الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام» وفقه في الدین من اراد به خيرا» 
وفهمه فيما أحكمه من الأحكام» أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس› وخحلع علينا 
خلعة الإسلام خير لباس» وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحاء وإبراهيم» وموسى» 
و عىسی ۰ وأوحاه إلى محمد - صلى الله عليهء وعليهم أفضل الصلاة والسلام - وأشکره› 
وشك ر المنعحم واجب على الأنام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذوالحلال 
والإکرام» و ا و چ و ا ق 
الحلال والحرام» صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه» وتابعيهم الكرام . 

أمابعد : فهذا شرح لطيف على «مختصر المقنع» - للشيخ الإمام العلامةء والعمدة 
والقدوة الفهامةء» هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن 
سالم المقدسي الحجاوي» ثم الصالحي» الدمشقي- تخمده الله برحمته» وأباحه بحبوحة* 
حه . يسين حقائقه › ویوضح معانیه ودقائقه› مع ضم قيود يتعين التنبيه عليهاء وفوائد 
يحتاج إليهاء مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك لكن ضرورة كونه لم يشرح 
اقتضت ذلك والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكري» وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم . 

(بسم الله الرحمن الرحيم) أي بكل اسم للذات الأقدس» المسمى بهذاالاسم 
الأنفس» الموصوف بكمال الإنعام وما دونهء أو بإرادة ذلك» أؤلف مستعيتا أو ملابسنًا على 


ج 


وهو حفقيقة 


وهذاالققول 
رواه ابن القيم 
واخحتارانها 
بمعنى الثناء 
وإرادة التكرم 
والتعظيم. ' 


وفي إيشار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقهامن حيث 
ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها «من حيث تكرارها» على أضدادها وعدم انقطاعهاء وقدم 
الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى» لأن معناه ا لمعم 
الحقيقي البالغ في الرحمة غايتهاء وذلك لا يصدق على غيره. 

وابتدأً بها تأسيًا بالكتاب العزيز» وعملاً بحديث «كل أمر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله 
فهو أبتر» أي ناقص البركة . 

- وفي رواية «بالحمد لله . 

فلذلك جمع بينهما فقال ا 
ملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. 
والحمد : الثناء بالصفات الحميلة» والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم 


وفي الاصطلاح : فعل ينبى عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد» أو غيره. 

والشكر لغة : هو الحمداصطلاحا. 

واصطلاحا : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال تعالى : 
#وقليل من عبادي الشكور#. 

وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته 
يحمد لذاته . ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. 

(حمدا) مفعول مطلق مبين لنوع ال محمد لوصفه بقوله : (لاينقد) بالدال المهملة وفتح 
الفاء ماضي «نفد» بكسرها أي لا يفرغ (أفضل ما ينبغي) أي يطلب (أن يحمد) أي يشنى 
عليه» ويو صف و«أفضل» منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منهء و«ما» 
موصول اسمي» آو نكرة موصوفة » أي أفضل الحمد الذي ينبغي» أو أفضل حمد ينبغي 
حمده به. . 


(وصلى الله) قال الأزهري : معنى الصلاة من الله تعالى : الرحمةء ومن الملائكة 


(۱) رواه ابو داود ( ۰ ) وابن > ماحة ٤(‏ ۱۸۹) . 


الاستغفارء ومن الآدمي التضرع والدعاء. 
(وسلم) من السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص» والرذائل» أو الآمان. 
والصلاة عليه له مستحبة بتأكد يوم الجمعة» وليلتهاء وكذا كلما ذكر اسمه» وقيل : 
بو جوبهاء إذا قال الله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما#' . 
وروي : «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمي في ذلك قوله: وروي 


:ال 
الئان .: الحافظ المنذري 
۶ 2 ف الت ر عت 


استحقاقه له أزلاً وأبداً» وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسوؤول "نة ي 


الله عنه قال : 

وهو الصلاة أي الرحمة من الله . e‏ 

(على أفضل المصطفين محمد).بلا شك لقوله عه : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» کک 

وخص ببعثه إلى الناس كافة» وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه. e‏ 

EN Sy‏ الطب راني 

ومحمد من أسمائه عه سمي به لكثرة خصاله الحميدة» سمي به قبله سبعة عشر e‏ 

ac EE E AS‏ ا 
وهو اشبه 


(وعلى آله) أي أتباعه على دينه» نص عليه أحمد» وعليه أكثر الأصحاب» ذكره في 
«شرح التحرير»» وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم» وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثرء 
وعمل أكثر المصنفين عليهء ومنعه جمع منهم : الكسائي » والنحاس» والزبيدي. 

(وآأصحابه) جمع صحب جمع صاحب بعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي محمد 
تله مؤمنا ومات على ذلك» وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام» وفي الجحمع 
بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة » لأنهم يوالون الآل دون الصحب. 


)۱( سورة الأحزاب» آية ٠٦‏ . 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين» حديث )۲٤‏ من حديث أبى هريرة» وإستاده 
. ب 2 
)۳( أخر جه الترمذي حدیث )۳۱٤١۸(‏ في تفسير سورة الاسراءء وابن ماجة فی الزهد حدیث »)٤۳١۸(‏ 
واخەة9/ ۲(« وقال الترمذى : حسن صحيح . 


(ومن تعبد) أي عبد الله تعالى » والعبادة : ماأمر به شرعا من غير اطراد عرفي ولا 

(أمابعد) أي بعد ماذكر من حمد الله » والصلاة والسلام على رسوله» وهذه الكلمة 
يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره» ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به 
يه فٳنه کان يأتي بها في خطبه» وشبهها حتى رواه الحافظ عبدالقادر الرهاوي في الأربعين 
التي له عن أربعين صحابيا» ذكره ابن قندس في «حواشي المحرر» وقيل : إنها فصل الخطاب 
ا مشار إليه في الآية» والصحيح آنه الفصل بين الحق والباطل . والمعروف بناء «بعد» على الضم 
وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه . 

(فهذا) إشارة إلى ماتصوره في الذهن*'. وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود 
بالعيان (مختصر) أي مو جز وهو ما قل لفظهء وكثرت معانيه› قال علي رضي الله عنه : 
خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. (في الفقه) وهو لغة : الفهم» واصطلاحا : 
معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة . (من مقنع) أي من 
الكتاب المسمى بالمقنع تأليف (الإمام) المقتدى به شيخ المذهب (الموفق أبي محمد) عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي - تخمده الله برحمته» وأعاد علينا من بركته - (على قول 
واحد) وكذلك صنعت في شرحه» فلم أتعرض للخلاف طلا للاختصار . 

(وهو) أي ذلك القول الواحد الذي يذكرهء ويحذف ما سواه من الأقوال - إن كانت- 
هو القول (الراجح) أي المعتمد (في مذهب)*" إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله (أحمد) 
ابن محمد بن حنبل الشيباني» نسبة لحده شيبان بن ذهل بن ثعلبة . ) 


(۱) ال ن ال رة اف اعام لرن 
عاب التفقه قوم لاعقول لهم وماعليه إذاعابوه من ضصرر 
ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ‏ من لا یری ضوء‌ها من ليس دا بصر 

٠#‏ قوله : إشارة إلى ما تصوره في الذهن الخ هذا إن كانت الخطبة قبل الكتاب» أما إذا كانت بعده فهي 
إشارة إلى المحسوس وهو الكتاب لا إلى تصوره والله أعلم . 

۲# أي غالبا وإلا فسيمر بك ما ليس على المشهور عند المتأخرين أ. ه. شيخنا عبدالرحمن بن ناصر آل 


) 


ا 
3 


والمذهب في الأصل : الذهاب أو زمانه أو مكانهء ثم أطلق على ما قاله اللجتهد 
بدليل» ومات قائلاً به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إياء ونحوه. 

(وربما حذفت منه مسائل) جمع مسألة من السؤال» وهي ما يبرهن عنه في العلم 
(نادرة) أي قليلة (الوقوع) لعدم شدة الحاجة إليها. 

(وزدت) على ما في «المقنع» من الفوائد (ماعلى مثله يعتمد) أي يعول عليه لموافقته 
الصجخم: ا[ ذالم قفرت فار هان لاء وال جم هة ع الان 
وکسرها يقال : هممت بالشى : إذا أردته . (والأسباب) جمع سبب» وهو ما يتوصل به إلى 
المقصود (الممبطة) أي الشاغلة (عن نيل) أي إدراك (المراد) أي الققصود (قد كثرت) لسبق 
لاان لا يأتي علیکم زمان الا وما بعده شر منه حتی تلقوا ربکه»*. 

(و) هذا الختصر (مع صغر حجمه حوى) أي جمع (ما يغني عن التطويل) اهال 
على جل المهمات التي يكثر وقوعهاء ولو بمفهومه (ولا حول ولا قوة إلا باله) أي لا تحول 


من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا باللهء وقيل للا حول عن معصية الله إلا بمعونة 


الله » ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله » والمعنى الأول أجمع وأشمل . 

(وهو حسبنا) أي كافينا (ونعم الوكيل) جل جلاله أي المغوض إليه تدبير خلقه والقائم 
بمصالحهم أو الحافظ » ونعم الوكيل إما معطوف على الأولى «وهو حسبنا» واللخصوص 
محذوف» أو على «حسبنا» والملخصوص هو الضمير المتقدم . 


۱( أخرجه البخاري» حدیث )۷٨۱1۸(‏ . 
هذا الحديث صحيح رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن انس رضي الله عنه ولفظه «لا يأتي 
علیکم عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم»» قال نس سمعته من نبیکم عه أ . ھ. 


۵ 


E E 
واللخصوص‎ 
نعم الوكيل‎ 
الله کما فی‎ 
قوله: نعم‎ 
العبداي‎ 
اوت‎ 
والتقدير على‎ 
. الان وهو‎ 


نم الوكيل. 


كتاب الطهارة 


( كات هومن الاو الال الى جد فا اء قان کیت کاب وکا 
وكتابة» وسمي الملكتوب به مجازا. 

ومعناه لغة : الحمع من تكتب بنو فلان : إذااجتمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل : 
كتيبة . والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف . والمراد به هنا الملكتوب أي هذا مكتوب 
جامع لمسائل . 

(الطهارة) نما يوجبهاء ويتطهر به ونحو ذلك. بدأ بهاء لأنها مفتاح الصلاة التي هي 
آكد ركان الإسلام بعد الشهادتين . 

ومعناها لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار» مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهماء وأما 
طهر - بفتح الهاء - فمصدره طهر كحكم حكمًا. 

وفي الاصطلاح ماذكره بقوله : (وهي ارتفاع الحدث) آي زوال الوصف القائم 
بالبدن المانع من الصلاة» ونحوهاء (وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل 
اميت» والوضوء» والغسل المستحبين*» وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه» 
وغسل يدي القائم من نوم الليل» ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوء» أو غسل» (وزوال 
الخبث) أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار» أو بالتيمم في الجحملة على ما يأتي في بابه إن 
شاء الله . 


على طهارة كالتجديد والوضرء لرفع غضب فظاهر أيضاء وأا إن کان لا تخت والانشان عل 
طهارة كالوضوء للقراءة فإن كون الحاصل به في معنى ارتفاع الحدث فيه نظر ظاهر لأنهم قد صرحوا 
بإن ذلك رافع للحدث وعلى هذا فالتحقيق أن الوضوء المستحب إذا فعله على غير طهارة فإنه يحصل 
به ارتفاع الحدث لا معنى ارتفاع الحدث› والله أعلم . 


۷ 


فالطهارة ما ينشاً عن التطهير » وربا أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل . 

(المياه) باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع (ثلاثة) : 

ااا ااا ا و ا 
و ا 

قال تعالى : #وينزل عليكم من السماء e‏ 

(لا يرفع الحدث) غيره . والحدث ليس نجحاسة بل معنى يقوم بالبدن ينع الصلاة ونحوها. 

والطاهر ضد المحدث والنجس . ) 

٠(ولا‏ يزيل النجس الطارئ) على e‏ طاهر فهو النجاسة الحكمية (غيره)*' أي غير 
لاء الطهور. 

والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار. 

(وهو) أي الطهور (الباقي على خلقته) أي صفته التي خلق عليهاء إما حقيقة بأن يبقى 
على ما وجد عليه من برودة» أو حرارة» أو ملوحة» ونحوهاء أو حكماً كالمتغير بمكث» أو 
طخلب» ونحوه ما يأتي ذکره . 

4 ااا تا ی ت ا ی 

اختلاف أنواعه. 

قال في الشرح a‏ با ا ا 
يتغير بها الماء. 

(أو بملح مائي) لا معدني فيسلبه الطهورية . 

(أو سخن بنجس كره)*" مطلقا إن لم يحتح إليه» سواء ظن وصولها إليه» أو كان 


. سورة‌الأنفالء آية۸‎ )١( 

e EAB OEE es قوله : ولایزيل النجس غيره‎ 3 

۲# وقیل لا یکره ه في جميع الصور وقطع به في «المقنع» فيما عداالمسخن بنجاسة فذكر فيه وجهين» 
| والصواب عدم الكراهية في المجحمع لعدم الدليل على ذلك› والكراهة حكم شرعي يحتاج ثبوته إلى 
E O a‏ الأدلة فالعلة نفس الاشتباه 
فيعمل بالاحتياط لحديث «دع فا يريك إلى مالا ربكا وإن كان ا لحلاف مع وضوح الدليل فلا 
معنى للكراهة من أجله إذ هذا ا و ا و إلى الاعتذار عن المخالف فكيف يغير الحكم 
الشرعي من أجله. 


الحائل حصيتا أو لاء ولو بعد أن يبرد» لأنه لايسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه» وكذا 
ما سخن بمغخصوب. وماء بئر بمقبرة» وبقلها وشوكهاء واستعمال ماء زمزم في إزالة خحبث› 
لا وضوء وغسل . 

(وإن تغير بمكثه) أي بطول إقامته في مقره» وهو الآجن› لم یکره لنه عليه الصلاة 
والسلام توضا اء آجن . 

وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من آهل العلم سوى ابن سيرين . 

(آو بما) أي بطاهر (يشق صون الماء عنه من نابت فيه » وورق شجر) وسمك» وما تلقيه 
E‏ 
سلبه الطهورية . ۰ 

(أو) تخير (بمجاورة ميتة) أي بريح ميتة إلى جانبه» فلا يكره*'. 

قال في «المبدع» : بغير خلاف نعلمه. 

(أو سحن بالشمس أو بطاهر) مباح» ولم يشتد حره (لم يكره)» لأن الصحابة دخلوا 
الحمام» ورخحصوا فيهء ذكره في «المبدع). 

ومن كره الحمام» فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة» أو قصد التنعم بدخوله»ء لا 
ک2 شا ان اا ره اورک کو الا مهار 

(وإن استعمل) قليل (في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة) أو عيد ونحوه 
(وغسلة ثانية وثالثة) في وضوء أو غسل (كره)*" للخلاف في سلبه الطهورية » فإن لم تكن 
الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. 


0+ £ 

40 
والضرئ 
۰ ۰ اة 
احا 
ملقال. فإذا 
ضربت مشاقیل 
کل رطل من 
الأرطال 


(وإن بلغ) الماء (قلتين) تثنية قلة› وهي : اسم لکل ماارتفع وعلاء والمراد هنا الجرة ‏ الذكررة فى 


الكبيرة من قلال هجرء وهي قرية كانت قرب المدينة . 
(وهو الكثير) اصطلاحا (وهما) أي القلتان (خمسمائة رطل) بكسر الراء وفتحها 


١#‏ وفي شرح المهذب للنووي ج١‏ ص ٠١١‏ قال: وفي هذه الصورة (آي صورة تغير الماء بجيفة إلى 
جانبه) فى تغير الحيفة قطعاً بل الماء طهور بلا حلاف أ .ه. » وريا يعضده رواية البيهقى «الماء طهور 
ألا أن تخر طحخمة أو لونة أو رة يتجاسة دت فەا 


۹ 


عدة أرطال 
القلتين بذلك 
الرطل اندي 
مثاقيله» 
خضل م دک 
من الخمسة 
ورن ألما « 


والله أعلم. 


(عراقي تقریبا)* فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين . 

وأربع مائة وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل مصري . 

ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي . 

وتسعة وثمانون وسبعا رطل حلبي . 

وثمانون رطلاً وسبعان ونصف سبع رطل قدسي . 

فالرطل العراقي تسعون مشقالاً : غ القدي ومن سبعه» وسبع الحلبي وربع 
سبعه» وسبع الدمشقي ونصف سبعه» ونصف المصري وربعه وسبعه. 

- (فخالطته نجاسة) قليلة أو كثيرة (غير بول آدمي أو عذرته المائعة) أو المجامدةء إذا 

ذابت» (فلم تغيره)» فطهور لقوله عه : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شى» . 

وفي رواية «لم يحمل الخبث» رواه أحمد وغيره. 

قال الحاكم : على شرط الشيخين» وصححه الطحاوي”'. 

وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شى»'. 

ونخديت «الاء لا تة إلا ما غلب غلم رنه وطحمة ول تة 

يحملان على المقيد السابق» وإنغا خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ 
الحديث» ولأنها كانت مشهو رة الصفة معلومة المقدار. 

قال ابن جريج : رآيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئًا . والقربة مائة رطل 
بالعراقي . والاحتياط أن يجعل الشى نصا فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي . 

(أو خالطه البول أو العذرة) من آدمي»› (ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور) ما 


aR ag Î )۱(‏ بن ماجة حديث (۹٤۱۲)ء‏ والحاكم 
N E SS‏ 
صحيح على شرط الشيخين . 

)۲( أحمد (۳/ ١)ء‏ وأبو داود حديث »)1١(‏ والترمذي حديث »)٦١(‏ والنسائي (۱/ »)۱۷٤‏ وقال 
الترمذي: حسن . 

(۳) أخرجه الدارقطني (۲۹/۱) وقال e.‏ 

3# ومساحتها ذراع وریع طول وعرضتا وعمقاء ومدورا فراع طول وذراعان ونصف عمف ما في التهی 
والإقناع. 


لم يتغير . قال في «الشرح» : لا نعلم فيه خلافا. 

ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي» أو عذرته المائعة» أو الجامد إذا 
ذابب فيه» ولو بلغ قلتين» وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين . 

قال في «المبدع» : ينجس على المذهب» وإن لم يتغير» لحديث أبي هريرة يرفعه لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» متفق عليه . 

وروی الخلال يإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر» فأمرهم 
بنزحها. 

وغه أن الو ل والعدرة كسار الناسات» فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير . 

قال في «التنقيح» : اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر . اه. لأن نجاسة بول الآدمي لا 
تزيد على محاسة بول الكلب . 

E ay‏ نکاح 
(امرأة) مكلفة» ولو كافرة (لطهارة كاملة عن حدث) لنهي النبي عه «أن يتوضا الرجل بفضل 
و 

قال أحمد في رواية أبي طالب : أكشر أصحاب رسول الله عه يق ولون ذلك» وهو 
تعبدي . 

وعلم ما تقدم أنه يزيل النجس مطلقاء وأنه يرفع حدث المرأةء والصبي» وأنه لا أثر 
خلوتها بالتراب» ولا بالماء الكثير» ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدهاء أو كانت 
صغيرة» أو لم تستعمله في طهارة كاملة» ولا لما خلت به لطهارة خبث» فإن لم يجد الرجل 
غير ما خلت به لطهارة ا لحدث» استعمله ثم تيمم . 

النوع الثاني من المياه : الطاهر غير المطهر» وقد أشار إليه بقوله : (وإن تغير لونه أو 
طعمه أو ريحه). أو كثير من صفة من تلك الصفات» لا يسير منها (بطبخ) طاهر فيه» (أو) 


(۲) ابو داود (۸۲)ء والترمذي .)٦٤(‏ وابن ماجة (۳۷۳), والنسائی (۱/ ۱۹۷)ء وأحمد(۹٥/٦٦)‏ من 
حدیث الحکم بن عمرو› وقال الترمذى : حدیٹث حسن › وصححه ابن حبان (موارد ص )۸٩‏ . 


۱۱ 


بطاهر من غیر جنس الماء لا یشق صونه عنه (ساقط فیه) کزعفران» لا تراب ولو قصداء ولا 
ما لا يازجه مما تقدم» فطاهر» لأنه ليس باء مطلق (أو رفع بقليله حدث) مكلف أو 
صغيرء فطاهر لحديث أبي هريرة «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه 
ا 

وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم . 

وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهورء لكن يكره الغسل في الماء الراكدء 
ولا يضر اغتراف المتوضى* لمشقة تكرره» بخلاف من عليه حدث أكبر» فإن نوى» وانغمس 
هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه» وصار الماء مستعملاً ويصير الماء مستعملاً في 
الطهارتين بانفصاله» لا قبله مادام مترددا على الأعضاء. 

(أو غمس فيه) أي في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلف (قائم من نوم ليل ناقض 
لوضوء) قبل غسلها ثلاتاء فطاهر نوى الخسل بذلك الغمس. أو لاء وكذا إذا حصل الماء في 
كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه» لحديث : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 
يديه قبل ن يد خلهما في الاناء ٿلاتًا» فإن أحدكم لا يدري این باتت يده رواه مسل" . 

ا ا 
س ل ر ا و 

. والمراد باليد هنا إلى الكوع‎ ٠ 

Na ag 
. خروح مذي دونه» لأنه في معناه‎ 

وآما ماغسل به المذي فعلى مايأتي . 

و د ا 
لقصل والمتصل طاهر . 


Aa 


CER (۲)‏ رارج ايف ایخاري 0٩۲‏ 


۱۲ 


النوع الشالث : النجس» وهو : المشار إليه بقوله : (والنجس ما تغير بنجاسة) قليلاً 
كان أو كثيرًاء وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. 

(أو لاقاها) أي لاقى النجاسة (وهو يسير) دون القلتين» فينجس بمجرد ال ملاقاة ولو 
جاريًا*' لمفهوم حديث «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شى»'. 

(أو انفصل عن محل نجحاسة) متغيرا أو (قبل زوالها) فننجس » فما انفصل قبل السابعة 
a eg BN‏ 

(فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلاً كانء أو كثيرا (طهور كثير) بصب أو إجراء 
ساقية إليه ونحو ذلك طهر لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه» وعما اتصل 
به » (غیر تراب ونحوه)*" فلا طهر به نجس . 

(أو زال تغير) الماء (النجس الكثير بنفسه) من غير إضافة» ولا نزح» (أو نزح منه) أي 
من النجس الكثير» (فبقي بعده) أي بعد المنزوح (كثير غير متغير طهر) لزوال علة تنجسه 
وهي التغيرء والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور*". إن لم تكن عين النجاسة به» وإن 
كان النجس قليلاًء أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير» فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره» 
إن كان . ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة . 

تنبيه* : محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي» أو عذرته» فتطهير ما تنجس 


١#‏ أي بحيث يكن سريان النجاسة إليه بخلاف ما لا يكن رجوع أسفله إلى أعلاه كما هو ظاهر عبارة 
التلخيص والرعاية فلا ينجس أعلاه بتنجس أسفلهء» والله أعلم . 

۲# والصواب الوجه الثاني وهو الطهارة ما يضاف إليه من تراب وغيره إذا زال تغيره لأن الحكم يدور مع 
علته وجودا وعدماً. 

Ye‏ ظاهر كلامهم وجوب غسل آلة النزح كما بحثه في شرح «الإقناع» لكن قال (ع ب): مقتضى قولهم 

يدل على ما قاله عبدالوهاب وإلا لا حكم بطهارة المنزوح أخيرا لأنه لاقى إناء نجساء والغالب أن 

الإناء المنزوح به لا يبلغ القلتين فلو قلنا بوجوب غسله والحكم بنجاسته لكان ذلك المنزوح الذي زال 

بنزحه التغير نجسا لملاقاته النجاسة» وهذا ظاهر» والله أعلم . 

قال في شرح الإقناع في باب الصرف : التنبيه لغة لإيقاظ » واصطلاحا عنوان بحث يفهم ما قبله. 


E 


اد 
2 


۳ 


بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه» أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه» أو زوال تغير ما يشق 
نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. 

(وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات› (أو) شك في (طهارته) أي طهارة 
شى علمت نجاسته قبل الشك» (بنى على اليقين) الذي علمه قبل الشك» ولو مع سقوط 
عظم أو روث شك في نجاسته»ء لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليهء وإنأخبره غدل 
بنجاسته» وعين السبب لزم قبول خبره. 

ی 
اکر بان کان الطهر ر فلن فاك رة ر اة عاد اء سا وجي حلفا اعمال 
(ولم يتتشحر)*' أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور» فيستعملهء ولو زاد عدد 
الطهور» ويعدل إلي التيممء إن لم يجد غيرهما (ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما) 
SS E O O TE‏ وکذا 
لو اشتبه مباح بمحرم» فيتيمم إن لم يجد غيرهما. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن 

(وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمکن جعله طهورا به » أم لا (توضأ منهما وضوءا واحدا) 
ولو مع طهوز بيقين (من هذاغرفة ومن هذاغرفة)ء ويعم بكل واحدة من الغرفتين امحل 
(وصلى صلاة واحدة) قال في «المغني والشرح» : بغير خلاف نعلمه*"» فإن احتاح أحدهما 
E‏ 
(وإن اشتبهت ثیاب طاهرة ب) ثیاب (نجسة) يعلم عددها (أو) اشتبهت د یات مباحة (ن) 


بك . اکن مل بشترط کرد سی عل ل یکی محرد اشر هجهن وتر مر 
۲# قلت a CREE E‏ ڇڱْ 
O O DD E‏ ا 

N yS 


٤ 


ثياب (محرمة)* يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب» أو 
اللحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطًا» كمن نسي صلاة من يوم» (وزاد) على العدد (صلاة) 
ليؤدي فرضه بيقين» فإن لم يعلم عدد النجسة» أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة 
حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر» ولو كثرت*'. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود 
طاهر يقينًاء وكذا حكم أمكنة ضيقة » ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر . 


هي : الأوعية جمع إناء . لما ذكر الماء ذكر ظرفه. 

(كل إناء طاهر) كالنشب والجلود والصفر والحديد (ولو) كان (ثميتا)*" كجوهر 
ررد 

(یباح اتخاذه واستعماله) بلا كراهة› غير جلد آدمي» وعظمه فيحرم» (إلا آنية ذهب 
وفضة ومضببًا بهما) أو بأحدهما غير ما يأتي» وكذاالمموه» والمطلي» والمطعمء والمكفت 
بأحدهما (فإنه يحرم اتخاذها) لا فيه من السرف» والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء*“ 
(واستعمالها) في أكل» وشرب» وغيرهما (ولو على آنثى) لعموم الأخبار» وعدم 
الف 

وإنغا أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج» وكذا الآلات كلها على ما يأتي 
تفصيله كالدواةء والقلم» والمسعط والقنديل» والمجمرة» والمدخنة حتى الميل ونحوه. 


٠#‏ عمومه يشمل المغصوبة واستشكل لأن التصرف يمال الغير غير جائز» وأجيب بأن كونه للغير لا يعلم 
يقيًا حتى يتيقن أنه تصرف في مال الغير وأداء صلاته لا تحصل يقينا إلا باستعماله مع أنه لو حصل 
فيهما نقص لضمن ما كان للغير» فلا مضرة مع ذلك على الغير وفيه شى والله أعلم . 

. وقيل يتحرى مطلمًا وهو الصواب‎ Yk 

. وكره بعضهم الوضوء من الأواني الثمينة للإسراف‎ ٠# 

٤#‏ قال في الهدى في حرف الفاء من كتاب الأغذيةء لما ذكر هذا التعليل وغيره من التعليلات : وكل هذه 


علل متناقضة . 


(وتصح الطهارة منها) آي من الأنية الملحرمةء وكذا الطهارة بهاء وفيهاء وإليهاء وكذا 
آنية مغصو بة . 

ا 
غير الزينة» فلا بأس بهاء لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : «أن قدح النبي هله 
انكسر» فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة»''. ) 

وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقًا وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة 
عرقاء ولو لحاجة لحديث ابن عمر «من شرب في إناء ذهب» أو فضة» أو إناء فيه شى من 
ذلك» فاا يجرجر في بطنه نار جهنم" رواه الدارقطني . 

(وتكره مباشرتها)*' أي الضبة المباحة (لغير حاجة). لأن فيه استعمالا للفضة» فإن 
احتاح إلى مباشرتها كتدفق الماء» ونحو ذلك لم يكره. 

(وتباح آنية الكفار) إن لم تعلم نجاستهاء (ولو لم تحل ذبائحهم)*" كالجوس. لأنه 
عه توضاً من مزادة مشركة» متفق عليه" (و) تباح (ثيابهم) أي ثياب الكفار ولو وليت 
عوراتهم كالسراويل (إن جهل حالها). ولم تعلم نجاستهاء لأن الأصل الطهارةء فلا تزول 
E N E‏ 
وثيابهم » وبدن الكافر طاهر» وكذا طعامه» وماؤه٠‏ لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع»› 


(۲( لدارقطي (۱/ وقال E‏ وأخرجه - أيضنا - الطبراني في الصغير حديث .)٠١٤(‏ 
Nog SE O d 3‏ فمن قال 
في شى أنه يكره قلنا له عليك الدلیل » کمن قال عن شی أنه يجب أو يحرم والدليل قد يكون من نص 
الكتاب أو السنة إما بالتخصيص على حكم المسألة و وإما بدخولها تحت لفظ عام وإما بدخولها تحت 
معنى عام وهو القياس على معنى النص› وقد يكون الدليل في إجماع أهل العلم ونت ترى أن هذه 
لمسألة التي ذكر المولف أنها تكره ه خالية من جميع هذه الأدلة بل عموم الدليل يقتضي حلهاء > فإن فد 
gE E a‏ 
فالصواب أنه لا كراهة في مباشرتها كما أن الصواب أنه لا يحرم من استعمال الذهب والفضة إلا 

. الأكل والشرب فيهماء وسيأتي حكم التحلى في كتاب الزكاة. 
۲ وعنه لا تستعمل أواني من لا تحل ذبيحتهم إلا بعد الغسل وكذلك ثيابهم . 


۱٦ 


والحائض ٠»‏ والصبي»› ونحوهم. 

(ولا يطهر جلد ميتة بدباغ)» روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله 
2 

وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. 

(ویباح استعماله) أي استعمال الجلد (بعد الدبغ) بطاهر منشف للخبث*' . قال في 
«(الرعاية»*" : ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ . ولا 
يحصل بتشميس ولا تنريب ولا يفتقر إلى فعل أدمي» فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز 
استعماله (في يابس) لا مائع › ولو وسع قلتين من الماء*" إذا كان ا جلد (من حيوان طاهر في 
الحياة) مأكو لأ كان كالشاة أو لا كالهر. 

أما جلود السباع كالذئب ونحوه ما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل» فلا يباح دبغه ولا 
استعماله قبل الدبغ ولا بعده فلا يصح بیعه . 

ويباح استعمال منخل من شعر نجس في ابس . 

(وعظم الميتة ولبنها) أي لبن الميتة (وكل أجزائها) كقرنهاء وظفرهاء وعصبهاء 
وحافرهاء وإنفحتهاء وجلدتها (نجسة) فلا يصح بيعهاء» (غير شعر ونحوه) كصوف»› ووبر؛ 
وريش من طاهر في الحياة» فلا نجس بموت» فيجوز استعماله. 

ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب“ قشرها بموت الطائر . 

(وما أبين من) حيوان (حي فهو كميتته)** طهارة ونجحاسة» فما قطع من السمك 


4 بحيث لو وضع في ماء لم يتغير برائحة خبيثة » والله أعلم . 

. قال أبو المعالي : ويتوجه لاء قاله في الفروع‎ T3 

3 قال في الإقناع عن ابن عقيل : ولو لم ينجس الماء لأنها نحسة العين أشبهت جلد الخنزيرء وقال الشيخ 
تقي الدين في فتاويه : يجوز الانتفاع بها إذا لم تنجس العين. ا 

3 0 قال في الإقناع في باب الصيد : فيما إذا أبان من الصيد عضو غير الرس فمات الصيد مع البينونة أو 

بعدها بقليل أكل وما أبين منه قال الإمام أحمد إنغا حديث النبي مه ما قطع من الحي ميتة إذا قطعت 

وهي حية تشي وتذهب» أما إذا كانت البينونة والموت جميعا أو بعده بقليل إذا كان في علاجها الموت 


الا خطاة 
والام جنا 
والاستجمار إزالة 
النجوء فالاستطاية 
رالاستنجاء یکونان 
بالاء والسجر» 
والاستجمار لا 
ینا 
بالحجارة» مأخوذ 
من الحماروهي 
الأحجار الصغار. 
والاستطابة : لطيب 
تسه بخروج 
ذلك. 


طاهر › ا ا > غير مسك وفأرته والطريدة 
وتأتي فى الصيد“ . 


من نجوت الشجرة أي قطعتهاء فكأنه قطع الأذى . 
والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء» أو إزالة حكمه بحجر» او وو 
سى الان اجار امن اللخماز وه اجار ةة 

(یستحب عند دخول الخلاء) ونحوه» وهو بالمد الموضع امعد لققضاء الحاحة (قول بسم 
الله) لحديث علي : «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله» 
روأه ابن ماحة. وال وقال لن إسناده بالقوي*". (أعوذ بالله من الخبث) 
باسکان الباءء قال القاضي عياض IEE‏ روایات ف وفسره بالشز» (والخہاة ئے): 
CE‏ 


من دكرانهم وإناڻهم . 

واقتصر المصنف على ذلك تبعا «للمحرر» و«الفروع» وغيرهما لحديث أنس اا 
یه كان إذا دخل الخلاء قال ٠‏ «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليه . 
وزاد في «المنتهى» - تبعا «للمقنع» وغيره : - «الرجس النجس الشيطان الرجيم» لحديث أبي 


(۱) ابن ماجة حدیث (۲۹۷)» والترمذي حديث )٦٠7(‏ وضعفه. 

© ری ومیل دیف ( ۷5 ) 

O ss Ts 3‏ ر د ای ررد 
على زكاته لا بأس بالطريدة» كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم ومازال الناس يفعلونه» 
واستسة ار عدا ا . ه في قبيل فصل النوع الثاني لجارحة. 

۲# قال مغلطاي : ولا آدري مايوجب ذلك»› لن جمیع مافي سنده غير مطعون علیهم بوج من 
الوجوه» بل لو قائل إسناده صحيح لكان مصيًا . 


۱۸ 


أمامة : «لا يعجز أحدكم - إذا دخل مرفقه - أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس 
انجس الشيطان الرجيه»' . 

(و) يستحب أن يقول (عند الخروج منه) أي من الخلاء ونحوه» (غفرانك) أي أسألك 
غفرانك من الغفرء وهو السترء لحديث عائشة : «كان رسول الله مه إذا خرج من الخلاء 
قال : غفرانك» رواه الترمذی وحسنه. 

وسن له أيضا أن يقول : (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لا رواه ابن ماجة 
عن أنس : «كان رسول الله عه إذا حرج من الخلاء قال : الحمد لث الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني» . 

(و) يستحب له : (تقديم رجله اليسرى دخولا) أي عند دخول الخلاء» ونحوه من 
مواضع الأذى. 

(و) یستحب له تقد (ینی) رجلیه (خروجاعکس مسجد)» ومنزل (و) لبس 
(نعل)» وخحف» فالیسری تقدم للآذی» والیمنی لا سواه. 

وروى الطبراني في «المعجم الصغيرا* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له «إذا انتعل أحدكم» فليبدأ باليمنى» وإذا خلع فليبداً باليسرى»“' وعلى قياسه القميص 
و 

E E aE O O) 


. ابن ماجة حديث (۲۹۹) وقال البوصيري في «الزوائد» : إسناده ضعيف‎ )١1( 

(۲) الترمذي حديث (۷)ء وأخرجه - أيضاً - البخاري في «الأدب المفرد» رقم (1۹۳)ء وأبو داود رقم 
.)۳١(‏ والدارمي رقم (1۸7). وأحمد(٦/ »)٠١١‏ والحاكم »)۱١۸/١(‏ وصححه. وفي الأصول 
عن أنس» والتصحيح من كتب السنة . 

(۳) ابن ماجة حديث )۳٠١(‏ وإسناده ضعيف . في سنده إسماعيل بن سلم» قال البوصيري في الزوائد 
هو متفق على تضعيفه . 

(6) المحجم الصغير )٤۸(‏ وأخرجه - أيضا - البخاري في اللباس رقم .)٥۸٥١(‏ ومسلم في اللباس رقم 
(۲۰۹۷) بنحوه . 

بل رواه الشيخان أيضا بمعناه أو لفظه . 


۱۹ 


الطبراني في «المعجم الصغير؛* والبيهقي عن سراقة بن مالك : «أمرنا رسول الله يله أن نتكى 
غل الجرى: وأن ت ال 


(و) یستحب (نعدة إذا کان (في فضاء) حتی لا يراه أخد لله روا ا دا 


من حدیث جابر . 


داوو 


sS‏ : «من أتى الغائط فليستتر»› رواه آبو 


اتید لبو مکاارخو) لیت ار متا دید TS‏ 


ل اروا ااك وغ 


وفى «التبصرة» ويقصد مكانًا علوا» ولعله لينحدر عنه البولء فإن لم يجد مكانا 


Ea 


(و) يستحب (مسحه) أي أن و (بيده اليسرى» إذا فرغ من بوله من أصل ذکره) آي 


من حلقة دبره» فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه وير بهما (إلى رأسه) أي 


أس الذكر (ثلائًا). لئلا يبقى من البول فيه شى . 
(و) يستبحب (نعره) بالمغناة (ثلائًا) أي نتر ذكره ثلاثاً» ليستخرج بقية البول منه لحديث 


«إدا بال أحدكم فل دکرة NET‏ رواه اک وعیره . 


(و) يستحب (تحوله من موضعه ليستنجي في غیره» إن خاف تلوتًا) باستنجائه في 


مکانه » لئلا یتنجس »› ویبدا ذک ر وبکر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر» وتخیر ٹیب . 


(۳( 


الطبراني في الكبير حديث »)٦٦٠٥(‏ وقال الهيثمي في «المىجمع» ۲٠7/١‏ : وفيه رجل لم يسم . 


آبو داود حدیث (۲)» وابن ٠‏ ماجة حدیث )۳۳۵١(‏ . 


رواه ابو داود حدیث )۳٥(‏ في حدیث طویل . 


Sl CM‏ وقال المناوي في فيض القدير )۳١١/١(‏ قال في 


(۳ ۱ /١( و|إسناده ضعف . انظر فيض القدير‎ OE 


Na E a‏ قال الحازمي 


لا نعرف فى الباب غيره» وفى إسناده من لا يعرف . أً. ه. 


(ویکره دخحوله)* أي دخول الخلاء. أو نحوه (بشۍ فيه ذکر الله تعالی) غير مصحف 
فيحرم (إلا لحاجة) لا دراهم ونحوهاء وحرز للمشقة» ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به 
بباطن کف ينی . 

(و) یکره استكمال (رفع ثوبه قبل دنوه) أي قربه (من الأرض) بلا حاجة» فيرفع شيا 
فشیئا» ولعله یجب إن کان ثم من ینظره» قاله في «المبدع» . 

(و) یکره (کلامه فیه)» ولو برد سلام» وإن عطس» حمد الله بقلبه» ویجب عليه 
تحذير ضرير»ء وغافل عن هلكة. وجزم صاحب «النظم» بتحري القراءة في الحش› 
وسطحه» وهو متو جه على حاجته. 

(و) یکره (بوله في شق) - بفتح الشين - (ونحوه) كسرب» وهو ما يتخذه الوحش› 
والب اف الارض: 

ويكره أيضاً بوله في إناء بلا حاجة» ومستحم غير مقير» أو مباط (ومس فرجه) أو 
فرج زوجته ونحوها (بیمینه) . 

(و) یکره (استنجاؤه واستجماره بها) أي بيمينه لحديث ابي قتادة : «لا سكن أحدكم 
دکره بیمینه» وهو یبول» ولا یتمسح من الخلاء بیمینه» متفق عليه . 

(واستقبال النيرين) أي الشمس والقمر لا فيهما من نور الله تعالى . 

(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (في غير بنيان). لخبر أبي 
أيوب مرفوعا : «إذا أتيتم الخائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» ولكن شرقواء أو 
غربوا»متفق عليه" . 

ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل» ولا يعتبر القرب من 
الحائل . 

وة ان تالا جال الاجا 


ENE gE EEE O) 


لا یکره وقیل تر که أولی . 


۲١ 


(و) يحرم (لبثه فوق حاجته)* لا فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند 
الأطباء. ) 

(و) يحرم (بوله). وتغوطه (في طریق) مسلوك» (وظل نافع). ومثله مشمس زمن 
الشتاء» ومتحدث الناس» (وتحت شجرة عليها ثمرة)» سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره 
لأنه يقذرهاء وكذا في مورد الماء» وتغوطه اء مطلقًا . 

(ويستجمر بحجر)» أو نحوه» (ثم يستنجي بالماء)ء لفعله عه رواه أحمد“ وغيره 
EE a‏ ََ 

(ويجزئه الاستجمار) - حتى مع وجود الماءء لكن الماء أفضل -. (| (إن لم يعد) آي 
يتجاوز (الخارج موضع العادة) مثل أن ينتشر الخارح على شى من الصفحة» أو يمتد إلى 
الحشفة امتدادا غير معتادء فلا یجزئ* فيه إلا الماء كقبلي الخنشى المشكل › ومخرح غیر فرج » 
وتنجس مخرج بغير خارج» ولا يجب غسل بجحاسة» وجنابة بداخحل فرج ثيب ولا داخل 
حشفة أقلف غير مفتوق . 

(ویشترط للاستجمار بأحجار» ونحوها) کخشب» وخرق (أن یکون) ما يستجمر به 
(طاهرا) مباحا (منقيًا غير عظم وروث)ء - ولو طاهرين - (وطعام) - ولو لبهيمة - 
(ومحترم) ككتب علم» (ومتصل بحيوان) كذنب البهيمة» وصوفها ا متصل بهاء ويحرم 
الاتجمار ددا اء ولد مك اوران مد طلا اوح رظي 

(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاث مسحات منقية فأكثر). إن لم يحصل بثلاث» 
ولا یجزئ اقل منهاء ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل» (ولو) كانت الثلاث (بحجر ذي 


(۱) البخاري حدیث »)۳۹٤( »)۱٤٤(‏ ومسلم حدیث .)۲۹٤(‏ 

(۲) لم نجدإتباعه عه الحجارة با ماءء وإ نما أخرح أحمد(/ »)٠١١ ء١٠١١ ١١١ ۹٥١‏ والترمذي 
(۱۹). والنسائي )٤۳ /١(‏ وغيرهم بلفظ : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن 
رسول الله عه کان يفعله» وصححه الترمذې . ) 

9 وعن الإمام أحمد يكره . 

Y3‏ قوله فيه أي المتعدي ا ا ا ا 
اتصاله هذا معنى كلام الفروع . 


۲۲ 


شعب) أجزأت» إن أنقت» وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمارء أجزاً وهو أن يبقى أثر لا 
يزيله إلا الماء» وبالماء عودالمحل كما كان مع السبع غسلات. ويكفي ظن الإنقاء“. 

(ويسن قطعه) أي قطع ما زاد على الثلاث (على وتر) فإن أنقى برابعة» زاد خامسة» 
a‏ 

(ويجب الاستنجاء) بماء» أو حجرء ونحوه (لكل خارج) من سبيل إذا راد الصلاة. 
ونحوها (إلا الريح) والطاهر وغير الملوث . 

(ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء بجاء» أو حجر» ونحوه (وضوء ولا تیمم) لحدیث 
اداد ا لفق علية : «يخسل ذكره م يوا ولو كانت النجاسة على غب و السيلن) أو 
عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. 


باب السواك وسنن الوضوء 
وما أخق بذلك من الادهان» والاكتحال 
والاختتان› والاستحداد ونحوها 


السواك والمسواك : اسم للعود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعلء أي دلك 
الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك (التسوك بعود لين) سواء كان رطبا أو يابسًا مندى من 
إراك» أو زيتون. أو عرجون. أو غيرها (منق) للفم (غير مضر) › احترازا عن الرمان» 
والآس› وكل ما له رائحة طيبة (لايتفتت) ولا يجرح› ويكره بعود يجرح» أو يضر أو 

و(لا) يصيب السنة من استاك (بإصبعه وخرقة)ء» ونحوهماء لأن الشرع لم يرد به 
ولا يحصل به الإنقاء كالعود. 


(1) البخاري (۱۳۲ ۰ء ۰۱۷۸ ۲۹۹)» ومسلم (۳۰۳). 
وطاهر كلامهم إن القيام لا ينع الاستجمارء قاله في الفروع خلافاً للشافعي. فإن أصحابه نصوا على 
أن ما قام من موضع حاجته لا يجزؤه إلا الماء لأنه ربجا تعدى موضع العادةء والأول آصح وأظهر. والته 


اعلم . 


۲۲ 


i EE EEE E مطهرة‎ 


قوله: فیکره» (لغير صائم بعد الزوال) فيكره فرضا كان الصوم» أو نفلا وقبل الزوال يستحب له 
قال الر دی 

في الجامع : بابس »› ویباح طت جدیث e E‏ بالغداة» ولا تسا كوا يالى e‏ 
کره خمد 

| es a 

اياك اک 1 1 E OES‏ | 
اياز 


ليل» أو نهار» (و) عند (تغير) رائحة (فم) بمأكول» أو غيره» وعند وضوء» وقراءة. زاد 
الزركشي والمصنف في «الإقناع» : ودخول منزل ومسجد» وإطالة سكوت. وخلو المعدة من 
الطعام» واصفرار الأسنان. 

(ونت اك عر ضا اسا بال إل الاسان دو ايسر ى غل اشتانة ول 
ولسانه» ويغسل السواك» ولا باس أن يستاك به اثنان فأكثر: 

قال في «الرعاية»*' : ويقول إذااستاك : اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي 

قال بعض الشافعية : وينوي به الإأتيان بالسنة.. 

(مبتدئا بجانب فمه الأين)» فتسن البداءة بالأين في سواك» وطهور» وشأنه كله غير 


ار 


(1) الشافعي في الم (۱/ ۲۰). وأحمد (/ ۰۱۲۴١ ٦۲۰٤۷‏ ۲۳۸) عن ا 
الألباني في «الإرواء» .)٦7(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي )۲۷٤ /٤(‏ موقوقاء وأخرجه الدارقطني )۲٠٤۲/۲(‏ مرفوعاعن خباب» وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير» ورمز لضعفه. ) 

: الذي في الجامع الصغير عن خباب بن الأرت وأشار إلى ضعفه قال العرافي في شرح الترمذي‎ ١# 
حديث ضعيف جدا» وفي تخريج الهداية فيه كيسان القصاب ضعيف جداء وقال ابن حجر: فيه‎ 
. کیسان ضعيف عندهم . آ.ه. فيض القدير‎ 

e E E E e E: 
الأصحاب ينقل عنهما في الإنصاف وغيره كثيراء وقد انتقد الرعاية في الفروع في فصل وإذا اشتد‎ 
: وقال ابن بدران في المدخل بعد نقله كلام الفروع‎ ٠ ا لحب في زكاة الزروع والشمار ص۳٠۸٠ ع‎ 
. وبا لجملة فهذان الكتابان غير محررين أ. فالله أعلم‎ 


۲٤ 


EN CO O a oan 
. غبا رواه النسائي والترمذي' و صححه‎ 


والتر جل ۰ تسريح الشعر ودهنه. 


قوله: بالإئمد المطيب 
نال اين اليم ني 
الهدي: في سين ابن 
ماجة عن صالح عن 
سه يرفعه: علیکم 
بالإلمدفإنه يجلر 


(ويكتحل) في كل عين (وترا) ثلانًا بالإئمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام» لفعله عليه جالع ينبت الشعر. 


السلام» رواه أحمد» وغيره عن ابن عباس . 

ويسن نظر في مراة وتطيب» ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول : «اللهم كما حسنت 
خلقي › فحسن خلقي › وحرم وجهي على النار»" لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه. 

(ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر) أي أن يقول : بسم الله» لايقوم غيرها 
مقامهاء حبر أبي هريرة مرفوعا : ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لن لم يذكر اسم الله 
ا 

وتسقط مع السهو› وكذاغسل› وتيمم. 

(ویجب الختان) عند البلوغ*' (ما لم یخف على نفسه)*" ذکرا کان» أو خنثی» أو 
أنشى» فالذكر بأخذ جلدة الحشفة» والأنشى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف 
الديك» ويستحب أن لا تؤخذ كلهاء والخنشی بأخذهماء وفعله زمن صغر أفضل»› وكره في 


غل روا اد 


سابع يوم من الولادة إليه . 
(ويكره القزع) وهو حلق بعض الرأس» وترك بعض» وكذا حلق القفا لغير حجامة. 
(1) النسائی(۸/ ۲۳۲)» والترمذي »)۱۷٥١(‏ وخر جه - أيضا - أبو داود »)٤٠١۹(‏ وأحمد0(/٦۸)‏ 


وغيرهم عن عبدالله بن مغفل . 
اخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة حديث ٠١١‏ عن علي دون زيادة: وحرم وجهي على النار. 
أحمد .)٤۱۸/۲(‏ وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجة (۳۹۹)» وصححه الحاکم .)۱٤١/۱(‏ 
3 \ قوله عند البلوغ يحتمل أن يراد به ما قبيل البلوغ ويحتمل أن يراد به ما بعده من حين البلوغ» وهو 
مراد لأنه قبل البلوغ غير مكلف . 
۱ قال الأصحاب رحمهم الله في كتاب الحنايات فى فصل استيفاء القصاص أنه يجوز للانسان أن يختن 
نفسه إن قوي عليه وأ حسنه» والله آعلم . 


۲0 


وعن ابن عباس يرفعه 
خير أكحالكم الإلمد. 
ال وااتم ارف 
حجر الكحل الا 
يۋتى به من أصبهان 
وهو أفضله ویژنی به 
من جهة الغرب أبضاء 
وأجوده السريع التفتت 
الذي لمتاته بصیصس 
وداخله أملس ليس فه 
شئ من الأوساخ وذكر 
منافعه . 


قال في 
المغنى: فأما 
الختان فواجب 
لى ال جال 
ومكرمة في 
سى ال ناء 
ولیس بواجب 
عليهن» هذا 
قول کثیر من 
اهل العلم . 


ومۆونة› ويسر حه» ويره › ويكون إلى أذنه» ويىتهیى 


ويسن إبقاء شعر الرأس» قال أحمد : a‏ 


باس بزيادة وحجعله دؤابة 


ويعفي يته ويحرم حلقهاء ذكره الشيخ تقي الدين . 
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. 
ویحف شارپه*» وهو آولی من قصه. 

ويقلم أظفاره مخالقًا" . 

وينتف إبطيه» ويحلق عانته وله إزالتها با شاء. 

ويدفن مايزيله من شعره» وظفره» ونحوه» ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل 


الزوالء ولا يتركه فوق أربعين يوماء وأما الشارب ففي كل جمعة. 


۱ 3 
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(ومن سنن الوضوء) وهي جمع سنة» وهي في اللغة الطريقة 


وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله»ء ولا یعاقب على تر که . 


وتطلق أيضاً على أقواله» وأفعاله وتقريراته عله ٠‏ ) 


(السواك) وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضمة . 


(وغسل الكفين ثلاثا) في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. 
(ويجب) غسلهما ثلانًا بنية وتسمية (من نوم ليل ناقض لوضوء) لما تقدم في أقسام 


علیاذے الماء» ور ey‏ لھماء الا هوا وغسلهما لعنى فيهماء فلو استعمل الماء ولم يدخحل 


قال ابن القيم في تحفة المودود : وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال وهذا الذي يتعين 
القول به لأمر النبي عه به ولقوله: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أً.ه. | 

لحديث من قص أظفاره مخالما لم ير في عينيه رمد لكن هذا الحديث قال السخاوي لم أجده وقال 
ابن حجر أن الدمياطي ذكره من قول بعض المشائخ وأنه مجرب» ثم قال لم يثبت في ترتيب القص 
شئ من الأحاديث وذكر ما قاله النووي في استحباب الترتيب وقال أنه لم يذكر للاستحباب 
مدا من حاشية على الآداب الشرعية ج١‏ ص ۳٤۷١‏ » وكيفية المخالفة أن يبدأ ببخنصر 
اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة 

ثم البنصر. 


و 


يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء. 

(و) من سنن الوضوء (البداءة) قبل غسل الوجه (بمضمضة ثم استنشاق) ثلاتًا ثلاث 
بیمینه» واستنثاره بیساره . 

(و) من سننه (مبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم)» فتكره . 

والمبالغة في المضمضة : إدارة الماء بجميع فمه» وفي الاستنشاق : جذبه بنفس إلى 
أقصى الأنف» وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. 

(و) من سننه (تخليل اللحية الكشيفة) بالثاء ا مثلثة » وهي التي تستر البشرة»ء فيأخذ كما 
من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركهاء وكذاعنفقة وباقي شعور 
الو 

(و) من سننه تخليل (الأصابع) أي أصابع اليدين» والرجلين» قال في الشرح : وهو 
في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من 
خنصرها إلى إبهامهاء وفي اليسرى بالعكس» وأصابع يديه إحداهما بالأخرى» فإن كانت 
أو بعضها ملتصقة سقط . 

(و) من سننه (التيامن) بلا خلاف (وآخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه» 
ومجاوزة محل فرض . 

(و) من سننه (الخسلة الثانية والثالثة) وتكره الزيادة عليهاء ويعمل في عدد الخسلات 
بالأقل » ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. والثتتان أفضل منها. والثلاث أفضل 
منهما. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره» ولا يسن مسح العنق» ولا 
الكلام على الوضوء . 


باب فرض الوضوء وصفته 


الفرض لغة : يقال لمعان» أصلها : الحزء والقطع» وشرعا : ما أثيب فاعله» وعوقب 
تاركه . والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة . 


¥ 


واشترط لهما جریان 
الماء وأن يكرن الاء 
ا رالعلم بکونه 
مطلقا وعدم امان 

الحسي كالشمم 


والدهن ونحرهنا € 


كالحيض والنفاس 
وإسلام الناري 
ونمبيزه وعدم المنافي 
وعدم مس الذكر 
وعدم الصارف لدوام 
اللية ومعرفة كيفية 
الرضوء كلظيره في 
الصلاة وأن يغفسل 
ومحقق المقتضي وغيبز 
فرائضه من سننه في 
حى الفقيه ويشترط 
يقصد بالفرض السنة 
وإزالة الحبث على 
رأي بعضهم . 


وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة ذكره في «المبدع»* . 
(فروضه ستة) . 


أحدها : (غسل الوجه) لقوله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم)”' (والفم والأنف منه) 


PON‏ فلا تقط المضمضة › ولا الاستنشاق فى وضوء» ولا 


(و) الثاني (غسل س مع المرفقين» لقوله تعالى i‏ ال e‏ 
(و) الثالث (مسح الرأس)*" كلهء (ومنه الأذنان)ء لقوله تعالى : وامسحوا 


برؤوسكم 4 » وقوله عه «الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجه" *" . 


ا > لقوله تعالى i‏ 


الکن 4 


(و) الحامس (الترتيب) على ما ذكر الله تعالى » لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين 


المغسولات› ولا نعلم لهذا فائدة ع عت اال هه لان الر اچ والنبي ڪه 
رتب الوضوء وقال : «هذا وضرء لا يقبل الله الصلاة إلا به»" . 


فلو بدا بشئ من الأعضاء قبل غسل الوجهء لم يحسب له» وإن توضا منكسا أربع 


مرات»› صح وضوءه» إن قرب الزمن› ولو سا خا دنواخد لم یحسب له غير 


الوجه» وان انخمسن ناويا ف ما وخرج مرتبا أجزأه» وإلا فلا. 


(1) 


(و) السادس (الموالاة)» لاله یه رای رجلا يصلی › وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم 


ابن ماجة .)٤٤٥-٤٤۳(‏ 

رواه ابن ماجة حديث ٤۱۹‏ والدارقطني /١(‏ ۸۲)ء والبيهقي )۸١ /١(‏ عن ابن عمر قال : توضا رسول 
لله عله مرة مرة وقال : هذا وضوء . . . وفي سنده المسيب بن واضح . قال الدارقطني : ضعيف . 

وهل يجزئ الغخسل فيه أقوال ثالثها يجزئ إن أمر يده وهو المذهب لكن يكره ذلك لمخالفة الصغة 
e‏ 


۲۸ 


قوله: لغفير 


لم يصبها الماءء فأمره أن يعيد الوضوء»' رواه أحمد» وغيره. طهارة: أي بأن 
(وهي) أي الموالاة (آن لا يؤخر*' غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) بزمن معتدل» ‏ نے ا 
او قدره من غیره» ولا يضر إن جف لاشتخال بسنة كتخليل» وإسباغ» أو إزالة وسوسة أو e‏ 
وسخ» ويضر الاشتغال بتحصيل ماء» أو إسراف» أو نجاسة» أو وسخ*" لغير طهارة. lM‏ 
وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة . ES‏ 


لىد 
N N I a‏ 0 
لله تعالى (شرط) هو لغة : العلامة. واصطلاحا مايلزم من عدمه العدم» ولايلزم من إر رس ب 


اح لت 
وجوده وجود» ولا عدم لذاته (لطهارة الأحداث كلها). لحديث : «إغاالأعمال E‏ 
لصحف حتى 

e‏ ر و 


فلا يصح وضوء» وغسل» وتيمم» ولو مستحبات إلا بها . 

(فينوي رفع الحدث» أو) يقصد (الطهارة لا لا يباح إلا بها) أي بالطهارة كالصلاة. 
والطواف» ومس المصحف» لأن ذلك يستلزم رفع الحدث› ن وی طهارة و وضو :ار 
أطلق» أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة» أو ليعلم غيره» أو للتبرد لم يجزئه. 

وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقاء وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة» 
ويرتفع حدثه» ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض » فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في 
الأقيس» قاله في «المبدع»» ويستحب نطقه بالنية سرا. 

تتمة : يشترط لوضوء» وغسل - أيضا - إسلام» وعقل» وتييزء وطهورية ماءء 
وإباحته» وإزالة مايينع وصوله وانقطاع موجب» ولوضوء فراغ استنجاء» أو استجمار» 


e Ton 

)۲( البخاري (۱) » ومسلم (۱۹-۷). 

١#‏ وقيل الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو بزمن طويل عرفا وهما رواية عن أحمد قال الخلال هو أشبه 
Y3‏ أي لطهارة لمفهوم ما يأتي ص ٠٠١‏ . 

E:‏ يتكلم العلماء على النية من وجهين أحدهما نية العمل بتمييز الأعمال بعضهاعن بعض » وهذا من 


۲۹ 


ودخول وقت على من حدئه دائم لفرضه . 
(فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة) قرآنء وذكر» وآذان» ونوم» وغضب» ارتفع 
ا : ) 

(آو) نوی (تجدیدا مسنوتا) بأن صلی بالوضوء الذي قبله (ناسيًا حدثه» ارتفع) حدثه» 
لأنه نوى طهارة شرعية. 

(وإن نوى) من عليه جنابة (غسلاً مسنوتا)*" كغسل الحمعةء قال في «الوجیز» : ناسا 
(أجزآ عن واجب) كما مر فيمن نوی التجديد. 

(وكذا عكسه) أي إن نوى واجبا أجز أ عن المسنون» وإن نواهما حصلاء والأفضل أن 
يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملاً. 

(وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة (توجب وضوءًاء أوغسلاًء فنوى 
بطهارته أحدها) لا على أن لا يرتفع و ا أي باقيها» لأن الأحداث 
تتداخل » فإذا ارتفع البعض» ارتفع الكل . 

(ويجب الإتيان بها) أي بالنية u‏ واجبات الطهارة» وهو التسمية)» فلو فعل 
شيئًا من الواجبات قبل النيةء لم يعتد به» ويجوز تقديها بزمن يسير كالصلاة» ولا يبطلها 

(وتسن) النية (عند أول مسنوناتها) أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول 
الوضوء (إن وجد قبل واجب) أي قبل التسمية . 


١#‏ ظاهر سواء كان ناسيًا أم لا وأما قوله ناسيًا فيما يأتي فالظاهر عوده لمن نوى التجديد كما هو ظاهر 
شرح المنتهى وإن كان يحتمل عوده إلى المسائل الثلاث› قاله الشهاب الفتوحي» نقله عنه في شرح 
الإقناع. 

۲۴ قوله وإن نوى غسلاً مسنوتا الخ في هذه المسألة ثلاث صور: Ba‏ 
الملسنون بمعنى أنه يسقط طلبه» الثانية : نواهما معا فيحصل له الثواب لهماء الفالئة : اغتسل لكل ' 
واحد غسلاً كاملا فيحصل له ثوابهما وهذه أفضلهن» ذكر معنى ذلك في شرح الإقناع . 

۳# قوله : لا علی آن لا یرتفع غیره ظاهره بل صریحه نه إن نوی على آن لا يرتفع غیره لم يرتفع » وقیل 
بل يرتفع أيضًا» وفي أصل المسألة قول ثان : : إن نوى عن الأول فقط ارتفع وإننوى عمابعده لم 
يرتفع لأن ما بعد الحدث الأول ليس بحدث في الحقيقة إذ الحدث ما ورد على طهارة وهذا لم برد 


على طهارة» واللّه أعلم . 


(و) يسن (استصحاب ذكرها) أي تذكر النية (في جميعها) أي جميع الطهارة› لتکون 
أفعاله مقرونة بالنية . 

(ويجب استصحاب حكمها) أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة» فإن 
عزبت عن خاطره لم يؤثر» وإن شك في النية في أثناء طهارته» استأنفها إلا أن يكون وهما 
کالوسواس »۰ فلا یلتفت إلیه ولا یضر إبطالها بعد فراغه ولا شکه بعده. 

(وصفة الوضوء) الكامل أي كيفيته : (أن ينوي» ثم يسمي)*' وتقدما (ويغسل كفيه 
ثلاتًا) تنظيفًا لهماء» فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم» وفي أوله» (ثم يتمضمض 
ويستنشق) ثلانًا ثلانًا بيمينه » ومن غرفة أفضل»› ويستنثر بيساره. 

(ويغسل وجهه) ثلانًا» وحده (من منابت شعر الرأس) المعتاد غالبا (إلى ما انحدر من 
اللحيين» والذقن طولا) مع ما استرسل من اللحية (ومن الأذن إلى الأذن عرضاً)ء لأن ذلك 
تحعصل به المواجهة» والأذنان ليسا من الوجهء بل البياض الذي بين العذار والأذن منه» (و) 
يغخسل (مافيه) آي في الوجه (من شعر خفيف) يصف البشرة كعذار» وعارض» وأهداب 
عين وشارب» وعنفقة» لأنها من الوجه» لا صدغ وتحذيف وهو : الشعر بعد انتهاء العذار 
والنزعة ولا النزعتان وهما : ماانحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه» فهي من 
الرأس» ولا يخسل داخل عينيه» ولو من نجاسة» ولو أمن الضرر. 

(و) يغسل الشعر (الظاهر) من (الكثيف مع ما استرسل منه)» ويخلل باطنه وتقدم . 

(ئشم) يغخسل (يديه مع المرفقين)ء وأظفاره ثلاتًا» ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر» 
ونحوه*"» ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. 

(ثم يسح كل رأسه) بالماء (مع الأذنين مرة واحدة)ء فيمر يديه من مقدم رأسه إلى 
قفاه» ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه» ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه» وييسح 


١#‏ التسمية أربعة أقسام واجبة في الوضوء والغسل والتيمم والصيد والتذكية› ومستحقة في الأكل 
ودخول الخلاء والمجماع ونحو ذلك ومباحة في الأذان والدعوات والصلاة» وفي الفرق بين 
الدعوات وقراءة القرآن نظر ومكروه في فعل المحرم أو مكروه. ملخصاً بعناه من شرح المحرر. 

Y3‏ قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ومثله کل يسیر منع وصول الماء» حیث کان کدم وعجین» ذکره عنه 
في الاختيارات وهو ظاهر . 


۳١ 


قوله: ومنه 
إلخ. هذا متفق 
عليه وينبغي أن 
يذکر ما جاء فی 
رواية الترمذي 
اللهم اجعلني 
من التسوابين 
واجعلني من 
التطهمرين 
کلف 
روی النلسائي 
فعا 
RO RE‏ 
وبحمدك آشهد 
أن لا إله إلا 
أنت وحدك لا 
شريك لك 
اس فرك 
وأتوب إليك. 


الرخصة لفة 
الانتقال من 
صعوبة إلى 
سهولة وا غا 
حلاف ديل 
شرعي لمعارضص 
راجح وضدها 
العزية وهي لعْة 
القصدالمؤكد 
وشرعا ما ثبت 
خحالعن 
وهو مصفان 


الوصفي . 


بابهامیه ظاهرهما» ویجزئ کیف مسح . 
ثم يغسل رجليه) ثلاتًا (مع الكعيين) أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي 
القدم. r‏ 
(ويغسل الأقطع بة بقية المفروض) لحديث : ١إذا‏ أمرتكم بأمر فا توا منه ما استطعتم» 
متفق عليه" (فإن قطع من المفصل) من مفصل المرفق (غسل رأس العضد منه)ء وكذا 
الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق . 
4 (ثم يرفع نظره إلى السماء)*' بعد فراغه» (ويقول ما ورد) ومنه : «أشهد أن لا إله إلا 
ا ود ل شرك له و هد ان سخا عك وو 
(وتباح معونته)*" أي معونة المتوضى» وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا 
فعن ينه 
(و) يباح (له تنشيف أعضائه) من ماء الوضوء» ومن وضأه غيره ونواه"" هو صح إن 
لم يكن الموضى*“ مكرها بغير حق» وكذا الغسل والتيمم . 


باب مسح الخفين 


وغيرهمامن الحوائل› وهو رخحصه› وأفضل من غسل › ويرفع الحدث»› ولا يسن أن 


لسن ليمسح*" 


)١(‏ البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 

۱ رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء رواء أحمد وأبو داود ولكن قال في نيل الأوطار أن فيها 
رجلا مجهولاً. 

۲# لا في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه صب على النبى عله وضوءه . 

. اى الموضاً بفتح الضاء‎ E: 

٤#‏ بڪسر الضاد. 

0% وا ار ار هر ی 
فمنعوا جواز المسح إدذ ee‏ . قال ابن القيم في الإغائثة وهو «أي المنع» جار على أصول من راعى 


۲ 


(يجوزيومًا وليلة)لقيم» ومسافر لا يباح له القصرء (ولمسافر) سفراً يبيح القصر 
(ثلاثة) أيام (بلياليها). لحديث علي يرفعه : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم 
وليلة» رواه مسلم . ويخلع عند انقضاء المدة» فإن خاف» أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم 
فإن مسح وصلى أعاد. 

(و) ابتداء المدة* (من حدث بعد لبس على طاهر) الحين» فلا يسح على بجس» ولو 
في ضرورة» وتيمم معها لمستور (مباح)» فلا يجوز المسح على مغخصوب» ولا على حرير 
لرجل»ء لأن لبسه معصية» فلا تستباح به الرخصة (ساتر للمفروض) ولو بشده» أو شرجه 
كالزربول الذي له ساق» وعرى يدخل بعضها في بعض ٠»‏ فلا يسح ما لا يستر محل الفرضص 
لقصره» أو سعته» آو صفائه» أو خرق فيه» وإن صغر» حتى موضع الخرزء فإن انضم ولم 
يبد منه شئ جاز ال مسح عليه (يشبت بنفسه). فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه» وإن 
ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما مادامت مدته» ولا يجوز المسح على ما يسقط (من خحف) بيان 
لطاهر أي يجوز المسح على خحف يكن متابعة المشي فيه عرفا. 

قال اللإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شى» فيه أربعون حديثا عن رسول الله عه . 

(وجورب صفيق) وهو ما يلبس ذ في الرجل على هيئة ا لحف من غير الجلد لانه عه 
مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي . 

(ونحوهما) أي نحو الخف والحورب كالحرموق ويسمى الموق» وهو خف قصير 
فيصح ال مسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام رواه أحمد وغيره. 

(و) يصح المسح أيضًا (على عمامة) مباحة (لرجل)ء لا امرأة لاأنه عه مسح على 
ا لخفين والعمامة" » قال الترمذي : حسن صحيح . هذا إذا كانت (محنكة) وهي التي يدار 


(۱) مسلم .)۲۷٣(‏ 
(۲( أحمد .)۲٠۲ /٤(‏ وأبو داود (۹١۱)ء‏ والترمذي )۹۹٩(‏ وقال: حسن صحيح ٠‏ وابن ماجة )٥٥۹(‏ 
عن المغيرة بن شعبة . 
(۳) الترمذي حديث ( ۰ وأخرجه - أيضا e E A ADE a‏ 
المغيرة » وأخرجهالبخاري برقم ٠٥(‏ °( في الوضوء من حديث عمرو بن أمية . 
¢ قال في الإأنصاف : وعنه ابتداء المدة E‏ من المعر دات E‏ ويحتمل أن 
يكون ابتدأ المدة من المسح ولو قبل الحدث كالمسح في التجديدء لكن صرح النووي بأنه لا تحتسب عليه 
المدة إلا إذا أحدث ثم مسح» والله أعلم . 

۳۳ 


منها تحت الحنك كور - فتح الكاف - فأكثر (أو ذات ذؤابة) - بضم المعجمة وبعدها همزة 
مفتوحة - وهي طرف العمامة المرخى» فلا يصح المسح على العمامة الصماء. ويشترط أيضا 
أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرس والأذنين وجوانب الرأس» فيعفى عنه 
لمشقة التحرز منه بخلاف الخف» ويستحب مسحه معها. 

(و) على (خحمرنساء مدارة تحت حلوقهن) لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية 
الرأس» وإغا يسح جميع ما تقدم (في حدث أصغر) لا في حدث أكبر » بل يغسل ما تحتها. 

٠‏ (و) يسح على (جبيرة) مشدودة على كسرء أو جرح ونحوهما (لم تتجاوز قدر الحاجة) 
وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدهاء فإن تعدى شدها محل 
ا ای ی ا ی ا وو غ ا ر ا ر 
مسح عليه (ولو في) حدث (أكبر) لحديث صاحب الشجة : «إنغا كان يكفيه أن يتيمم» ويعضد» 
أو يعصب على جرحه خرقة» وييسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه أو داود' . 

والمسح عليها عزية (إلى حلها) أي يسح على الجبيرة إلى حلهاء أو برأ ما تحتهاء 
ولیس مؤقتا كالمسح على الخفين› ونحوهماء لأن مسحها للضرورة» فيتقدر بقدرها. 

(إذا لبس ذلك) أي ما تقدم من الخفين ونحوهماء والعمامة» والخمارء والجبيرة (بعد 
كمال الطهارة) بالاءء ولو مسح فيها على حائل» أو تيمم لجرح» فلو غسل رجلا ثم أدخلها 
ا لخف» خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى» ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه» 
ا را ی اا ع ا ي 
ولبس الخف أو غيره لم يسح ولو جبيرة فإن حاف بنزعها تيمم . 

ويسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه» فإن زال 
عذره» لزمه الخلع » واستخناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء . 

(ومن مسح في سفر ثم أقام)ء أم مسح مقيم إن بقي منه شى» وإلا خلع (أو عكس) أي 
مسح مقيمًاء ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضرء (أو شك في ابتدائه) أي ابتداء 
المسح هل كان حضرا أو سفرا (فمسح مقيم) أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط› لأنه المتيقن . 


(۱) ابو داود .)۳۳۹٣(‏ 


۳٤ 


(وإن أحدث) في الحضر (ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر) لأنه ابتدأ المسح مسافرا. 

(ولا يسح قلانس) جمع قلنسوة. وهي المبطنات كدنيات القضاةء والنوميات › قال 
في «مجمع البحرين» : على هيئته ما تتخذه الصوفية الان. 

(ولا) يسح (لفافة) وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم 

(ولا) يسح (ما يسقط من القدم آو) خفا (يرى منه بعضه) أي بعض القدم» أو شئ من 
محل الفرض» لأن ما ظهر فرضه الخسل» ولا يجامع المسح (فإن لبس خمًا على خف قبل 
الحدث) ولو مع حرق أحد الخفين (فالحكم ل)-خف (الفوقاني) لأنه ساتر فأشبه المنفرد» وكذا 
لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو ستراء وإن أدخل يده من تحت 
الفوقاني» ومسحه الذي تحته جاز» وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني» أو 
بعده لم يسح الفوقاني*' بل ما تحته» ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع“ ما تحته . 

(وييسح) وجوبا (أكثر العمامة) ويختص ذلك بدوائرها. 

(و) يسح أكثر (ظاهر قدم الخف) والجرموق والجورب» وسن أن يسح بأصابع يده 
(من أصابعه) أي أصابع رجليه (إلى ساقه)» يسح رجله اليمنى بيده اليمنى» ورجله اليسرى 
بيده الیسری» ويفرج أصابعه إذا مسح» وکیف مسح أجزاً» ویکره غسله وتكرار مسحه 
(دون أسقله) أي أسفل ا لخف (وعقبه) فلا يسن مسحهماء ولا يجزئ لو اقتصر عليه. 

(و) بيسح وجوبا (على ج جميع الجبيرة) لا تقدم من حديث صاحب الشجة . 


وفارق الفسل 
اللسح في El‏ 
ساقت بمدة 
بخلاف المسح 
ويجوز على 
الرجل المخصوبة 
e‏ اسي 


ب ا ا ی ا ا 


بعض القدم إلى ساق الخف» أو ظهر بعض رأس» وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارةء 
فإن تطهر ولبس الخف» ولم یحدث لم تبطل طهارته بخلعه» ولو کان توضاً تجدیدا ومسح . 

(أو تمت مدته) أي مدة المسح (استأنف الطهارة) ولو في صلاةء لأن المسح أقيم مقام 
الغسل» فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح› فتبطل في جميعها لکونها لا 


ږو 


تبعص 


ا قال في الفروع : ويتوجه جواز مسح الفوقاني بعد مسح التحتاني وخاف لالك. 
Ys‏ وعنه لا يلزمه نزعه فيتوضأ ويسح التحتاني . 


۲0 


فلم یکن منها 


باب نواقض الوضوء 


آي مفسداته وهي ثمانية : 

أحدها - الخارج من سبيل» وأشار إليه بقوله تقض الوضوء (ماخرج من سيیل) 
أي مخرج بول» أو غائط - ولو نادرا وطاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله“' أو محتشى 
وابتل» لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. 

(و) الثاني (خارج من بقية البدن) سوى السبيل (إن كان بولا أو غائطًا) قلیلاً كان أو 
کنیرا*" (أو) كان (كثيرا نجسًا غيرهما) أي غير البول والغائط كقيۍ ولو بحاله لما روى 
الترمذي : «إنه عله قاء فتوضا»' . 

والکتر ما فحش في تفس كل أحد بحسب وإذاانسد الخرج واتتح غبره. يثېت له 
أحكام المعتاد . 

(و) الفالث (زوال العقل) أو تغطيتهء ES E‏ 
شى إلحاقًا بالغالب (إلا يسير نوم من قاعد وقائم) غير محتب» أو متكى أو مستند. وعلم من 
كلامه أن الجنون» والإغماء» والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في «المبدع» إجماعا. 

وينقض أيضاً النوم من مضطجع» وراكع» وساجد مطلقا كمحتب ومتكى ومستند» 
والكثير من قائم وقاعد لحديث : «العين وكاء الس فمن نام فليتوضأًا"" رواه أحمد وغيره. 
والسه : حلقة الدير. 

() الترمذي رقم (۸۷) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 


(۲) أحمد(/4۷)ء والدارمي )۱۸١ /١(‏ من حديث معاوية بن بي سفيان»› وأبو داود »)۲٠۳(‏ وابن 
ماجة (۷۷٤)ء‏ وأحمد )١١١/١(‏ من حديث علي . 

3 \ رفي الفروع في ماء توبه وقذنه في الخال آن توجه تخریچ واحتمال بعدم نماسته حتی يفير کدهن 
قطره في إحليله aA‏ 

Y3‏ هذا هواملحب» والصواب ما اختاره الشيخ تقي الدين وشيختا عبدالرحمن السمدي أنه لا ينقض لا 

قلیله ولا کثیره»› وهو مذهب مالك والشافعي والفقهاء السسعة› والله أعلم . والققهاء ءالسبعةهم 

واا هد أبي بكر وعروة ‏ بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبدالله 
بن عتبة » وسعيد بن المسيب ٠‏ والسار بع قيل أبو سلمة بن عبدالرحمن وقيل سالم بن عبدالله بن عمر 
o a‏ . وخارجة بن زيد هذاغير خارجة الذي قتله 
الخارجي» فإن الذي قتل اسمه خارجة بن حذافة قرشي عدوي . والله أعلم . 


۳۹ 


(و) الرابع (مس ذكر) آدمي تعمده» أو لا (متصل) ولو أشل. أو قلفة أو من ميت لا 
الأنشيين» ولا بائن أو محله. 

(أو) مس (فبل) من امرأةء وهو فر جها الذي بين اسکتيهاء لقوله عه : امن مس 
ذكره فليتو ضا رواه مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم» وصححه أحمد والترمذي . 

وفي لفظ «من مس فر جه فليتوضاً» O E‏ 

ولا ينقض مس شفريها» وهما حافتا فرجها» وينقض المس بيد بلا حائل» ولو كانت 
زائدة سواء كانت (بظهر كفه أو بطنه)ء أو حرفه من رووس الأصابع إلى الكوع» لعموم 
خد فن افق دة الى كه لن دو نهس فد وتاغل ال وء اروا ا خا : 


لکن لا ينقض مسه بالظفر . 
(و) ينقض المسهما) أي لس الذكر والقبل معا (من ختئى مشكل) لشهوة أو لاء إذ 
أحدهما أصلى قطعاً . 


(و) ينقض أيضاً (لمس ذكر ذكره) أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة» لأنه إن كان ذكراء 
فقد مس ذكره» وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة» فإن لم يسه لشهوة» أو مس قبله لم 
ينتقض . 
(أو أنشى قبله) أي وينقض لس أنثى قبل الخنثى المشكل (لشهوة فيهما) أي في هذه 
والتى قبلهاء لأنه إن كان أنشى فقد مست فرجهاء وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة» فإن كان 
الس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها. 

٠‏ (و) الخامس (مسه) إي الذكر (امرأة بشهوة). لأنها التى تدعو إلى الحدث - والباء 
للمصاحبة - والمرآة شاملة للأجنبية› وذات المحرم» والميتةء والكبيرة› والصغيرة المميزة#› 


(1) مالك في الموطأ )٤١ /١(‏ والشافعي (بدائع المنن /١‏ ١۳)ء‏ وأخرجه - أيضاً - الترمذي (۸۲) وقال : 
صحیح » وآبو داود (۱۸۱) عن بسرة بنت صفوان . 

(۲) أخرجه ابن ماجة .)٤۸۲ » ٤۸۱(‏ 

.)٣۳۳/۲(دمحاآ‎ )۳( 

# هي من بلغت سبعا ولم يقيدها بالتي يوطأ مشلها في المنتهى » وأما الإقناع فكلامه مضطرب فمرة قيدها 
بالتي تشتهي » ومرة قال غير طفل وطفلة . 
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وسواء كان المس بيد أو غيرها - ولو بزائد - لزائد أو أشل . 

(أو تمسه بها) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق . 

(و) ينقض (مس حلقة دبر)ء لأنه فرج» سواء كان منه» أو من غيره (لامس شعر 
وظفر) وسن منه» أو منهاء ولا المس بها. ) 

(و) لامس رجل (لأمرد) ولو بشهوة (ولا) الس (مع حائل)ء لأنه لم يس البشرة. 

(ولا) ینتقض وضوء (ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة)*'ذکرا کان أو أنشی› وکذا لا 
ينتقض وضوء ملموس فرجه. 

(وینقض غسل میت) مسلمًا کان» أو کافرًا ذکرا کان» أو أنثی» صغیرا کان أو كبيرا. 
روي عن ابن عمر» وابن عباس » أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. والغاسل هو من 
قله وتاش ولو م رة لام هبعل ااه و لام مهه :هدا هو الاد 

(و) السابع (أكل اللحم خاصة من المجزور)» أي الإبل» فلا نقض ببقية أجزائها 
کالکبد» وشرب لبنھا» ومرق لحمهاء وسواء کان نیئا أو مطبوخاء قال أحمد : فيه حديثان 
صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة . 1 

(و) الثامن المشار إليه بقوله : (كل ما أوجب غسلا) كإسلام» وانتقال مني» ونحوهما 
(أوجب الوضوء إلا الموت). فيو جب الغسل دون الوضوء» ولا نقض بغير ما مر كالقذف› 
والكذب» والغيبة» ونحوهاء والقهقهة ولو في الصلاة» وأكل مامست النارغير لحم 
الإبل*"٠‏ ولا يسن الوضوء منهما. 

(ومن تيقن الطهارة وشك) أي تردد (في الحدث» أو بالعکس) بن تيقن الحدث› 
وشك في الطهارة (بنى على اليقين)» سواء كان في الصلاة» أو خارجهاء تساوى عنده 


(۱) حدیث البراء» أخرجه آبو داود »)۱۸٤(‏ والترمذي (۸۱)ء وابن ماجة (٤۹٤)ء‏ وأحمد »۲۸۸/٤(‏ 
۴۳ ). آما حدیث جابر بن سمرة رضي الله عنه فرواه مسلم )۳٣۰(‏ . 
3 والصحيح نقض وضوء الملموس بدنه إذا حصل منه شهوة إن قلنا بانتقاض وضوء الملامس لشهوة» 
قال في المغني معللاً ذلك : لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء 
الان اء 


۸ 


الأمران» أو غلب على ظنه أحدهماء لقوله عه : «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد 
ریحا» متفق عليه . 

(فإن تيقنهما) أي تيقن الطهارةء والحدث (وجهل السابق) منهماء (فهو بضد حاله 
قبلهما) إن علمهاء فإن كان قبلهما متطهرا » فهو الآن محدث» وإن كان محدئاء فهو الآن 
متطهر» لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدهاء وشك في بقاء ضدهاء وهو الأصل› وإن 
لم يعلم حاله قبلهماء تطهر» وإذا سمع اثنان صوتاء أو شما ريحا من أحدهماء لا بعينه. 
فلا وضوء عليهما ولا يأ أحدهما بصاحبه» ولا يصاففه في الصلاة وحده» وإن كان 
أحدهما إماماء أعادا صلاتهما. 

(ويحرم على المحدث مس المصحف)*» أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد» وغيرها 
بلا حائل» لا حمله بعلاقته» او في کیس» أو کم من غير مس › ولا تصفحه بكمة» أو غعود»› 
ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة» ولا مس تفسير ونحوه. 

ویحرم أیضا مس مصحف بعضو متنجس» وسفر به لدار حرب وتوسده» وتوسد 
كتب فيها قرآن مالم خف سرقة. 

ویحرم أيضا کتب القرآن بحيث يهان . 

وكره مد رجل إليهء واستدباره؛ وتخطيه» وتحليته بذهب أو فضة» وتحرم تحلية كتب العلم . 

(و) يحرم على المحدث أيضا (الصلاة) ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة 
وک ول کر ف ضا مدا 

(و) يحرم على المحدث أيضا (الطواف) لقوله عه : «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن 
الله أباح فيه الكلام»" رواه الشافعي في «مسنده». 


)۲( أخرجه الشافعي (بدائع المنن )۳٤۸ /١‏ بنحوه موقوفا عن ابن عمر» وابن عباس › وقد رواه مرفوعا 
الترمذي (۹1۰) وابن حبان (موارد ص ›)۲٤۷‏ والحاکم (۲/ )۲۹٦‏ عن ابن عباس . 
3% وقيل لا يحرم إلا مس كتابته فقط » واختاره ابن عقيل في الفنون. 


ِ 


۳۹ 


باب الخسل ' 


بضم الغين : الاغتسال»ء أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص 
-وبالفتح الماء أو الفعل- وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. 

(وموجبه) ستة أشياء» أحدها : (خروج المني) من مخرجه (دفقًا بلذة لا) إن خرج 
(بدونهما من غير نأئم) ونحوه» فلو حرج من يقظان لغير ذلك كبرد» ونحوه من غير شهوة 
لم يجب به غسل » لحديث علي يرفعه «إذا فضخت ال اء فاغتسل» وإن لم تكن فاضخًا فلا 
تغتسل» رواه أحمد؟. 

والفضخ هو خروجه بالغلبة» قاله إبراهيم الحربي» فعلى هذا يكون نجسنًا» وليس 
بمذي» قاله في «الرعاية» . 

وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه» فخرج منه» لم يجب الغسل »› 
وحكمه كالنجاسة المعتادة. ) ٤‏ 

وإن أفاق نائم أو نحوه يكن بلوغه» فوجد بللا فإن تحقق أنه مني » اغتسل فقط» ولو 
لم يذكر احتلاماء وإن لم يتحققه منياء فإن سبق نومه ملاعبة» أو نظر أو فكر أو نحوه» أو 
كان به إبردة» لم يجب غسل» وإلا اغتسل» وطهر ما أصابه احتياطًا . 

(وإن انتقل) المني (ولم يخرج اغتسل له)ء لأن الماء قد باعد محله» فصدق عليه اسم 
الجنب» ويحصل به البلوغ ونحوه ما يترتب على خروجه. 

(فإن حرج) المني (بعده) أي بعد غسله لانتقاله (لم يعده). لأنه مني واحد» فلا 
يو جب غسلین . 2 

(و) الشاني (تغييب حشفة أصلية)ء أو قدرهاء إن فقدت» وإن لم ينزل (في فرج 
أصلي قبلا كان أو دبرا)» وإن لم يجد حرارة» فإن أولج الختثى المشكل حشفته في فرج 
أصلي» ولم ينزل» أو أولج غير الختشى ذكره في قبل الختثى» فلا غسل على واحد منهما إلا 
أن ينزل» ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج» ولا بإيلاج بعض الحشفة» (ولو) 


. وأما لفظ فضخت› فرواه آبو داود (۲۰) وغیره‎ CN ولفظه: إذا حذفت‎ )٠١١ /١( أحمد‎ )١( 


0 


كان الفرج (من بهيمة آو ميت)*' أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله*"» وكذالو 
اسشعا خلت د كر ناتم او ضغي ونحرة: 

(و) الثالث*" (إسلام كافر) أصليًا كانء أو مرتداء ولو ميزا ولو لم يوجد في كفره ما 
يوجبه» لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي له أن يغتسل بماء» وسدر» رواه أحمد 
والترمڏذي وحسنه. 

ويستحب له إلقاء شعره» قال أحمد : ويغسل ثيابه . 

(و) الرابع (موت) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي . 

(و) الخامسن (يضش). 

(و) السادس (نفاس) ولا حلاف في وجوب الغسل بهما قاله في «المغني»» فجت 
بالخروج» والانقطاع شرط › (لا ولادة عارية عن دم)*“ فلا غسل بهاء والولد طاهر . 

(ومن لزمه الغسل) لشى ما تقدم» (حرم عليه) الصلاةء والطواف» ومس المصحف› 
و(قراءة القرآن) أي قراءة آية فصاعداء وله قول ما وافق قرآناء إن لم يقصده كالبسملة» 
والحمدلة» ونحوهماكالذكر» وله تهجيه» والتفكر فيه وتحريك شفتيه به مالم يبين 
الحروف» وقراءة بعض آية مالم تطل» ولا ينع من قراءته متنجس الفم» وينع الكافر من 
قراءته ولو رجي إسلامه. 

(ويعبر المسجد) أي يدخلهء لقوله تعالى : #ولا جنبا إلا عابري سبيل)» أي طريق 
(لحاجة)» وغيرها على الصحيح» كما مشى عليه في «الإقناع»» وكونه طريقا قصير حاجة» 
وكره أحمد اتخاذه طريقًا . ومصلى العيد مسجد لا مصلى الحنائز . 


(۱) آحمد(٥/۱٦)»‏ والترمذي »)٠۰٥(‏ وأخرجه - أیضاً - آبو داود »)۳٠۵(‏ والنسائی .)٠۱١۹/۱(‏ 

5© مورا ۰ 

. وقیل لا يجب بوطئها‎ ١# 

۲# وقيل لايشترط أن يجامع مثله وهو ظاهر إطلاق الماتن وكثير من الأصحاب لكن ينبغي أن يشترط 
وجود شهوة منه ويعلم ذلك بكونه يطلب هذا الفعل . 

۳# وقيل يستحب من إسلام الكافر ولايجب وهو رواية عن أحمد قال في الإنصاف : وهو أولى . أ.ه. 

. والوجه الثاني الوجوب وهي رواية في الكافي› ولعل هذا أقرب لندرة الأول فلا يناط به الحكم» والله أعلم‎ ٤# 
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- (ولا) يجوز أن (يلبث فيه) أي في المسجد من عليه غسل (بغير وضوء)ء فإن توضاً 
ا ا 
وغسل إن لم يؤذ بهما*' . | 

وإذا كان الماء في المسجد» جاز دخوله بلا تيمم» وإن أراد اللبث فيه للاغتسال» 
تيمم » وإن تعذر الماء واحتاج للبث» جاز بلا تيمم . 

(ومن غسل ميتا) مسلما كان» أو كافرًا» سن له الخسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه 
بذلك» رواه أحمدوغيره. ٠‏ 

(أو أفاق من جنونء أو إغماء بلا حلم) أي إنزالء (سن له الغسل)ء لأن النبي ل 
اغتسل من الإغماء متفق عليه" » والجنون في معناه بل أولى ٠‏ وتأتي بقية الأغسال المستحبة 
في آبواب ما تستحب له» ويتيمم للكل ولا يسن له وضوء لعذر. 

(و) صفة (الغسل الكامل) أي المشتمل على الواجبات» والسنن (أنينوي) رفع 
الحدث. أو استباحة الصلاةء أو نحوهاء (ثم يسمي) وهي هنا كوضوء تجب مع الذكرء 
وتسقط مع السهو» (ويغسل يديه ثلاثًا) كما في الوضوءء وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما 
بذلك» (و) یغسل (ما لوثه) من أذی (ویتوضا) كاملا (ويحثي) الماء (علی رأسه ثلانًا یرویه) 
أي يروي في كل مرة أصول شعره» (ويعم بدنه غسلا) فلا يجزئ المسح» لحديث عائشة 
رضي الله عنها : كان رسول الله يه إذا اغتسل من الحنابة > غسل يديه ثلاثاً وتوضاً وضوءه 
i a bs CSE‏ 
مرات ثم غسل سائر جسده» متفق عليه" . 

(ويعم بدنه غسلا) فلا يجزئ المسح (ثلانًا) حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود 
لحاجة» وباطن شعر» وتنقضه لحيض ونفاس . 

(1) البخاري (۱۹۸ء 1۸۷)ء ومسلم )٤۱۸(‏ عن عائشة . 

.)۳۱١( ومسلم‎ »)۲٤۸( البخاري‎ )۲( 

#* أي المسجد أو من فيه» وأما البولة التي في المسجد فهل يجوز البول حولها ما ليس محلا للصلاةء قال 
الشیخ تق الدین: مايخ الول في القارورة في المسجد والأظهر جواز ذلك أحيانًا للحاجة لا دائمًا 

.ع .ن. قال في حاشية الإقناع : ينبغي أن يكون هذا فيما إذا جهل زمن وقفها أو علم أنها بعده أو 

ع لا ا ا ره ا اقات 


٤٣ 


(ویدلکه) أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه» وجميع بدنه» ويتفقد أصول 
شعره» وغضاريف آذنيه» وتحت حلقه» وإبطيه» وعمق سرته» وبين إليتيه وطي رکبتيه . 

(ویتيامن) لأنه تله كان يعجبه التيمن في طهوره' . 

(ويغسل قدميه) ثانيًا (مكاتًا آخر)» ويكفي الظن في الإسباغ» قال بعضهم : ويحرك 
خاق لق وضو ل الا 

(و) الخسل (المعجزئ) أي الكافي (أن ينوي) كما تقدم» (ويسمي) فيقول : بسم الله 
(ويعم بدنه بالغسل مرة) أي يغسل ظاهرجميع بدنه» وما في حكمه من غير ضرر كالفم» 
والأنف» والبشرة التي تحت الشعور» ولو كثيفة» وباطن الشعرء وظاهره مع مسترسله» وما 
تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرهاء ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث» ويستحب سدر 
في غسل كافر اسلم› وحائض» وأخذها مسكا تجعله في قطنة » أو نحوها وتجعلها في فرجها 
فن لم تجد فطيبًاء فإن لم تجد فطيتا . 

(ويتوضا بمد)» استحبابًاء والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية 
مصري» وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية» وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية . 

(ويغتسل بصاع) وهو أربعة أمدادء وإن زاد جاز» لكن يكره الإأسراف» ولو على 
نهر جار . 

ويحرم أن يختسل عرياتًا بين الناس» وكره خاليا في الماء . 

(فإن أسبغ بأقل) ما ذكر في الوضوء» أو الغسل أجزأه. 

والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه» ولا يكون مسحا. 

(أو نوى بغسله الحدثين) أو الحدث وأطلق» أو الصلاة ونحوها ما يحتاح لوضوء 
وغسل (آجزآه) عن الحدثین» ولم یلزمه ترتيب ولا موالاة. 

(ويسن لحنب) ولوأنثى » وحائض» ونفساء انقطع دمهما (غسل فرجه)ء لإزالة ما 
عليه من الأذى . 

(والوضوء لأكل) وشرب لقول عائشة رضي الله عنها : «رخص رسول الله عه للجنب 


(۱) البخاري »)۱١۸(‏ ومسلم (۲۹۸) عن عائشة . 


t٣ 


إذا أراد أن يأكل» أو يشرب أن يتوضاً وضوءءه للصلاة»' رواه أحمد بإسناد صحيح . 


(ونوم) لقول عائشة : Se‏ وهو جنب › غسل فر جه › 


وتوضاً وضوءءه للصلاة)متفق فل وة ترکه لنوم فقط 


(و) یسن أيضاغسل فرجه ووضصوءه (لعاودة وطء) لحديث إذا تى أحدك هله › نم 


أراد أن تعاود فلیتوضآ بينهما وضوءا)رواه مسلہ' E‏ وغيره»› وزاد الحاكم «فإنه ازشط 
للعود» والخسل أفضل ٠*‏ 1 


وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وقال : من بنى حماما للنساء ليس 


بعدل. وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم» ويحرم على المرأة بلا عذر. 


باب التيمم 


في اللغة : القصد» وشرعا : مسح الوجهء واليدين بصعيد على وجه مخصوص › 


وهو من خحصائص هذه الأمة» لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليهاء وإحساتًا إليها 
فقال : #فتيمموا صعيدا طيبا) الآية . 


(وهو) آي التيمم (بدل طهارة الماء) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا*" كصلاة 


وطواف» ومسر مصحف» وقراءة قرآن» ووطء حائض . 


()۱( 
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iS‏ فقد یکون عاجزا شرعا ولیس 


بعاجز والله اعلم 


٤٤ 


ویشترط له شرطان : 

أحدهما : دخول الوقت» وقد ذكره بقوله : (إذا دخل*' وقت فريضة)» أو منذورة 
بوقت معين» أو عيدء أو وجد كسوف» أو اجتمع الناس لاستسقاءء أف اا او 
لعذرء أو ذكر فائتة » وأراد فعلهاء (أو أبيحت نافلة) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها . 

الشرط الثاني : تعذر الماءء وهو ما أشار إليه بقوله : (وعدم الماء) حضرا كان» أو سفرا 
قصیرا کان» أو طویلاً مباحًا كان» أو غيره» فمن خرج لحرث» أو احتطاب» ونحوهما ولا 
يكنه حمل الماء معه» ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته» فله التيمم ولا إعادة عليه . 

(أو زاد) الماء (على ثمنه) أي ثمن مثله في مکانه بأن لم يبذل إلا بزائد (كثيرا) عادة» 
(آو) ب (ثمن يعجزه)ء أو يحتاجه له» أو لمن نفقته عليه . 

(أو حاف باستعماله) أي استعمال الماء ضررا. 

(أو) حاف (بطلبه ضرر بدنه» أو) ضرر (رفيقه» آو) ضرر (حرمته) أي زوجته» أو 
امرأة من آقاربه» (أو) ضرر (ماله بعطش» آو مرض»› أو هلاك ونحوه) کخوفه باستعماله 
تأخير البرء» أو بقاء أثر شين في جسده. 

(شرع التيمم) أي وجب لا يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك*". وهو 
جواب إذا من قوله : إذا دخل وقت فريضة» ويلزم شراء ماء» وحبل» ودلو بٹمن مثل› أو 
زائد يسيراء فاضل عن حاجته» استعارة الحبل» والدلو وقبول الماء قرضاء وهبة» وقبول 
تنه رادا ان لورفا ويج تله لفظقان ول غا 

(ومن وجد ماء يكفي بعض طهره) من حدث أكبر› أو أصغر (تيمم بعد استعماله)*" 
ولا یتیمم قبله› ولو كان على بدنه نجاسة» وهو محدث غسل النجاسة» وتيمم للحدث بعد 
غسلهاء وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. 

(ومن جرح) وتضرر بغسل الجرح» أو مسحه بالماء (تيمم له) ولا يتضرر بغسله يما 


١#‏ وعن أحمد لا يشترط دخول الوقت فيصح التيمم للفريضة والنفل المؤقت قبل الوقت اختاره الشيخ 
تقي الدين وهو الصواب . 

. وقيل لا يشرع التيمم إلا عن طهارة واجبة» فلا يشرع لما يستحب له الوضوء أو الغسل‎ Y 

. وقيل يستعمله ولا يتيمم إن كان التطهير بالماء أكثر ويتيمم إن كان التطهير بالماء أقل ولا يستعمل الماء‎ Tk 
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قرب منه (وغسل الباقي)» فإن لم يتضرر بمسحه» وجب وأجزأًء وإذا كان جرحه ببعض 
أعضاء وضوئه» لزمه - إذا توضاً - مراعاة الترتیب» فیتیمم له عند غسله لو کان صحيحًاء 
ومراعاة الموالاة» فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة » فلا ترتيب فيه ولا 
موالاة. 

اجا ن ن ا کو رتاو ی و 
یفتش من رحله ما یکن أن یکون فيه» (و) في (قربه) بأن ينظر وراءه» وأمامه» وعن ينه » 
وشمالهء فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده» فاستبرأه» ويطلبه من رفيقه» فإن تيمم قبل 
a ES al‏ 

(و) يلزمه أيضتًا طلبه (بدلالة) ثقة» إذا کان قرا عرنًاء ولم يخف فوت وقت - ولو 
اللختار - و رفقة» أو على نفسه أو مالهء ولا يتيمم لخوف فوت جنازةء ولا وقت فرض»› 
إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت» أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعدهء أو 
علمه قریبا وخاف فوت الوقت - إن قصده - ومن باع الماءء أو وهبه بعد دخول الوقت» ولم 
يترك ما يتطهر به» حرم» ولم يصح العقد» ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. 

(فإن) كان قادرا على الماء» لكن (نسي قدرته علیه)ء أو جهله وضع یکن استعماله 
(وتیمم) وصلی › (آعاد)* لأن النسیان لا یخرجه عن کونه واجداء وأما من ضل عن رحله» 
وبه الماء» وقد طلبه» اا ا و ا فلا إعادة عليه 
لأنه حال تیممه لم يكن واجداللماء. 

(وإن نوی بتيممه أحداتًا) متنوعة توجب وضوءا» وغسلاً أجز وا رکا 
نوی أحدهاء أو نوی بتیممه ا لحدلین› e EE‏ 
E E Ei E‏ 
يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لهاء ا ا 
مسجدا وطهور». 


) این سنوت وھ ) 


(۱) احرچه البخاري )۲۳١(‏ ومسلم (0۲۱) من حدیث چاپر. 
3# وعنه لا يعيد . 
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(آو عدم الماء والتراب) کمن حبس بحل لا ماء به» ولا تراب» وکذامن به قروح لا 
يستطيع معها لس البشرة بماءء ولا تراب (صلى) الفرض فقط على حسب حاله (ولم يعد)ء 
لأنه أتى با أمر به» فخرج من عهدته ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة"'ء فلا يقرا زائدا 
على الفاتحة» ولا يسبح غير مرة» ولا يزيد في طمأنينة ركوع» أو سجود» وجلوس بين 
السجدتين» ولا على ما يجزئ في التشهدين › وتبطل صلاته بحدث ونحوه فیهاء ولا اتم 

(ويجب التيمم بتراب) فلا يجوز التيمم برمل» وجص» ونحت الحجارة» ونحوها 
(طهور)» فلا یجوز بتراب تيمم به» لزوال طهوریته باستعماله» وإن تيمم جماعة من موضع 
واحد جاز» کمالو توضؤوامن حوض واحد یغترفون منه» ویعتبر - أیضا - أن یکون 
مباحا» فلا یصح بتراب مغصو دگ ` 

وأن یکون (غیر محترق). فلا يصح با دق من خزف ونحوه. 

وأن یکون (له غبار)ء لقوله تعالی : #فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه) » فلو 
تيمم على لبد آو ثوب› أو بساط» أو حصير » أو حائط» أو صخرة» أو حيوان» أو برذعته› 
أو شجر» أو خحشب. أو عدل شعير ونحوه عا عليه غبار صح» وإن اختلط التراب بذي غبار 
غيره كالنورة فكماء خحالطه طاهر . 

(وفروضه) أي فروض التيمم : (مسح وجهه) سوی ما تحت شعر - ولو خفیقا - 
وداخل فم وآنف ویکره. 

(و) مسح (يديه إلى كوعيه) لقوله عه لعمار : «إنغا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» 
ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه» ووجهه 
ا 


. ٤)۳ سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). 

1# قال الشيخ تقي الدين : ويتوجه له فعل ما شاء لأنه لا تحريم مع العجز» قلت وهو أظهرء والله أعلم . 
۲# وأما التيمم من أرض مغصوبة فيصح لكن قياس ما تقدم في كتاب المياه يكره . أ.ه. كاتبه. 
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(و) كذا (الترتيب) بين مسح الوجه واليدين» (والموالاة) بينهما بأن لا يؤخر مسح 
اليدين بحيث يجف الوجه» لو كان مغسولاًء فهما فرضان (في) التيمم عن (حدث أصغر)ء 
لاعن حدث أكبرء أو نجاسة ببدن» لأن التيمم مبني على طهارة الماء . 

(وتشترط النية لما تيمم له)» كصلاة أو طواف. أو غيرهما (من حدث» أو غيره) 
كنجاسة على بدنه» فينوي استباحة الصلاة من الحنابة والحدث إن كانا أو أحدهماء > أو عن 
E AE O‏ 
تقوية لضعفه» فلو نوى رفع الحدث لم يصح . 

(فإن نوی آحدها) أي الحدث الأصغر» أو الأكبرء أو النجاسة بالبدن (لم يجزئه عن 
الآخر) لأنها أسباب مختلفة» ولحديث «وإغا لكل امرئ ما نوى»'. 

وإِن نوی جمیعها جاز للخبر» وکل واحد يدخل في العموم فیکون منْويًا . 

(وإن نوى) بتيممه (نفلا) لم يصل به فرضًاء لأنه ليس بمنوي» وخالف طهارة الماء 
لأنها ترفع الحدث. 

(أو) نوى استباحة الصلاةء و(أطلق) قلم يعين فرضاء ولا ثفلاً لم يصل به فرت 
-ولو على كفاية - ولا نذراء لأنه لم ينوهء وكذا الطواف . 

(وإن نواه) آي نوی استباحة فرض (صلی کل وقته فروضصًا ونوافل) فمن نوی شيم 
استباحه» ومثله» ودونهء فأعلاه فرض عين» فنذر» ففرض كفاية » فصلاة نافلة » فطواف 
نفل » فمس مصحف فقراءة قرآن» فلبث بمسجد. 

(وييطل التيمم) مطلقا (بخروج الوقت). أ م 
يكن في صلاة جمعة» أو نوى المجمع في وقت ثانية من يباح لهء > فلا يبطل تیممه بخروج 
وقت الأولى» لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. 

(و) يبطل التيمم عن حدث أصغر (بمبطلات الوضوء) وعن حدث أكبر بموجباتهء لأن 
البدل له حكم المبدل» وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. 

(و) يبطل التيمم أيضا (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر» إن كان تيمم 


)۱( تقدم تخریجه ص ۲۷ . 
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لعدمه» وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه (ولو في الصلاة)*' فيتطهر»› ویستأنفها (لا) إن 
وجد ذلك (بعدها)ء فلا تجب إعادتها وكذاالطواف» ويغسل ميت - ولو صلي عليه - 
وتعاد. 

(والتيمم آخر الوقت) المختار (لراجي الماء) أو العالم وجوده*" ولن استوى عند 
العربان (أولى) لقول علي رضي الله عنه في الحنب : يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت» فإن 
وجد الماء وإلا تيمم . 

(وصفته) أي كيفية التيمم (أن ينوي) كما تقدم» (ثم يسمي) فيقول : بسم الله» وهي 
هنا كوضوء (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع). ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع 
نحو خاتم ضربة واحدة» ولو كان التراب ناعماء فوضع يديه عليه» وعلق بهما أجزأه (ييسح 
وجهه بباطنهما) أي بباطن أصابعه» (و) يسح (کفیه براحتیه) استحباباء فلو مسح وجهه 
بیمینه» ویینه بیساره» أو عکس صح» واستیعاب الوجه والکفین واجب سوی ما يشق 
وصول التراب إليه. 

(ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهاء ولو تيمم بخرقة» أو غيرها جاز» ولو 
نوی» وصمد للریح حتی عمت محل الفرض بالتراب» أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن 


سفته بلا تصمید» فمسحه به . 
باب إزالة النحاسة الحكمية 


أي تطهير مواردها. 
الأرض)ء وما اتصل بها من الحيطان» والأحواض والصخر (غسلة واحدة تذهب بعين 


. إشارة حلاف وهو رواية عن أحمد اختارها الآجري‎ ١# 

۲# وقيل يجب التأخير لعالم وجوده» وقيل يجب التأخير فيما إذا لم يتيقن العدم حتى يضيق الوقت» 
لكن ما قبله أظهر وأصح وأقيس وأمشى على قواعد المذهب» فإنهم نصوا على وجوب التأخير لتعلم 
الفاتحة ونحوها مع أن لها بدلاًء والله أعلم . 
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النجاسة) يذهب لونها وريحهاء فإن لم يذهباء لم تطهر مالم يعجز . 
- وكذا إذاغمرت اء المطر» والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتهاء وإنغا اكتفي بالمرة دفعا 
للحرح والمشقة لقوله ته : «أريقواعلى بوله سجلا من ماء» أو دنوب من ماء» متفق عليه“ . 
فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرم» والدم المجاف والروث» واختلطت 
بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل» بل بإزالة أجزاء ا مكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. 

(و) يجزئ في نحاسة (على غيرها) أي غير أرض (سبع) غسلات (إحداها) أي إحدى 
الخسلات» والأولى أولى (بتراب) طهور (في نجاسة كلب» وخنزير) وما تولد منهماء أو من 
أحدهماء لحديث «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» > فليغسلة سبعاء أولاهن بالتراب» رواه 
مسلم" عن أبي هريرة مرفوعا. 

ويعتبر* ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه. 

e 
في إزالتها.‎ 

(و) يجزئ (في نجاسة غيرهما) أي غير الكلب» والخنزيرء أو ما تولد منهماء أو من 
أحدهما (سيع) غسلات اء طهورء ولو غير مباح إن أنقت» وإلا فحتى تنقي مع حت»› 
وقرص لحاجة» وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء» فإن لم يكن عصره» فبدقه وتقليبهء 
أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء» ولا يضر بقاء لون» أو ريح أو هما عجزا 
(بلا تراب). لقول ابن عمر : «أمرنا بغسل الأنجاس سبعا»" فينصرف إلى أمره عله قاله 
في «المبدع» وغيره» وما تنجس بغسلة يغخسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب 


(۱) البخاري (۲۱۹)» ومسلم )۲۸٤(‏ من حديث أنس . 

(۲( مسلم (۲۷۹)» وأخرجه - أيضا - البخاري (۱۷۲) بنحوه. 

ST O DT ()‏ كانت الصلاة 
ا ا جمساء والغسل من امجنابة مرة» وغسل البول من الثوب مرة. 

3 عبارة المنتهى GENES SEE‏ 
لمنتهى المراد بالمائع الماء الطهور كما أوضحته في الحاشية عن ابن قندس . أ. ه 
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(ولا يطهر متنجس) - ولو أرضاً - (بشمس ولا ريح ولا دلك) ولوأسفل خحف» آو 
حذاء أو ذيل امرأة» ولا صقيل بسح . 

(ولا) يطهر متنجس ب (استقحالة) فرماد النجاسة» ودخانها وغبارها وبخارهاء ودود 
جرح» وصراصر كنف» وكلب وقع في ملاحة صار ملحاء ونحو ذلك نجس . 

(غير الخمرة)*' إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل» ودنها مثلهاء لن + 
نجاستها لشدتها المسكرة» وقد زالت كالماء الكثيرء إذا زال تغيزه بنفسة > والغلقة إذا ضارت 
حيواتًا طاهرا . 

(فإن خحللت). أي نقلت لقصد التخليل لم تطهر . 

والخل المباح أن يصب على العنب» أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي وينع غير 
خلال من إمساك الخمرة لتخلل . 

(أو تنجس دهن مائع) أو عجين» أو باطن حب» أو إناء تشرب النجاسة» وسكين 
سقيتها (لم يطهر) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه» وإن كان الدهن جامدا 
ووقعت فيه نجاسة ألقيت» وما حولهاء والباقي طاهرء فإن اختلط ولم ينضبط حرم . 

(وإن خحفي موضع نجاسة) في بدن» أو ثوب» أو بقعة ضيقة» وأآراد الصلاة (غسل) 
وجوبا (حتى يجزم بزواله)*" أي زوال النجس» لأنه متيقن › فلا يزول إلا بيقين الطهارةء 
فإن لم يعلم جهتها من الثوب» غسله كله» وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهماء 
ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا حر . 

(ويطهر بول)ء وقى (غلام لم يأكل الطعام) لشهوة (بنضحه) أي غمره بالماء» ولا يحتاج 
١#‏ ظاهره أو صريحه أن الخمر نجس وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر العلماء» وذهب بعض المتأخرين إلى 

أن ا لخمر طاهرة» قالوا لأن الأصل الطهارة إلا بدليل ولا وجودله في نجاسة الخمر بل إن الخمر 

أريقت في أسواق المدينة ولو كان نجسنًا ما جازت إراقته في الطرق كما لا يجوز البول في الطريق› 

وأيضًا لم يرد الأمر بغسلها كما أمر بغسل الأواني حين حرمت الخمر» قال الشيخ أحمد شاكر في 

تعليق له على «المحلى» : وإليه - أي القول بعدم نجاسة الخمر - ذهب ربيعة وداود فيما حكاه النووي 
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SS‏ قلت : وما ذهب إليه هؤلاء أرجح من القول بالنجاسة 
لقوة دليلة» فالله أعلم . کتبه محمد بن عثیمین 


N I Y3 


۵١ 


قال کک 
E‏ 


الله تعسالى : 
ولا تقولا 1 
تصف السنتكم 
الكذب هذا 
حلال وهذا 
حرام). 


مرس وعصرء فإن أكل الطعام غسل كغائطه» وكبول الأنثى» والخنى» فيغسل كسائر النجاسات . 

قال الشافعي : لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم أن الخلام صله من 
الماء والتراب» والجارية من اللحم والدم . وقد أفاده ابن ماجة في «سننه»' وهو غريب قاله 
في «المبدع» . ولعابهما طاهر . 

(ويعفی في غير مائع و) في (غير مطعوم عن يسیر دم نجس) - ولو حيضًا أو نفاسا أو 
استحاضة - وعن سیر قیح» وصدید (من حیوان طاهر) لا نجس » ولا إن کان من سبیل 
قبل» أو دبر» واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه» ويضم متفرق بثوب لا أكثر: 
ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل» ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم؛ 
وعروقه» ولو ظهرت حمرته طاهر . 

(و) يعفى (عن أثر استجمار) بمحله بعد الإنقاءء واستيفاء العدد نانش 
بالموت) لحديث «المؤمن لا ينجس» متفق عليه" . 

(وما لا نفس له) أي دم (سائلة) كالبق» والعقرب» وهو (متولد من طاهر) لا ينجس 
بالموت بريًا كان أو بحريًاء فلا ينجس ال اء اليسير بموتها فيها» (وبول ما يؤكل لحمه» ومنيه 
وروثه طاهر) لأنه ته أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة» فيشربوا من أبوالها وألبانها"› 
والنجس لا يباح شربه» ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره» إذا أرادوا الصلاة. 

(ومني الآدمي طاهر) لقول عائشة رضي الله عنها: «كنت آفرك المني من ثوب رسول 
الله عله ثم يذهب فيصلي به متفق عليه“ . 

فعلی هذا يستحب فرك یابسه» وغسل رطبه. 

(ورطوية فرج المرآة) وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق» والريق› e‏ والبلغم» 

ولو أزرق» وما سال من الفم وقت النوم» (وسۇر الهرء 5 دونها في الخلقة طاهر) غير 
مكروه غير دجاجة مخلاة. ) 


(۱) انظر ابن ماجة .)٥٠٥(‏ 
)۲( ابخاري(۲۸۳)» ومسالم (۳۷۱) من حدیث آي هريرة رضي اف عت 
)٤(‏ البخاری (۲۳۲-۲۲۹)» ومسلم (۲۹۰-۲۸۸)ء واللفظ لمسلم. 
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والسؤر - بضم السين مهموزا - بقية طعام الحيوان وشرابه. 

والهر : القط» وإن أكل هو و طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب» ولو قبل أن يغيب من 
مائع لم يؤثر لعموم البلوى» لاعن نجاسة بيدها أو رجلهاء ولو وقع ما ينضم دبره في مائع 
ثم حرج حيا لم يؤثر . 

(وسباع البهائم و) سباع (الطير) التي هي أكبر من الهر خلقة (والحمار الأهلي والبغل 
منه) أي من الحمار الأهلي لا الوحشي (نجسه)ء وكذا جميع أجزائها وفضلاتها*' . لأنه عليه 
الصلاة والسلام لا سئل عن الماءء as‏ فقال : «إذا كان الماء قلتين 
شی 


»> فمفهومه آنه ينجس إذا لم ي يبلغهما» وقال في الحمر يوم خيبر : «إِنها 
وا غ وا ی النجس . 


ساب الحيض 


أصله السيلان من قولهم : حاض الوادي» إذا سال» وهو شرعا دم طبيعة وجبلة 
يخرح من قعر الرحم في أوقات معلومة» خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. 

(لا حيض قبل تمام تسع سنين)*" فإن رأت دما لدون ذلك» فليس بحيض» لأنه لم 
يثبت في الوجود» وبعدها إن صلح فحيض . 

قال الشافعي :زات دة لها إخدى وغشرين ةة 

(ولا) حيض (بعد خحمسين سنة) لقول عائشة : إذا بلغت المرأة خمسين سنة» خرجت 
من حد الحيض ٠‏ ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن . 

(ولا) حيض (مع حمل)» قال أحمد : إنما تعرف النساء ا لحمل بانقطاع الدم» فإن 


(۲) البخاري »)٥٥۲۸(‏ ومسلم )۱۹٤٩(‏ من حديث نس رضي الله عنه. 

13# وفي المغني ۲/ ٩١‏ في سباع لبهائم من غير الكلب والخنزير عن أحمد أنها نجاسة بجميع أجزائها 
وفضلاتهاء وعنه ما يدل على طهارتها فحكمها حكم الادمي على ما فصل . e‏ 

Y‏ أي قبل تمامها. 
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رأت دمّا» فهو دم فساد» لا تترك له العبادة ولا ينع زوجها من وطئها» ويستحب أن تغتسل 
بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة» فنفاس ولا تنقص به مدته. 

(وأقله) أي أقل ا لحيض (يوم وليلة)» لقول علي رضي الله عنه. 

(وأكشره) أي أكثر ا لحيض (خمسة عشر يوما) بلياليهاء لقول عطاء : رأيت من تحيض 
دة عر رما 

(وغالبه) أي غالب الحيض (ست) ليال بأيامهاء (أو ا u‏ 

(وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما) احتج أحمد با روي عن علي : أن امرأة 
جاءته وقد طلقها زوجهاء فزعمت آنها حاضت في شهر ثلاث حيض » فقال علي لشريح : 
قل فيها. فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرجى دينه» وأمانته› فشهدت 
بذلك وإلا فهي كاذبةء فقال علي : قالون» أي جيد بالرومية. 

س 

بقية الشهر . 

لزنن سیف حاوس الت الات ير معه قطنة احتشت بهاء ولا يكره وطوؤها 
زمنه إن اغتسلت . 

(وتقضي الحائض) والنفساء (الصوم لا الصلاة) إجماعاء (ولايصحان) أي الصوم 
والصلاة (منها) أي من الحائض (بل يحرمان) عليها كالطواف وقراءة القرآن» واللبث في 
الملسجد. لا المرور به إن أمنت تلويثه. 

(ویحرم وطوها في الفرج) لا من به شبق تی بشرطه» قال الله تعالى : #فاغتزلوا النساء 
في المحيض ٠‏ . 

(فإن فعل) بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته» ولو بحائل أو مكرها أو 
ناسبًاء أو جاهلاً (فعليه دينار أو نصفه) على التخيير (كفارة) لحديث ابن عباس «يتصدق 
بدينار أو نصفه» رواه أحمد والترمذي وأبو داود". وقال : هكذا الرواية الصحيحة» والمراد 


) . ۲۲۲ سورة البقرة»› آية‎ )١( 
.)۲۹٤( وأبو داود‎ »)۱۳۷ »۱۳١( والترمذي‎ »)۳۲٣ ۳۱۲ ۰۲۸۹ ۲۷۲ ء۲٣۳۷‎ ۲۳۰ أحمد(۱/‎ )۲( 
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بالدينار مثقال من الذهب - مضروبا كان أو غيره - أو قيمته من الفضة فقط»› ويجزئ لواحد 
وتسقط بعجزه» وامرأة مطاوعة كرجل . 

(و) يجوز أن (يستمتع منها) أي من الحائض (ما دونه) أي دون الفرج من القبلةء 
واللمس» والوطء دون الفرج» لأن المحيض اسم لمكان الحيض» قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح 
فروجهن» ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره» وإذا أراد وطئها فادعت حيضاً مكتا قبل“ . 

(وإذاانقطع الدم) أي دم المحيض» والنفاس (ولم تغتسل» لم يبح غير الصيام 
والطلاق)ء فإن عدمت الماء» تيممت» وحل وطثهاء عسل المسلمة الممتنعة قهراء ولا نة 
هنا كالكافرة للعذر» ولا تصلي به» وينوى عن مجنونة غسلت كميت . 

(والمبتدآة) أي في زمن يكن أن يكون حيضًاء وهي التي رأت الدم» ولم تكن حاضت 
(تجلس) أي تدع الصلاة» والصيام» ونحوهما بمجرد رؤيته» ولو أحمر أو صفرة» أو كدرة. 
(أقله) أي أقل الحيض يوم وليلة» (ثم تغفتسل)» لأنه آخر حيضها حكمًاء (وتصلي) 
وتصوم*". ولا توطأء (فإن انقطع) دمها (لأكثره) أي أكثر الحيض خمسة عشر يومًا (فما 
دون) - بضم النون» لقطعه عن الإضافة - (اغتسلت إذا انقطع) أيضًا وجوبًا لصلاحيته أن 
يكون حيضاء وتفعل كذلك في الشهر الثاني » والثالث» (فإن تكرر) الدم (ثلاتًا) أي في 
ثلاثة أشهر ولم يختلف› (ف) هو كله (حيض)» وثبتت عادتهاء فتجلسه في الشهر الرابع» 
ولا تبت بدون ثلاث (وتقضي ما وجب فیه) آي ما صامت فيه من واجب» وکذا ما طافته» 
أو اعتكفته فيه » وإن ارتفع حيضها ولم يعد» أو أيست قبل التكرار لم تقض . 

(وإن عبر) أي جاوز الدم (أكشره) أي أكثر الحيض (ف) هي (مستحاضة) 
والاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. 

(فإن کان) لها تيز بأن كان (بعض دمها أحمر» وبعضه أسود» ولم يعبر) أي يجاوز الأسود 
(أكشره) أي أكثر الحيض» (ولم ينقص عن أقله فهو) أي السود (حيضها)ء وكذا إذا كان بعضه 


۱# بأن کانت في سنه . 

۲# ظاهره ولو نفلاً وفيه إشكال» والظاهر منعها من النفل لأن صومها وصلاتها إذن على طريق الاحتياط 
ولا احتياط في المندوب بل الاحتياط تركه لأنها لا تأثم بتركه وتأثم بفعله لو كانت علمت هذا حيضً 
ومع الشك الاحتياط الترك» والله أعلم . 
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ثخيتاء أو منتناء وصلح حيضها (تجلسه في الشهر الثاني) ولو لم يتكرر› أو يتوال» (والأحمر) 
والرقيق» وغير المنتن (استحاضة) تصوم فيه وتصلي» (وإن لم يكن دمها متميزا جلست) عن 
الصلاة» ونحوها أقل ا لحیض من کل شهھر حتی یتکرر ثلائًاء فتجلس (غالب الحيض) ستا أو سبعا 
بتحر*' (من كل شهر) من أول وقت ابتدائها إن علمته» وإلا فمن أول كل هلالي. 

(والمستحاضة المعتادة) التي تعرف شهرهاء ووقت حيضها» وطهرها منه (ولو) كانت 
(ميزة تجلس عادتها)» ٹم تغتسل بعدها وتصلي › > (وإن نسيتها) أي نسيت عادتها (عملت 
E i hk is ELE E‏ 
عشر ولو تنقل أو لم يتكرر . 

دا کی ا ا ر ووه فت ك ا ان 
كل مدة علم الحيض فيها» وضاع موضعه› وإلا فمن أول كل هلالي (كالعالمة بموضعه) أي 
موضع الحيض (الناسية لعدده). فتجلس غالب الحيض في موضعه . 

(وإن علمت) المستحاضة (عدده) أي عدد أيام حيضها» (ونسيت موضعه من الشهر 
ولو) كان موضعه من الشهر (في نصفه جلستها) أي جلست أيام عادتها (من أوله) أي أول 
الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه (كمن) أي كمبتدأة (لا عادة لها ولا تمييز) فتجلس من أول 
وقت ابتدائها ما تقدم . 

(ومن زادت عادتها) مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر» فيصير ستة (أو 
تقدمت) مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر» فتراه في أولهء (أو تأخرت) عكس التي 
قبلهاء (فما تكرر) من ذلك (ثلاتًاف) هو (حيض)» ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل 
تكرره» كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض ٠‏ فتصوم فيه » وتصلي قبل التكرار » وتغتسل عند 
انقطاعه ثانيًاء فإذا تكرر ذلك ثلاتًا» صار عادة» فتعید ما صامته ونحوه من فرض . 


٠#‏ وعنه تجلس عادة نسائها أي آقاربها وهو أقرب إلى الصواب فإن اختلفت عادتهن فبالقربى ثم غالب 
ا لحيض . 

۲# قوله في المتن فتجلس غالب الحيض من كل شهر لا يخفى أن الشارح صرف هذه العبارة إلى ماهو 
امشهور من المذهب كما في المنتهى والإقناع» وهو آنها تجلس أقله حتى يتكرر ثم غالبه» لكن ما في 
المتن أولى» وحكاه في الإنصاف المذهب وقال وعليه جماهير الأصحاب» ثم ذكرهم وقال عنه أقله 
اخحتاره ابو بکر» وهذه الرواية هي التي مشى عليها في المنتهى والإقناع والمؤلف هناء والله أعلم. 
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(ومانقص عن العادة طهر)ء فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند 
انقطاعه وصلت لأنها طاهرة» (وما عاد فيها) أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت 
الدم ستاثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر (جلسته) فيهماء لأنه صادف زمن 
العادة» كمالولم ينقطع . 

(والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض) فتجلسهماء لا بعد العادة» ولو تكررتاء 
لقول آم عطية : «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا» رواه أبو داوو) 

(ومن رأت يوما) أو أقل » أو أكثر (دمًا ويومًا)*' أو أقل. أو أكثر (نقاء» فالدم حيض) 
حيث بلغ مجموعه أقل الحيض › (والنقاء طهر) تختسل فيه» وتصوم» وتصلي » ويكره 
وطؤها فيه (ما لم يعبر) أي يجاوز مجموعهما (أكثره) أي أكثر الحيض » فيكون استحاضة . 

(والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بولء أو مذي› أو ريح » و جرح لا يرقا دمه 
أو رعاف دائم (تغسل فرجها) لإزالة ما عليه من الخبث› (وتعصبه) عصبا ينع الخارج حسب 
الإمكان» فإن لم يكن عصبه كالباسور صلى على حسب حالهء ولا يلزم إعادتهما لكل 
صلاة إن لم يفرط . 

(وتتوضا ل) دخول (وقت کل صلاة) إن حرج شئ» (وتصلي) مادام الوقت (فروضًا 
ونوافل)ء فإن لم يخرج شى لم يجب الوضوءء وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع*" للوضوء» 
والصلاة تعين» لأنه أمكن اللإتيان بها كاملة » ومن يلحقه السلس قائمًا صلى قاعداء و راكمًا 
أو ساجدا ركع › ف 

(ولا توطا) المستحاضة (إلا مع خحوف العنت) منه. اوههاول كفارةفة: 

(ويستحب غسلها) أي غسل المستحاضة (لكل صلاة) لأن أم حبيبة استحيضت 


)۱( بو داود حدیث رقم (۳۰۷). وأخرجه - أيضًا - البخاري (۳۲۹) وغيره. 

E‏ ا : وعنه آيام الدم والنقاء حيض (و ٠‏ ش) أي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي» وقال في 
ES‏ 8 .که 
E‏ ر Ss E‏ 
في الفروع وجزم به أبو المعالي . 


0¥ 


قوله: یکره 
لواو 
اني 
الإفناع في 
المعتادة ن 
ال كا 
وطاهر الي 
a‏ 
ك مااية ل 
كراهة طلقا 


فسألت النبي عه عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاةمتفق عليه . 

ا ا 0 و 
احتبس في مدة ا لحمل لأجله. 

وأصله لغة : من التنفس وهو الخروح من الجوف» أو من : نمس الله كربته » أي فرجها. 

(أربعون يومًا). وأول مدته من الوضع» وما رأته قبل الولادة بيومين» أو ثلاتة 
E E O OE‏ 
تحديده» وإن جاوز الدم الأربعين» وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد» وتكرر فحيض إن 
لم يجاوز اکثره» ولا يدخل حيض » واستحاضة في مدة نفاس . 

O a 
كسائر الطاهرات» کالخحائض إذا انقطع دمها في عادتها.‎ 

(ويكره وطئها قبل الأربعين بعد) انقطاع الدم» و(التطهير) أي الاغتسال» قال أحمد 
: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص” . 

(فإن عاودها الدم) فيهاء أي الأربعين (فمشكوك فيه) كما لو لم تره» ثم رأته فيها 
(تصوم وتصلي) أي تتعبد» لأنها واجبة في ذمتها بيقين» وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيهء 
(وتقضي الواجب) من صوم› ونحوه احتياطًا» ولوجوبه يقينًا ولا تقضي الصلاة كما 
(وهو) أي النفاس (كالحيض فيما يحل) كالاستمتاع با دون الفرج» (و) فيما (يحرم) 
به کالوطء ف Sa lS a a‏ 
(یجب) به کالغسل» والكفارة بالوطء فيه» (و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة فلا تقضيها 


(۱) البخاري (۳۲۷)» ومسلم .)۳۳٤(‏ 

(۲) أخرج الدارقطني /١(‏ ۰ / أنه کان قول لنسائه : إذا تفست امرأة منکن فلا تقربنى أربعين يوما إلا أن 
وأحر جه - أیضا - بنحوه الدارمی (۲۲۹/۱) . ) 

3 هذا المذهب» وعن أحمد رواية يثبت بإلقاء مضغة وإن لم تخلف› وعنه بإلقاء.علقه› وقيل يثبت إذاتم 
له أربعة أشهرء قال في الفروع : ويتوجه أن رواية عزجه من العدة. أ.ه. ملخصاً من الإنصاف› 
والصواب أن النفاس يثبت بإلقاء ما يتيقن أنه حمل » والله أعلم . 


0۸ 


(غير العدة) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس» (و) غير (البلوغ) فيشبت 
بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق » ولا يحتسب دة النفاس على ا مولي 
بخلاف مدة الحيض » (وإن ولدت) امرأة (توأمين) أي ولدين في بطن واحد» (فأول النفاس 
وآخره من أولهما) كالحمل الواحد, فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني*. ومن 
صارت نفساء بتعدیها بضرب بطنها آو شرب دواء لم تقض . 


* وقيل تبدأ للثاني بنفاس اختاره الآزجي وأبو المعالي» وقال لا يختلف المذهب فيه أ . ه الإنصاف . 


` ۵۹ 


كتاب الصلاة 


في اللغة : الدعاء . قال الله تعالى : #وصل عليهم)' أي ادع لهم . 

وفي الشرع : آقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير » مختتمة بالتسليم » سميت 
صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين*'» وهماعرقان من جانبي الذنب» وقيل 
عظمان ينحنيان في الركوع والسجود» وفرضت ليلة الإ سراء. 

(تجب) الخمس في كل يوم وليلة (على كل مسلم مكلف) أي بالغ عاقل ذكر» أو آنثى 
وخنثى » حر أو عبد» أو مبعض (إلا حائضً ونفساء) فلا تجب عليهما . 

(ويقضي من زال عقله بنوم› أو إغماء*". أو سكر*) طوعا أو كرهاً (أو نحوه) 
كشرب دواءء لحديث «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» رواه مسل .. 

وغشي على عمار ثلاتًا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث» ويقضي من شرب 
محرما حتی زمن جنون طراً متصلاً به تغلیظًا عليه . 

(ولا تصح) الصلاة (من مجنون)» وغير مميز› لأنه لايعقل النية. 

(ولا) تصح من (كافر) لعدم صحة النية منه» ولا تجب عليه بمعنى آنه لا يجب عليه 
القضاءء إذا أسلم» ويعاقب عليهاء وعلى سائر فروع الإسلام. 


TT O0) 

(۲( مسلم ٤(‏ ۰)1۸ من حدیث آنس رضي الله عنه. 

1 تثنية صلا » قال فى القاموس وسط الظهر منا ومن كل ذي أربع» وذكر أقوالاً أخرى» وألله أعلم . 

Y3‏ فولة او إغماء هذا الذعت: والقول الثاني لا قضاء وهو الصحيح» وفي الموطاً (۱/ ۳۲) شرح الزرقاني 
عن مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. 

۳# واختار الشيخ تقي الدين عدم الوجوب على السكران» وأماالمغمى عليه فاختار في الفائق عدم الوجوب 
وفاقًا للأئمة الثلاثة» وأما من زال عقله بشرب دواء مباح فقيل لا قضاء علبه وفاقًا للآئمة الثلاثة » وقيل إن 


a 


(فإن صلى) الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة» أو منفردا 
مسجد أو غيره (فمسلم حكمًا)ء فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين» ويغسل 
ویصلى عليه» ویدفن في مقابرناء وان أرادالبقاءغل الكفروقال ٠:‏ إا اروت التهز لم 
يقبل» وکذا لو أذن ولو في غير وقته . 

(ويؤمر بها صغير لسبع) أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين» وتعليمه 
إياها» والطهارة» ليعتادها ذكرا كان أو أنثى » وأن يكفه عن المغاسد. 

(و) أن (يضرب عليها لعشر)*' سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» 
يرفعه «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في 
المضاجع» رواه أحمد' وغيره. 

(فإن بلغ في أثنائها) بأن تمت مدة بلوغه» وهو في الصلاةء (أو بعدها في وقتها 
أععاد)*" أي لزمه إعادتهاء لأنها نافلة في حقه» فلم تجزئه عن الفريضة» ويعيد التيمم لا 
الوضوء والاإسلام. 

(ويحرم) على من وجبت عليه (تأخيرها عن وقتها) المختار» أو تأخير بعضها (إلا 
لناوي الجمع) لعذرء فيباح له التأخير» لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما (و) إلا (لمشتغل 
بشرطها الذي يحصله قريبا)*"كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره» إذا لم يفرغ من خياطته 
حتى خرح الوقت» فإن كان بعيدا عرقًا» صلى» ولن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه 
مالم يظن مانعاء» وتسقط وتە“ ولم يأثم . 


(۱) احمد(۲/ ۱۸۰ ۱۸۷). وأبو داود(٥۹٤).‏ 

. وقيل تجب على من بلغ عشرا لأن الأمر بضربه للعقوبة ولا عقوبة على مستحب‎ ٠# 

3# وهذا بخلاف الصوم فإنه لا يلزمه الإعادة إذا بلغ في أثنائه كما سيأتي وطردهها أبو ا لخطاب فأوجب 
الإعادة في كل منهماء والصواب ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين عدم الوجوب في الصلاة» ففي 
الصيام أولى» والله أعلم . 

۳# قوله: ولا لمشتغل بشرطها إلخ» هذاالقول عنه الشيخ تقي الدين أنه حلاف المذهب المعروف عن 
اما وا اة وفال: ل رت أنه تى غل عم مه واا فده رر مق اه 

C3‏ قوله وتسقط موته ولم یأثم» مراده من جاز له التأخير وأما من حرم عليه فإنه يأثم كما نصوا عليه وهو 
ظاهر» والله أعلم . 


1 


جده عبدالله بن 


الله تنه . 


(ومن جحد وجويها كفر) - إذا كان ممن لا يجهله - وإن فعلها - لأنه مكذب لله 
ورسوله» وإجماع الأمةء وإن ادعى الجهل كحديث عهد الإسلام عرف وجوبهاء ولم 
یحکم بکفره ه لأنه معذور» فإن صر كفر . 

(وكذا تاركها تهاوتا) أو كسلا لا جحودا (ودعاه إمام» اا اا 
وضاق وقت الثانية عنها*) أي عن الثانية لحديث «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما 
تفقدون الصلاة» . 

قال أحمد : کل شی ذهب آخره لم يبق منه شۍ» فإن لم يدع لفعلها لم یحکم بکفره» 
لاحتمال أنه تركها لعذز يعتقد سقوطها لثله . 

(ولايقتل حتى يستتاب ثلانًا فيهما) أي فيما إذا جحد وجوبهاء وفيما إذاتركها 
تهاوتًاء فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. والجمعة كغيرهاء وكذا ترك ركن أو شرط› وينبغي 
الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي»› ولا ينبغي السلام عليهء ولا إجابة دعوته» قاله 
الشيخ تقي الدين » ويصير مسلما بالصلاة. 

ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاوتًا وبخلاً. 


باب الأذان 


هو في اللغة : الإعلام. قال تعالى : # وأذان من الله ورسوله#ء أي إعلام. 
وفي الشرع : إعلام بدخول وقت الصلاةء أو قربه لفجر بذكر مخصوص . 
(والإقامة) في الأصل مصدر أقام» وفي الشرع إعلام بالقيام إل الصلاة بذكر 


اخ ی ی و ی ع ی ا و 
ذكر الصلاة. 

(۲) سورة التوبة › آية ۳. 

# قال أبو إسحق: إن كانت الصلاة ما لا يجمع إلى ما بعدها فإنه يكفي بضيق وقتهاء وإن كانت ما 
يجمع فبضيق وقت الثانية » وهو قول حسن لأن المؤخر فيما تجمع إلى ما بعدها قد يكون له شبهة وأنه 


ناو الجحمع بالتأخير» والله أعلم . 


1 


مخصوص » وفي الحديث : «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» رواه مسلم؟. 

(همافرضا كفاية) لحديث : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم 
کب رکم؟ متفق عليه . 

(على الرجال) الأحرار (المقيمين) في القرى» والأمصار لا على الرجل الواحد» ولا 
على النساء»*' ولا العبيدء ولا المسافرين (للصلوات) الخمس (المكتوبة) دون المنذورة» 
والمؤداة دون المفتضيات*'» والحمعة من الخمس . 

ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية. 

(يقاتل آهل بلد تركوهما) أي : الأذان والإقامة » فيقاتلهم الإمام» أو نائبه لأنهما من 
شعائر اللإسلام الظاهرة» وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالباء أجزأً عن الكل» وإن 
كان واحداء وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب» أو دفعة واحدة بمكان واحد» ويقيم 
أحدهم» وإن تشاحوا أقرع » وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. 

(وتحرم أجرتهما)*" أي : يحرم أخذ الأجرة على الأذانء والإقامةء لأنهماقربة 
لفاعلهما. 

() أحذ (رزق من بيت المال) من مال الفى (لعدم متطوع)*“ بالأذان والإقامة» فلا 


oS ys (۲) 

٠#‏ بل يكرهان للنساء وفيه آقوال أخرى ذكرها في الإنصاف وغيره» فقيل يباحان بدون رفع صوت»› 
وقيل يستحبان وقيل تسن اللإقامة فقط »› وكلها روايات عن أحمد» وعنه حكم السفر فيهما كحكم 
الحضر› قال في الإأنصاف e ET e LE a ah i E‏ 
المستوعب والحاويين والفائق وناظم المفردات وهو منها أو بمعناه» والصواب بلا ريب وجوبهما على 
الاد كان انغ اله 

. وقيل يجبان في المقتضيات‎ Y3 

۳# وقيل تجوز إن كان فقيرا لا غنياء واختاره الشيخ تقي الدينء قال : وكذا كل قربة ذكره عنه فى تجريد 
العناية أ. ه. انصاف . 

N DE OD O a (3# 
e ا‎ 


متطوع»› والله أعلم . 


1۳ 


يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. 

(و) سن أن (يكون المؤذن صيتًا) أي رفيع الصوت» لأنه أبلغ في الإعلام» زاد في 
«المغني» وغيره : وأن يكون حسن الصوت» لأنه أرق لسامعه» (أميتا) أي عدلاً لأنه مؤتمن 
يرجع إليه في الصلاةء وغيرها (عالًا بالوقت) ليتحراه» فيؤذن في أوله . 

(فإن تشاح فيه اثنان)» فأكثر » (قدم أفضلهما فيه) أي : فيما ذكر من الخصالء (ثم) 
إن استووا فيها قدم (أفضلهما في دینه وعقله) حدیث : «ليؤذن لكم خياركم» رواه بو داود 
e?‏ 

(ثم) إن استووا قدم (من يختاره) أكثر (الجيران)ء لأن الأذان لإعلامهم . 

(ثم) إن تساووا في الكلء ف (قرعة) فأيهم خرجت له القرعة قدم. 

(وهو) أي الأذان المختار*' (خمس عشرة جملة) لأنه آذان بلال رضي الله عنه من غير 
ترجيع الشهادتين*". فإن رجعهماء فلا بأس . 

(يرتلها) أي : يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان. ويقف على كل جملةء وأن يكون 
قائما*" (على علو) كالمنارة» لأنه أبلغ في الإعلام. 

وأن يكون (متطهرا) من الحدث الأصغر والأكبر . 

وة ادان جت واقا محدث» وفي «الرعاية) : يسن أن يؤذن متطهرا من نجحاسة 
بدنه» وثوبه. 

(مستقبل القبلة)ء لأنها أشرف الجهات (جاعلاً إصبعيه) السبابتين (في آذنيه) لأنه 
أرفع للصوت . 


(۱) أبو داود رقم )٥۹١(‏ في الصلاة» وابن ماجة »)۷۲١(‏ من حدیث ابن عباس رضی الله عنهماء و 
سنده حسین بن عیسی ا خحنفي »› قال ابن حجر في التقريب : ضعبف . 

قوله المختار يعني الذي اختاره أحمد وهو أذان بلالء وهناك صفتان أيضا إحداهما أن التكبير في أوله 
اثنتان مع ترجيع الشهادتين بأن يأتي بهما أولا خافضا صوته ثم رافعا صوته فيكون الأذان سبع عشرة 
جملةء وهذاقول مالك› والصفة الثانية أن التكبير في أوله أربع مع الترجيع وهذا مذهب الشافعي 
فيكون الأذان تسع عشرة جملة» والله أعلم . 

۲# هذان يأتى بهما خافضاً صوته ثم يرفعه فتكون الشهادتين أربعا أربعًا . 

. ويكره قاعداء قال في الإنصاف : ومال الشيخ تفي الدين إلى أن أذان القاعد لا يجزئ‎ ٠# 


سے 
د 
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(غیر مستدیر) فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. 

(ملتفتا في الحيعلة ييتا وشمالا) أي يسن أن يلعفت يينًا ل «حي على الصلاة»» 
وشمالاً ل «حي على الفلاح»» ويرفع وجهه إلى السماء فيه كلهء لأنه حقيقة التوحيد. 

(قائلاً بعدهما) أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين (في آذان الصبح)» ولو أذن قبل 
الفجر: (الصلاة خير من النوم مرتين) لحديث أبي محذورة رواه أحمد 
وقت ينام الناس فيه غالبًاء ويكره في غير أذان الفجرء وبين الأذان والإقامة . 

(وهي) أي الإقامة (إحدى عشرة)*' جملة بلا تثنية » وتباح تشنيتها (يحدرها) أي : 
يسرع فيها» ويقف على كل جملة كالأذان. 

(ويقيم من آذن) استحباباء فلو سبق المؤذن بالأذان» فأراد المؤذن أن يقيم» فقال أحمد 


وعیره» ولانه 


لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة. فإن أقام من غير إعادة ء فلا بأس» قاله في «المبدع» . 

(في مكانه) أي يسن أن يقيم في مكان آذانه*" (إن سهل) لأنه أبلغ في الإعلام» فإن 
شق كأن أذن في منارة» أو مكان بعيد عن المسجد» أقام في المسجد لكلا يفوته بعض 
الصلاةء لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام . ) 

(ولا يصح) الأذان (إلا مرتبًا) كأركان الصلاة (متواليا) عرفًاء لأنه لا يحصل المقصود 
منه إلا بذلك» فإن نكسه لم يعتد به» ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة» والصلاة» إذا اقام عند 
إرادة الدخول فيها. 

ويجوز الكلام بين الأذان* ٠"‏ وبعد الإقامة قبل الصلاة. 


.)٤١۸/۳(دمحأ‎ )۱( 

٠#‏ ومذهب مالك أنها عشر جملة فيقول «قد قامت الصلاة» مرة واحدةء ومذهب أبى حنيفة نها كالأذان 
بزيادة «قد قامت الصلاة» مرتين فتكون سبع عشرة جملة. 

¢ وفي النصيحة السنة أن يؤذن في المنارة ويقيم أسفل» قال في الإنصاف وهو الصواب وعليه العمل في 
جميع الأمصار والأعصار أ.ه. 

۳# قوله: ويجوز الكلام بين الأذان المراد عدم التحري لا نفي الكراهة» فلا ينافي ما يأتي وكثيرًا ما يعبر 
بجواز والمراد به نفي المنع فلو حكم عليه بخير التحري من وجوب أو ندب أو كراهة لم يناف ذلك 
التعبير وهو كثير لاسيما إذا ساقوا ذلك لغرض الكلام مع القائل بالمنع فتنبه لذلك تجد فوائد كشيرةء 
ا اه کا 
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ولا يصح الأذان إلا (من) واحد ذكر (عدل) ولو ظاهرا*'ء فلو أذن واحد بعضه*"› 


وكمله آخر» أو أذنت امرأة أو خنش› أو ظاهر الفسق› لم یعتد به . 


ويصح الأذان (ولو)*" كان (ملحتا) أي مطربًا به » (أو) كان (ملحوتا) حتا لا يحيل 


المعنى » ويكرهان ومن ذي لثغة فاحشة» وبطل إن أحيل المعنى . 


(ويجزئ) أذان (من يز ) لصحة صلاته كالبالغ. ‏ ) 
(ويبطلهم) أي الأذانء والاقامة (فصل کثیر) کوت أو كلام» e‏ (و) 


کلام (یسیر محرم) کقذف› وكرة الشسر غرة: 


(ولا يجزئ) الأذان (قبل الوقت). لأنه شرع للإعلام بدخوله. 
ويسن في وله (إلا لفجر)ء aS‏ لحديث «أن بلالا يؤؤذن بليل 


فکلواء» واشربوا حتی یؤذن ابن أم مکتوم» متفق عليه" . 


ويستحب لن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن فى الوقت» وأن يتخذ ذلك عادة 


لئلا يغر الناس . 


(۱) 


3 


Hk 


(ويسن جلوسه) أي المؤذن (بعد أذان المغرب) أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة 


البخاري )٦۲۳ › ٦۲۲(‏ عن ابن عمر وعائشة› ومسلم )۱٠۹۲(‏ عن ابن عمر . 

اعلم أن العدالة حيث اشترطت تشترط ظاهرا وباطتا إلا في مواضع منها ما هنا وفي ولي المال والنكاح 
ا ا ا 
سبيل الحصر. 

قوله فلو أذن واحد وكمله آخر لم يصح» قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه» والله أعلم . 

قوله: ولو ملحتًا أو ملحوتًا هذا أحد الوجهين وهو المذهب مع الكراهة» والوجه الثاني لا يجزئ 
الملحن والملحون. 

وقيل لا يصح إلا قبل الوقت يسيرا وعنه لا يصح الأذان قبله كغيرها إجماعاء قلت وهذا أصح ولا 
دليل فيما ذكروه من الحديث فإن النبي عه أخبر أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بعد الفجر ونحن نقول به 
أي نقول بأن الأذان قبل الفجر صحيح إن كان هناك من يؤذن بعد الفجر وإلا فلا يصح لقوله ته «إذا 
E O O‏ 
بحضور وقتها ودخوله» والله أعلم . وأيضً فليس أذان بلال للفجر وإنغا هو ليوقظ النائم ويرجع القائم 
كما جاء في الحديث الذي رواه الجماعة› والله أعلم . 
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(يسيرا) لأن الأذان شرع للإعلام» فسن تأخير الإقامة للإدراك. 

(ومن جمع) بين صلاتين لعذر» أذن للأولى» وأقام لكل منهماء» سواء كان جمع 
تقد أو تأخير (أو قضى) فرائض (فوائت» أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة) من الأولى » وما 
بعدهاء وإن كانت الفائتة واحدةء أذن لهاء وأقام» ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسرء 
وإلا جهرء فلو ترك الأذان لها فلا بأس . 

(ويسن لسامعه) أي لسامع المؤذن. أو المقيم - ولو أن السامع امرأةء أو سمعه ثانا 
وثالئًا حيث سن - (متابعته سرا) بمثل ما يقول» ولو في طواف» أو قراءة» ويقضيه المصلي› 
والمتخلي . 

(و) تسن (حوقلته في الحيعلة) أي آن يقول السامع : لا حول ولا قوة إلا باللهء إذا قال 
المؤذن أو المقيم : حي على الصلاة» حي على الفلاح . 

وإذا قال : الصلاة خير من النوم - ويسمى التثويب - قال السامع : صدقت وبررت . 

وإذا قال المقيم : قد قامت الصلاة» قال السامح : أقامها الله وأدامها. 

وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمعا بين ثواب الأذان والإجابة. 

(و) يسن (قول) أي قول المؤذن» وسامعه (بعد فراغه : اللهم) صله : ياالله» والميم بدل 
من «يا» قاله الخليل» وسيبويه (رب هذه الدعوة) - بفتح الدال - أي دعوة الأذان (التامة) 
الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها (والصلاة القائمة) التي ستقوم» وتفعل بصفاتها (آت 
محمدا الوسيلة) منزلة في الجحنة» (والفضيلةء وابعشه مقاما محمودا الذي وعدته) أي 
الشفاعة العظمى في موقف القيامة ‏ لآنه يحمده فيه الأولون» والآخرون» ثم يدعو . 

ويحرم خروح من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر» أو 


نيه رجوع . 


الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه» ولا يزم أن يوجد عند وجوده. 
رط با ا ا 


1¥ 


فولە الول 
ا 
صلاة صلاها 
الفروضص 
اة 


للتخرغة» وجب استمرأرها آى الشروط فيها؛ وبهذا المعنى فارقت الأركان. 

(منها) أي من شروط الصلاة : الإسلام» والعقل» والتمييزء وهذه شروط في كل 
عبادة إلا التمييز في الحج» ويأتي» ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. 

ومنها (الوقت) قال عمر : الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به» وهو 
حديث جبريل حين أم النبي ميه في الصلوات الخمس› ثم قال : يا محمد هذا وقت الأنبياء 
من قبلك » فالوقت سبب وجوب الصلاة» لأنها تضاف إليه» وتتكرر بتكرره. 

(و) منها (الطهارة من الحدث)ء لقوله تله : «لا يقبل الله صلاة أحدكم» إذا أحدث 
حتی يتوضأ» متفق عليه" . | 
(و) الطهارة من (النجس)ء فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي› اوا او 
بقعته ويأتي . ) ) 

والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة» ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. 

(فوقت الظهر)* ٠‏ وهي الأولى (من الزوال) أي ميل الشمس إلى المغرب› وب 
(إلى مساواة الشى) الشاخحص (فيئه بعد فى الزوال) أي بعد الظل الذي زالت عليه 
ال | 
اعلم أن الشمس إذا طلعت» رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب» ثم ما 
دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص › فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء - وهي حالة 
الاستواء -انتهى نقصانهء فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال» ويقصر الظل في الصيف 
لارتفاعها إلى الحو ء ويطول في الشتاء» ويختلف بالشهر والبلد. 

(وتعجيلها أفضل). وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت (إلا في شدة حر)» 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۹۳) والترمذي )۱٤۹(‏ عن ابن عباس وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (۲۲۵) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
بدأ بالظهر لأن جبريل بدا بها حين أم النبي يه كما في حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهماء 
وبدأ بها النبي تيه حين علم الصحابة مواقيت الصلاة كما في حديث بريدة الذي رواه مسلم› اشد 
إلى ذلك في المغني وقال الشيخ تقي الدين : ومن أصحابنا من بدأ بالفجر وهذا أوجه لأن الصلاة 
الوسطى هي العصر ولا تكون كذلك إلا إذا كانت الأولى الفجرء فاش أعلم . 
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فیستحب تأخي رها إلى أن ينكسر*'» لحديث : «أبردوا بالظهر»' » (ولو صلى وحده)ء أو 
(أو مع غيم لمن يصلي جماعة) أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر 
لمن يصلي جماعة» لأنه وقت يخاف فيه المطرء والريح» فطلب الأسهل بالخروج لهمامعاً. 

وهذا في غير الحمعة فيسن تقديها مطلقا. 

(ويليه) أي يلي وقت الظهر (وقت العصر) المختار من غير فصل بينهماء ويستمر (إلى 
مصير الفئ مثليه بعد فى الزوال) أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس . 

(و) وقت (الضرورة إلى غروبها) أي غروب الشمس. فالصلاة فيه أداء لكن يأثم 
بالتأخير إليه لغير عذر. 

(ويسن تعجيلها) مطلقا وهي الصلاة الوسطى . 

(ويليه وقت المغرب)» وهي وتر النهارء ويتد (إلى مغيب الحمرة) أي الشفق الأحمر. 

(ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع) أي مزدلفة» سميت جمعا لاجتماع الناس فيهاء فيسن 
(لمن) يباح له الجمع» و(قصدها محرما) تأخير المغرب» ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط 
ر 

(ويليه وقت العشاء إلى) طلوع (الفجر الشاني)*"٠‏ وهو الصادق» (وهو البياض 
المعترض) بالمشرق» ولا ظلمة بعده» والأول مستطيل أزرق له شعاع » ثم يظلم (وتأخيرها 


(۱) البخاري )٥۳۸(‏ من حدیث ابی سعید الخدرې رضی الله عنه . 

١#‏ قال في المغني بعد استدلاله بحديث الأبراد: وهذا إنما يكون مع كثرة تأخيرها ولا يؤخرها إلى آخر 
وقتها بل يصليها في وقت إذا فرغ يكون بينه وبين أخر الوقت فصل |. ه. وفي صحيح البخاري في 
باب الأذان للمسافر عن أبي ذر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي عه في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن 
فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن» فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى ساوى الظل التلول» وهذا 
يدل على أن أخرها إلى آخر الوقت ولا يلزم من خروج الوقت لأنه قال حتى ساوى الظل ولم يقل 
الفى والظل يدخل فيه ما كان للتل قبل زوال الشمس› والله أعلم . 
الاختيار في الصلاتين» يعني بهما صلاتي العصر والعشاء» قلت وهو الصواب بالنسبة للعشاء لأن 
الأحاديث حددث وقتها إلى نصف الليلء» ولم يرد امتداده إلى ما بعد ذلك بخلاف العصر فقد جاء 
فى الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه مسلم . 
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إلى) أن يصليها في آخر الوقت المختار» وهو (ثلث الليل*' أفضل إن سهل)ء فإن شق» ولو 
على بعض المأمومين كره. 

ويكره النوم قبلهاء والحديث بعدها إلا يسيراء أو لشغل» مهارن 

ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر» لآنه وقت ضرورة. 


(ويليه وقت الفجر) من طلوعه (إلى طلوع الشمس»› وتمجيلها أفضل) مطلتاء 
RE‏ 
ليصلي به ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت . 

(وتدرك الصلاة) أداء (ب) إدراك (تكبيرة الإحرام في وقتها)ء فإذا كبر للإحرام قبل 
طلوع الشمس» أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه أثم . 

وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام» ويأتي . | 

ایا بو مز ار رل کر ن ان زر ف غ پدضرن 
وقتها إما باجتهاد)› ونظر في الأدلةء أو له صنعة› Ss‏ 
الصلاة» أو جرت عادته بقراءة شئ مقدر . 


ويستحب له التأخير حتى يتيقن (أو بخبر) ثقة“" (متيقن) كأن يقول رأيت الفجر 
الغا أو الشفق غائبا ونحوه» فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره*" 


٠#‏ انظر ما المراد بالليل هل هو إلى طلوع الفجر أو الشمس» قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول 
فهذا الليل المضاف إليه الثلث يظهر أنه من جنس" النهار المضاف إليه النصف فهو الذي ينتهي إلى ظلوع 
DD O O O‏ 
أطلقوا ثلث الليل أو نصفه فهو كإطلاقهم نصف النهار» وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا وقد 
يقال بل هو الليل المنتهي SS‏ ا ا إلى آخره)» 

والله أعلم . 

۲# الثقة هو العدل الضابط. وفي المميز خلاف والظاهر اعتبار التكليف كما في الإخبار بهلال رمضان 
والوقت والقبلة ونحاسة الماء وغيرها. أً .ھ. ح.ش.م .ص على الإقناع ذكره في باب سجو د السهو 
على قوله «وأن نبهه ثقات الخ». 

۳# أي بل يجتهد محو إن أمكنه فإن لم ييكنه عمل به» قال أبن تميم وغيره نقله في شرح المنتهى وكذا جزم 
به في الإأقناع وفي الإأنصاف على كلامه في المقنع› ا ا ا ا ا 
بقوله. 


ويعمل بأذان ثقة عارف . 

(فإن أحرم باجتهاد) بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل عا تقدم (فبان) إحرامه 
(قبله ف) صلاته (نفل)» > لأنهالم تجب» ويعيد ید فرضه (وإلا) يتبين له الحال» أو ظهر أنه في 
الوقت (ف) صلاته (فرض)*' ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته» ويعيد الأعمى العاجز 
مطلقا* "۰ إن لم يجد من يقلده. 

(وإن أدرك مكلف من وقتها) أي وقت فريضة (قدر التحرية) أي تكبيرة الإحرام» (ثم 
زال تكليفه) بنحو جنون» (أو) أدركت طاهر من الوقت قدر التحرية» ثم (حاضت) أو 
نفست» (ثم كلف) الذي كان زال تكليفه (وطهرت) الحائض ٠.‏ أو النفساء (قضوها)*" أي 
قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحرية قبل» لأنها وجبت بدخول وقتهاء 
واستقرت فلا تسقط بوجود ال مان . 

(ومن صار هلا لوجوبها) بأن بلغ صبي» أو أسلم كافر» أو أفاق مجنون» أو طهرت 
حائض» أو نفساء (قبل حروج وقتها)*“ أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلاً 
ولو بقدر تكبيرة» (لزمته) أي العصر» (وما يجمع إليها قبلها)*“ وهي الظهرء وكذالو كان 


٠#‏ قول الاتن وإلا ففرض شمل ثلاث صور: الأولى تبين أنه فى الوقت» والثانية تبين أنه بعدهء والثالفة 
لم يتبين الحال» والشارح أغفل الصورة الثانية . 

۲*۴ وقيل لا يعيد إلا إذا تبين خحطؤه وجزم به في المستوعب وغيره» قلت وهو الصواب . 

۳# وقيل لا يلزم القضاء إلا أن يضيف الوقت عن فعل الصلاة لأنه لا يجب فعلها قبل ذلك . 

# ظاهر لا يقضون الصلاة التي بعدها إذا مرت وهم في حال لا تجب عليهم» وهو المذهب وهو إحدى 
الروايتين» والرواية الثانية جب عليهم كما لو زال مانع الوجوب قبل خروج وقت الانية . 

0¥ قوله وما يجمع إليها قبلهاء هذا قول عبدالرحمن بن عوف وابن عباس» قال الإمام أحمد: عامة 
التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن» واختاره الشيخ تقي الدين . ومذهب أبى حنيفة أنه لا يلزمه إلا 
قضاء الصلاة الحاضرة فقط دون ما يجمع إليها قبلهاء وهو قول الحسن والثوري . وعن مالك إن أدرك 
قدر حمس ركعات من وقت الثانية لز متاه وإلا فالثانية فقط »› > قلت والظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
في هذه المسألة أ. . وكاتبه عفى عنه» وروي في وجوب قضاء ما يجمع إليها أثران أحدهما عن ابن 
عوف عبدالرحمن رواه عنه مولی له وهو مجهول» والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده 
يزيد بن زياد ضعيف وليث بن أبي سليم ضعيف أيضً > فالأثران كلاهما ضعيف وعلى هذا فالصواب 
أنه لا يجب إلا قضاء الحاضرة دون ما يجمع إليها قبلهاء وهذا مقتضى القياس وهو الأصل أيضًا لأن 
الأصل براءة الذمة. 


۷١ 


ذلك قبل الفجرء لزمته العشاء والمغرب» لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذرء فإذا 
أدركه المعذور» فكأنه أدرك وقتها. 

(ويجب فورا) ما لم يتضر في بدنه» أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد (قضاء 
الفوائت مرتبا)*' ولو كثرت» ويسن صلاتها جماعة*" . 

(ويسقط الترتيب بنسيانه) للعذر. فإن نسي الثرتيب بين الفوائت ٠‏ أو بين حاضرة» 
وفائتة حتى فرغ من الحاضرة» صحت› ولا يسقط بالجهل . 

(و) يسقط الترتيب أيضً (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة)*". فإن خشي خروح 
الوقت قدم الحاضرة» لأنها آكد. ولايجوز تأخيرهاعن وقت الجوازء ويجوز التأخحير 
لغرض صحيح كانتظار رفقة» أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق 
الوجوب. أبرأ ذمته يقيتاء وإن لم يعلم وقت الوجوب فمن ما تيقن وجوبه . 

(ومنها) أي من شروط الصلاة (ستر العورة)ء قال ابن عبدالبر*“ : أجمعوا على فساد 
صلاة من ترك ثوبه» وهو قادر على الاستتار به» وصلى عرياتا . 

والستر - بفتح السين - : التغطية وبكسرها : ما يستر به . 

والعورة لغة : النقصان» والمشي المستقبح . ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. 

وفي الشرع : القبل والدبر وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله . 

(فيجب) سترها حتى عن نفسه وخلوة» وفي ظلمة» وخارج الصلاة (بما ليصف 


٠*٠‏ وفي حديث آبي سعيد في قصة حبسهم عن الصلاة يوم الخندق أن النبي له صلى الظهر والعصر كما 
كان يصليهما في وقتيهماء رواه أحمد والنسائي ورجاله رجال الصحيح » وهذا هو المطابق للقاعدة: 
القضاء يحكم الأداء والله سبحانه أعلم . 

aN ela RR ESS ES 
صلاة جهر في النهار سر اعتبارا بزمن القضاء وإن قضى صلاة سر في الليل أسر اعتبارا بالمقضية»‎ 
هكذا في الإقناع وشرحه وليس في المنتهى ما ينافيه» وقد علم ما في هذا من الاختلاف حيث اعتبروا‎ 
مرة بالزمن ومرة بالمقضية» ومقتضى القاعدة طرد الباب في أحد الاعتبارين ولذلك كان الصواب في‎ 
هذه المسألة الاعتبار بالمقضية كما تدل عليه السنة» ففي حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة‎ 
الفجر قال : ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم» رواه أحمد ومسلم.‎ 

۳# ويسقط أيضاً بخوف فوت الجمعة كما نصوا عليه في باب صلاة الجمعة وهو ظاهر . 

٤#‏ وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا تجوز الصلاة عريانًا مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء. 


۷۲ 


بشرتها) أي لون بشرة العورة من بياض» أو سواد لأن الستر إنما يحصل بذلك» ولا يعتبر 
أن لا يصف حجم العضو» لأنه لا يكن التحرز عنه» ويكفي الستر بغير منسوج» كورق› 
جلد ونبات . 

ولا يجب بباريةء وحصير» وحفيرة» وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة. 

ويباح كشفها لتداو» وتخل» ونحوهماولزوج وسيد» وزوجة وأمة. 

(وعورة رجل)* وهن بلغ شرا (وأمةء وام ولد)ء ومكانة)ومدبرة (ومغقق 
بعضها)*'» وحرة بميزة» ومراهقة (من السرة إلى الركبة) . وليسامن العورة. 

وابن سبع* "إلى عشر الفرجان. 

(وكل الحرة) البالغة (عورة إلا وجهها) فليسا عورة في الصلاة. 

وا ایی و ا 
القميص » (ويكفي ستر عورته) أي عورة الرجل (في النفل و) ستر عورته (مع) جميع (أحد 
عاتقيه في الفرض) - ولو با يصف البشرة - لقوله يه : «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد 
لیس على عاتقه منه شئ» رواه الشيخان عن أبي هريرة . 

(و) يستحب (صلاتها) أي صلاة المرأة (في درع). وهو القميص (وخمار)ء وهو ما 
تضعه على رأسهاء وتديره تحت حلقهاء (وملحفة) آي ثوب تلتحف به» وتکره صلاتها في 
نقاب» وبرقع (ويجزئ) المرأة (ستر عورتها) في فرض ونفل . 

(ومن انكشف بعض عورته) في الصلاة رجلا كان» أو امرأة (وفحش) عرفا 
وطال الزمن» أعادء وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف - ولو طال الزمن - لم يعد 


(1( البخاري »)٠٠١ » ۲١۹(‏ ومسلم .)0٦(‏ 
3 وعنه أن عورة الرجل الفرجان فقط اختاره في المجرد وغيره واستظهره في الفروع . 


۲# قوله: ومعتق بعضها الخ وعنه أن عورة المعتق بعضها كالحرة وصححه كثير من الأصحاب ومنهم 
جد قال في اللإنصاف وهو الصواب» قلت وهو قياس المذهب احتياطًاء الله أعلم . 


۳# قوله وابن سبع أي من ذكر وخنثى كما في شرح المنتهى وفيه إشكال على قاعدة المذهب . 
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إن لم يتعمده*' (أو صلى*" في ثوب محرم عليه) كمغصوب كله» أو بعضه» وحرير* ٠"‏ 
ومنسوح بذهب» أو فضة - إن كان رجلاً واجدًا غيره - وصلى فيه عالًا ذاكراء أعادء وكذا 
إذا صلى في مكان غصب» (أو) صلى في ثوب (نجس» أعاد) ولو لعدم غيره““ (لامن 
خی ل غ ا ی و وج ا اا وو 
SE SECS‏ 
حریر» ونحوه لعدم غیره ولا یعید . 

ولا يصح نفل آبق . 

و ا فور ی ر ا رار ی ی ر 
الصلاةء ففيها أولى . 

ا a‏ ااا (فإن 
لم يكفهما)ء وكفى أحدهماء (فالدير) أولى» لأنه ينفرج في الركوع» والسجود إلا إذا 
کک و N‏ ا 
او اة هان او زاك سرا 

(وإن أعير سترة لزمه قبولها)» لأنه قادر علی ستر عورته با لا ضرر فيه بخلاف الهبة 
للمنةء ولا يلزمه اا 


۱# قوله إن لم يتعمده . مفهومه إن تعمده بطلت صلاته وإن کان یسیرا وقیل إن کان یسیرا لم تبطل 


وقدمه ابن تيمية في مختصره . 

Y 3‏ ا 
س 
e N‏ 
النفل فقط » والله أعلم . 

sg SMG GORT 2‏ فيه لم تصح أيضاء »> هکذا 
قالوا والصواب يصلي فيه عند عدم غيره ولا إعادة عليه 

مډ تقد م في باب التيمم أنه يلزمه استعارة حبل ودلوء UR EAA‏ 
اا ی رال اه اا یه و 
قالوا لا يلزمه قبول تمن الماء هبة» وأما في مسألة الاستعارة فلا تكاد تجد بينهما فرقًا اللهم إلا أن يقال 
إن استعارة الوب لسترة العورة فإن كثيرا من الناس ينفر أن يلبس ثوبه أحد ويأنف من ذلك بخلاف 
الدلو والحبلء والله أعلم. 


V٤ 


(ويصلي العاري) العاجز عن تحصيلها (قاعدا)*'. ولا يتربع بل ينضام (بالإياء 
استحبابًا فيهما) أي في القعود*" والإياء بالركوع» والسجود» فلو صلى قائمًا وركع 
وسجد جاز . 

(ويكون إمامهم) أي إمام العراة (وسطهم)*" أي بينهمء وجوبا*“ مالم یکونوا عمیاء 
أو في ظلمة . 

(ويصلي کل نوع) من رجال ونساء (وحده) لأنفسهم» إن اتسع محلهم (فإن شق) 
ذلك» (صلى الرجال» واستدبرهم النساء» ثم عكسوا) فصلى النساء واستدبرهن الرجال. 

(فإن وجد) المصلي عرياتًا (سترة قريبة) عرفا (في أثناء الصلاةء ستر) بها عورتهء 
(وبثى) على ما مضى من صلاته» (وإلا) يجدها قريبةء بل وجدها بعيدة» (ابتدا) الصلاة 
بعد ستر عورته» وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. 

(ويكره في الصلاة السدل) - وهو طرح ثوب على كتفيه» ولا يرد طرفه على الأخرى-. 

(و) يكره فيها (اشتمال الصماء) بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره» والاضطباع أن 
يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الاين ٠‏ وطرفيه على عاتقه الأيسرء فإن كان تحته ثوب غيره» 
لم یکره. 

(و) يكره في الصلاة (تغطية وجههء واللشام على فمه» وأنفه) بلا سبب لنهيه عَبه أن 
يغطي الرجل فاه* رواه ابو داود"' . 

وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. 


. آبو داود (۳٤1)ء وابن ماجة (۹17)ء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

. وعنه يصلي قائما وجوبا ويسجد بالأرض‎ ٠# 

. وقيل يجب القعود‎ 3k 

. فإن لم يفعل بطلت‎ ٤# 

o3‏ وأول الحديث نهي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ولو جاء به المؤلف لكان اع فإن مقتضى 
اللفظ الذي ذكره كراهة تغطية الفم مطلقا على أن الخلاف جار في كون القيد في المعطوف عليه قيدا في 
اللعطوف› والمسألة فى أصول الفقه . 


۷V0 


(ؤ) يكره فيها (كف كمه) أي أن يكفه عن السجود معه» (ولفه) أي لف كمه» بلا 
و 2 ول اک ف ولا ان عا 

(و) یکره فی ها (شد وسطه کزنار) آي با يشبه شد الزنار» لما فيه من التشبه بأهل 
الكتاب» وفي الحديث «من تشبه بقوم فهو منهم)*' رواه أحمد" وغيره بإسناد صحيح . 

ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا ولا يكره للرجل ما لا يشبه الزنار. 

(وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره) من عمامة» وغيرها في الصلاةء وخارجها في غير 
الحرب لقوله تله : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» متفق عليه . 

ويجوز الااسبال من غير الخيلاء للحاجة. 

(و) يحرم (التصوير) أي على صورة حيوان» لحديث الترمذي وصححه : «نهى 
رسول الله تيه عن الصورة في البيت وأن تصنع»“ . 

وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره . 

(و) يحرم (استعماله)*' آي المصور على الذكرء والأنشى في لبس» وتعليق» وستر 
کک لا افتراشه و جعله.مخدة. 


(ويحرم) على الذكر (استتفغال منسوج) بڏذهب » أو فضة» (آو) اس کیال (مموه 


.)٤۹١( ومسلم‎ .)۸۱١-۸٠۹( البخاري‎ 09 

( خمد ( 000/0 ۹۲): 

)۳( البخاري »)0۷۸٤(‏ ومسلم »)۲٠۰۸١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

3 قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم : أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان 
ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم » وهو كما قال رحمه الله . 

3 اعلم أن استعمال الصور على ثلاثة وجوه : الأول أن يكون للغلو فيها فلا ريب في تحرييهاء الثاني : أن 
یکر ن غل وة الا هانة لاک لافتر اش ونخوه قجاتزه والتالت ان یکو ن لا سو ی لك هور 
العلا عل عحر وقال د ال قا عا كان لط د رو ی انآ اة د 
تصاوير القندس والعنقاء» قال ابن حجر رحمه الله : لكن الجمع بين الآحاديث الواردة يدل على أنه 
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بذهب)» أو فضة ایر ما اتی في الزكاة من أنواع الحلي - (قبل استحالته) › فان تخیر لونه» 
ولم یحصل منه شۍ بعرضه على النار› لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. 

(و) تحرم (ثياب حرير» و) يحرم (ما) أي ثوب (هو) أي الحرير (أكثره ظهورا) ما نسج 
معه (على الذكور)ء والخناثي دون النساء لبسًا بلا حاجةء وافتراشًا واستناداء وتعليقًا وكتابة 
و ار - غير الكعبة المشرفة*" - لقوله عه : ۲لا تلبسوا الحریر» فانه من لبسه فی 
الدنياء لم يلبسه في الآخرة)متفق ف 

وإذا فرش فوقه حائلاً صفيقًا جاز ا لجلوس عليه» والصلاة. 

(لاإذااستويا) أي الحرير ومانسج معه ظهورا ولا ا لخز وهو ما سدي بالابریسم› 
وألحم بصوف. أو قطن ونحوه» (أو) لبس الحرير الخالص (لضرورة» أو حكة» أو مرض› 
أو قمل» أوجرب) ولو بلا حاجة» (أو) كان الحرير (حشوا) لجباب» أو فرش › فلا يحرم 
لعدم الفخر› والخیلاء بخلاف البطانة . 

ویحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل › وتشبه رجل بأنثی في لباس وغیره وعکسه . 

(أو كان) الحرير (علما) وهو طراز الثوب (أربع أصابع› فما دون أو) کان (رقاعاء آو 
لبنة جيب ) › وهي الزيق (وسجف فراء) - جمع فروة - ونحوها ما يسجف › فكل ذلك یباح 
من الحرير» إذا كان قدر ربع أصابع فأقل» لا روى مسلم عن عمر أن النبي عه نهى عن لبس 
الحريرء إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة" . 

ويباح أيضًا كيس المصحف وخياطة به» وأزرار. 

(ويكره المعصفر)*' في غير إحرام . 

(۱) البخاري »)٥۸۳ ٤و ٥۸۳۰(‏ ومسلم (۱۱/۲۰۹۹) من حدیث عمر. 
ل e‏ 

اا ما ر oo‏ 

اغ . ه. وأما أول من كساها الديباج فقيل يزيد بن معاوية وقيل عبدالملك بن مروانء 

وروى أبو الوليد عن ابن أبي نجيح أن معاوية ابن أبي سفيان كساها الديباجء واله أعلم. 

3# اقتصارهم على الكراهة فيه نظر فقد رأي النبي ته على عبدالله بن عمرو وبين معصفرین › فقال إن 


هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهماء ومر عليه عه رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي 
اه عليه . 


Y4 


فلايحرم 
الها 


(و) يكره (المزعفر للرجال). لانه عه نهى الرجال عن التزعفر » متفق عليه . 

ويكره الأحمر الخالص› وا مشي بنعل واحدة» وکون ثیابه فوق نصف ساقه» أو تحت 
كعبه بلا حاجة. وللمرأة زيادة إلى ذراع» ويكره لبس الوب الذي يصف البشرة للرجل 
والمرأة» وثوب الشهرة» وهو ما يشتهر به عند الناس» ويشار إليه بالأصابع . 

(ومنها) أي من شروط الصلاة*" (اجتناب النجاسات) حيث لم يعف عنها بدن 
الملصلي» وثوبهء وبقعتهماء وعدم حملهاء لحديث «تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر 
وجل با ل ج ارا 
بقارورة» لم تصح صلاته» فإن كانت معفوا عنهاء كمن حمل مستجمراء» أو حيواتًا طاهرً 
صحت صلاته . گآ ) 

(أو لاقاها) أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها (بشوبه أو بدنه لم تصح صلاته)ء لعدم 
اجتنابه النجاسة» وإن مس ثوبه ثوباء أو حائطًا نجسا لم يستند إليه» أو قابلها راكعًاء أو 
ساجداء ولم يلاقها صحت . 

(وإن طين أرضتًا نجسةء أو فرشها طاهرا) صفيقًا yT‏ 
صلى على بساط باطنه فقط نجس (كره)*" له ذلك اا ا ة عليه 
(وصحت) لأنه ليس حاملا للنجاسة»ء ولا مباشرا لها . 

(وإن كانت) النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهرء ولو تحرك 
الخ خر كا وكذالو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر 
(إن لم) يكن متعلقًا به بيده» أو وسطه بحيث (ينجر) معه (بمشيه)» فلا تصح لأنه مستتبع 
لهاء فهو كحاملها*". وإن كان سفينة كبيرة» أو حيواتًا كبيرا لا يقدر على جره» إذا استعصى 
0( البخاري (7٤0۸)ء‏ ومسلم ١(‏ ۰ )من حديث أنس رضي الله عنه. ‏ 
(۲( احرجه الدارقعطني (۱۷۲/۱) وذکره السیوطي في ابجامع الصغیر (۲۹۹/۲) ورمز سنه 
© و رة الد اة : 
١#‏ وعن أحمد ۴ ا ا ا 
O Y3‏ 


o 


۷۸ 


عليه » صحت لأنه ليس بمستتبع لها . 

(ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاتهء وجهل كونها) أي النجاسة (فيها) آي في الصلاة 
(لم يعدها)» لاحتمال حدوثها بعدهاء فلا تبطل بالشك . 

(وإن علم آنها) أي النجاسة (كانت فيها) أي في الصلاةء (لكن جهلهاء أو نسيهاء 
أعاد) کما لو صلی محدتًا ناسیا . 

(ومن جبر عظمه) بعظم (نجس)» أو خيط جرحه بخيط نجس» وصح (لم يجب قلعه 
مع الضرر) بفوات نفس» أو عضو أو مرض» ولا يتيمم*' له إن غطاه اللحم» وإنلم 
خف ضررا لزمه قلعه . 

(وما سقط منه) اي من آدمي (من عضو» أو سن ف) هو (طاهر)ء أعاده» أو لم يعده» 
لأن ما أبين من حي» كميتته» وميتة الآدمي طاهرة» وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة» 
فصلاته معه صحيحة » ثبتت أو لم تثبت . 

ووصل المرأة شعرها بشعر حرام» ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة» وتركها 
أفضل» ولا تصح الصلاةء إن كان الشعر نجسًا . 

(ولا تصح الصلاة)*" بلا عذر فرضً كانت أو نفلا غير صلاة جنازة (في مقبرة) - 
بتشلیث الباء - ولا يضر قبران*" ولا ما دفن بداره“ . 


3k‏ \ وقيل لا يتيمم مطلقا. 

Y#‏ هذا هو المذهب» أعني عدم صحة الصلاة في هذه الأماكن » وعن أحمد رواية بالصحة مالم تكن 
نحسة» قال في المغني : وهو مذهب مالك وأيي حنيفة والشافعي » وقال بعض أصحابنا إن كان عالا لم 
تصح وإلا فروایتان . 

۳# قال في الاختيارات بعد أن ذكى عن طائفة من الأصحاب أنه لا يضر قبران أو قبر ليس في كلام أحمد 
وعامة أصحابه هذا الفرق»› بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد 
من القبور» وحاصل ما ذكره في الاختيارات ما لا تصح الصلاة فيه من الأماكن هي : أولاً المقبرة لا 
فيها ولا إليهاء انيا : ا لحش فيه ولا إليهء ثالتًا: قوى عدم صحة الصلاة في أرض الحش بعد أن نقله 
عن مقتضى كلام الآمدي وابن عقيل » رابعا: الكعبة إلا النفل فيصح فيها أ.ه. › والله أعلم . 

٤#‏ قوله: ولا ما دفن بداره عبارة الإإنصاف لو دفن بداره لم تصر مقبرة» قاله ابن المجوزي في المذهب 
ۋغیرة. د ه: 


۷⁄۹ 


(و) لا في (حمام) داخله» وخارجه» وجمیع ما يتبعه في البيع . 

(وأعطان إيل) واحدهاعطن - بفتح الطاء - وهي العاطن جمع معطن - بكسر الطاء 
- وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها*' . 

(و) لا في (مغخصوب). ومجزرة» ومزبلة» وقارعة طريق . 

(و) لا في (أسطحتها)*" أي أسطحة تلك المواضع» وسطح نهر . 

والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجة» والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله عه 
«نهى أن يصلى في سبع مواطن : المزبلة» والمجزرة» والمقبرةء وقارعة الطريق» وفي 
ا لحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله . 

(وتصح) الصلاة (إليها) أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة*". إن لم يكن حائلء 
وتصح صلاة الجنازةء والجمعة والعيد» ونحوها بطريق » لضرورةوغصب. ٠‏ 

وتصح الصلاة على راحلة بطريق » وفي سفينة ويأتي . 

(ولا تصح الفريضة في الكعبة» ولا فوقها) والحجر منهاء وإن وقف على منتهاها بحيث 
لم يبق وراءہ شیتا منهاء أو وقف خارجهاء وسجد فیها صحت لأنه غير مستدبر لشىئ منها. 

(وتصح النافلة) والمنذورة*“ فيهاء وعليها (باستقبال شاخص منها) أي مع استقبال 


.)۷٤١( وضعفه» وابن ماجة‎ )۳٤١( الترمذي‎ )١( 


3# وقيل مكان اجتماعهما إذا صدرت عن النهل زاد بعضهم وما تقف فيه له والماء أ .هھ فروع » وقال في 
النهاية العطن مبرك الإبل حول الماءء وقال في القاموس وطن الإبل ومبركها حول الحوض وعطنت 
ابل وعطنت رویت ثم بركت. . 

TT E تخصيص الاتن عدم صحة الصلاة‎ Y3 
على صحتها فيما سوى ذلك وهو رواية اخحتارها الموفق› قال في الإأنصاف ویحتمله کلام الخرقی وقال‎ 
. عنه تصح على أسطحتها وإن لم نصححها في داخلهاء واختاره الموفق» قلت ت وهو الصواب‎ 

٠#‏ وظاهر كلامه في المغني لا كراهة حيث قال : والصحيح أنه لا بأس بالصلاة إلى شئ من هذه المواضع 
وإلا المقبرة إلى أن قال فعلى هذا لا تصح الصلاة و ا 
عموم الاإباحة» وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح . 

. ظاهره كالمتتهى أن النذر المطلق يصح في الكعبةء > قال في شرح المنتهى معلل ذلك : والحق النذر بالنفل‎ E 
لكن في الاختيارات آن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض» وعلى هذا فلا يصح في الكعبة» وهذا‎ 
. أظهر أي القول بأنه يلحق بالفرائض » أما القول بعدم صحة الفرض في الكعبة فهذا ميخل نظر‎ 


A“ 


شاخص من الكعبة » فلو صلى إلى جهة الباب» أو على ظهرها ولا شاخص متصل*' بهاء 
لم تصح» ذكره في «المغني» و«الشرح» عن الأصحاب» لأنه غير مستقبل لشى منهاء وقال 
في «التنقيح» : اختاره الأكثر . وقال في «المغني»: الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال 
موضعها وهوائها دون حيطانهاء ولهذا تصح على جبل أبي قبيس» وهو أعلى منهاء وقدمه 
في «التنقيح» وصححه في «تصحيح الفروع». قال في «الإإأنصاف»: وهو المذهب على ما 
اصطلحناه» ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل» لفعله عله . 

(ومنها) أي من شروط الصلاة (استقبال القبلة) أي الكعبةء أو جهتها» سميت قبلة. 
لإقبال الناس عليهاء قال تعالى : #فول وجهك شطر المسجد الحرام)”' (فلا تصح) الصلاة 
(بدونه) أي بدون الاستقبال (إلا لعاجز)ء كالمربوط لغير القبلةء والمصلوب وعند اشتداد 
ارت 

و([لا) ل (متنفل راكب سائر)» لا نازل (في سفر) مباح طويل» آو قصير» إذا كان 
يقصد جهة معينة » فله أن يتطوع على راحلته حيث ما توجهت به . 

(ويلزمه افتتاح الصلاة) بالإحرام» إن أمكنه (إليها)*" أي إلى القبلة بالدابةء أو 
بنفسه» ويركع » ويسجد إن أمكن بلا مشقةء وإلا فإلى جهة سيره ويومى بهماء ويجعل 
سجوده أخفض ٠‏ وراكب المحفة الواسعة والسفينة » والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل 
صلاته* '. 

(و) إلا لمسافر (ماش) قياس على الراكب» (ويلزمه) أي الماشي (الافتتاح)*“ إليهاء 


O O 

3% فهم منه أن الشاخص غير المتصل كاللين الموضوع ونحوه غير مجزئ» وقال الشيخ تقي الدين يتوجه 
اجزاؤها ركفي به فى سترة الل لان ف اعفن قال عة ى الانضات به معناه. 

Ye‏ وعنه لا يلزمه اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشادء قلت وشیخنا في مختاراته وقد روی أبو داود 
بإسناد حسن أن النبي جه كان يستفتح الصلاة إلى القبلة ولكن هذا مجرد فعل» وفى دلالة هذا على 
الوجوب بحث وتآمل . 

se‏ قال في الإأنصاف : وقيل لا يلزمه اختاره الآأمدي ويحتمله كلام المصنف في المحفة ونحوها وعلله في 
المغنى بأنه من الرخحص العامة . 

٤#‏ قوله ويلزمه الافتتاح إليها قال في الإنصاف قولاً واحدا أ.ه. 


۸١ 


(والركوع» والسجودإليها) أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليهء وإن داس النجاسة عمداء 
بطلت*'. وإن داسها مر كوبهء فلا» وإن لم يعذر من عدلت به دابته » أو عدل إلى غير القبلة 
عن جهة سيره مع علمه» أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت . 
(وفرض من قرب من القبلة) أي الكعبة » وهو من أمكنه معاينتهاء أو الخبر عن يقين 
(إصابة عينها)*" ببدنه كله بحيث لا يخرج شى منه عن الكعبة » ولا يضر علو ولا نزول. 
(و) فرض (من بعد) عن الكعبة استقبال (جهتها) ا وا 
الان غا إا کان مد لان قم 
(فإن أخبره) بالقبلة مكلف (ثقة) عدل ظاهرًا وباطتا*" (ييقين)* ٠‏ عمل به» حرا كان 
أو عبداء رجلا كان أو امرأة» (أو وجد محاريب إسلامية عمل بها) لأن اتفاقهم عليها مع 
تكرار الأعصار إجماع عليهاء فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولاينحرف. ٠‏ 
- (ويستدل عليها في السفر بالقطب). وهو أثبت أدلتهاء لأنه لا يزول عن مكانه إلا 
قليلاًء وو وحوله أنجحم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي› 
والآخر الفرقدان» يكون وراء ظهر المصلي بالشام» وعلى عاتقه الأيسر بمصر. 
(ويستدل عليها بالشمس والقمر» ومنازلهما)» أي منازل الشمس› ت 
الملشرق» وتغخرب بالمغرب» ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت**» فإن دخل الوقت› 
وخفیت عليه» لزمه» ويقلد إن ضاق الوقت . 
(وإن اجتهد مجتهدانء فاختلفا جهةء لم يتبع أحدهما الآخر) وإن كان أعلم منهء ولا 


١#‏ قوله بطلت هذا المذهب» قال في الإنصاف وقيل لا تبطل فيسجد للسهو لأنه مغلوب كساه ولو قيل 
آنها لا تبطل لأنه مغلوب ولا يسجد للسهو لعدم وجودالسهو منه لم ر يكن ذلك بعيداء وال أعلم . 

. وقيل لا تشترط إصابة العين» واختاره صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام» والله أعلم‎ se 

Fe‏ وقيل يكفي مستور الحال» صححه أبن تميم وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين. قلت : وهو 
قياس المذهب لأنه حبر ديني فاكتفى فيه بظاهر العدالة كالأذانء والله أعلم . 

ا قوله بیقن ظاهره لا يجوز تقليده إن أخبره عن اجتهادء وقيل يجوز »› وقيل إن ضاق الوقت واختاره 


A۲ 


يقتدي به“ » لن كلا منهما يعتقد خحطاً الآخر . 

(ويتبع المقلد) لجحهل» أو عمى (أوثقهما) أي أعلمهماء وأصدقهماء وأشدهما تحريًا 
لدينه (عنده)ء لأن الصواب إليه قرب فإن تساويا خير » وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع 
اخدها. 

(ومن صلی بغیر اجتهاد) إن کان يحسنه› (ولا تقليد) إن لم يحسن الاجتهاد (قضی) 
- ولو أصاب*' - (إن وجد من يقلده)ء فإن لم يجد أعمى» أو جاهل من يقلداه» فتحريا 
وصلياء فلا إعادة. 

وإن صلى بصير حضرا فأخطأًء أو صلى أعمى بلا دليل من مس محراب» أو نحوه أو 
خبر ثقة أعادا*" . 

(ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة)*“. لأنها واقعة متجددة» فتستدعي طب 
جاندا (ويصلي ب) الاجتهاد (الثاني). لأنه ترجح في ظنه» ولو کان في صلاة» ويبني (ولا 
يقضي ما صلى ب) الاجتهاد (الأول). لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهادء ومن أخبر فيها 
با لخطاً يقينا» لزم قبوله» وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر» صلى على حسب حاله. 

(ومنها) أي من شروط الصلاة (النية)ء وبها تمت الشروط . وهي لغة : القصد» وهو 
عزم القلب على الشى . 

وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى » ومحلها القلب» والتلفظ به 
ليس بشرط » إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى » وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر . 


٠#‏ قال الموفق وقياس المذهب جواز الاقتداء» وصححه الشارح وذكره في الفائق قولاً وقال : كأنه لابس 
جلود الثعالب ولامس ذكره» وقد نص فيهما على الصحة . قلت : وهو أظهر والله أعلم . 

۲# وقيل لا إعادة إن أصاب . 

۳# قوله أعاد هذاالمذهب وعنه لا يعيد البصير إذا أخطأاً وقد حكى ابن الزاغوني رواية بأن الحضر يصح 
فيه الاجتهاد» وأما الأعمى فالظاهر صحة صلاته وهو الصواب وأما مع الخطاً فإن كان قد فرط 
بحيث قدر على التقليد ونحوه وجبت الإعادة وإلا فلا والله أعلم . 

٤#‏ والصواب لا يلزمه ذلك إلا أن یحدث ما یو جب تغیر اجتهاده. 


AY 


(فيجب أن ينوي عين صلاة معينة)*' فرضتًا كانت كالظهر والعصر» أ نفلا كالوتر» 
E SRT‏ 

(ولا يشترط في الفرض) أن ينويه فرضاء فتكفي نية الظهر» ونحوه (و) لا في 
(الأداء و) لا في (القضاء) نيتهماء لأن التعيين يغني عن ذلك ويصح قضاء بنية أداء 
وعکسه إذا بان خلاف ظنه. 

“(و) لا يشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاة e‏ ن اوق 
الصبى الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادةء كما لا تعتبر نية الفرض»› وأولى» 
ولا تعتبر إضافة الفعل* إلى الله تعالى فيهاء ولا في باقي العبادة» ولا عددالركعات»› ومن 
عليه ظهر إن عين السابقة لأجل الترتيب» ولا ينع صحتها قصد تعليمها ونحوه . 

(وينوي مع التحرية) لتكون النية مقارنة للعبادة (وله تقديها) أي النية (عليها) آي 
على تكبيرة الإحرام (بزمن يسير) عرنًا إن وجدت النية (في الوقت) أي وقت المؤداةء 
والراتبة مالم يفسخهاء (فإن قطعها في آثناء الصلاة» أو تردد) في فسخهاء (بطلت)* "۰ لان 
Es a‏ 
إن عزم على فعل محظور قبل فعله . 


)١(‏ ا 

E‏ وقيل لا يجب التعيين فيكفي نية الصلاة » وقيل متى نوى فرض الوقت أو كان عليه صلاة لا يعلم هل 
هي ظهر أو عصر فصلى أربعًا ينوي بها الواجبة عليه من غير تعيين أجزأه وقد أومأ إليه ذكره ابن قيم 
ويحتمله كلام الخرقى أيضا قاله الزركشي واختاره القاضي . 

۲# قوله: ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله فيها . . الخ > معناه آنه لا يشترط أن ينوي بفعله آنها لله بل تكفي 
ية العبادة فقط » وهذا هو المذهب» وقال أبو الفرج ابن أبي الفهم الأشبه اشتراطه قاله في الإنصاف 
وجزم به في الفائق؛ قلت : وهو الذى لاريب فيه وكيف لايعتبر ذلك وهذاهو روح الدين 
والاخحلاص لله» لكن يكتفى هنا باستصحاب حكم النية في إضافة الفعل إلى الله » والله أعلم . 

٠ قوله أو تردد بطلت هذا أحد الوجهين وهو المذهب» والوجه الثاني لا تبطل بالتردد أطلقهما في في المقنع‎ 3e 
وهذا الوجه هو الصواب لأنه دحل بيقين وعزم فلا يخرج إلا بيقين وعزم» وأما إذا عزم على الفسخ‎ 
SS ا‎ a 
. وا > والله أعلم‎ 


3 وقيل لا تبطل مالم يقطعها. 


At 


(وإذا شك فيها) أي في النيةء أو التحرية (استأنفها)ء وإن ذكر قبل قطعهاء فإن لم 
يكن أتى بشى من عمال الصلاة بنى » وإن عمل مع الشك عملا استأنف» وبعد الفراغ لا 
ا 

(وإن قلب منفرد). أو مأموم*' (فرضه نفلا في وقته المتسع » جاز)ء لأنه إكمال في 
المعنى كنقض المسجد للإصلاح» لكن يكره لغير غرض صحيح» مثل أن يحرم منفرداء فيريد 
الصلاة في جماعة» ونص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفرداء ثم حضر الإمام» 
وأقيمت الصلاةء يقطع صلاته» ويدخل معهم» يتخرح منه قطح النافلة بحضور الحماعة 
بطريق الأولى . 

(وإن انتقل بنية) من غير تحرية (من فرض إلى فرض) اخر (بطلا)ء لأنه قطع نية 
الأول» ولم ينو الثاني من أولهء وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام» صح › وینقلب نفلا 
ما بان عدمه كمائتة » فلم تکن» وفرض لم يدخحل وقته . 

(ويجب) للجماعة (نية) (الإمامة)*" للإمام» (و) نية ا ماموم (الائتمام)ء لأن الجماعة 
يتعلق بها أحكام» وإغا يتميزان بالنية» فكانت شرطًاء رجلا كان ا مأموم» أو امرأةء وإن 
اعتقد كل منهما آنه إمام الآخر» أو مأمومه» فسدت صلاتهماء كمالو نوى إمامة من لا 
يصح أن يؤمه» أو شك في كونه إماما أو مأموماء ولا يشترط تعيين الإمام» ولا الأموم» ولا 
يضر جهل المأموم ما قرا به إمامه» وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو» ولم ينو عمرو الإمامة» 
صحت صلاة عمرو وحده» وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا. 


3 ظاهره لا يجوز للإمام ولم أجد هذا القيد في المنتهى والإقناع» ولعل وجه امتناعه في حت الإمام أ 
يلزمه عليه اسناد فرض المأمومين بناء على عدم صحة اتتمام المفترض بالمتنفل على أنه يحتمل أن لا 
نقول بالبطلان وإن قلنا بعدم صحة اتمام المغترض بالتنفل لآن هذا أي قلبه النية مر خفي عليهم فلا 
يؤثر كما لو صلى بهم محدتًا وهم جاهلون على القول الصحيح»› نعم على المذهب يلزم إبطال 
فرضهم لأن المذهب أنه إذا كان عاًا بحدثه بطلت صلاة المأمومين وإن كانوا لا يعلمون حدثهء والله 
أعلم . 

۲# قال في الإإنصاف عن اشتراط نية الإمام لإمامة إنه فى المغردات» وقال مفرعا على الرواية بعده اشتراط 
ذلك لو صلوا منفردا وصلى خلفه ونوى صلى خلفه الائتمام صح وحصلت له فضيلة بجماعة فيعابا 
بها فيقال مقتد ومقتدى به حصلت فضيلة الجحماعة للمتقدي دون المقتدى به اً.ه. والله أعلم . 


A0 


(وإن نوى المنفرد الائتمام) في أثناء الصلاة (لم يصح)*'› لأنه لم ينو الائتمام“" في 
ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة» أو لا (فرضًا) كانت الصلاة» (آونفلاًء کك) ما لا 
تصح (نية إمامته) في أثناء الصلاة إن كانت (فرضا)» لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاةء 
ومقتضاه أنه يصح في النفل» وقدمه في «المقنع» و«المحرر» وغيرهماء لأنه عله قام يتهجد 
وحده» فجاء ابن عباس» فأحرم معه فصلى به النبي مله متفق عليه" . واختار الأكثر لا 
يصح في فرض › ولانفل» لأنه لم ينو الإمامة في الابتداءء وقدمه في «التنقيح»› وقطع به 
فى «المنتهى) . 
(وإن انفرد) أي نوى الانفراد (مؤتم بلاعذر) كمرض وغلبة نعاس» وتطويل إمام 
(بطلت) صلاته لتر كه متابعة إمامه» ولعذر صحت) فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر آتمها 

(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) لعذر» أو غيره (فلا استخلاف) أي فليس 
للإمام أن يستخلف من يتم بهم» إن سبقه الحدث» ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة 
مأموم» ويتمها منفردا. 

(وإن أحرم إمام الحي) أي الراتب (بمن) أي بمأمومين (آحرم بهم ناثبه) لخيبته» وبنى 
على صلاة نائبه » (وعاد) الإمام (النائب موتماء صح) لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى»› فجاء 
النبي له والناس في الصلاة » فتخلص حتى وقف في الصف» وتقدم فصلى بهم » متفق 
عليه" . وإن سبق اثنان» فأكثر ببعض الصلاةء فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهماء أو 


ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح . 


rE OE 

(۲) البخاري »)٤٩۸(‏ ومسلم )٤۲۱(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما . 

13 وعنه لا يصح فمتی فرغ قبل آمامه فارقه وسلم أيضًا وإن انتظره لیسلم معه جاز آ. ه. 

۲# قوله لآنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة فهم منه أنه إذا نوى ذلك في ابتدائها ثم انفرد لعذر ثم زال 
عذره ونوى الائتمام صح لأنه قد نواه ابتداء وهو منصوص عليه صريحا في كلامهم › والله أعلم . 


۸٦ 


يسن الخروج إليها بسكينة» ووقار»ء ويقارب خطاه» وإذا دخل المسجد قدم رجله 
اليمنى» واليسرى إذاخرج» ويقول ما ورد» ولا يشبك أصابعه. ولا يخوض في حدیث 
الا وا ف 

و(يسن) لاام فا ماموم (القيام عند) قول المقيم : (قد أي من قد قامت الصلاة). لأن 
النبي عله كان يفعل ذلك» رواه ابن أبي أوفى . ) 

وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة . 

(و) تسن (تسوية الصف) بالمناكب» والأكعب» فيلتفت وينةء فيقول : استووا 
رحمكم الله » وعن يساره كذلك» ويكمل الأول فالأول» ويتراصون عن يينهء والصف 
الأول للرجال أفضل» وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف» وكلماقرب منهء 
فهو أفضل» والصف الأخير للساء أفضل . 

(ويقول) قائما في فرض مع القدرة: (الله أكبر)ء فلا تنعقد إلا بها نطقًا لحديث : 
ااا روو خد وغه فلا تصح إن نكسه» أو قال : الله الأكبر» أو الحليل 
ونحوه» أو مد همزة الله» أو أكبر أو قال : إكبارء وإن مططه كره مع بقاء المعنى » فإن أتى 
بالتحرية ٠‏ أو ابتدآهاء أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت . 

ویکون حال تحريه (رافعا یدیه) ندبًا فإن عجز عن رفع إحداهماء رفع الأخرى مع 
ابتداء التكبير» وينهيه معه (مضمومة الأصابع ممدودة) الأصابع مستقبلاً ببطونهما القبلة 
(حذو) أي مقابل (منکبيه)» لقول ابن عمر : «كان رسول الله بء إذا قام إلى الصلاةء رفع 
يديه حتی يکونا حذو منکبیه » ثم یکبر)متفق عليه" . 

فإن لم يقدر على الرفع المسنون» رفع حسب إمكانه» ويسقط بفراغ التكبير كله 


5 جد( ۳ ۹) وآبو داود »٦۱(‏ ۸ والترمذي (۳)» وابن ماجة (۲۷۵) عن على . 
(۲( البخاري ›»)۷۳١(‏ ومسلم (۳۹۰). 


AY 


الله والصلاة 
والسلام على 
e‏ 
وافتح لي آبواب 
رح متك. 
ويقول عند 
حروجه أيضا 
کل ن 


بالفضل . 


وکشف يديه هنا وفي الدعاء آفضل > ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بینه وبين ربه. 

(كالسجود) يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالآرض حذو منكبيه . 

(ويسمع الإمام) استحبابا بالتكبير كله (من خلفه) من المأمومين » ليتابعوه» وكذا يجهر 
د (سمع الله لمن حمده)» والتسليمة الأولى» فإن لم يكنه إسماع جميعهم » جهر به بعض 
المأمومين» لفعل أبي بكر معه عيله» متفق عليه . 

(كقراءته) أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه (في ولتي غير الظهرين) آي 
الظهر والعصرء فيجهر في أولتي المغخرب والعشاء» وفي الصبح» والجمعةء والعيدين؛ 
والكسوف» والاستسقاءء والتراويح» والوتر بقدر ما يسمع ال مأمومين. 

(وغيره) آي غير الإمام وهو المأموم» والمنفرد يسر بذلك كله» لكن ينطق به حيث 
يسمع (نقسه) وجوبا في كل واجب› لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت» وهو ما يتأتى 
سماعه حیث لا مانع » فان کان فبحيث يحصل السماع مع عدمه . 

(ثم) إذا فرغ من التكبير (يقبض كوع يسراه) بيمينه » ويجعلهما (تحت سرته) استحبابا 
لقول على رضي الله عنه : «من السنة : وضع اليمين على الشمال تحت السرة» رواه أحمد 
e‏ 

(وينظر) المصلي استحبابا (مسجده) أي موضع سجوده» لأنه أخشع إلا في صلاة 
م 

ثم) يستفتح ندبا ذ (يقول: سبحانك اللهم) أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك› 
(وبحمدك) سبحتك» (وتبارك اسمك) أي كثرت بركاته» (وتعالى جدك) أي ارتفع قدرك 
وعظم» (ولاإله غيرك) أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح 


بذلك› رواو اخول ا 


(ثم يستعيذ) ندبا فيقول ا (ثم يیسمل) ندبا فيقول : ` بسم 


(۱) البخاري (۱۹۸› OD c(4‏ 
(۲) المسند(۱/١٠١)»‏ وأبو داود(١١۷).‏ 
)۳( أحمد(۳/ ' 0°(« وأبو داود (۷۷۵)» والترمذي ›)۲٤۲(‏ ا (A*‏ 


۸۸ 


الله الرحمن الرحيم» وهي قرآن آية منه» نزلت فصلا بين السور - غير براءة -» فيكره ابتداؤها 
بهاء ويكون الاستفتاح » والتعوذ» والبسملة (سرا)» ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة. 

(وليست) البسملة (من الفاتحة)» وتستحب عند كل فعل مهم . 

(ثم يقرا الفاتحة) تامة بتشديداتها» وهي رکن في کل رکعة» وهي أفضل سورة» وآية 
الكرسي أعظم آية » وسميت فاتحة » لأنه يفتتح بقراءتها الصلاةء وبكتابتها في المصاحف»› 
وفيها إحدى عشرة تشديدة» ويقرأها مرتبة متوالية» (فإن قطعها بذكر» أو سكوت غير 
مشروعين» وطال) عرفا أعادهاء فإن كان مشروعاء كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة› 
وگالستگرت لاستماع قراءة إمامه» وكسجوده للتلاوة مع إمامه» لم یبطل ما مضی من 
قراءتها مطلقا . 

(أو ترك منها تشديدة» أو حرقاء أو ترتيباء لزم غير مأموم إعادتها) أي إعادة الفاتحة 
فيستأنفها إن تعمد» ويستحب أن يقرأها مرتلة معربةء يقف عند كل آية» كقراءته عليه 
الصلاة والسلام» ويكره الإفراط في التشديد والمد. ) 

(ويجهر الكل) أي المنفردء والإمام» والمأموم معا (بآمين في) الصلاة (الجهرية) بعد 
سكتة لطيفة » ليعلم آنها ليست من القرآن» وإنغا هي طابع الدعاءء ومعناه اللهم استجب› 
ویحرم تشدید میمهاء فإن ترکه إمام» أو أسره أتى به مأموم جهرً . 

ويلزم الجاهل تعلم الفاتحةء والذكر الواجب» ومن صلى» وتلقف القراءة من غيره 
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صحت . 
(ثم يقر بعدها) أي بعد الفاتحة (سورة) ندبا كاملة » يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيمء 
وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كأية الدين» والكرسي» ونص على جواز تفريق 
السورة في ركعتين› لفعله عليه الصلاة والسلام» ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة» ويكره 
الاقتصار على الفاتحة في الصلاة» والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله» وللإطالة. 
(وتكون) السورة (في) صلاة (الصبح» من طوال المفصل) - بكسر الطاء -» وأوله - 
#ق# ولا یکره لعذر» کمرض»› وسفر بقصاره» ولا یکره بطواله . 
(و) تكون (في) صلاة (المغرب من قصاره). ولا يكره بطواله. 
(و) تكون السورة (في الباقي) من الصلوات كالظهرين والعشاء (من أوساطه). 


۸۹ 


ويحرم تنکيس الكلمات› وتبطل به» ويكره تنكيس السور والآيات*'»› ولاتكره 
ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. 

(ولا تصح) الصلاة ISG GG‏ 
عنه» كقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وتصح با وافق مصحف عثمان» 
وصح سنده» وإن لم يكن من العشرة» وتتعلق به الأحكام» وإن كان ؤ في القراءة زيادة 
حرف» فهي آولى لأجل العشر حسنات. 

(شم) بعد فراغه من قراءة السورة (يركع مكبراً)» a‏ : کان النبي كه 
يكبر » إذا قام إلى الصلاة» ثم يكبر حين يركع » متفق عليه . 

(رافعا يديه) مع ابتداء الركوع» لقول ابن عمر: «رأيت النبي يله إذا استفتح الصلاةء 
رفع يديه حتی يحاذي منکبیه » وإذا آراد أن يركع » وبعدما يرفع رأسه)» متفق عليه . 

(ويضعهما) أي يديه (على ركبتيه مفرجتي الأصابع) استحبابا» ويكره التطبيق بأن 
يجعل* إحدى كفيه على الأخرى» ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع » وهذا كان في أول 
ا 

ويكون المصلي (مستويا ظهره)ء ویجعل رأسه حیال ظهره» فلا يرفعه» ولا يخفضه» 
روى ابن ماجة عن وابصة بن معبد قال : «رأيت النبي تيه يصلي» وكان إذا ركم سوى ظهره 


(1) البخاري (۷۸۹)ء ومسلم (۳۹۲). 

(۲) البخاري (۷۳۰ ۰ )۷۳١‏ » ومسلم (۳۹۰). 

٠#‏ أما تنكيس السور ففي كراهته خلاف بين الأصحاب هل يكره أم يجوز» وأما كراهة تنكيس الآيات 
فالاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر» فإن ترتيبها كان بالنص فقد كان تله إذا أنزلت عليه الآية قال : 
اجعلوا في سورة كذا في محل كذا» فكيف يقتصر على الكراهة؟ وينبغي أن يعلم أن محل الكراهة ما 
لم يختل المعنى بترك الترتيب فإن اخحتل فلا ريب في تحرييه ولا يشك فيه أحد» فلا يجوز أن يقول 
مثلا: «هدى للمتقين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم . . . الآيه» ثم يقول: «الذين 
يؤمنون بالغيب . . . الخ)» فإنهم قطعا لم يريدوا مثل هذه الصورة بالكراهة بل هذه محرمة بلا ريب› 
فانتبه» والله أعلم . 

۲# فسره غیره بأنه الاالصاق بين باطني الكفين وجعلهما بين الفخذين» وقد روى البخارى آنهم کانوا 
يفعلون ذلك فنهاهم النبي تيه وأمرهم بوضع الأيدي على الركب» والله أعلم . 


٠ 


حتى لو صب الماء عليه لاستقر» ويجافي مرفقیه عن جنبيه . 

والمجزئ الانحناء بحيث يكن مس ركبتيه بيديه » إذا كان وسطا في الخلقة أو قدره من 
غيره» ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال . 

(ويقول) راكعاً: (سبحان ربي العظيم). لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في 
ركوعه» رواه مسلم" وغيره. والاقتصار عليها أفضل» والواجب مرة وأدنى الكمال 
ثلاث» وأعلاه لإمام عشر. وقال أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام سبع» والوسط 
خمس» وأدناه ثلاث . 

(ثم يرفع رأسه ويديه). حديث ابن عمر السابق› (قائلاً إمام ومنفرد: سمع الله لمن 
حمده) مرتبًا وجوباء لأنه عه كان يقول ذلك قاله في «المبدع» . 

ومعنى : سمع : استجاب . 

(و) يقولان (بعد قيامهما) واعتدالهما: (ربنا ولك الحمدملء السماءء وملء 
الأرض» وملء ماشئت من شيء بعد) أي : حمدا لو كان أجسامًاء لملا ذلك وله قول: 
اللهم ربنا ولك الحمد - وبلا واو أفضل - عكس ربنا ولك الحمد. 

(و) يقول (مأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط)* لقوله عه : «إذا قال الإمام : سمع 
الله من حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمدا متفق عليه" من حديث أبي هريرة. 

وإذا رفع المصلي من الركوع » فإن شاء وضع يينه على شماله» أو أرسلهما. 

(شم) إذا فرغ من ذكر الاعتدال (يخر مكبرا)» ولا يرفع يديه (ساجداعلى سبعة 
أعضاء : رجليه» ثم ركبته» ثم يديه » ثم جبهته مع أنفه) لقول ابن عباس : «أمر النبي عه أن 


(۷) ابن ماجة (۸۷۲). 

(۲) مسلم (۷۷۲)» وأبو داود )۸۷١(‏ عن حذيفة بن اليمان. 

(۳) البخاري (۷۹7)»› ومسلم .)٤٩۹(‏ 

٠ #‏ فتبين أن في ذلك أربع صفات : ربنا لك الحمد ولك الحمد اللهم وربنا لك الحمداللهم ربنا ولله الحمد 
لكن قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يأت في حديث صحيح الحمع بين اللهم وبين الواو إلا أن الشوكاني 
في شرح المنتقى قال إن ذلك ثابت في صحيح البخاري في باب الصلاة القاعد» والله أعلم . وأقول : 
لقد راجعت الموضوع المذكور في البخاري فوجدته بلفظ : ربنا ولك الحمد وهو الذي عليه شرح 
القسطلاني» وفي نسخة أبوي عاذر والوقت بلفظ اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بينهماء والله أعلم . 


۹۱ 


يسجد على سبعة أعظم» ولا يكف شعراء ولا ثوب : الحبهة واليدين » والركبتين» والرجلين» 
متفق عليه . 

وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا «لا صلاة من لم يضع أنفه على الأرض»'. 

اا ا ا کے و ا د ا ا 
ومصلاه» قال البخاري في «صحيحه)' : قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة» 
والقلنسوة . إذا كان الحائل (ليس من أعضاء سجوده). فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق 
ا و ا و کی و 
بلا عذر» ويجزئ بعض كل عضو» وإن جعل ظهور كفيه» أو قدميه على الأرض ٠‏ أو سجد 
على أطراف أصابع يديه » فظاهر الخبر أنه يجزئه » ذكره في «الشرح»» ومن عجز بالحبهة لم 
یلزمه بغیرهاء ویومۍ ما يکنه . 

(ويجافي) الساجد (عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه) وهما عن ساقيه ما لم يوذ 
ا ا ا ا 
بمرفقیه على فخذیه»› إن طال . 

(ويقول) في السجود : (سبحان ربي الأعلى) على ما تقدم في تسبيح الركوع . 

(ثم يرفع رأسه) - إذا فرغ من السجدة - (مكبرا» ويجلس مفترشًا يسراه) أي يسرى 
رجليه (ناصبا بيناه)» ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة» ويبسط يديه على فخذيه 
مضمومتي الأصابع . 

(ويقول) بين السجدتين : (رب اغفر لي) الواجبة مرة» والكمال ثلاث . 

(ويسجد) السجدة (الثانية كالأولى) فيما تقدم من التكبير » والتسبيح» وغيرهما. 

(ثم يرفع) من السجود (مكبرا ناهضًا على صدور قدميه)ء ولا يجلس للاستراحة» (معتمدا 
على ركبتيه إن سهل). وإلا اعتمد بالأرض» وفي «الغنية! يكره أن يقدم إحدي رجليه. 


(1) البخاري (۰۸۰۹ »)۸۱٩‏ ومسلم .)٤۹۰(‏ 
)۳( البخاري في الصلاة» باب السجود على الثوب في شدة الحر. 


۹۲ 


(ويصلي) الركعة (الثانية كذلك) أي كالأولى (ما عدا التحرية) أي تكبيرة الإحرام» 
(والاستفتاح والتعوذء وتجديد النية)» فلا تشرع إلا في الأولى» لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ 
فى الثانية . 

۰ (ثم) بعد فراغه من الركعة الثانية (يجلس مفترشا)» كجلوسه بين السجدتين» (ويداه 
على فخذيه)» ولا يلقمهما ركبتيه » (ويقبض خنصر) يده (اليمنى وبنصرهاء ويحلق إبهامها 
مع الوسطى) بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى. فتشبه الحلقة من حديد ونحوه» 
(ويشير بسبابتها) من غير تحريك (في تشهده). ودعائه في الصلاة» وغيرها عند ذكر الله 
تعالى تنبيها على التوحيد. 

(ويبسط) أصابع (اليسرى) مضمومة إلى القبلة. 

(ويقول) سرا : (التحيات لله) أي الألفاظ التي تدل على السلامء والملك» والبقاءء 
والعظمة لله تعالى » أي مملوكة لهء أو مختصة به» (والصلوات) أي الخمس أو الرحمةء أو 
المعبود بهاء أو العبادات كلهاء أو الأدعية » (والطيبات) أي الأعمال الصالحة أو من الكلم 
(السلام) أي اسم السلام» وهو الله أو سلام الله (عليك آيها النبي) - بالهمز من النباً - لأنه 
يخبر عن الله » وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة» وهي الرفعة» وهو من ظهرت المعجزة على 
يده» (ورحمة الله ويركاته) جمع بركة - وهي النماء والزيادة - (السلام علينا) أي على 
الحاضرين من الإمام» والمأموم» والملائكة» (وعلى عباد الله الصالحين) جمع صالح»› وهو 
القائم بجا عليه من حقوق الله » وحقوق عباده. 

وقيل : المكثر من العمل الصالح › ويدخل فيه النساء» ومن لم يشاركه في الصلاة. 

(أشهد أن لا إله إلا الله) أي أخبر أني قاطع بالوحدانية» (وأشهد أن محمدا عبده 
وزشولة) الرس الى الاس كافة: 

(هذا التشهد الأول) علمه النبي سيه ابن مسعودء وهو في «الصحيحين»” . 

(ثم يقول) في التشهد الذي يعقبه سلام: (اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» 
كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد» وعلی آل محمد» کما 


.)٤٩۲( ومسلم‎ (VFA ATTA CTO C1۹ ›۱۲۰۲( الببخاري‎ (١( 


۹۲ 


قال في قام وان 
گال برقا گرد 
له أنيأتى 
الشي ت الى 
iE‏ 
يكون الأول فإذا 
سلم إمامه قام 
ولو لم یتمه إن 
لم یکن واجبا. 


باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) لأمره يه بذلك في المتفق عليه من حديث كعب 
بن عجرة .| 

ولا جز ئ لو أبدل آل بأهل: اسو ة على التشهد . 

(ویستعیذ) ندا فقول : أعوذ بالل (من عذاب جهنم» و) من (عذاب القبر» و) من 
(فتنة المحياء والممات» و) من (فتنة المسيح الدجال)» والمحيا والممات: الحياة والموت» 
والمسيح - بالحاء المهملة - على المعروف. 

(و) يجوز أن (يدعو تما ورد) أي في الكتاب» والسنة» أو عن الصحابة» والسلف» أو 
بأمرالآخرة» ولولم يشبه ماورد» وليس له الدعاء بشى نما يقصد به ملاذ الدنياء 
وشهواتها. كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناءء أو طعاما طيباء وما أشبهه» وتبطل به. 

(ثم يسلم) وهو جالس لقوله تبه : «وتحليلها التسليم“' وهو منها فيقول : (عن 
يينه: السلام عليكم ورحمة اللهء وعن يساره كذلك) وسن التفاته عن يساره أكثر› وأن لا 
يطول السلام» ولا يده في الصلاة» ولا على الناس» وأن يقف على آخر كل تسليمة»› وأن. 
E E i i ASE E‏ 
والأولی أن لا يزيد ا 

(وإن كان) المصلي اني ثلائية) > کمغرب»› ا ر مکبرا بعد 
التشهد الأول)ء ولا يرفع يديهء (وصلى ما بقي) (ك) الركعة (الثانية بالحمد) أي بالفاتحة 
(فقط)» ويسر بالقراءة» (ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا) يفرش رجله اليسرى» 
وينصب اليمنى ويخرجهما عن يينه» ويجعل آليتيه على الأرض» ثم يتشهد ويسلم . 

(والمرأة مغله) أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين*' ٠‏ (لكن تضم نفسها)*' 


(1) البخاري (۳۳۷۰› ٤۷۹۷‏ 1۳۷)› ومسلم .)٤١٦(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص ۰۷1 تعلیق () . 


(۳) صحح الشيخ الألباني هذه الزيادة. انظر «الإرواء» رقم ۰۳۲0 
١#‏ وعن أحمد روايات أخرى في رفع يديها إحداهن ترفع قلیلاً والثانية يكره لها الرفع » والثالثة يجوز› 
والله أعلم . 


Y4‏ قوله لكن تضم نفسها . ا و و و و 
کالرجل وهو أولى› والله آعلم . 


۹٤ 


في رکوع » وسجود» وغیرهماء فلا تتجافی» (وتسدل رجليها في جانب يينها) ذا جلست وهو 
أفضل» أو متربعة» وتسر بالقراءة» وجوبا إن سمعها أجنبي» وخنثى كأنئى . 

ثم يسن أن يستغفر ثلائًاء ويقول: اللهم آنت السلام» ومنك السلام» تباركت» 
وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام' ويقول: سبحان الله » والحمد له» والله أكبر معا ثلاث 
وثلائين"» ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه . 


قصل 


(يكره في الصلاة التفاته) لقوله ه: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
رواه البخاري» وإن كان لخوف ونحوه لم يكره» وإن استدار بجملته» أو استدبر القبلة في 
غير شدة خوف*'» بطلت صلاته . 

(و) يكره (رفع بصره إلى السماء)ء إلا إذا تجشاء فيرفع وجهه» لئلا يؤذي من حولهء 
لحديث أنس «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك 
حتی قال : لينتهن أو لتخطفن أبصارهم» رواه البخاري”' . 

(و) يكره أيضًا (تغميض عينيه)ء لأنه فعل اليهود. 

(و) يكره أيضً (إقعاؤه) في الحلوس وهو أن يفرش قدميه» ويجلس على عقبيه» 
هكذا فسره اللإمام وهو قول أهل الحديث› واقتصر عليه في «المغني» «والمقنع) و«الفروع) 
وقيرها ود الب اا جارس ال غل الها تال افا 


(۱) مسلم )٥۹۱(‏ من حدیث ثوبان رضي الله عنه . 

(۲) مسلم )٥۹۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) البخاري (۰۷۵۱ ۳۲۹۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)۷٥١( البخاري‎ )٤( 

. الأولى أن يقول حيث اشترط الاستقبال ليخرح بذلك نفل المسافرء والله أعلم‎ ١# 

۲# قوله ناصبا قدميه صوابها ناصبا فخذيه كما هو معروف عن أبي عبيد وغيره» ولعل ما هنا سبقة قلم» 


والله أعلم . 
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الكلب*'» قال في «شرح المنتهى»: وكل من الجنسين مكروه لقوله عه : «إذا رفعت رأسك 
من السجود» فلا تقع كما يقعي الكلب» رواه ابن ماجة0) 


ویکره أن يعتمد على يده» أو غيرها» وهو جالس لقول ابن عمر : «نهى النبي عله أن 


يجلس الر جل في الصلاةء وهو متمد على يده رواة امد وغیرة: 


وأن يستند إلى جدار» ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة» فإن كان يسقط لو 


eo eC RG DK 


عه : «اعتدلوا في السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» متفق عليه" من 


(و) یکره (عیشه)› انه رای رلا بحت صلاته» فقال : «لو خحشہ قلت هذا 


اه وار 


(و) یکره (تخصره) آي وضع يده على خاصرته* "۰ لنهيه عه أن يصلي الرجل 


خر ا + مف عة فن ديت آي هرر ة. 


(1) 


(۲) 


Y3 


(و) يكره (تروحه) بمروحة ونحوهاء لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد» ومراوحته 


بين رجليه مستحبة › وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. 


ابن ماجة (۸۹7)» من حديث انس رضي الله عنه» قال البوصيري في «الزوائد» : في إسناده العلاءء» 
قال ابن حبان والحاکم فيه : إنه يروي عن آنس أحاديث موضوعةء وقال فيه البخاري وغيره: منكر 
الحدیث› وقال ابن المديني : کان یضع الحدیٹ . أه. 

e SS E‏ °(« والبيهقي (۲/ .)٠۳١‏ ا 
ET‏ ومسلم .)٤۹۳(‏ 

أورده السيوطي في الجامع الصغير )۳١۹ /٥(‏ ورمز لضعفه . 

البخاري (۱۲۱۹ - ۱۲۲۰)» ومسلم .)٥٤٥(‏ 

قدميه ويجلس على الأرض بينهماء أن يفرش قدميه بأن يجعل ظهورهما على الأرض ويجلس على 
عقبيه » الرابعة أن يجلس على إليتيه ناصبا فخذيه وهذا عند العرب كما قاله أبو عبيد. 


أي وسطه وهو المستدق فوق الوركين . 


۹٩ 


(وفرقعة أصابعه» وتشبيكها) لقوله عه : «لا تقعقع أصابعك» وأنت في الصلاة» 
رواه ابن ماجة عن علي وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة» «أن رسول الله عه رأى 
رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة» ففرج رسول الله له بين أصابعه». 

ويره التمطي› وفتح فمه» ووضعه فيه شیئًا لا في يده وأن يصلي وبين يديه ما 
يلهيه» أو صورة منصوبة» ولو صغيرة أو نجحاسة» أو باب مفتوح» أو إلى نار من قنديل» أو 
شمعة» والرمز بالعين» والإشارة لغير حاجة» وإخراح لسانه» وأن يصحب ما فيه صورة من 
فص» أو نحوه» وصلاته إلى متحدث. أو نائم*' ٠‏ أو كافرء أو وجه آدمي» أو إلى امرأة 
تصلي بین یدیه» وإن غلبه تثاؤب» کظم ندباء فان لم یقدر وضع يده على فمه. 

(و) يكره (أن يكون حاقتا) حال دخوله في الصلاةء والحاقن: هو المحتبس بولهء 
وکذا کل ما ينع کمالها» کاحتباس غائط› آو ريح » وحر» وبرد» وجوع» وعطش مفرط› 
لأنه ينع الخشوع وسواء حاف فوت الحماعة أو لا لقوله عه : (لا صلاة بحضرة طعام» ولا 
وهو يدافعه الأخبثان» رواه مسلم" عن عائشة. 

(أو بحضرة طعام يشتهيه) فتكره صلاته*" إذاً ما تقدم» ولو خاف فوات الجماعة . 

وإن ضاق الوقت عن فعل جميعهاء وجبت في جميع الأحوال» وحرم اشتغاله 
بخیرها. 

يكره أن بخص جبهته ما بسجدعليه» لأنه من شعغار الرأفضة: ومسح أثر سجوده 
في الصلاةء ومس يته » وعقص شعره» وكف ثوبه» ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته» 
ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى» ونقل ابن القاسم: يكره أن يشر 


(1) ابن ماجة .)4٦١(‏ قال البوصيري : في السند الحارث الأعور وهو ضعيف . 

(۲) ابن ماجة (471۷). والترمذي .)۳۸١(‏ واللفظ لابن ماجة. 

.)٥٦۰(ملسم‎ )۲( 

١#‏ وقيل لا تكره إلى النائم وهو أظهر لقصة عائشة ونومها بين يدي النبي ته وهو يصلي فإذا أراد أن يوتر 
أيقظهاء› والله أعلم . 

Y3‏ وظاهر كلامهم أن فيها ثوابا ومن ثم تعلم أن الصلاة إذا كانت مكروهة لا لذاتها كالصلاة في نحو ذلك 
ففیها ٹواب› أما إن كانت مكروهة لذاتها فلا ثواب فيها وإنا الثواب في تركها كالسواك بعد الزوالء 


والله أعلم . 


۹۷ 


فال في 
الهدي: 
والأشباء الذي 
ري 
ومدافعتها 
تعشرة: الدم 
والمني إذا تبيغ 
والبول 
والغائط 
والريح والقيء 
اطا 
والنوم والجوع 
والعطش› 
وکل دس 
:0 اة 
a bE‏ 
داء من الأدواء 


ثیابه لقوله تیه : «ترّب ترب»' . 

(و) یکره (تكرار الفاتحة) لأنه لم ينقل . 

و(لا) یکره جع ورف ملاه فرش کفل) اني سس ان الي که فرافر 
زك هن فام رة وال هران وا2 . 

(و) يسن (له) أي للمصلى (رد المار بين يديه)“' > لقوله عله : yT‏ 
فلا يدعن أحداء بر بین يديه › فإن ابی فليقاتله فإن معه القرين»رواه مسل ت که 

وسواء كان المار آدمياء أو غيره» والصلاة فرضاء أو نفلا بين يديه سترة» فمر دونها أو 
لم تكن فمر قريب منه» ومحل ذلك مالم يغلبه أو يكن المار محتاجاللمرور أو بمكة 

ويحرم المرور بين المصلي» وسترته ولو بعيدة» وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع"' 
فأقل » فإن أبى المار الرجوع» دفعه المصلي» فإن أصر» فله قتاله» ولو مشى» فإن خاف 
فسادهاء > لم یکرر دفعه ویضمنه› وللمصلي دفع العدو من سيل › e‏ 
ونحوه» وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في «المبدع) . 

(و) له (عد الآي) والتسبيح» وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى محمد بن خلف عن 
أنس رأيت النبي عه يعقد الآي بأصابعه. 

(و) للمأموم (الفتح على إمامه)ء إذا أرتج عليه» أو غلط» لما روى أبو داود عن ابن 
عمر: «أن النبي تيه صلى صلاة فلبس عليه» فلما انصرف» قال لأبي : أصليت معنا؟ ! 
قال : نعم» قال : فما منعك»“ قال الخطابي : إسناده جيد. 

٤‏ ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة» ولا تبطل به» ولو بعد أخذه في قراءة غيرهاء ولا 
ا 


(۱) روی الترمذي (۳۸۱) بنحوه من حدیث أم سلمة وقال e‏ 


(۲( مسلم (۷۷۲). 
)۳( مشلم (0۰7).. 


. ابو داود (۹۰۷)» وصححه ابن حبان (۲۲۲۲) من حدیث عمر بن ا لخطاب‎ )٤( 
. ضظاهر كلام الماتن إباحة ردالمارء والمذهب استحباب ذلك» وعن أحمد رواية بالو جوب‎ ١# 
وقيل يتقدر برمية حجر › وفيل بل مقدار سجوده»›‎ ٣ e Ta Y 


قلت : وهذاأظهر› وقيل العرف . 


۹۸ 


(و) له (لبس الثوب» و) لف (العمامة)» لأنه عه التحف بإزاره» وهو في الصلاة» 
وحمل أمامة» وفتح الباب لعائشة» وإن سقط رداؤه فله رفعه. 

(و) له (قتل حية» وعقرب وقمل)» وبراغيث ونحوهاء لأنه عه أمر بقتل الأسودين 
في الصلاة : ا لحية والعقرب»رواه ابو داود والترمذي" وصححه. 

(فإن أطال) أي أكثر المصلي (الفعل عرفا من غير ضرورة» و) كان متواليا (بلا تفريق 
بطلت) الصلاةء (ولو) كان الفعل (سهوا)*. إذا كان من غير جنس الصلاة» لأنه يقطع 
الموالاة» ويينع متابعة الأركان» فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف» وكذا إن تفرق» ولو 
طال المجموع . 

واليسير ما يشبه فعله تيه في حمل أمامة» وصعوده المنبر» ونزوله عنه» لما صلى 
عليه" وفتح الباب لعائشة ٠‏ وتأخره في صلاة الكسوف ثم عودهء ونحو ذلك . 

وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله» ولا تبطل بعمل قلب» وإطالة نظر في كتاب ونحوه. 

(ويباح) في الصلاة - فرضا كانت أو نفلا - (قراءة أواخر السور» وأوساطها)ء لا 
روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي عله كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله 
تعالى : #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا#. وفي الثانية الآية في آل عمران: #قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة#" الآية“ . 


(۱) ابو داود (۹۲۱)» والترمذي (١۳۹)ء‏ والنسائي (۳/ ١٠)ء‏ وابن ماج ة (١٤٠٠)ء‏ والحاكم 
»)۲١/1(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) البخاري »)٥۱١(‏ ومسلم )٥٤۳(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

(۳) البخاري (۳۷۷)ء ومسلم )0٤٤(‏ عن سهل بن سعد. 

. والترمذي (1۰۱) - وقال: حسن غريب - من حديث عائشة‎ »)١١ /۳( ابو داود (۹۲۲)» والنسائي‎ )٤( 

() البخاري (۱۲۱۲)» ومسلم (۹۰۱) عن عائشة. 

(7) سورة البقرة» آية .)۱۳١١(‏ 

(۷) سورة آل عمران» آية .)٦٤(‏ 

(۸) مسلم (۸۲۷). 

# وقيل لا تبطل إذا كان سهوا وهو رواية عن الإمام أحمد» واختيار الملجد وقيل لا تبطل إذا كان من 
جاهل بالتحرے . 


۹۹ 


(وإذا نابه) أي عرض للمصلي (شى) أي : أمر كاستئذان عليه» وسهو إمامه (سبح 
رجلل)» ولا تبطل إن کثرء Sls‏ 
كثر» لقوله عه: «إذا نابكم شى في صلاتكم› ااا ي 
ك 

وكره التنبيه بنحنحة* ٠"‏ وصفير» وتصفيقه» وتسبيحهاء لا بقراءة» وتهليل »› وتكبير 
e‏ 

(ويسصق) ويقال: بالسين والزاي (في الصلاة عن يساره» وفي المسجد في ثوبه)» 
ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته» قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه 
للخبر . ويخلق*" موضعه استحباباء ويلزم حتى غير الباصق إزالته» وكذا المخاط› 
والنخامةء وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره» أو تحت قدمه» لخبر أبي 
هريرة: «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها»رواه البخاري" وفي ثوبه أولی» ویکره 
E e‏ 

وله رد السلام““ إشارة والصلاة والسلام عليه عه عند قراءته ذكره في نفل* . 

(وتسن صلاته إلى سترة) حضرا كانء أو سفراء ولو لم يخش ماراء لقوله عه : 
إا لى اخدكي فليصل إلى سترة» وليدن منها» رواه أبو داود وابن ماجة من حديث 


(۱) البخاري (٤1۸)ء‏ ومسلم .)٤٩١(‏ 

N E la e 

.)٤١١ ۰٤٩۸( البخاري‎ )۳( 

. وقيل بظهر كفها على بطن الأخرى وقيل ببطن كفها على بطن الأخرى‎ ١# 

#٠‏ في كراهة التنبيه بالنحنحة نظر وقد ورد ذلك عن النبي عه في حديث علي الذي استدل به 
الأصحاب . 

. بتشديد اللام أي يضع فيه الخلوق وهو نوع من الطيب كما في شرح المنتهى‎ ٠# 

٤#‏ قال أصحابنا يخير المصلي بين رد السلام بالإشارة في الصلاة وبين التأخير حتى يسلم» والأول أفضل 
لأن في التأخير آفات منها النسيان ومنها ذهاب المسلم» وظاهر هذا أنه إذا أخر الرد حتى يسلم وكان 
التلم ق قضى لم يرذع أ ه. ش . البخاري لابن رجب . 

٠#‏ ولا يبطل الفرض به آما في النفل فهو سنة. 

. أي غير المأموم‎ E: 


ا 


(قائمة كآخرة الرحل)*'ء لقوله عه : «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 
فلیصل» ولا یبال من ير وراء ذلك» رواه مسل . 

فإن كان في مسجد ونحوه قرب من امجحدار» وفي فضاء فإلى شى شاخص من شجرة› 
أو بعير» آو ظهر إنسان» أو عصى» لأنه عله صلى إلى حربة وإلى بعير» رواه البخاري . 

ويكفي وضع العصا بين يديه عرضًا . 

ویستحب انحرافه عنها قلیلاًء (فإن لم یجد شاخحصًاء فإلى خط) كالهلال. قال في 
«الشرح»: وكيف ما خط أجزأه» لقوله عه : «فإن لم يكن معه عصاء فليخط خطا» رواه 
أحمد وأبو داود“» قال البيهقي : لا باس به“ في مثل هذا. 

(وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى السواد» إذا مر بين 
المصلي وسترتهء أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع» فأقل من قدمه إن لم تكن سترة» وخص 
الأسود بذلك لأنه شيطان (فقط) أي لا امرأة» وحمار» وشيطان» وغيرها. 

وسترة الإمام سترة للماموم. 

(وله) أي للمصلي (التعوذ عند آية وعيد» والسؤال) أي سؤال الرحمة (عندآية 
رحمةء ولو في فرض)؛ لما روى مسلم عن حذيفة قال: «صليت مع النبي ته ذات ليلة 
فافتتح البقرة» فقلت : يركع عند المائةء ثم مضى - إلى أن قال : - إذا مر بآية فيها تسبيح» 
سبح » وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ» تعوذ» قال أحمد: إذا قرأً: اليس ذلك بقادر 


(1) ابو داود (1۹۸)ء وابن ماجة .)٩۹٥٤(‏ 

(۲) مسلم )٤۹۹(‏ من حديث طلحة بن عبیدالله رضی الله عنه. 

)¥( البخاري )٥۰۷ ۰٤۹۸(‏ من حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما. 

)٤(‏ ابو داود (1۸۹) وأحمد(۲/ ۲٤۹‏ و٥٥۲‏ و٣٣۲)»‏ والبیهقي (۲/ ۲۷۰ و٣۲۷)»‏ من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه . 

.)۷۷۲( مسلم‎ )٥( 

. وهي تختلف فتارة تكون بقدر ذراع وتارة تكون أقل أ.ه. ومنتهى‎ ٠# 
وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولاًء وقال البيهقى لا بأس به فى مثل هذااً. ه.‎ 


۱۰١ 


اا بحيو الموتى#" في الصلاة وغيرهاء ال7 سبحانك فبلى في فرض ونفل*' . 
فصل 


(أركانها) : أي أركان الصلاة أربعة عشر» جمع ركن» وهو جانب الشى الأقوى» 
ا ا ا : فروضًاء 
والخلف لفظي . 

(القيام) في فرض لقادر» لقوله تعالی : #وقوموا لله قانتين))» وحده مالم يصر 
راکعا. 

(والتحرية) أي تكبيرة الإحرام» لحديث «تحريها التكبير»"'. 

(و) قراءة (الفاتحة)» لحديث «لا صلاة لمن لم يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب») 
ويتحملها إمام عن المأموم. 

(والركوع) إجماعا في كل ركعة. 

(والاعتدال عنه) لأنه يه داوم على فعله» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
ولو طوله لم تبطل» كالجلوس بين السجدتين» ويدخل في الاعغدال Eg‏ 
بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف . 

(والسجود) إجماعا (على الأعضاء السبعة) لا تقدم . 

(والاعتدال عته) أي الرفع منه» ويغني عنه قوله (وابلوس بين السجدتين) لقول 


(۱) سورة القيامة» آية ٠١‏ . 
E (۲)‏ 
aT €3‏ ولم ۳۹9 N O‏ دون قوله : : في 
«كل ركعة) . 
(٥)‏ البخاري ›»)1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 
3 فاتدة ستل عض أصحابنا عن القراءة ا فيه دعاء هل بحصل له القراءة والدعاء قف يتوج ان 
يحصل لبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا رواه ا لحاكم وقال : : على شرط البخاري . ِ 


۲ 


عائشة : «كان النبي به إذا رفع رأسه من السجود» لم يسجد حتى يستوي قاعدا» رواه 
ا 

(والطمأنينة في) الأفعال (الكل) المذكورة لما سبق » وهي السكون وإن قل . 

(والتشهد الأخير» وجلسته) لقوله عله : «إذا قعد أحدكم في صلاته» فليقل : 
التحيات لله» الخبر متفق عليه" . 

(والصلاة على النبي محمد عه فيه) أي في التشهد الأخير» لحديث كعب السابق' . 

(رالترتيب) بين الأركان» لأنه عه كان يصليها مرتبة » وعلمها المسى في صلاته مرتبة بشم . 

(والتسليم) لحديث «وختامها التسليم». 

(وواجباتها) : أي الصلاة ثمانية : 

(التكبير غير التحرية) - فهي ركن كما تقدم*' - وغير تكبيرة المسبوق » إذا أدرك 
إمامه راكعاء فسنة*" - ويأتي . 

(والتسميع) أي قول الإمام» والمنفرد في الرفع من الركوع : سمع الله لمن حمده. 

(والتحميد) أي قول : ربنا ولك الحمد» لإمام ومأموم» ومنفرد» لفعله عه وقوله: 
«صلوا كما رأيتموني أصلى»ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء» وانتهاء» فلو 
شرع فيه قبل أو کمله بعاد» لم يجزئه . 

(وتسبيحتا الركوع» والسجود) أي قول : «سبحان ربي العظيم» في الركوع» 
ولاسبحان ربي الأعلى» في السجود. 


.)٤۹۸( مسلم‎ )۱( 

(۲) تقدم تخریجه ص۸۲ . 

(۳) تقدم تخریجه ص۸۲ . 

. ۷٦ص تقدم تخریجه‎ )٤( 

١#‏ وكذلك جمع تكبيرات الجنازة أركان. 

Y3‏ وكذلك التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء. 


(وسؤال المغفرة) أي قول : «رب اغفر لي»*' بين السجدتين (مرة مرةء ويسن) قول ذلك 
(ثلائًا) . 

(و) من الواجبات : (التشهد الأول» وجلسته) للأمر به في حديث ابن عباس » 
ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته» والمجزئ مته : «التحيات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله » سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله» أو عبده ورسوله . وفي التشهد الأخير ذلك مع «اللهم صل على محمد بعده. 

(وما عدا الشرائط» والأركان» والواجبات المذكورة) ما تقدم في صفة الصلاة (سنة) . 

(فمن ترك شرطا لغیر عذر)ء ولو سهواء بطلت صلاته» وإن كان لعذر» كمن عدم 
الماء والتراب» أو السترة» أو حبس بنجسة» صحت صلاته» كما تقدم . 

(غير النية فإنها لا تسقط بحال) لأن محلها القلب» فلا يعجز عنها. 

(أو تعمد المصلي ترك رکن» أو واجب» بطلت صلاته). ولو تركه لشك في وجوبه» 
وإن ترك الركن سهواء فيأتي» وإن ترك الواجب سهواء أو جهلاء سجدله وجوباء وإن 
اعتقد أن الفرض سنة» أو بالعكس لم يضره» كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض»› وبعضها 
سنة» وجهل الفرض من السنة» أو اعتقدالجميع فرضاء والخشوع فيهاسنة» ومن علم 
بطلان صلاته» ومضى فيها أدب . ) 

(بخلاف الباقي) بعد الشروط» والأركان»ء والواجبات» فلا تبطل صلاة من ترك 
دا : 


(وما عدا ذلك) أي أركان الصلاة» وواجباتها (سنن آقوال)ء كالاستفتاح» والتعوذ» 


(1) حديث ابن عباس في التشهد آخرجه مسلم .)٤٠۳(‏ وأبو داود »)۹۷٤(‏ والنسائي (۲/ ›)۲٤۲‏ 
والترمذېي ( ۰ وابن ماجة )٠۰(‏ بلفظ كان يعلمنا التشهد» وآما الآمر يه ففي.حديث ابن 
ا ن 

4% قوله قول رب اغفر لي هكذا فسر الشارح كلام الاتن فعلى هذا لو قال اللهم اغفر لي لم جز وقیل 
باجزائه وهو أصح وهو ظاهر كلام الماتن حيث قال وسؤال المغفرة فظاهره على آي صفة كانت» وقد 
يقال إن إطلاقه محمول على ما تقدم من قوله في صفة الصلاة ويقول رب اغفر لي» كما آننا حملنا 
قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولم نقل أنه يجزئه أن يقول الله يسمع لمن دعا آو الحمد لله 


والله أعلم . 


والبسملةء وآمين» والسورةء وملء السموات إلى اخره بعد التحميد. وما زاد على المرة في 
تسبيح الركوع ٠‏ والسجود» وسؤال المغفرة» والتعوذ في التشهد الأخيرء» وقنوت الوتر . 

(و) سنن (آفعال) كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته» 
والنظر إلى موضع سجوده» ووضع اليدين على الركبتين في الركوع » والتجافي فيه» وفي 
الخ ومد الط مها وير دل ها م لق ا وه حور ول ات 
والترتيل » والإطالة» والتقصير في مواضعها. 

(ولا يشرع) أي لا يجب» ولا يسن*' (السجود لتركه) لعدم إمكان التحرز من تركه» 
(وإن سجد) لتر که سهوا (فلا بأس) أي فهو مباح . 


باب سجودالسهو 


قال صاحب «المشارق) : السهو فى الصلاة : النسيان فيها. 

(يشرع) أي يجب تارة» وین اخرئۍ على ما يأتي تفصيله (لزيادة) سھوا» (ونقص) 
سهوا (وشك) في الحملةء (لافي عمد)*" لقوله عه : «إذا سها أحدكم فليسجد)» فعلق 
السجود على السهو (في) صلاة (القفرض» والنافلة) متعلق ب «يشرع» سوى صلاة جنازة» 
وسجود تللاوة» وشک وسهو› (فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياما) في محل قعود» 
(أو قعودا) في محل قيام» ولو قل - كجاسة الاستراحة (أو ركوعاء أو سجودا عمدا بطلت) 
صلاته إجماعاء قاله في الشرح)» (و) إن فعله (سهوا» يسجد له)ء لقوله عه في حديث ابن 
مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين» رواه مسل . 

ولو نوى القصر» فأتم سهواء ففرضه الركعتان» ويسجد للسهو استحباباء وإن قام 
E‏ 
(۱) مسلم» حدیٹ .)۹٩( ٥۷۲‏ 


. وقيل يسن وهو أولى‎ E: 
قوله لا في عمد عمومه يشمل ما إذا كان عالًا أو جاهلاأ لكن سبق ذلك أن تارك الواجب جهلاً عليه‎ ۲# 
. السجود وكذا من لحن لمحتا يخل المعنى جهلا فلعل كلامه هنا بناء على الغالب والأكثرء والله أعلم‎ 


۰0 


(وإن زاد ركعة) كخامسة في رباعية» أو رابعة في مغرب» أو ثالثة في فجر»› (فلم 
يعلم حتى فرغ منهاء سجد) لا روى ابن مسعود: «أن النبي تيه صلى خحمسًاء فلما انفتل 
قالوا : إنك صلیت خمساء فانفتل ثم سجد سجدتین» ثم سلممتفق عليه . 

(وإن علم) بالزيادة (فيها) أي في الركعة» (جلس في الحال) بغير تكبير» لأنه لو لم 
يجلس» لزاد في الصلاة عمداء وذلك يبطلهاء (فيتشهد إن لم يكن تشهد). لأنه ركن لم 
ات (وسجد) للسهوء (وسلم) لتكمل صلاته» وإن كان قد تشهد» سجد للسهوء 
وسلم» وان کان تشهد ولم يصل على النبي ته صلی عليه ثم سجد للسهو» ثم سلې» 
وإن قام إلى ثالشة نهارا*"» وقد نوى ركعتين نفلاًء رجع إن شاء» وسجد للسهوء وله أن 
يتمها أربعا ولا يسجد» وهو أفضل» وإن كان ليلا فكمالو قام إلى ثالثة في الفجر» نص 
عليه» لأنها صلاة شرعت ركعتين› أشبهت الفح 

(وإن سېح به ٹقتان) أي نبهاه ر بتسبيح ٠‏ أو غيره» ويلزمهم تنبيهه» لزمه الرجوع إليهماء 
سواء سبحا به إلى زيادةء أو نقصان» وسواء غلب على ظنه صوابهماء أو خطؤهما*» والمرأة. 
كالرجل» (ف) إن (أصر) على عدم الرجوع» (ولم يجزم بصواب نفسه» بطلت صلاته)ء لأنه 
ترك الواجب عمداء وإن جزم بصواب نفسه»ء لم يلزمه الرجوع إليهماء لأن قولهما إنما يفيد 
الطن» واليقين مقدم عليه » وإن اختلف عليه من ينبهه» سقط قولهم» ويرجع منفرد إلى ثقتين . 

و) بطلت (صلاة من تیعه) آي تیع إمانا ی آن بر جع حیث بازمه الر جوع (عالا ل 
من تبعه (جاهلاء أو ناسيا) للعذرء (ولا من فارقه) لجواز المفارقة للعذرء ويسلم لنفسه» ولا 
يعتد مسبوق بالركعة الزائدة» إذا تابعه فيها جاهلاً.' 

(وعمل) في الصلاة متوال(مستكثر عادة من غير جنس الصلاة) كالمشي والل» 
ولف العمامة (يبطلها عمده» وسهوه)» وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم. ‏ 


١#‏ قوله: : وإن قام إلى ثالثة نهارا كلامه صريح أو ظاهر في أنه ذكر حين القيام ااال > فلو لم یذکر 
الزيادة إلا في التشهد بعد تام الأربع فقياس اسيق في إقام السافر أن السچود مسحب ولا یجي 
لأن هذه الزيادة لا تبطلء وقوله فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر فعلى هذا تبطل ومحله إنلم يكن 
وی اکئر من رکمتین أن رض الال حه یمن نوی کین کا هو صریح عباره طرق ین رن 
نوی رکعتین ابتداً وبين من نوی أكثر أ . ھ. کاتمه: 


3# ویتوجه تخریج واحتمال لا يلزمه إذا ظن خطأهما وهو وجيه» والله أعلم . 


۱۰٦ 


(ولا يشرع ليسيره) أي يسير عمل من غير جنسها (سجود)» ولو سهواء ويكره العمل 
اليسير من غير جنسها فيهاء ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شى . 

(ولا تبطل) الصلاة (بيسير أكل» وشرب سهوا أو جهلاً) لعموم: «عفي لأمتي عن 
ا لخطاً والنسيان»'ء وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. 

(ولا) يبطل (نفل بيسير شرب عمدا)ء لا روي أن ابن الزبير شرب في التطوع» ولأن 
مدالنفلء وإطالته مستحبة» فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش»› فسوح فيه 
ا 

N ye le aE aa e, 
عمدًاء وبلع ذوب سکر» ونحوه بفم کأکل» ولا تبطل ببلع ما بین أسنانه بلا مضغ . قال في‎ 
. «الإقناع»: إن جرى به ريق . وفي «التنقيح» و«المنتهى»: ولو لم يجر به ريق‎ 

(وإن آتی بقول مشروع في غير موضعه کقراءة في سجود)» ورکوع (وقعود» وتشهد 
في قيام› وقراءة سورة في) الركعتين (الأخيرتين) من رباعية » أو في الثالثة من مغرب (لم 
تبطل) بتعمده» لأنه مشروع في الصلاة في الجملة» (ولم يجب له) أي لسهوه (سجود بل 
يشرع) أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. 

(وإن سلم قبل إتمامها) أي إتعام صلاته (عمدا بطلت). لأنه تكلم فيها قبل إتمامهاء 
(وإن کان) السسلام (سهواء ثم ذكر قريباء آتمها) وإن انحرف عن القبلة» أو خرج من 
ال وخ ا ق کی ات لو باکر خی تام فعلةآن 
يجلس» لينهض إلى الإتيان ا بقي عليه عن جلوس» لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه 
الإتيان به مع ال ون کان ادت اا ها 

(فإن طال الفصل عرقًا). بطلت لتعذر البناء إذّا (أو تكلم) في هذه الحالة (لغير 
(1) أخرجه ابن ماجة )٤٠ ٤٥-٤٠ ٤۳(‏ من طرق بلفظ إن الله تجاوز عن أمتي» وفي لفظ إن الله وضع عن 

أمتي الخطاً والنسيان . 
(۲) البخاري (۸۲٤)ء‏ ومسلم (0۷۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


3 لكن لو شرع في صلاة أحرى قطعها وعاد لصلاته وأقهاء وقيل تبطل صلاته الأولى مطلقاء وقيل 
تبطل الأولى إن كان ما شرع فيه نقلاًء والأقوال روايات عن الإمام أحمد» والمذهب الأول وهو أصح 
إلا أن يطول الفصل فيبقى في المدة بنية فإذا أتمها استأنف الأولى› والله أعلم . 


¥ 


ل کات 
الدرر: وإآلك 
قصال فذكر 
ای جا و کے 


مصلحتها) كقوله : يا غلام اسقني (بطلت) صلاته لقوله ميه : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شۍ من کلام الآدمیین» رواه مسلم'» وقال أبو داود: مکان «لا یصلح» «لا یحل» (ککلامه 
في صلبها) أي في صلب الصلاةء فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إمامًاء أو غيره 
وسواء كان الكلام عمدا أو سهواًء أو جهلا طائعا أو مكرهاء ا ووچ لخدو صر 
ونحوه» وسواء كان مصلحتهاء أو لا والصلاة فرضًا أو نفلاً. 

(و) إن تكلم من سلم ناسيا (لملصلحتها). فإن كثر» بطلت» و(إن كان يسيرًا لم 
تبطل). قال الموفق : هذا أولى» وصححه في «الشرح» لأن النبي يله وأبا بكرء وعمر» وذا 
اليدين تكلمواء» وبنوا على صلاتهم » وقدم في «التنقيح وتبعه في «المنتهى»: تبطل مطلقًا . 

ولا بأس بالسلام على المصلي > ویرده بالاشارة*. فإن رده بالکلام بطلت»› ویرده 
بعدها استحباباء لرده تيه على ابن مسعود بعد السلام"ء ولو صافح إنسانًا يريد السلام 
عليه لم تبطل . 

(وقهقهة) وهي ضحكة معروفة (ككلام) فإن قال : قه قه› الأظهو أنها تبطل به 
وان لم يبن حرفان» ذکره ذ في «المغني»» وقدمه الأكثر» قاله في «المبدع» . 

ولا تفسد بالتہسم . 

(وإن نفخ). فبان حرفان. بطلت› dg‏ 
الله تعالى)ء فبان حرفان بطلت» لأنه من جنس كلام الآدميين» لكن إذا غلب صاحبه لم 
يضره لكونه غير داخل في وسعهء وكذا إذا كان من خشية الله تعالى . 

(أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت)ء فإن كانت لحاجة»ء لم تبطل» لما روى 
أحمد وابن ماجة عن علي قال : «كان لي مدخلان من رسول الله ته بالليل والنهارء فإذا 


MOLE Sa (۱)‏ بن الحكم السلمي . 
(۲) البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم .)٥۳۸(‏ 
قوله ويرده بالإإشارة ظاهرة وجوب عبارة الإقناع تفيد الإباحة فقط» قال في شرحه وعلم منه أنه لا 
يجب عليه رده إشارة هذا وقد قدم في الإقناع كراهة السلام على المصلي ث ئم قال والمذهب لاء وال 
أعلم . e N‏ 
كان يرد عليهم بالإشارة إما بيده وإما بإصبعه وإما برأسه» وسلم عليه مرة فرد بعد السلام فيؤخذ منه 
أنه مع بقاء المسلم ينبغي أن يرد عليه لفظًا بعد السلامء والله أعلم . 


۸ 


دلت عله وهو يصلي يتنحنح لي وللنسائي معناه 1 ون غلةتعال او غظاي» أ 


تثاؤس› ونحوه لم يضره» ولو بان حرفان . 


قصل 
في الكلام على السجود لنقص 

(ومن ترك ركًا)» فإن كان التحرية» لم تنعقد صلاته» وإن كان غيرها (فذكره بعد 
شروعه في قراءة ركعة أخرى» بطلت) الركعة (التي تركه منها) وقامت الركعة التي تليها 
مقامهاء ويجزئه الاستفتاح الأول» فإن رجع إلى الأولى عاا*' عمدا بطلت صلاته» (و) إن 
ذكر ما تركه (قبله) أي قبل الشروع في قراءة الأخرى (يعود وجوباء فيأتي به) أي بالمتروك 
(و يما بعسده). لأن الركن لا يسقط بالسهوء وما بعده قد آتى به في غير محله» فإن لم يعد 
عمداء بطلت صلاته» وسهوا بطلت الركعة» والتي تليها عوضهاء (وإن علم) المتروك (بعد 
السلام» فكترك ركعة كاملة) فيأتي بركعة» ويسجد للسهو مالم يطل الفصل» مالم يكن 
لمتروك تشهدا أخيراء أو سلامًاء فيأتي به ويسجد ويسلم*"» ومن ذكر ترك رکن» وجهله 
أو محله» عمل بالأحوط . 


(وإن نسي التشهد الأول) وحده» أو مع الجلوس له (ونهض) للقيام (لزمه الرجوع) 
و ا SES‏ «إذاقام أحدكم من 
الركعتين» فلم يستتم قائمًاء فليجلس» فإن استتم قائماء فلا يجلس» وليسجد سجدتين) 
رواه أبو داود وابن ماجة من حديث المغيرة بن e‏ 


(1) أحمد(۱/ »)۸١‏ والنسائي (۱۲/۳). 

)۲( ابو داود "Vg (1° ۳٦(‏ 1°( والتر مذي »)۳٣١(‏ واين ماحة(۰۸A‏ °( وقال الترمذي : . حسن 
ا م ت ء۶ 

٠#‏ وإن رجع إليها جاهلا أو ناسيا صحت صلاته لكن لا يعتد بجا رجع إليها لانها لغت بمجرد شروعه في 
قراءة الثانية أ. ه. اقناع . 

۲# قال في شرح الاإقناع : وظاهره وصريحه أن السجود هنا بعد السلام مع أنه ليس من المسالتين الأتي 
اشا هما > قلت : وهو ظاهر أيضا› والله أعلم . 


۱۹ 


فال فى 
المغنى : وقال 
لك ا 
قارف النتاء 
الأرض 
مضى . وقال 
EE‏ بن 
عطي إذا 
تجافت رکبتاه 
ف ف 
انتهى. نإذا 
فارقت أليتاه 
الأرض أر 
فارقت عقه 
ناهضًا اللقيام 
تاها رجت 
فة الود 
ولو دح لأنه 
يعد منتقلاً. 


(وإن لم ينتتصب قائماء لزمه الرجوع) مكرر مع قوله: لزمه الرجوع مالم ينتتصب 
اتها: 

(وإن شرع في القراءة» حرم) عليه (الرجوع) لأن القراءة ركن مقصود في نفسه 
بخلاف القيام» فإن رجع عا0ا عمداء بطلت صلاتهء لا ناسيا أو جاهلاًء ويلزم المأموم 
متابعته» وکذا کل واجب» فیرجع إلى تسبیح رکوع» وسجود قبل اعتدال لا بعده (وعلیه 
السجود) أي سجود السهو (للكل) أي كل ما تقدم . 

(ومن شك في عدد الركعات) بأن تردد أصلى ثنتين أم ثلانًا مثلاً (أخذ بالأقل)ء لأنه 
التيقن» ولا فرق بين الإمام» والمتفرد» ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه فإذا سلم 


إمامه تى بجا شك فيه» وسجد وسلم» وإن شك هل دخل معه فى الأولى» أو الثانية جعله 


في الشانيةء لأنه المتيقن . وإن شك من أدرك الإمام راكعاء أرفع الإمام رآسه قبل إدراكه 
راکعاء أم ل لم يعتد بتلك الركعةء > لأنه شاك في إدراكهاء ويسجد للسهي 
(وإن شك) المصلي (في ترك ركن فکترکه)ء أي فكما لو تركه يأتي به» وبا بعده إن 
لم يكن شرع في قراءة التي بعدهاء فإن شرعها في قراءتها صارت بدلا عنها. ‏ 

(ولا يسجد) للسهو (لشكه في ترك واجب) کتسبیح رکوع ونحو» (أو) لشکه في 
(زيادة) إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود» والأصل 
E‏ و ی ا ا و 
ا 
الیقین» ثم زال شکهء وعلم آنه مصیب فیما فعله لم پسجد*. 

- (ولا سجود على مأموم) دخل مع الإمام من أول الصلاة (إلا تبعًا لإمامه)» إن سهي 
E O O O O SS‏ 
فسجد معه ما لم يستتم قائمّا» > فيكره له الرجوع » أو يشرع في القراءة فيحرم . ) 
a E o O ay,‏ 


 #‏ قوله لم يسجد هذا أحد الوجهين قدمه ابن تيم » وفي الرعاية الكبرى وجزم به المجد في شرحه وابن 


lS E e SE‏ قلت : وماهو 
ببعید لکونه أدی جزءأ من صلاته مترددا فیه› والله أعلم . 


1° 


الإمام للسهو سجد مسبوق إدا فرع وغیره بعد إیاسه من سجوده*' . 

(وسجود السهو لا) أي لفعل شى أو تركه (يبطل) الصلاة (عمده) أي تعمده» ومنه 
اللخ لخا الي فهر أو جهلاً (واجب) لفعله عه وأمره به في غير حديث» والاأمر 
للوجوب. وما لايبطل عمده» كترك السنن» وزيادة قول مشروع غير السلام في غير 
موضعه» لا يجب له السجود بل يسن في الثاني . 

(وتبطل)*" الصلاة (ب) تعمد (ترك سجود سهو) واجب (أفضليته قبل السلام فقط)ء 
فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام» وهو ما إذا سلم 
قبل إتمامها*" لأنه خارح عنها فلم يؤثر في إبطالها وعلم من قوله : «أفضليته» أن كونه قبل 
السلام» ارا و 

(ون نسيه) اي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام (وسلم) ثم ذكر (سجد) 
وجوبا (إِن قرب زمنه) وإن شرع في صلاة آخری› فإذا سلم وإن طال فصل عرفا أو اخدت 
أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته. 

(ومن سها) في صلاة (مرارًا کفاه) لحمیع سهوه (سجدتان)» ولو اختلف* محل 
السجود» ويغلب ما قبل السلام لسبقه» وسجود السهو وما يقال فيه » وفي الرفع منه كسجود 
صالب الصلاة» فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد» وسلم عقبه» وإِن اتی به 
بعد السلام» جلس بعده مفترشا في ثنائية » ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد 


الأخير» ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه. 


ڍا الصواب في سجود المأموم إذا لم يسجد الإمام أنه إن كان الإمام تركه لعدم اعتقاده وجوبه فإن المأموم 
وجوب السجود وجب على المأموم أن يسجد إذا تركه الإمام لأن صلاة الإمام ناقصة فلابد من جبرها 
لاسيما إذا كان المأموم مسبوقاء والله أعلم . 

۲# وقيل لا تبطل مطلقًاء وقيل تبطل مطلقاء والقولان وجهان حكاهما المجد وغيره. 

ak‏ قوله وهو ما إذا سلم قبل إتعامها وتقدم مسألة أخرى وهي ما إذا ترك السلام فإنهم نصوا على أنه يأتي 
به ثم يسجد» واختار الشيخ تقي الدين أن ما كان عن نقص فإنه قبل السلام وما كان عن زيادة فبعده 
ويكون السجود قبل السلام أو بعده واجب» والله أعلم . 

3 الوجه الثاني أنه إذا اختلف محلهما لزمه أن يسجد لكل سهو في محله» صححه في الفائق وقدمه في 


۱١ 


باب صلاة التطوع وأوقات النهى 


والتطوع لغة : فعل الطاعة» وشرعا: طاعة غير واجبة. 
وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ااا ا ا وفقه» 
وتفسير نم الصلاة. 
yT‏ ثم استسقاء) لأنه عه لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند 
وجود سببها بخلاف الاستسقاء» فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى: 
(ثم تراويح) لأنها تسن لها الجماعة. 
| (ئم وتر) لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح» وهو سنة مؤكدة» روي عن الإمام : من 
رل الو عدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة» ولیس بواجب (يفعل بين) 
صلاة (العشاء» و) طلوع (الفجر)ء فوقته من صلاة العشاء» ولو مجموعة مع ا مغرب تقديً 
إلى طلوع الفجرء وآخر الليل لمن يق بنفسه أفضل . 
(وأقله ركعة) لقو له له : «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه مسل . 
ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم : او کو وف هان 
وعائشة رضي الله عنهم . ) 
(وأكشره) أي أكثر الوتر (إحدى عشرة) ركعة يصليها (مثنى مثتى) أي يسلم من كل 
ننتين» (ويوتر بواحدة) لقول عائشة : «كان رسول الله تيه يصلي بالليل إحدى عشرة ركعةء 
ET‏ وفي لفظ : «یسلم بین کل رکعتین › و هذا هو الأفضل . 
وله أن يسرد عشرا ثم يجلس» فيتشهد*' ٠‏ ولا يسلم» ثم يأتي بالركعة الأخيرة» 
ویتشهد» ویسلم*'. 


0 
E ا‎ OTT TE ۱۳۳۵( وأبو داود‎ »)۷۳٣( مسلم‎ (۲) 


| أ اليد الارن 
Y3‏ وله أن يرد الجميع كما في الإقناع . 


۲ 


(وإن أوتر بخمس» أوسبع) سردهاء و(لم يجلس إلا في آخرها) لقول أم سلمة 
کان رسول الله عي يوتر بسبع » وبخمس لا يفصل بينهن بسلام» ولا كلام رواه أحمد 
a‏ 

(و) إن أوتر (بتسع) يسرد ثمانية » ثم (يجلس عقب) الركعة (الثامنة » ويتشهد) التشهد 
الأول (ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعةء ويتشهد ويسلم) لقول عائشة : «ويصلي تسع 
ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة » فيذكر الله » ويحمده» ويدعوه» وينهض ولا يسلم» 
ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده» ويدعوه» ثم يسلم تسليم 
UIE‏ 

(وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث ركعات بسلامين). فيصلي رکعتين» ويسلم» ثم 
الثالثةء ويسلم لأنه أكثر عملاًء ويجوز أن يسردها بسلام واحد. 

(يقرآ) من وتر بثلاث (في) الركعة (الأولى ب) سورة (سبح» وفي) الركعة (الثانية ب) 
سورة (قل يا أيها الكافرون» وفي) الر كعة (الثالثة ب) سورة (اللإخلاص)* بعد الفاتحة. 

E O 
وإن قنت قبل الركوع بعد القراءةء جاز لما روى أبو داود‎ ٠" رو ا‎ 
عن أبي بن كعب أن النبي يه كان يقنت في الوتر قبل الركوع“ فيرفع يديه إلى صدره»‎ 
ويبسطهماء وبطونهما نحو السماء» ولو كان مأموماً.‎ 

(ويقول) جهراً: (اللهم اهدني فيمن هديت)» أصل الهداية : الدلالة وهي من الله 
التوفيق » والإرشاد. (وعافني فيمن عافيت) أي من الأسقام والبلاياء والمعافاة أن يعافيك الله 


(۱) لم آجده في صحیح مسلم» وأخرجه النسائی (۳/ ۲۳۹)ء وابن ماجة (۱۱۹۲)» وأحمد۲۹۰/۷). 

(۲) مسلم )۷٤١(‏ في حدیث طویل . 

(۳( أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري (۷۹۷)ء ومسلم »)1۷١(‏ وأما حديث أنس فأخرجه 
البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم (1۷۷). وأما حديث ابن عباس فأخرجه أو داود »)٠٤٤١(‏ وأحمد 
Ol‏ 

.)۱١۱۸۲( واین ماجة‎ »)۱٤۲۷( ابو داود‎ )٤( 
کونه يقرا فی في الوتر هذه السور الثلاث رواه النسائي من حديث أبي بن كعب وفيه ولا يسلم إلا في آخرهن»›‎ 
ورواه هو والترمذي وابن ماجة وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس ولم يذكر ولا يسلم . .. الخ.‎ 


۳ 


بن الاس» ويخافم سك (وتولا فين توت اللي غت العدي س يفاشي ذا 
اعتنيت به أو من وليته: إذا لم يكن بينك» وبينه واسطة (وبارك لنا فيما أعطيت) أي 
أنعمت. (وقنا شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لايذل من واليت» ولا يعز 
EE Ss‏ 
علي قال : «علمني النبي يله كلمات أقولهن في قنوت الوتر» وليس فيه «ولا يعز من 
عاديت» رواه البيهقي» وأثبتها فيه» ورواه النسائي مختصرا وفي آخره: وصلى الله على 
محمد» (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك› وبك منك) إظهار 
للعجز والانقطاع» (لانحصي) أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي (ثناء عليك آنت كما آثنيت 
على نفسك) اعتراقا بالعجز على الثناء» وردا إلى المحيط علمه بكل شى جملة وتفصيلاً 
روى الخمسة' عن علي أن النبي عه كان يقول ذلك في آخر وتره» ورواته ثقات» (اللهم 
صل على محمد) لحديث الحسن السابق» ولا روى الترمذي عن عمر : «الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض» لا يصعد منه شى حتى تصلى على نبيك)' وزاد في «التبصرة» (وعلى ال 
محمد) واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه عّه» (وييسح وجهه بيديه) إذا فرغ من دعائه 
هناء وخارج الصلاة» لقول عمر ااا ا ا 
حتى يسح بهما وجهه»“' رواه الترمذي . 

ويقول الإمام : اللهم اهدنا . . . إلخء ويؤمن مأموم إن سمعه. 

(ویکره قنوته في غير بن عباس» وابن عمر» وأبي الدرداء 
رضي الله عنهم » روى الذراقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس 
يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة) من شدائد الدهرء 


الوتر) عن ابن مسعود» وار 


(غير الطاعون» فيقنت الإمام) الأعظم اوا (في الفرائض) غير الجمعة» ويجهر به في 


(۱( ا ا لجن 
وابن ماجة (۱۱۷۸) . | 

(۲( اوداز د(۷ 011 والنشاتن ۲4۸/۳ ادى( 009 وان 
)۹٩ /۱(‏ وقال الترمذي : حسن غريب . 

(۳( الترمذي .)٤۸١(‏ وقال الشيخ الألباني : ضعیف » «الارواء» .)٤۳۲(‏ 

() الترمذي »)۳۳۸۲١(‏ وقال: صحیح غریب . 


a NE 


1٤ 


الجهرية » ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام» وأمن . 

ويقول بعد وتره : سبحان الملك القدوس ٠»‏ ثلاتًا ويد بها صوته في الثالثة* . 

(والتراويح) سنة مؤكدة سميت بذلك. لأنهم يصلون أربع ركعات» ويتروحون 
ساعة» آي : يستريحون. (عشرون ركعة)» لما روى أبو بكر عبدالعزيز في «الشافي» عن ابن 
عباس : «أن النبي له كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة» . 

(تفعل) ركعتين ركعتين (في جماعة مع الوتر) بالملسجد أول الليل (بعد العشاء). 
والأفضل» وسنتها (في رمضان) لما روي في «الصحيحين؛ من حديث عائشة «أنه ته صلاها 
لياليء فصلوها معه» ثم تآخر» وصلى في بيته باقي الشهر» وقال: إني خحشيت أن تفرض 
عليكم» فتعجزوا عنها“""» وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب» فصلى 
بهم التراويح" . 

وروى أحمد وصححه الترمذي «من قام مع الإمام حتى ينصرف»› كتب له قيام 
O‏ 

(ويوتر المتهجد) آي الذي له صلاة بعد أن ينام (بعده) أي بعد تهجدهء لقوله له : 
ا ا ا 

(فإن تبع إمامه) فأوتر معه» أو أوتر منفرداء ثم راد التهجد لم ينقض وتره» وصلى› 
ولم يوتر» وإن (شفعه بركعة) آي ضم لوتره الذي تبع إماهه فيه ركعة جاز» وتحصل له فضيلة 
متابعة إمامه» وجعل وتره آخر صلاته . 


٥‏ والبيهقي (۲/ )٤۹7‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )١۷١‏ وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو 


صعيف . 

9 افخارى ( 07 و 07 : 

(۳) البخاري (۲۰۱۰). 

.)۸۰٩( والترمذې‎ (۱٣۳ . ۱٥۹ احمد(۰/‎ )( 

.)۷٥۱( البخاري (۹۹۸)ء ومسلم‎ )٥( 
روى ذلك أحمد والنسائي من حديث عبدالرحمن بن أبزى قال العراقي وهو عند النسائي بإسناد‎ 
2 


10 


(ويكره التنفل بينها) أي بين التراويح» روى الأثرم عن أبي الدرداء : أنه أبصر قومًا 
يصلون بين التراويح فقال : ما هذه الصلاة؟ أتصلي» وامامك بین يديك؟ لیس منا من 
رغب عنا. 

و(لا)*' يكره (التعقيب) وهو الصلاة (بعدها) أي بعد التراويح» والوتر (في جماعة) 
ا 

وكذا لا يكره الطواف بين التراويح» ولا يستحب للإمام الزيادة على حتمة في 
التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة» ليحوزوا 
ا ) ) 

(شم) يلي الوتر في الفضيلة (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض» وهي عشر* 
ركعات (ركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» 
وركعتان قبل الفجر)» لقول ابن عمر: «حفظت من رسول الله عه عشر ركعات : ركعتين 
قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغخرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته ٠‏ 
وركعتين قبل الصبح كانت E‏ یه فیيا . حدثتني حفصة أنه «کان 
إذا آذن المؤذن» وطلع E a‏ 

(وهما) أي ركعتا الفجر (آكدها) أي أفضل الرواتب» لقول عائشة رضي الله عنها : 
الم يكن النبي عه اا ا 


ار کل شی لکا وای رهر ارا یمد ار لا قل انول التي کا یراع کک 
ll‏ 
رجه مسلم» وقد وره ففصیلهافي السا أرع قبل اهر ورکعتان بعدها ورکمتان بعد لغرب 
وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر . 

OT DSN EE 

)۲( البخاری ٦۱۸(‏ ۰ ۱۱۷۳)» ومسلم (۷۲۳). 


1٩ 


فيخير فيما عداهما وعداالوتر سفرً. 

ويسن تخفيفهماء واضطجاع بعدهما على الآيين» ويقرأً في الأولى بعد الفاتحة #قل 
يا أيها الكافرون#. وفي الثانية : #قل هو الله أحد. أو يقرأ في الأولى : #[قولوا آمنا بالل 4 
الآية . وفي الثانية : #قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة# الآية. 

ويلي ركعتي الفجر ركعتاالمغرب» ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص . 

(ومن فاته شئ منها) آي من الرواتب (سن له قضاؤه)ء كالوتر لأنه ته قضى ركعتي الفجر 
مع الفجر حين نام عنهاء وقضى الركعتين اللتين قبل*' الظهر بعد العصرء وقس الباقي» وقال: 
من نام عن الوتر» أو نسيه» فليصله إذا أصبح أو ذكر» رواه الترمذي . لکن ما فات مع فرضه» 
وز فالا ولی تر که إلا دة فج ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلهاء وكل 
سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها* ٠"‏ فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء . 

والستن غير الروأتب عشرون: ربع قبل الظهر وآربع بعدها» وأربع قبل العصر وأربع 
بعد ا مغرب وأربع بعد العشاء غير السنن» قال جمع : يحافظ عليهاء وتباح ركعتان بعد أذان 
ال 

(وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار) لقرله ته : «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة 
الليل» رواه مسلم عن أي هريرة' . 

فالتطوع المطلق أفضله صلاة اليل ء لأنها أبلغ في الإسرار» وأقرب إلى الإخلاص. 

(وأفضلها) أي الصلاة (ثلث الليل بعد نصفه) مطلقا لما في الصحيح مرفوعا «أفضل 
الصلاة صلاة داود» كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه» وينام سدسه»“*". 


ء)٤٤ وابن ماجة (۱۱۸۸)» وآحمد(۳/‎ »)۱٤۳١( ورواه - أيضاً - أبو داود‎ .)٤٦٥( الترمذي‎ )١( 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى‎ »)۳٠۲/۱( وا حاكم‎ 

.)۱۱١۳( مسلم‎ (۲) 

(۳) البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)۱۱١۹(‏ 

. الصواب : بعدالظهر‎ ١# 

۲# لكن يكره تأخير سنة العشاء إلى وقت الضرورة كما نص بعض الأصحاب على ذلك . 

Ye‏ وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء قالت ما ألفاه السحر عندي وإلا نائما تعني رسول 
الله عله . 


3۷¥ 


ويسن قيام الليل» وافتتاحه بركعتين خفيفتين» ووقته من المخرب إلى طلوع الفجرء 
ولا يقومه كله إلا ليلة عيدء ويتوجه وليلة النصف من شعبان. 

(وصلاة ليل ونهار مثنى مشنى) لقوله عه : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رواه 
الخمسة) وصححه البخاري» ومثنى معدول عن اثنين اثنين» ومعناه معنى المكرر› 
وتكريره لتوكيد اللفظ» لا للمعنى» وكثرة ركوع» وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد 
تطویله. ) ) 
(وإن تطوع في النهار بأریع) بتشهدین (کالظهر فلا بأس)» لما روی آبو داود» وابن 
ماجة عن أبي أيوب «أنه ته كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم»"' وإن لم 
يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولىء ويقراً في كل ركعة مع الفاتحة سورة» وإن زاد على 
اثتتين ليلاء أو أربع نهارا» ا ا وكره في غير الوتر» ويصح 
تطوعه*' بركعة ونحوها. 

اوا ما ناغ د غر( فل نبت ار ها ق لقوله له : «من صلى 
قائمًا فهو أفضل» ومن صلى قاعدًاء فله نصف أجر القائم» متفق عليه . 

ویسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه برکوع وسجود. 

(وتسن صلاة الضحى) لقول أبي هريرة «أوصاني خليلي رسول الله به بثلاث : صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحي› وأن وتر قبل أن أنام» رواه أحمد ومسل 
وتصلى في بعض الأيام دون بعض » لاأنه عه لم يكن يلازم عليها . 


(۱) ابو داود »)۱۲۹٣١(‏ والترمذي .)٥۹۷(‏ وابن ¿ ماجة (۱۳۲۲)» والنسائي (۳/ ۲۲۷)ء وأحمد 
OTD‏ 

(۲) أبو داود »)۱۲۷١(‏ وابن ماجة )۱٠١۷(‏ وفي سنده عبيدة بن معتب ضعفه آبو داود . 

)۳( البخاري (۰۱۱۱۰۵ »)۱۱۱١‏ من حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(6) البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم (۷۲۱). 

 #‏ وعنه لا يصح تطوع بركعة جزم به في الوجيز وهي ظاهر كلام ا لخرقى ونصرها المصنف أي ال موفق في 
الغني والشارح وحكم التنفل بنحو ثلاث كالتنفل بواحدة» قال في الفروع : ويصح بفرد كركعهة 
أ . ه. انصاف بتلخيص » قلت : والظاهر عنه الصحة في التطوع بفرد» قاله كاتبه . 


۱۸ 


(وآقلها ركعتان) لحديث أبي هريرة (وأكثرها ثمان)* لا روت أم هانى «أن النبي ل 
عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى» رواه الجماعة) 

(ووقتها من خروج وقت النهي) أي من ارتفاع الشمس قدر رمح (إلى قبيل الزوال) 
آي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس» وأفضله إذا اشتد الجر . 

OID aS 
حرم » وتحليل» فكان صلاة كسجود الصلاةء فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر‎ 
. العورة» واستقبال القبلة» والنية وغير ذلك‎ 

: E 
e السورة فيها السجدة» فيسجد» ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لبهتهامتفق‎ 

وقال عمر : «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» رواه البخاري( 

ويسجد في طواف مع قصر فصل › ويتيمم محدث بشرطه» ويسجد مع قصره . 

وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجلهء ولا يسجد لهذا السهوء ويكرر السجود بتكرار 
التلاوة كركعتي الطواف . 

قال في «الفروع»: وكذايتر جه في تحية المسجد إن تكرر دخوله . اه. ومراده غير قيم 
الك 

(دون السامع) الذي لم يقصد الاستماع» لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر 
بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان» فلم يسجد. وقال: إغا السجدة على من استمعء 
ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر» فلم يشاركه في السجود. ) 

(وإن لم يسجد القارئ) أو كان لا يصلح إمامًا للمستمع (لم يسجد) Pb‏ که «أتى إلى 
نفر من أصحابه» فقراً رجل منهم سجدة» ثم نظر إلى رسول الله ته فقال: إنك كنت 


.)۳۳١( ومسلم‎ »)۱۱۷١( البخاري‎ )۱( 
. )0٥۷٥( ومسلم‎ »)٠٠۷١( البخاري‎ (۲) 


RE ea 3#‏ : كان النبي يه يصلي 
الضخى رخاو تند ماشادا: 


۹ 


إمامناء ولو سجدت سجدنا» رواه الشافعي في «مسنده» مرسلاً. 

ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه . 

ولا رجل لتلاوة امرأة» ويسجد لتلاوة آمي وصبي . 

(وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) في الأعراف» والرعد» والنحل» 
وسبحان» ومري» و(في الحج منها ثنتان)» والفرقان» والنمل› وآلم تنزيل › a‏ 
والنجم» والانشقاق» واقراً باسم ربك» وسجدة ص سجدة شكر . 

ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. 

(و) إذا أراد السجود» ا (إذا سجد). وکر ة (إذا رفع) 
سواء كان في الصلاة» أو خارجها. 

کی و و 
كصلاة الجنازة» ويرفع يديه إذا سجد ندبًا ولو في صلاة» وسجود عن قيام أفضل . 

(ويكره للإمام قراءة)* آية (سجدة في صلاة سر» و) كره (سجوده) أي سجود الإمام 
للتلاوة (فيها) أي في صلاة سرية كالظهر» لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لاء فإن لم 
يسجد لها» كان تاركا للسنة» وإن سجد لهاء أوجب الإبهام» والتخليط على المأموم. 

(ويلزم المأموم متابعته في غيرها) أي غير الصلاة السرية» ولو مع ما ينع السماع» 

كبعد وطرش»› ويخير في السرية. 

(ويستحب) في غير الصلاة ة (سجود الشكر عند تجدد النعم» واندفاع النقم) مطلقًا a‏ 
روى أبو بكرة رضي الله عنه : أن النبي عه كان إِذا تاه أمر يسر به» خر ساجدا» رواه أبو داود 


وغیره وصححه ا لجاک . 


*# في السنن من حديث ابن عمر أن النبي عله سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل 
السجدة» قال ابن القيم في كتاب الصلاة له وفيه دليل على أنه لا يكره قراءة السجدة في صلاة السر 
وأن اللإمام إذا قرأها سجد ولا يخير المآمومون بین اتباعه وتركه بل تجب متابعته أ.ه. كلامه وهو 
ظاهر فإن فعل النبي تله ينفي الكراهة» وعموم الأدلة على وجوب اتباع الإمام تتناول هذه الصورةء 
والله أعلم . 

(۱) ابو داود ٤‏ ۲۷۷). والترمذې »)۱٥۷۸(‏ وابن ا ا ا اا 
الترمذي : حسن غريب . 


۲۰ 


(وتبطل به) أي بسجود الشكر (صلاة غير جاهل» وناس)ء لأنه لا تعلق له بالصلاة 
بخلاف سجو د التلاوة» وصفة سجود الشكر» وأحكامه كسجود التلاوة. 

(وأوقات النهي خمسة) : 

الأول (من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)*'. لقوله عه : «إذا طلع الفجرء 
فلا صلاة إلا ركعتي الفجر»""“* احتج به أحمد. 

(و) الثاني (من طلوعها حتى ترتفع قيد) - بكسر القاف - أي قدر (رمح) في رأي 
العين. 

(و) الثالث (عند قيامها حتى تزول) لقول عقبة بن عامر : «ثلاث ساعات نهانا رسول 
الله عه أن نصلي فيهن » وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» وحين تضيف الشمس للخروب حتى تغرب»' رواه مسلم . 
وتضيف - بفتح المناة - فوق - آي تيل . 

(و) الرابع (من صلاة العصر إلى غروبها) لقوله عه : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه" عن أبي سعيد» والاعتبار 
بالفراغ منهاء لا بالشروع» ولو فعلت في وقت الظهر جمعاء لكن تفعل سنة الظهر بعدها*". 


وفیه إسماعیل بن قيس - وهو ضعیف لکن له شاهد من حدیث ابن عمر - أخر جه ابو داود (۱۲۷۸) 
)۲( مسلم (۸۳۱) . 


)۳( الببخاري (0۸7)» ومسلم (۸۲۷). 

٠#‏ وقيل من صلاة الفجر وهو الصواب لحديث مسلم» وأيضا فهي أحد الطرفين كالعصر فتعتبر بالصلاة 
ا 

E E EA E a a ea a n 
أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة علقت ذلك بفعلها وهي في الصحيحين وغيرهما كما قال‎ 
المجد رحمه الله في المنتقى هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن المنهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه‎ 
بل بالفعل كالعصر آ. ه. بعناه» والله أعلم . وييكن الحمع بينهما بأن تعليق النهي بطلوع الفجر هو‎ 
. نفي لمشروعية الصلاة لا للنهي عنهاء وآما تعليقه بالصلاة فهو للنهي عنها‎ 

۳# ولو في جمع تأخیر كما صرحوابه. 


۲١ 


(و) الخامس (إذا شرعت) الشمس (فيه) أي في الغروب (حتى يتم) لما تقده*' 

(ويجوز قضاء الفرائض فيها) أي في أوقات النهي كلهاء لعموم قوله مهه : امن نام 
عن صلاة» أو نسيها» فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه . 

ويجوز أيضاً فعل المنذورة فيهاء لأنها صلاة واجبة. 

(و) يجوز حتى (في الأوقات الثلاثة) القصيرة (فعل ركعتي الطواف) لقوله ل : «لا 
تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت» وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الترمذي 
O,‏ 

(وتجوز) فيها (إعادة جماعة) أقيمت» وهو بالمسجد لما روى يزيد بن السود قال : 
(صليت مع النبي َه صلاة الفجر» فلما قضى صلاته» إذا هو برجلين لم يصليا معه» فقال : 
مامنعكماأن تصليامعنا؟ فقالا: يارسول الله قد صلينا في رحالناء قال: لاتفعلا إذا 
ا و فإنها لكما نافلة»" رواه 
الترمذي وصححه. ) 


فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول* '. 


(۱( تقدم تخریجه ص٩٥‏ . 

ا وال ارا خی ج 

PE O O E (۳)‏ 
ا ي 
آ . ه. کاأتیه محمد عثیمین . 


e E E SS Y 
ET 

منهم الشارح وهو نص الاإمام» ثم ذکره ثم قال : لكن قال.ابن تميم وغيره لا يستحب الدخحول» أما 

كلامه في باب الصلاة فقال هو والمتن وان أقيمت وهو خارح المسجد فإن كان وقت نهي لم يستحب له 

الدخول حتى تفرع الصلاة لامتناع الإعادة» قال انا وإن دحل امحل وقت نهى يقصد الاأعادة 

انبنی على فعل ما له سبب فی وقت النهی › والمذهب كما جزم به آنقًا لا يجوز فلا إعادة» فلت : 

وكذا إن لم يقصد الإأعادة كماهو مفهوم قول صاحب المنتهى فيما سبق »› وإعادة جماعة أ . ه. اقناع 


۲۲ 


ور اة عل لاز ةد القر > والحضر دون ب الأوقات التب 
عليها. 

(ويحرم تطوع بغيرها) أي غير المتقدمات من نحو إعادة جماعةء وركعتي طواف› 
وركعتي فجر قبلها (في شى من الأوقات الخمسة حتى ماله سبب) كتحية مسجد» وسنة 
وضوء» وسجدة تلاوة» وصلاة على قبر» أو غائب» وصلاة كسوف. وقضاء راتبة» سوى 
سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليهاء ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات» ولو 
جاهلاً إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقاء ومكة وغيرها في ذلك 


ا 


باب صلاة الحماعة 


شرعت لأجل التواصل» والتوادد» وعدم التقاطع . (وتلزم الرجال) الأحرار 
القادرين» ولو سفرا في شدة خحوف (للصلوات الخمس) المؤداة وجوب عين» لقوله تعالى : 
#وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» فلتقم طائفة منهم معك# الآية'» فأمر بالحماعة 
حال الخوف» ففي غيره أولى» ولحديث آبي هريرة التفق عليه : «آثقل صلاة على المنافقين 
E E E E DE O TT END‏ 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي بر جال معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاةء فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». 

(لاشرط) أي ليست الحماعة شرطًا لصحة الصلاة» فقتصح صلاة المنفرد بلا عذر 


0 وره الا 2ا 0 

(۲) البخاري »)٦٥۷(‏ ومسلم .)٦٥۱(‏ 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ص ۱۱ ج ۲۳ من الفتاوى : ولهذا يقال الجنازة تفعل في أوقات النهي 
لأنهافرض وإن فعلت لانية في أصح الوجهين لأنها تفعل فرضاً في حق هؤلاءء وإن كان لهم 
إسقاطها بفعل الغير . أ.ه. 


۲۳ 


قوله: قبلها آي 
صلاة الفجر فلا 
تجوز بعدها حتی 
ترتفع الشمس 
يدرمح . 


كثرت اخحماعة 
0 قلت د 


وفي صلاته فضل» وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجةلحديث ابن عمر المتفق 
عليه" وتنعقد باثنين ولو بأنشى وعبد في غير جمعة» وعيد لا بصبي في فرض . 


(وله فعلها) أي الحماعة (في بيته) لعموم حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا 


وطهورا"). وفعلها فى المسجد هو السنة» وتسن لنساء منفردات» ويكره لحسناء حضورها 
مع رجال»› ويباح لغيرهاء ومجالس الوعظ كذلك» وأولى . 


(وتستحب صلاة أهل الثغر) أي موضع اللخافة e‏ لأنه 


لل وأوقع للهيبة . 


(والأفضل لغيرهم) أي غير أهل الثغر الصلاة في (المسجد الذي لا تقام فيه الجحماعة إلا 


بحضوره)» لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد» وتحصيل الحماعة لن يصلى فيه. 


ثم ما كان أكثر جماعة) ذكره في «الكافي» و«المقنع» وغيرهما» وفي «الشرح) آنه 


او لحديث أبي بن كعب «وما كان أكثر» فهو أحب إلى الله تعالى»" رواه آحمد وأو 


ا 


(ثم المسجد العتيق)ء لن الطاعة فيه سبق . قال في «المبدع) aT‏ 


ا جماعة. وقال فى «الإنصاف): الصحيح من ا دهت انالد ال أفضل من 
الأكثر جماعة» وجزم به في «الإقناع؟» و«المنتهى». 


(وأبعد) المسجدين (أولى من أقربهما) إذا كانا جديدين» أو قديين اختلفا في كثرة 


الجمعء وقلته أو استويا لقوله عه : «أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم» فأبعدهم ممشى» 
روا NT‏ کک ) 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 


وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت . 
(ويحرم آن يؤم في مسجد قبل إ إمامه الراتب إلا بإذنهء و غر لان ال ائ کا خف 


.)٦٥١( ومسلم‎ ›)1٤٥( البخاري‎ 
.)0۲١( ومسلم‎ ›)١( البخارى‎ 
,)۲۰٥٣( وابن حبان‎ »)۱٠١ /۲( والنسائي‎ »)٥0٤( وأبو داود‎ O EOE 


البخاري (١٥1)ء‏ ومسلم (11۲)ء من حديث آبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


۲٤ 


البيت» وهو أحق بها لقوله تله : «لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير 
عنه» ومع الا ذن هو نائب عنه. 

قال في «التتقیح۲ : وظاهر کلامهم لا تصح» وجزم به في «المنتهی؟» وقادم في 
(الرعاية» تصح» وجزم به ابن عبدالقوي في الجنائزء وأمامع عذره» فإن تأخر» 
الوقت صلواء لفعل الصديق رضى الله عنه» وعبدالرحمن بن عوف حين غاب النبي يه 
فقال : «أحسنتم)» E‏ وعدم مشقة» وإن بعد 
محله» أو لم يظن حضوره» أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. 

(ومن صلى) ولو في جماعة» (ثم آقيم) أي أقام المؤذن ل (فرض»› سن أن يعيدها) إذا 
كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي» ولم يقصد الإعادة» ولا فرق بين إعادتها مع إمام 
ا لحي » أو غيره لحديث أبي ذر : صل الصلاة لوقتهاء فإن آقيمت» وآنت في المسجد فصل › 
ولا تقل: إني صليت فلا أصلي' ارواه أحمد ومسل . 

([لاالمغرب) فلا تسن إعادتهاء ولو كان صلاها وحده» لأن المعادة تطوع e‏ 
یکول بوتر . 

ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره» وكره قصد مسجد للإعادة. 

(ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة) ولا فيهما لعذر» وتكره فيهما 
لغير عذر» لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. 

(وإذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا ا مكتوبة) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» مرفوعا" . وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة» فلا تنعقد النافلة بعد إقامة 
الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. 

ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت» ولا يسقط الترتيب بخشية فوت 
ES‏ 

(فإن) أقيمت» و(كان) يصلي في (نافلة آتمها) خفيفة (إلا أن يخشى فوات الحماعة» 


(۱) مسلم (1۷۳)» وأبو داود »)٥۸۲(‏ من حديث آبي مسعود البدري رضي الله عنه . 


.)٦٤۸( مسلم‎ (۲( 


۲0 


وعلم منه أنه 
a e‏ 
أدرکه راکعا او 


فيقطعها) لأن الفرض أهم.. 

(ومن كبر) مأمومًا (قبل سلام إمامه) الأولى (لحق الجماعة)» لأنه أدرك جز ءا هن 
صلاة الإمام» فأشبه مالو أدرك ركعة. 

(وإن لحقه) المسبوق دخل معه في الركعة) لقوله عه «من أدرك الركوع› 
فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود 

TT OE 
. يزول الإمام عنه» ويأتي بالتكبيرة كلها قائماء کما تقدم» ولو لم يطمئن ۰ ثم يطمئن ویتابع‎ 

(وأجزآته التحرية)* عن تكبيرة الركوع » والأفضل أن يأتي بتكبيرتين» فإن نواهما 
بتكبيرة» أو نوى به الركوع لم يجزئه» لأن تكبيرة الإحرام ركن» ولم يأت بها» ويستحب 
دخوله ممه حیث آدرکه» وینحط معه في غبر رکوع بلا نکیر"'» ویقوم مسبوق به» و[ن قام 
قبل سلام الثانية » ولم يرجع انقلبت نفلاً. 

(ولا قراءة على مأموم) اي تحمل الإمم عه قراءة لفاة. لقوله يله : «من کان له 


إمام فقراءته له فرأءة) روأه ا 


(سکوته) آي سکتات الإمام» وهي قبل الفاتحة› وبعدها بقدرها وبعد فراع القراءة» وکذالو 
سكت لتنفس . (و) فيما (إذا لم يسمعه لبعد) عنه» (ل) إذا لم يسمعه (لطرش)» فلا يقرأ إن 


أشغل غيره عن الاستماع » وإن لم يشغل أحدا قرأً. 


(ویستفتح) الأموم» (ويستعیذ فيما يجهر فيه إمامه) کالیت نة قال في «الشرح» 


او هه وغیره : مالم يسمع قراءة إمامه» وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته» وما يقضہه. 


أولها يستفتح له» ويتعوذ» ويقراً سورة» لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب 
أخرى ويتورك معه . 


)١(‏ أبو داود (۸۹۳) ولفظه: ومن أدرك الركعةء فقد أدرك الصلاة. 
(۲) أحمد(۳۳۹/۳) عن جابر. 

3 أي فتسقط تكبيرة الركوع فلا تجب . 

. وقيل يكبر وهما قولان مطلقان في الفائق‎ Y3 


۳۹ 


(ومن ركع آو سجد)ء أو رفع منهما (قبل إمامه» فعليه أن يرفع) أي يرجع (ليآتي به) 
أي با سبق به الإمام (بعده) لتحصل المتابعة الواجبة» ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله له : 
«أمايخشى أحدكم» ا ا 
صورنه صوره ة حمار»متفق عليه . 

والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام» وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. وإل 
سلم معه کره» وصحت» وقبله عمدًا بلا عذر بطلت» وسهوا یعیده بعده» وإلا بطلت. 

(فإن لم يفعل) أي لم يعد (عمدا) حتى لحقه الإمام فيه » (بطلت)*' صلاته» لأنه ترك 
الواجب عمداء وإن كان سهوا أو جهلاء فصلاته صحيحة ويعتد به . 

(وإن رکع› ورفع قبل ركوع إمامه عالًا عمداء بطلت)*" صلاته» لأنه سبقه بمعظم 
ال كعة (وإن كان جاهلاً أو ناسيًا) وجوب التابعة (بطلت الركعة) التي وقع السبق فيها 
(فقط)*" فيعيدهاء وتصح صلاته للعذر. 

(وإن) سبقه مأموم برکنین بان (رکع» ورفع قبل رکوعه» ثم سجد قبل رفعه) آي رفع 
إمامه من الركوع» (بطلت) صلاته» لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعةء (إلاا لججاهل 
والناسي) فتصح*“ صلاتهما للعذر» (ويصلي) الجاهل أو الناسي (تلك الركعة قضاء) 
لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيهاء ومحله إذا لم يات بذلك مع إمامه» ولا تبطل بسبق بركن 
واحد غير رکوع › والتخلف عنه» كسبقه على ما تقدم . 


)١(‏ البخاري (1۹1)» ومسلم »)٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۱# الو جه الثانى لا تبطل . 

. الوجه الثاني لا تبطل وقيل هو رواية‎ Y3 

٠#‏ والرواية الثانية لا تبطلء قال في الإنصاف ومحل الروايتين إذا لم يأت بها مع إمامه فأما إن أتي بذلك 
مع إمامه صحت ركعته. 

E‏ الصواب في مسألة السبق أنه إن كان عانا بطلت به صلاته سواء كان سبقا إلى الركن أما بالركن 
وسواء رجح أم لم يرجع وإن كان جاهلاً أو ناسيا فصلاته صحيحة؛ إلا أنه إن علم أو ذكر قبل أن 
يلحق الإمام فيه فإنه يرجع ليأتي به بعد إمامه» والله أعلم . 


۲۷ 


(ويسن ومام التخفيف مع الإتمام)*'› لقوله له : «إذا صلى أحدكم بالناس» 
فلق . | 

قال في «المبدع»: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح» وسائر أجزاء 
الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويلء وعددهم ينحصر» وهو عام في كل الصلوات» مع أنه 
سبق آنه يستحب أن يقرا في الفجر بطوال ا مفصل» وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن . 

(و) يسن (تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية) لقول أبي قتادة : كان النبي عه يطول في 
الركعة الأولى؛ متفق عليه" ٠"‏ إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني » وبيسير كسبح والغاشية . 

(ویستحب) للإمام (انتظار داخل إن لم يشق على مأموم) لأن حرمة الذي معه أعظم 
من حرمة الذي لم يدخل معه. 

(وإذا استأذنت المرأة) الحرة أو الأمة (إلى المسجد» كره منعها) لقوله عه : «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله » وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات»*" رواه أحمد وأيو داوو . 

وتخرج غير مطيبة» ولا لابسة ثياب زينة (وبيتها خير لها) لا تقدم» ولأب ثم أخء 
ووو مولیته من الخروج إن خشي فتنة» أو ضررا ومن الانفراد. 


(۱) البخاري (۳٠۷)ء‏ ومسلم »)٤7۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

) البخاري (۷0۹)ء ومسلم .)٤٥۱(‏ 

.)٥٦٥(دواد وأو‎ .)٤۷٥ ۰٤۳۸/۲ أحمد‎ )۳( 

٠#‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية ص ٠۲‏ وذلك يقتضي أنه يجب على الإمام أن يصلي 
بالناس كما كان النبي تيه يصلي لهم ولا معارض لذلك ولا مخصص فإن الإمام يجب عليه ما لا 
يجب على المأموم والمنفرد أ.ه. كلامه ووجهه ظاهر لأن الإمام يتصرف لنفسه ولغيره فلة نوع 
ولاية والولي يجب عليه فعل الأصلح . نعم لو كان المأمومون محصورين وآثروا الاقتصار على 
اراخب فلهذلك: 

۲# يستثنى من ذلك خروجهن لصلاة العيد فهو أفضل من البيوت لأمر النبي تله به. 


۲۸ 


فصل 
في أحكام الإمامة 

(الأولى بالإمامة الأقرأ) جردة (العالم فقه صلاته) لقوله عه : «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء» 
فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواءء فأقدمهم ستا» رواه مسلم"". 

(شم) إن استووا في القراءة (الأفقه) لما تقدم» فإن اجتمع فقيهان قارئان» وأحدهما 
أفقه» أو أقرأء فدم» فإن كانا قارئينء دم أجودهما قراءة» ثم أكثرهما قرآتاء ويقدم قارئ لا 
يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي» وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاةء قدم 
لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. 

(شم) إن استووا في القراءة» والفقه (الأسن) لقوله عه : «وليؤمكم أكبركم) منفق 
IR‏ 

(شم) مع الاستواء في السن (الأشرف). وهو القرشي»› وتقدم بنو هاشم على سائر 
قريش إلحاقًا للإمامة الصغرى بالكبرى» ولقوله عله : «قدموا قريشًا ولا تقدموها»" . 

(ثم الأقدم هجرة) » أو إسلاما: 

(ثم) مع الاستواء فيما تقدم (الأتقى) لقوله تعالی : إن أکرمکم عند الله اتقاکہ 4“ . 

(م) إن استووا في الكل» يقدم (من قرع) إن تشاحواء لأنهم تساووا في 
الاستحقاق» وتعذر الحمع» فأقرع بينهم كسائر الحقوق . 

(وساكن البيت وإمام المسجد أحق) إذا كانا هلا للإمامة ممن حضرهم» ولو كان 
في الحاضرين من هو أقرأء أو أفقه لقوله عه : «لا يؤمن الرجل الرجل في بيته» ولا 


(1) مسلم (1۷۳)» عن أبي مسعود الأنصاري . 

(۲) البخاري (1۲۸)ء عن مالك بن الحويرث . 

(۳) روي من طرق» أورده السيوطي في الجامع الصغير )0۱۲-١١١ /٤(‏ وصححه. 
)٤(‏ سورة الحجرات» آية ٠١‏ . 


۲۹ 


ال اة 
بالأععرابي 
هنا: الكافر . 


في سلطانه“"" رواه أبو داود عن أبي مسعود (إلامن ذي سلطان) فيقدم عليهما لعموم 
ولایته» ولا تقدم من الحديث . 

والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت . 

(وحر) بالرفع على الابتداء» (وحاضر) أي حضري» وهو الناشى في المدن» والقرى 
(ومقيم» وبصيرء ومختون) أي مقطوع القلفة» (ومن له ثياب) أي ثوبان» وما يستر به رأسه 
(آولى من ضدهم) خبر عن حر» وما عطف عليه» فالحر أولى من العبد» والمبعض» والحضري 
أولى من البدوي الناشى بالباديةء والمقيم أولى من المسافرء لأنه ربا يقصر فيفوت الأمومين 
بعض الصلاة في جماعة » وبصير أولى من أعمى» ومختون أولى من أقلف» ومن له في الثياب 
ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط» وكذا امبعض أولى من العبد والمتوضي. 
أولى من المتيمم» والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر» والمعير أولى من المستعير . 

وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه*' لحديث : «إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منهء 
لم يزالوا في سفال»"' ذكره أحمد في «رسالته» إلا إمام المسجدء وصاحب البيت فتحرم. 

(ولا تصح) الصلاة (خلف فاسق). سواء كان فسقه من جهة الأفعالء أو الاعتقاد إلا في 
جمعة» وعيد تعذرا خلف غيره» لقوله 4#: «لا تؤمن امرأة رجلاًء ولا أعرابي مهاجراء ولا 
فاجر مؤمتاء إلا أن یقهره بسلطان یخاف سوطه وسیفه» رواه ابن ماجة عن جابر ۳ ٠‏ 

(ككافر)*' أي كما لا تصح خلف كافر» سواء علم بكفره في الصلاةء أو بعد الفراغ 
منهاء وتصح خلف المخالف في الفروع*". وإذا ترك الإمام مايعتقده واجبًا وحده عمد 


(۱) تقدم تخریجه ص( {٩‏ 


TT (۲(‏ : وفيه الهيثم بن عتاب» قال 
الأزدي : لايعرف. 


(۳) أخرجه ابن ماجه )٠١۸١(‏ والبيهقي (۲/ )١١١ » ۹١‏ وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف . 

۱# مفهومه إن أذن لم تكره وهو المذهب وقيل تكره وفي رسالة الإمام أحمد لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم 
وأخوفهم أ . ه. وانصاف . 

ys Y3 


E E 


۰ 


بطلت صلاتهما. وإن كان عند ماموم وحده لم يعد وق ر كرا أو شر طا او واا 
متلا فة بلا تاريل أو تقلداغاد" : 

(ولا) تصح صلاة رجل وخنثى (خلف امرأة) لحديث جابر السابق . 

(ولا) حلف (ختثى للرجال) والخناٹى لاحتمال أن يكون امرأة. 

(ولا) إمامة (صبي لبالغ) في فرض لقوله به : «لا تقدموا صبيانكم» قاله في 
«المبدع». وتصح في نفل وإمامة صبي بثله . 

(ولا) إمامة (آخرس) ولو بمثله*". لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل . 

(ولا) إمامة*" (عاجز عن ركوع» أو سجود» أو قعود) إلا لمثلهء (أو قيام) أي ولا 
تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا بمثله (إلا إمام ا لحي)*“ أي الراتب جسجد (المرجو 
زوال علته). لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام . 

(ويصلون وراءه جلوسًا ندبا)ء ولو كانوا قادرين على القيام» لقول عائشة : «صلى 
النبي ميه في بيته› وهو شاك فصلى جالساء وصلی وراءه قوم قیاماء فأشار إليهم أن 
اجلسواء فلما انصرف قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى قوله: «وإذا صلی جالساء 
ا 

قال ابن عبدالبر : روي هذا مرفوعا من طرق متواترةء (فإن ابتدأ بهم) الإمام الصلاة 


(1) لم أجد من خرجه. 

(۲) البخاري (1۸۸) في الأذان» ومسلم .)٤١۲(‏ 

1# وعنه لا يعيد إن طال . 

۲# وقيل تصح إمامة الأحرس بثله ومن قال الموفق في الكافي قال الشارح وهو قياس المذهب وهذاهو 
الصحيح» وقيل تصح إمامة الأخرس بغير مثله أيضً . 

۳# واختار الشيخ تقي الدين صحة إمامة العاجز عن ذلك بالقادر عليه» وفي الإإنصاف قال في المحرر : 
ومن عجز عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه » وقيل تصح»› جزم به في الخلاصة والوجيز 
...الخ. 

€3 يفهم منه أن غير إمام ا لحي العاجز عن القيام لا تصح الصلاة خلفه للقادر عليه وعنه رواية تصح وإن 
لم يرج زوال علته» قاله في الإنصاف وهذا هو الصواب لعموم قوله ته وإذا صلى قائما فصلوا 
قيامًا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعوداء وفيه قول ثان تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه وكذلك 
العاجز عن الركوع والسجود. 


۳١ 


(قاما ثم اعتل) أي حصلت له علة عبجز مجها عن القيام (فجلس» اموا خلفه قيامًا وجى) 
لانه ته «صلى في مرض موته قاعدا» وصلی أبو بکر والناس خلفه قیامًا» م متفق عليه عن 
عائشة . وکان آبو بكر ابتداً بهم قائمًا كما أجاب به الإمام. 

(وتصح خلف من به سلس البول بمثله) كالأمي بمثله . 

(ولا تصح خلف محدث) حدئًا أصغرء أو أكبر» ولا خلف (متنجس) نجاسة غير 
معفو عنهاء إذا كان (يعلم ذلك)ء لأنه لا صلاة له في نفسه» (فإن جهل هو) أي الإمام» (و) 
جهل (المأموم حتى انقضت» صحت) الصلاة (لمأموم وحده). لقوله عله : «إذا صلى الحنب 
بالقوم أعاد صلاته» وتمت للقوم صلاتهم» رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن 
عازب» وإن علم هوء أو المأموم فيها استأنفوا*'» وإن علم معه واحد» أعاد الكلء وإن علم 
| أنه ترك واجبا عليه فيها سهواء أو شك في إخلال إمامه بركن» أو شرط» صحت صلاته 
معه» بخلاف*" ما لو ترك الستارة» أو الاستقبال» لأنه لا يخفى غالبًاء وإن كان أربعون 
فقط في جمعة» ومنهم واحد محدث. أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأمومًا. 

(ولا تصح إمامة الأمي)*" منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليهاء (وهو) 
اا وا و ا 
ياثله أو يقاربه» وهو الأرت. 

(أويبدل حرفا) بغيره» وهو الألثغء Eî‏ 
الال ظا 


)۱( البخاري (۰۱۹۸ 1۸۷)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 

(۲) وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (۱/ )۳٠١‏ بنحوه» وسنده ضعيف . انظر «نصب الرايةه (۲/ ٠)٠٠‏ 

ps E SS 5% 
على المأموم.‎ 

۲# قوله بخلاف ما لو ترك الستارة والاستقال . . . الخ» هذاعائد على قوله لا تصح خلف محدث ولا 
متنجس يعلم ذلك . . . الخ» فإنها تصح مع جهل الأموم والإمام» ذلك أما الستارة والاستقبال فإن 
صلاة المأموم لا تصح سواء جهل ذلك هو والإمام أو لاء وقيل تصح» والله أعلم. 

۴# وغنه تصح وجوز الموفق اقتداء من يخسن قدر الفاتحة من لا يحسن قرآئاء قلت وهو الصواب أ ه. 
إنصاف . 


۳۲ 


(أو يلحن فيها حًا يحيل المعنى)» ككسر كاف «إياك» وضم تاء «أنعمت» وفتح 
همزة «اهدنا)ء فإن لم يحل المعنى» كفتح دال «نعبد»» ونون نستعين» لم يكن أميا (إلا 
بمشله) فتصح لمساواته له› ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بالعاجز عن 
نصفها الأخير» ولا عكسه» ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنهاء (وإن قلر) 
الأمي (على إصلاحهء لم تصح صلاته). ولا صلاة من ائتم به» لأنه ترك ركتا مع القدرة 
عليه . 

(وتكره إمامة اللحان) أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى » فإن أحاله في غير الفاتحة 
لم ينع صحة إمامته إلا أن يتعمده» ذكره في «الشرح). وإن أحاله في غيرها سهوا» أو 
جهلا. أو لآفة صحت صلاته. 

(و) تكره إمامة (الفأفاء والتمتام)» ونحوهماء والفأفاء : الذي يكرر الفاءء والتمتام : 
ر 

(و) تكره إمامة (من لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف› والضاد» وتصح إمامته 
أعجميا كان أو عرييًاء وكذا أعمى» وأصم» وأقلف» وأقطع يدين› أو واو او اداه 
إذا قدر على القيام» ومن يصرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص . 

(و) يكره (أن يؤم) امرأة (أجنبية» فأكثر لا رجل معهن) لنهيه َه أن يخلو الرجل 
بالأجنبية» فإن أم محارمه» أو أجنبيات معهن رجل» فلا كراهة» لأن النساء كن يشهدن مع 
النبي يه . 

(آو) أن يوم (قومًا آکثرهم یکرهه بحق)* کخلل في دینه» أو فضله لقوله عله : «ثلاثة 
لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة باتت» وزوجها عليها ساخط »› 
وإمام قوم وهم له كارهون»رواه الترمذي» وقال في «المبدع»: حسن غريب» وفيه لين فان 
كان ذا دين » وسنة وكرهوه لذلك» فلا كراهة في حقه . 


. من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وقال: حسن غريب‎ »)۳٠١( الترمذي‎ )١( 


وقال في مجمع البحرين: ومن قبله المجد يكرهونه لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه» وهو ظاهر 


۳ 


(وتصح إمامة ولد الزناء والجندي إذا سلم دينهما)ء وكذا اللقيط» والأعرابي حيث 
صلحوا لهاء لعموم قوله ته : «يؤم القوم أقرؤهم». 

(و) تصح إمامة (من يؤدي الصلاة بمن يقضيهاء وعكسه) من يقضي الصلاة بمن 
يؤديهاء لآن الصلاة واحدة» وإنغا اختلف الوقت» وكذالو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم 
آخر (لا) ائتمام (مفترض بمتنفل) لقوله عله : «إنغا جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»» 
ويصح النفل خلف الفرض . ) 

(ولا) يصح اتتمام (من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء أو غيرها)* ولو جمعة في غير 
المسبوق إذا أدرك دون الركعة» قال في «المبدع» : فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة 
كسوف» واستسقاء» وجنازة» وعيد منع فرضاً وقيل : ونفلاً لأنه يؤدي إلى المخالفة في 
الأفعال. اه. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع»› وتر حلف 
تراويح حتى على القول الثاني . 


فصل 
في موقف الإمام والمأمومين 


السنة أن (يقف المأمومون) رجالا كانواء أو نساءء إن كانوا اثنين» فأكثر (خلف 
الإمام) لأنه عه كان إذا قام إلى الصلاةء قام أصحابه خلفه» ويستشنى منه إمام العراة يقف 


(۱) البخاري (۷۲۲)» ومسلم (٤٠٤)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

9 قال في الإنصاف : وظاهر كلام المصنف عدم صحة صلاة اللغرب خلف من يصلي العشاء قول 
وأخدا وهو إحدى الطريقتين ‏ والطريقة الثانية أن الخلاف جار هنا كالخلاف فيما قبله واختار المجد 
في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق والشيخ تقي الدين الصحة هنا قال الملجد صح على 
منصوص أحمد فعلى الصحة يفارقه الأموم عند القيام إلى الرابعة ويتم لنفسه ويسلم» وله أن ينتظره 
ويسلم معه» ثم قال : وظاهر كلام الملصنف أيضا عدم صحة صلاة المأموم إذا كانت أكثر من صلاة 
الإمام» كما يصلي الظهر خلف التراويح » وقيل تصح ونص أحمد على الصحة في التراويح . أ.ه. 
يعني إذا صلى العشاء حلف من يصلي التراويح قال في الفائق وتسوغ عشاء الآخرة حلف إمام 
التراويح نص عليه. أ. ه. £ 


۳٤ 


وسطهم وجوبا*'» والمرأة إذا أمت النساء» تقف وسطهن استحبابا ويأتي . 

(ويصح) وقوفهم (معه) أي مع الإمام (عن يينه» أو عن جانبيه)» لأن ابن مسعود 
صا ن عة والا تة وفال: هكذا رأيت النبي يه فعل”' رواه أحمد. وقال ابن 
عبدالبر : لايصح رفعه» والصحيح أنه من قول أبن مسعود. 

(للاقدامه) أي لا قدام الإمام» فلا تصح*" للمأموم» ولو بإحرام لأنه ليس موقما 
بحال» والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر . 

(وإن صلى قاعدا)ء فالاعتبار بالألية حتى لو مد رجليهء وقدمهماعلى الإمام لم 

وإن كان مضطجعاً فبا ل جنب . 

وتصح داخل الكعبة » إذا جعل وجهه إلى وجه إمامهء أو ظهره إلى ظهره» لا إن جعل 
ظهره إلى وجه إمامه» لأنه متقدم عليه» وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين» صحت فإن كان 
المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز إن لم يكونا في جهة واحدة» فتبطل صلاة 
المأموم» ويغتفر التقدم في شدة خوف» إذا أمكن المتابعة . 

(ولا) تصح للمأموم إن وقف (عن يساره فقط)*" أي مع خلو يينه» إذا صلى ركعة» 
فأكثر لأنه عه دار ابن عباس » وجابرا کن يساره ال e‏ وإذا كبر عن يساره» أداره 7 
ورائه إلى يينه» فإن كبر معه آخر»ء وقفا خلفه» فإن كبر الآخر عن يساره» أدارهما بيده 
راغ ةة فان شى ذلك > او تخد تقدم اللإمام» فصلى بينهماء أو عن يسارهماء ولو تأخر 
الأين قبل إحرام الداخحل» ليصليا حلفه جاز» ولو أدركهما الداخل جالسين» كبر» وجلس 
عن يين صاحبه» أو يسار الإمام ولا تأخر إذاللمشقة» فالزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون. 


(۱) آحمد(۱/ )٤٥١‏ وآخرجه - آیضاً - آبو داود .)٦۱۳(‏ 

(۲) حدیٹ ابن عباس تقدم تخریجه ص٥۷»‏ وأما حدیث جابر فرواه مسلم (۳۰۱۰). 

١#‏ فلو تقدمهم في حال يجب كونه وسطهم أبطلت الصلاة كما ذكروه في باب ستر العورة. 

. وقيل تصح في الحمعة والعيد والجنازة ونحوها لعذر اختاره الشيخ تقي الدين واختاره في الفائق‎ Yk 
. . وهو من المفردات وعنه تصح قال في الفروع وهو أظهر وصوبه في الإنصاف» والله آعلم‎ ¥ 


۳۵ 


(ولا) تصح صلاة (الفذ) أي الفرد (خلفه) أي خلف الإمامء (أو خلف الصف)*'ء 
إن صلى ركعة» فأكثر عامداء أو ناسيا عالًاء أو جاهلاً لقوله ته : «لا صلاة لفرد خلف 
اص رواد ايك TT‏ له رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد 
الف وواه خمد رال ن وخ وان ماج واساو قات 

(إلا أن يكون) الفذ خلف الإمام» أو الصف (امرأة) حلف رجل» فتصح صلاتها*" 
لحديث أنس"» وإن وقفت بجانب الإمام» فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من 
يليهاء آو خلفهاء» فصف تام من نساء لا ينع اقتداء من خلفهن من رجال. 

(وإمامة النساء تقف في صفهن) ندباء روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء 
فإن أمت واحدة» وقفت عن يينها ولا يصح خلفها. 

(ويليه)* "أي الإمام من المأمومين (الرجال) الأحرارء ثم العبيد الأفضل› a‏ 
لقوله عه : «ليليني منكم أولو الأحلام والنھی رواہ مسلہ ۳ء (ثم الصبيان) الأحرارء ثم 
العبيد» (ثم النساء) لقوله عله : «أخروهن من حيث أخرهن الله“ ويقدم منهن البالخات 


(0 اد وابن ماجة ٠۳(‏ ۰ بنحوه عن علي بن شيبان؛ 
إسناده صحیح ورجاله ثقات . 
(۲) أحمد(/۲۲۸). والترمذي »)۲۳١(‏ وابن ماجة )٠٠١٤(‏ عن وابصة. 


.)٤۳۲( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبدالرزاق )٥۱۱١(‏ موقوفا عن ابن مسعود. 

\ را ا في ا :اصح خاف الصف لعا وذكر في الترأدز رواية تح رة تليق قا 

في الفروع وهو معنى قول بعضهم لعذر أً .ھ. آي من معناه . 

۲# قوله فتصح صلاتهاء قال الشيخ تقي الدين E A‏ 
تقف معها وكان حكمها إن لم تقف معها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال» وهو أحد القولين 
في مذهب أحمد وفي ي المحرر» والمرآة مثله أي الرجل في وقوف خلف الصف إلا إذا ائتمت برجل 
ولم تجد امرأة تقف معها فمفهوم كلامه يوافق ما ذكره حفيد الشيخ تقي الدين» وأما ظاهر كلام 
الأصحاب فخلاف ذلك لاطلاقهم صحة صلاثها فذا خلف الرجل» والله أعلم . 

E CS E SO Ys 
الصبي عن الصف الفاضل أ. ه.‎ 


۳۹ 


الآحرار» ثم الأرقاء» ثم من لم تبلغ من الأحرار» فالأرقاء الفضلى» فالفضلى»ء وإن وقف 
ا لخناٹی صقا لم تصح صلاتهم كالترتيب (في جنائزهم) إذا اجتمعت» فيقدمون إلى الإمام 
وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم . 

(ومن لم يقف معه) في الصف (إلا كافر أو امرأة) أو خنشى ٠‏ وهو رجل (أو من علم 
حدثه)» أو نجاسته (أحدهما) آي المصلي أو الملصافف لهء (أو) لم يقف معه إلا (صبي في 
فرض› ففذ) أي فرد» فلا تصح صلاته ركعة فأكثر . وعلم منه صحة مصافة الصبي في 
النفل» أو من جهل حدثه» أو نجسه حتى فرغ . 

(ومن وجد فرجة) - بضم الفاء - وهي الخلل في الصف ولو بعيدة (دخلها)ء وكذا 
إن وجد الصف غير مرصوص » وقف فيه لقوله عه : «إن الله وملائكته يصلون على الذين 
يلون الصفرف : 

(وإلا) يجد فرجة وقف (عن يين الإمام)ء لأنه موقف الواحد» (فإن لم ييكنهء فله أن 
ينبه من يقوم معه) بنحنحة آو كلام » أو إشارة» وكره بجذبه» ويتبعه من ينبهه وجوبا . 

(فإن صلى ركعة فذاء لم تصح) صلاتهء لما تقدم» وكرره لأجل ما أعقبه به» (وإن 
ركع فذا) أي فرداء لعذر بأن خشي فوات الركعةء (ثم دخل في الصف) قبل سجود الإمام» 
(أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام› صحت) صلاته لأن أبا بكرة ركع دون الصف ثم 
مشى حتى دخل الصف فقال له النبي يه : «زادك الله حرص ولا تعد“ رواه البخاري› 
وإن فعلهء ولم يخش فوات الركعةء لم تصح» إن رقع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل 
الصف أو يقف معه آخر . 


قصل 
في أحكام الاقتداء 
(يصح اقتداء المأموم بالإمام) إذا كانا (في المسجد» وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع 
(۱) لم خجده. 


: (VAY) البخاري‎ (۲( 


¥ 


التكبير)ء لأنهم في موضع الجماعة » وييكنهم الاقتداء به بسماع التكبير» أشبه المشاهدة. 

وكذا يصح الاقتداء» إذا كان أحدهما (خارجه) أي خارج المسجد (إن رأى)*' المأموم 
ا 
من شباك ونحوه. . 

TEN‏ > أو طريق » ولم تتصل فيه الصفوف 
حيث صحت فيه ء أو كان الأموم بسفينة» وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح 
الاقتداء. | ) 
(وتصح) صلاة المأمومين (خلف إمام عال عنهم) لفعل حذيفة وعمار» رواه أبو داوو0) 

(ويكره) علو الإمام عن مأموم» (إذا كان العلو ذراعاء فأكثر) لقوله عله : «إذا أم 
الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم“'' فإن كان العلو يسيرا دون ذراع» لم 
يكره لصلاته مه على المنبر في أول يوم وضع » فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا 
بين الأخبار» ولا بأس بعلو المأموم. 

(ک) ماتکره » (إمامته في الطاق) أي طاق القبلةء وهي المحراب» روي عن ابن 
مسعود» وغیره لأنه يستتر عن بعض ال أمومين» فإن لم بنع رؤیته» لم يكره. 

(و) يكره (تطوعه موضع المكتوية) بعدهاء لقوله ه: «لا يصلين الإمام في مقامه 
E e‏ 
فيهما بن لا يجد موضعاً خاليًا غير ذلك . ۰ 

(و) یکره للإمام (إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة) قول عاقشة : دان التي 


(۱) آبو داود(۹۸٥).‏ 
(۲) ابو داود(١۱٦).‏ 
| کے ر کا ا ا ی اک ر اک ا 


اتصال الصفوف قطع به في المقنع والكافي والمغني وغيره»› وهو الصواب لأنه إذا لم تتصل الصفوف 
فإن مقصود الجماعة لاسيما على قول من يرى وجوب الجحماعة في المسجد واتصال الصفوف أن لا 


يكون بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر» وقيل المعتبر ثلاثة أذرع وقيل العرف. 
Y‏ وعنه يصح الاقتداء إذا كان بينهما طريق اختاره الموفق وغيره» وقي ؤ ا اا 
سفينة والآخر في أخرى تصح أيضاً إذا أمكن المتابعة» هذا هو الزات رادار عك امان الا عة 


۳۴۸ 


له : «إذا سلم» لم يقعد إلا مقدار مايقول: اللهم نت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
ا لجلال والاإكرام» رواه ا فيستحب له أن يقوم› أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة 
قصده» وإلا فعن يينه . 

(فإن کان ثم) أي هنالك (نساء لبث) في مكانه (قليلاً» لينصرفن) لأنه له وأصحابه 
كانوايفعلون ذلك . 

ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه» لقوله عه : «لا تسبقوني بالانصراف» رواه 
مس 

قال في «المغني» و«الشرح»: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة ا لجلوس مستقبل 
القبلة» أو لم ينحرف فلا بأس بذلك . 

(ويكره وقوفهم) أي المأمومين (بين السواري» إذا قطعن) الصفوف عرفا بلا حاجة 
ول ا «كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ته رواه أحمد وأبو داود"" وإسناده ثقات» 
فان کان الضف ضرا فد ران السار تن فلا باش: 

وحرم بناء مسجد يراد به الضرار مسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار» ويباح اتخاذ المحراب*. 

وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتی يذهب ریحه . 


قصل 
في الأعذار المسقطة للحمعة والحماعة 


.)٥۹۲(ملسم‎ )۱( 

(۲) مسلم »)٤۲١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۳) ابو داود (1۷۳)ء وأحمد (۳/ »)۱۳١‏ والترمذې (۰)۲۲۹ والنسائی( ۲/ ۰)۹٤‏ وصححه الحاکم 
»)۲٠١ /١(‏ ووافقه الذهبي . 

(6) البخاري »)11٤(‏ ومسلم ›)٥1٤(‏ من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 

# قال في الإنصاف : يقف عن يين المحراب إذا كان المسجد واسعاء نص عليه قاله ابن تميم وابن حمدان. 


۹ 


مروا آنا يكر فيصل بالناس» متف عله . . وكذا خائف حدوث مرض» وتلزم الجمعة دون 
الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبًا أو محمولاً. 

(و) يعذر بتركهما (مدافع أحد الأخبثين) ارا ی هرو 
(محتاج إليه)ء ويأكل حتى يشبع لبر أنس في «الصحيحين» . 

اغا فم ده ار ت و اد 
ماله من لص» أو نحوه» أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا » أو له ضالة» أو آبق يرجو 
وجوده إداء ويخاف فوته إن تركه» ولو مستأجرا لحفظ بستان» أو مال» أو ينضر في معيشة 
(أو) كان يخاف بحضوره الجمعة» أو الجماعة (موت قريبه)ء أو رفيقه» أو لم يكن 
من يرضهماغيره» أو حاف على أهله أو ولده. ) 

(آو) کان یخاف (علی نفسه من ضرر) کسبع› ن ا 
ملازمة غريم» ولا شيء معه) يدفعه به» لأن حبس المعسر ظلم. وكذا إن خاف مطالبة 
بالمؤجل قبل أجله»ء فإن کان حال وقدر على وفائه» لم يعذر. 

(آو) کان یخاف بحضورهما (من فوات رفقته) بسفر مباح سواء أنشأه» أو استدامه. 

(أو) حصل له (غلبة نعاس) يخاف به فوت الصلاة في الوقت» أو مع الإمام» (أو) 
حصل له (أذى بمطرء ووحل) - بفتح الحاء وتسكينها - لخة رديئة» وكذا ثلج» وجليد وبردء 
(وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة) لقول ابن عمر : «كان النبي ته ينادي مناديه في الليلة 
الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم» رواه ابن ماجة" يإسناد صحيح . 

وكذا تطويل إمام» ومن عليه فود يرجو العفو عنه» لا من عليه حد» ولا إن كان في 
طريقه» أو المسجد منكر» وينكره بحسبه» وإذا طرأً بعض الأعذار في الصلاةء أتمها خفيفة› 


إن آمکن › وإلا خرج منهاء قاله في «المبدع»» قال: والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. 


)۱( البخاري ›)٦٤٤(‏ ومسلم )٤۱۸(‏ عن عائشة . 


)۲( البخاري ((VVE VV AYY ›1۷١(‏ ومسلم cOOoA »٥0۷(‏ 00%(« عن أنس وابن عمر . 
(۳) ابن ماجة (۹۳۷)» وأخرجه - أيضًا - بنحوه البخاري (1۳۲). ومسلم (1۹۷). 
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باب صلاة أهل الأعذار 


وهم المريض› والمسافر» والخائف» (تلزم المريض الصلاة) المكتوبة (قائما) ولو 
کراکع› أو معتمداء أو مستندا إلى شيء (فإن لم يستطع) بأن عجز عن القيام» و شق عليه 
لضرر» أو زيادة مرض (فقاعدا) متربعا ندباء ويثني رجليه في رکوع وسجود. 

(فإن عجز) أو شق عليه القعود» كما تقدم (فعلى جنبه) والأين أفضل › (فإن صلى 
مستلقيًاء ورجلاه إلى القبلة» صح)» وكره مع قدرته على جنبه» وإلا تعين . 

(ويومئ راكعًا وساجدا) ما أمكنه» (ويخفضه) أي السجود (عن الركوع)ء لحديث 
علي مرفوعا «يصلي المريض قائمًا» فإن لم يستطع » صلى قاعداء فإن لم يستطع أن يسجد» 
أوماً» وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا» صلى على جنبه 
الأين مستقبل القبلةء فإنلم يستطع» صلى مستلقيا رجلاه ما يلي القبلة» رواه 
لا 0 

(فإن عجز) عن الإياء» (أوما بعينه) لقوله ته : «فإن لم يستطع» أوماً بطرفه» روا 
زكريا الساجي بسنده» عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وينوي الفعل عند 
إيهائه له والقول كالفعل يستحضره بقلبه» إن عجز عنه بلفظه» وكذا أسير خائف» ولا 
تسقط الصلاة مادام العقل ثابتّاء ولا ينقص أجر المريض» إذا صلى» ولو بالإياء عن أجر 
الصحيح المصلي قائمًاء ولا بأس بالسجود على وسادة*" ونحوهاء وإن رفع له شئ عن 
الأرض» فسجد عليه ما أمكنه» صح* ٠"‏ وكره. 

(فإن قدر) المريض في أثناء الصلاة على قيام» (أو عجز) عنه (في أثنائهاء انتقل إلى 


.)٤١/۲( الدارقطنی‎ )۱( 

. قال النووي : هذا حديث ضعيف‎ ١# 

Y 3%‏ فأما حديث جابر أن النبي ته عاد مريضاً وهو يصلي على وسادة فقال له صل على الأرض إن 
استطعت وإلا فأوم إيياء 0 ا لحدیث › فقد رواه البيهقي بسند قوي لكن صحح أبو حاتم وقفه . 

E:‏ والفرق بين هذه وبين مسألة الوسادة أن هذه منفصلة عن الأرض بخلاف الوسادة» والله أعلم. 


٤١ 


الآخر)ء فينتقل إلى القيام من قدر عليه» وإلى الجلوس من عجز عن القيام» ويركع بلا قراءة 
من كان قرآء وإلا قرأء وتجزئ الفاتحة من عجز» فاأتمها في انحطاطه لا من صح» فأتعها في 
ارتفاعه . 

(وإن قدر على قيام» وقعود دون رکوع › وسجود» أوماً بركوع قائما) لأن الراكع 
كالقائم في نصب رجليه» وأوماً (بسجود قاعدا)» لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه» 
ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره» حناهاء وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه» 
ومن قدر أن يقوم منفرداء أو يجلس في جماعة خير . 

(و ريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة , بقول طبيب مسلم)* ثقة» وله 
الفطر بقوله ااا ا فاو او ن د ا 
القيام) . 

(ويصح الفرض) على الراحلة واقفة» أو سائرة (خحشية القأذي) بوحل» أو مطرء 
ونحوه» لقول يعلى بن أمية : «انتهى النبي يه إلى مضيق » هو وأصحابه» وهو على راحلتهء 
والسماء من فوقهم» والبلة من أسفل منهم » فحضرت الصلاةء فأمر المؤذن» فأذنء وأقام» ثم 
تقدم النبي ته فصلى بهم يعني إياء» يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد 
والترمذي وقال : العمل عليه عند آهل العلم» وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله» أو على 
نفسه» أو عجزأ عن ركوب» إن نزل» وعليه الاستقبال» ومايقدر عليه. 

(ولا) تصح الصلاة على الراحلة (للمرض) وحده دون عذر مما تقدم» ومن بسفينة 
وعجز عن القيام فيهاء والخروج منهاء ا ا 
إو 


(۱) أحمد(/۱۷۳-٤۱۷)»‏ والترمذي .)٤۱۱(‏ 
# وقيل لا يشترط إسلامه وهو الصواب. وليعلم أن الأمراض قسمان أحدهما كان الاضطرار فيه إلى 
الاضطجاع معلوما عند الناس فهذا يعمل فيه بقول الطبيب مسلما كان أو كافراء والعمل فيه إلا هو 
O CF‏ ا 


£۲ 


فصل 
في قصر المسافر الصلاة 


وسنده قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح آن تقصروا من 
الصلاة# الآية . 

(من سافر) أي نوى (سفرًا مباحا) أي غير مكروه» ولا حرام فيدخل فيه الواجب» 
والمندوب» والمباح المطلق للتجارة» ولو نزهة*'» وفرجة يبلغ (أريعة برد) وهي ستة عشر 
وسا اور وهي يومان قاصدان (سن له قصر رباعية ركعتين)*'› لأنه عه داوم 
عليه» بخلاف المغرب» والصبح فلا يقصران إجماعاء قاله ابن المنذر . 

(إذا فارق عامر قريته) سواء كانت البيوت داخل السور» أو خارجه» (أو) فارق (خيام 
قومه)» أو ما نسبت إليه عرقًا» سكان قصور وبساتين» ونحوهم» لأنه َيه إغا كان يقصر إذا 
ازغل: 

ولا يعيد من قصر بشرطه» ثم رجع قبل استكمال المسافة» ويقصر من أسلم› أو بلغ › 
أو طهرت بسفر مبيح» ولو كان الباقي دون المسافة» لا من تاب إذاء ولا يقصر من شك في 
قدر المسافة› ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه*"» ولا من سافر ليترخص» ويقصر المكره» 
كالأسير» وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. 

(وإن أحرم) في الحضر» (ثم سافرء أو) أحرم (سفرًاء ثم أقام) أم» لأنها عبادة 
اجتمع لها حكم الحضر» والسفر»ء فغلب حكم الحضر» وكذا لو سافر بعد دخول الوقت› 


.)٠١١( سورة النساء » آية‎ )١( 

14% وعنه لا يقصر في النزهة والفرجة لأنه لهو ولعب بلا مصلحة ولا حاجة» واختاره بو المعالي وأطلق 
الروايتين في الرعايتين والحاويين والمذهب . 

۲# وإن آعم فجائز وعنه لايعجبني وكرهه الشيخ تقي الدين» قال في الفروع : وهو أظهرء وقيل: لا 
يجوز الإتمام وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 


ok‏ وفيه وجه. 


£۳ 


مها وجوباء لأنها وجبت تامة» (أو ذكر صلاة حضر في سفر) أتعهاء لأن القضاء معتبر 
بالأداء» وهو أربعء (أو عكسها) بأن ذكر صلاة سفر في حضر» أتم لأن القصر من رخص 
السفرء فبطل بزواله» (أو ائتم) مسافر (بمقيم)ء أتم*» قال ابن عباس : تلك السنةء رواه 
أحمد» ومنه لو اتم مسافر بمسافرء فاستخلف مقيمًا لعذرء فيلزمه الإتمام (أو) ائتم مسافر 
(بمن يشك فيه) أي في إقامتهء وسفره» لزمه آن يتم » وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته» 
لكن إذا علم» أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بإمارة كهيئة لباس» وأن إمامه ثوى القصر» 
فله القصر عملا بالظاهرء وإن قال : إن ام » أعقمت» وإن قصرء قصرت لم يضر . 

(أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها)» لكونه اقتدى بمقيم» أو لم ينو قصرها مثلاً (ففسدت) 
بحدث» أو نحوه» (وأعادها)ء أتعها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها ٠‏ 

(أو لم ينو القصر عند إحرامها) لزمه أن يتمء ا 
إليه» (أو شك في نيته) أي نية القصر› أتم لأن الأصل أنه لم ينوه. 

(أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام) أتم » وإن أقام أربعة أيام فقط » قصر لا في المتفق عليه 
ف ات ار وان غا «أن النبي به قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة» فأقام 
بها الرابع » والخامس» والسادس» والسابع » وصلى الصبح في اليوم الثامن» ثم حرج إلى 
منى » وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتها». 

(أو) كان المسافر (ملاحا) أي صاحب سفينة (معه أهلهء لا ينوي الإقامة ببلدء لزمه أن 
يتم) لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ظاعن عن وطنهء وأهله» ومثله مكار» وراع» ورسول 
سلطان» ونحوهم . 

ويتم المسافر إذا مر بوطنه» أو ببلد له امرآة» أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام» ولو 
في آثنائها بعد نية القصر . 

(وإن كان له طريقان) بعيد وقريب»› (فسلك آبعدهما)» قصر لأنه مسافر سفرا بعيداء 
(أو ذكر صلاة سفر في) سفر (آخر قصر)ء لأن وجوبهاء وفعلها وجدا في السفر كما لو 


9 وعنه يقصر » وحكاه ابن المنذر إجماعا. ۰ 


٤٤ 


قضاها فيه نفسه»ء قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها» اقتصر 
عليه في «المبدع» وفيه شى“ . 

(وإن حبس) ظلماء أو بمرض» أو مطرء ونحوه (ولم ينو إقامة)» قصر أبداء لأن ابن 
عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر» يقصر الصلاةء وقد حال الشلح بينه» وبين 
الدخحول» رواه الأثرم. والأسير يقصر ما أقام عند العدو» (أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة) 
لا يدري متى تنقضي» (قصر آبدا)» غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته لأنه عه «أقام بتبوك 
عرد وما ضس الصاو ةا زوا خد ورو اده نقات: 

وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام» أ » وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم 
تنعقد صلاته کما لو نواه مقیم . 


فصل في اجمع 


(يجوز الجمع بين الظهرين): أي الظهرء والعصر في وقت إحداهماء (و) يجوز 
الجمع (بين العشاءين): أي ا مغرب والعشاء (في وقت إحداهما في سفر قصر)*"» لما روى 
معاذ: «أن النبي به كان في غزوة تبوك» إذا ارتحل قبل زيغ الشمس» أخر الظهر حتى 
يجمعها إلى العصر» يصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر» والعصر 
جميعاء ثم سار» وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء» رواه أبو داود والترمذي 
وقال : حسن غريب» وعن أنس معناه متفق عليه" . 

(و) يباح الحمع بين ما ذكر (لمريض يلمحقه بتركه) أي ترك الجمع (مشقة)ء لأن النبي 


(۱) أحمد(۳/ ۲۹۰) عن جابر. 

© وداد( ادى( 

.)۷١٤( ومسلم‎ »)١١١١( البخاري‎ (۳) 

٠#‏ معنى قولهم فيه شى أنه يحتاج لإعادة نظر فيها يظهر عند المتكلم لكنه لم يقطع به. 

۲3 وظاهره سائرا كان أو نازلا واختار القاضي لا يجوز للنازل واختار الشيخ تقي الدين أن الجمع ليس 
من رخص السفر المطلقة وإنغا هو سنة عند الحاجة إليه فقط› وهو أصح وأظهر دليلاًء والله أعلم . 


£0 


مره وات م 


عه جمع من غير خوف› ولا مطر. وفي رواية «من غير خوف ولا سفر» رواهما مسل 
من حديث ابن عباس » ولا عذر بعد ذلك إلا المرض . 

وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة» وهي نوع مرض. ٠ ٠‏ 

ويجوز أيضًا مرضع لمشقة كثرة نجاسةء ونحو مستحاضة» وعاجز عن طهارةء أو تيمم ٠‏ 
لكل صلاة» أو عن معرفة وقت» كأعمى ونحوه لعذر» أو شغل يبيح ترك جمعة» وجماعة. 

(و) يباح الحمع (بين العشائين) خحاصة (لمطر يبل الثياب)» وتوجد معه مشقة› والثلح 
والبرد والجليد مثله (ولوحل وريح شديدة باردة)ء لأنه عه : «جمع بين ا مغرب والعشاء في 
ليلة مطيرة» رواه البخاري' بإسناده» وفعله أبو بكر» وعمر وعثمان. 

وله الجمع لذلك» (ولو صلى في بیته» أو في مسجد طریقه تحت ساباط) ونحوه» لأن 
الرخحصة العامة يستوي فيها حال وجودالمشقة» وعدمها كالسفر. 

(والأفضل) لن له الجمع (فعل الأرفق به من) جمع (تأخير) بأن يؤخر الأولى إلى 
ا ون و ا ا 
استويا فالتأخير أفضل . n‏ 

الاه اورقا تارمالا روي و اين 

يشترط للجمع ترتيب مطلقا. 

(فإن جمع في وقت الأولى اشترط) له ثلاثة شروط : 

نية*' الحمع عند إحرامها*') أي إحرام الأولى دون الثانية*". 

(و) الشرط الثاني الموالاة بينهما““ (فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة) صلاة» (ووضوء 


.)۷۰٥( مسلم‎ )۱( 


(۲( لم يخرجه البخاري» أخرجه النجادء كما في منار السبيلء ا 
ومن طريقه البيهقي (۳/ )۱٦۸‏ عن ابن عمر موقوقا . 

. وقيل لا تشترط النية اختاره الشيخ تقي الدين وأبو بكر وقدمه ابن رزين‎ ١# 

) ويه وجه رة النية في آي جزء متها"‎ Y# 

| وقيل عند إحرام الثانية.‎ ٠# 

. وقيل لا تشترط الموالاة واختاره الشيخ تقي الدين‎ ٤# 


٤٦ 


خحفيف). لأن معنى الحمع المتابعة» والمقارنة» ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف 
اليسير » فإنه معفو عنه. 

(ويبطل) المحمع (براتبة) يصليها (يينهما)* أي بين المجموعتين» لأنه فرق بينهما 
بصلاة» فبطل كما لو قضى فائتة » وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. 

(و) الشالث (أن يكون العذر) البيح (موجودا عند افتتاحهماء وسلام الأولى). لأن 
افتتاح الأولى موضع النية» وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع » ولا يشترط دوام العذر 
إلى فراغ الثانية في جمع المطر» ونحوه بخلاف غيره» وإن انقطع السفر في الأولى» بطل 
الجمع والقصر مطلقاء فيتمها› وتصح وفي الثانية يتمها نفلاً. 

(وإن جمع في وقت الثانية اشترط) له شرطان : 

(نية المجمع في وقت الأولى)ء لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية» صارت قضاء لا 
جمعا (إن لم يضق) وقتها (عن فعلها)ء لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام» وهو 
ينافي الرخصة. 

(و) الثاني (استمرار العذر) المبيح (إلى دخحول وقت الثانية)» فإن زال العذر قبله» لم 
يجز الحمع» لزوال مقتضيه» كالمريض يبرأًء والمسافر يقدم» والمطر ينقطع . 

ولا بأس بالتطوع بينهماء ولو صلى الأولى وحده» ثم الشانية إماما أو مأموماء أو 
صلاهما خحلف إمامين» أو من لم يجمع صح . 


۳ 


(وصلاة ا لخوف صحت عن النيي به بصفات كلها جائزة) قال الأثرم: قلت لأبي 
عبدالله : تقول بالأحاديث كلهاء أو تختار واحدا منها؟ قال : آنا أقول: من ذهب إليها كلها 
فحسن» وأما حدیث سهل › فأنا آختاره . 

وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا» كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين . 


# وعنه لا يبطل ونقل أبو طالب لابأس أن يتطوع بينهما . 


£۷ 


وحديث سهل الذي شار إليه هو «صلاته يه بذات الرقاع طائفة صفت معه» وطائفة 
وجاه العدو» فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائمًا» وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا» وصفوا 
وجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت 
الات راقرا لاه ملك اى غ 

وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركباتا للقبلة» وغيرها يومئون طاقتهم . 

وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سیل » و نحوه» أو خوف فوت عدو يطلبه» أو 
وقت وقوف بعرفة. | 

(ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح مایدفع به عن نفسه» ولا یثقله 
کسیف ونحوه) کسکین» لقوله تعالی : #ولیأخذوا اسلحتهہ 4# ا کک ا 
جس في هذه ا لحالة للحاجة بلا إعادة. 


باب صلاة الحمعة 


ت الك مها الق الكثر. 
) ويومها أفضل أيام الأسبوع› وصلاة الجحمعة مستقلة» وهي أفضل من الظهر» وفرض 
الوقت» فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقية وقت الجحمعة لم تصح» وتؤخر فائتة خوف فوتهاء 
والظهر يبدل عنها إدا فاتت . 
(وتلزم) الحمعة (كل ذكر)ء ذكره ابن المنذر إجماعاء لأن المرأة ليست من آهل الحضور 
في مجامع الرجال» (حر)*. لأن العبد محبوس على سيده» (مكلف مسلم)ء لأن 
اللإسلام» والعقل شرطان للتكليف» وصحة العبادة» فلا جب على مجنون ولا صبي› لا 
روی طارق بن شهاب مرفوعا «الجحمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد 


.)۸٤۱( ومسلم‎ »)٤۱۳۱ ۰ ٤۱۲۹( البخاري‎ )1( 

9© ورا 

NS SI 3%‏ 
لعموم الأدلة واختاره شيخنا عبدالرحمن السعدي . 


£۸ 


ملوك أو امرأة» أو صبي» أو مريض» روا أبو داود . 

(مستوطن ببناء) معتاد» ولو کان فراسخ من حجر» أو قصب ونحوه» لا يرتحل عنه 
شتاء» ولا صيقا (اسمه) أي البناء (واحد ولو تفرق) البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم 
(ليس بينه وبين المسجد) إذا كان خارجًا عن المصر (أكثر من فرسخ) تقريبًا» فتلزمه بغيره كمن 
بخیام» ونحوهاء ولم تنعقد به» ولم یج ز أن يؤم فيها. وما من کان في البلد فيجب عليه 
السعي إليها قرب» أو بعد» سمع النداء» أو لم يسمعه لأن البلد كالشى الواحد. 

(ولا تجب) الحمعة (على مسافر سفر قصر)ء لأن النبي ميه وأصحابه كانوا يسافرون 
في الحج» وغيره» فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير" » وكما لا 
تلزمه بنفسه لا تلزمه بغیره» فان کان عاصیا بسفره» أو کان سفره فوق فرسخ» ودون 
امسافة» وأقام ما ينع القصر» ولم ينو استيطاتًاء لزمته بغيره . 

(ولا) تجب الحمعة على (عبد)» ومبعض › (وامرأة) لما تقدم» و لايعلم 
کو نهر خلا 

(ومن حضرها منهم آجزآته). لأن إسقاطها عنهم تخفيف . 

(ولم تنعقد به)» لأنه ليس من أهل الوجوب» وإنغا صحت منه تبعا. 

(ولم يصح أن يؤم فيها)› لئلا يصير التابع متبوعاً. 

(ومن سقطت عنه لعذر) غير سفر» كمرض»› وخوف» إذا حضرها (وجبت عليه» 
وانعقدت به). وجاز أن يوم فيهاء لأن سقوطها لمشقة السعي» وقد زالت. 

(ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه حضور الجحمعة قبل صلاة الإمام) أي قبل 
أن تقام المجمعة» أو مع الشك فيه (لم تصح) ظهره» لأنه صلى مالم يخاطب به» وترك ما 
خوطب به» وإذا ظن أنه يدرك الحمعة» سعى إليهاء لأنهافرضه» وإلا انتظر حتى يتيقن 
آنهم صلوا الجمعة» فيصلي الظهر . 

(وتصح) الظهر ( ممن لا تجب عليه) الحمعة» لمرض ونحوه» ولو زال عذره قبل تجميع 


(۱)( ابو داود (۱۰۹۷) . 
(۲( قال الشے االات لم أره مرويا بهذا اللفظ › ولكن الاستقرأء يدل عليه . انظر «الاارواء» .)٥6۹٤(‏ 


٤۹ 


الإمام إلا الصبي» إذا بلغ . 
(والأفضل) تأخير الظهر (حتى يصلي الإا الجمعة» وحضورها لمن اختلف في 
وجوبها عليه كعبد أفضل . وندب تصدق بدينار» أو نصفه لتاركها بلا عذر. 
(ولا يجوز لن تلزمه) الجمعة (السقر في يومها بعد الزوال) حتى يصلي إن لم يخف 
فوت رفقتهء وقبل الزوال يكره إن لم يأت بها في طريقه . 


(يشترط لصحتها) أي صحة الجحمعة أربعة شروط (ليس متها إذن الإمام)ء لأن علب 
صلی بالناس» وعثمان محصور» فلم ینکره أحد» وصوبه عثمان رواه البخاري بعناه. 

(أحدها) أي أحد الشروط (الوقت). لأنها صلاة مفروضة› فاشترط لها الوقت› 
كبقية الصلوات» فلا تصح قبل الوقت» ولا بعده إجماعاء قاله في «المبدع) . 

(وأوله أول وقت صلاة العيد)* لقول عبدالله بن سيدان*" : شهدت الجمعة مع أبي بكر : 
فکانت خطبته» وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر» فکانت خطبته وصلاته إلى أن 
قول : قد انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان» فکانت خطبته» وصلاته إلى آن آقول: قد زال 
النهار» فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا نكر رواه الدارقطني وأحمد واحتج به قال: وكذلك 

روي عن ابن مسعود» وجابر» وسعيد» ومعاوية آنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر . 


. وإسناده ضعيف . انظر «التعليق المغني على الدارقطني»‎ )١۷ /۲( الدارقطني‎ )١( 

١#‏ هذا هو المذهب والقول الشانى لا تجوز قبل السادسة اختار الخرقى والموفق قال وأما فى أول النهار 
والصحيح أنها لا تجوز لا ذكره أكثر أهل العلم ولأن التوقيت لا يصح إلا بنص وأما ما يقوم مقامه وما 
ثبت عن النبي تله ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار . أ. ه. وكل قول بجواز فعلها قبل 
الزوال فهو من مفرذات الإمام أحمد وقد ضعف النووي في المجموع جميع ما احتج به المجيزون . 

O O O Y 3‏ 
حدیثه . آ. ه. نيل الأوطارء› وقد روی أحمد ومسلم من حديث جابر أن النبي ڪه كان يصلي 
hE ET‏ کانت 
قبل الزوالء والله أعلم . 


0° 


(وآخره آخحر وقت صلاة الظهر) بلا خلاف› قاله في «المبدع»»› وفعلها بعد الزوال 
أفضل . 

(فإن خرج وقتها قبل التحرية) أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجحمعة» (صلوا ظهرا) قال 
في «الشرح»: لا نعلم فيه خلافاء (وإلا) بأن أحرموا بها في الوقت» (فجمعة) كسائر 
الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت› ولا تسقط بشك في خروج الوقت› فن بقي 
من الوقت قدر الخطبة والتحرية لزمهم فعلهاء وإلا لم تجز. 

(الشرط الثاني : حضور أربعين من أهل وجوبها)ء وتقدم بيانهم أن يحضروا الخطبة 
والصلاة. قال أحمد: بعث النبي ته مصعب بن عمير إلى أهل المدينة» فلما كان يوم 
الجمعة» جمع بهم » وكانوا أربعين*'» وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة . 

وقال جابر : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة» وأضحى» وفطر”“ رواه 
الدارقطني › وفيه ضعف قاله في «المبدع» . 

(الشرط الثالث) أن يكونوا (بقرية مستوطنين) بهاء مبنية بجا جرت به العادة» فلا تتم 
من مكانين متقاربين» ولا تصح من آهل الخيام» وبيوت الشعر» ونحوهم» لأن ذلك لم 
يقصد للاستيطان غالباء وكانت قبائل العرب حوله ته ولم يأمرهم بهاء» وتصح بقرية 
خحراب عزموا على إصلاحها والقامة بها . 

(وتصح) إقامتها (فيما قارب البنيان من الصحراء)» لأن أسعد بن زرارة أول من جمع 
في حرة بني بياضة"“*" أخرجه أبو داود والدارقطني» قال البيهقي : حسن الإسناد 
صحيح* '. 

قال الخطابي : حرة بني بياضة على ميل من المدينة . 


(1) الدراقطني (۲/ )٤-۳‏ وفي سنده عبدالعزيز بن عبدالرحمن وهو ضعيف جد . 
(۲( بو داود .)۱١۹۹(‏ والدارقطني (۲/ »)١-١‏ والبیهقي (۳/ .)۱۷۷-۱۷٩١‏ 


3 \ الذي في التلخيص أنهم اثناعشر رجلا مع أنه قال أن في إسناده صالح ابن أبي الأخضر وهو 
ضعيف » فتأمل . 


م اا 


0٥١ 


وإذا رأى الإمام وحده العدد» فنقص » لم يجز أن يؤمهم» ولزمه استخلاف أحدهم» 
وبالعکس لا تلزم واحدا منهم. 

(فإن نقصوا) عن الأربعين (قبل إتمامها) لم يتموها جمعة» لفقد و 
ظهرا) إن لم قكن إعادتها جمعة» ا بعضهم» ولو ممن لم 
يسمع الخطبة» ولحقوا بهم قبل نقصهم» نموا جمعة 

ومن أحرم في لوقت رادرك ع الام مته آي من عة ركيةء اها سمت 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «من أدرك ركعة من الجمعة» فقد أدرك الصلاة٠‏ “ رواه الأثرم. 

- (وإن آدرك أقل من ذلك) بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه (أتعها ظهرا)ء 

مفهوم ما سبق (إذا كان نوى الظهر)*'. ودخل وقته» لحديث «وإنغا لكل امرئ مانوى»ء 
وإلا آتمهانفلاًء ومن أحرم مع الإمام» ثم زحم عن السجود» لزمه السجود على ظهر 
إنسان» أو رجله» فإن لم ييكنهء فإذا زال الزحام» وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف»› 
فصلى فذا لم تصح» وإن أخرح* في الثانية نوى مفارقتهء وأتها جمعة. 

(الشرط الرابع): تقدم خحطبتين» وأشار إليه بقوله: (ويشترط تقدم خطبتين)» لقوله 
تعالى : #فاسعوا إلى ذكر الله4 والذكر: هو الخطبة ولقول ابن عمر: «كان النبي له 
یخطب خطبتین » وهو قائم یفصل بینهما بجلوس» متفق عليه" » وهما بدل رکعتین لا من 
الظهر . 


)١(‏ أخرجه - أيضا - النسائي (۳/ »)۱١١‏ وابن ااا و ا ا و 
اط ان 

(۲) سورة الحمعة» آية ٩‏ . 

(۳) البخاري (۰۹۲۰ ۹۲۸)» ومسلم .)۸٦۱(‏ 

١#‏ قال ابن تيم وابن مفلح في حواشيه : هذا أظهر الوجهين» وقال أبو إسحق ابن شاقلا ينوي يسمعه 
ويتمها ظهرا» وذكره ابن عقيل رواية عن أحمد محمد ومحى من المفردات . أ.ه. إنصاف . 

۲# قوله وإن حرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة . انظر هل يقاس على الجمعة غيرها في أنه إذا 

> أخرج صار منفردانوى المفارقة بجامع خوف البطلان أم لا لأن المجمعة لا يكن قضاڙها وإنغا 
صححت ضرورة . الظاهر الأول لأنه إذا حاف بطلان صلاته بسبق الحدث جاز انفراده فكذا هنا 
بجامع خحوف فساد الصلاة» والله أعلم . أ. ه. كاتبه. 


o۲ 


(من شرط صحتهما حمد الله) بلفظ : الحمد لله لقوله يه : «كل كلام لا يبدا فيه 
بالحمد لله » فهو أجذم» رواه أبو داود عن أبي هريرة . 

(والصلاة على رسوله محمد عيله). لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى» 
افتقرت إلى ذكر رسولهء كالأذان» ويتعين لفظ الصلاة. 

(وقراءة آية) كاملة لقول جابر بن سمرة: «كان رسول الله عه يقراً آيات ويذكر الناس» 
رواه مسلم"" . قال أحمد: يقرا ما شاءء وقال أبو المعالي : لو قرأًآية لا تستقل بمعنى أو 
حكم» كقوله تعالى : #ثم نظر#. أو #مدهامتان#» لم يكف وال مذهب لابد من قراءة آية 
ولو جنبًا مع تحريهاء فلو قرا ما تضمن الحمد» والموعظة» ثم صلى على النبي يه أجزأه. 

(والوصية بتقوى الله عز وجل)ء لأنه المقصود. قال في «المبدع»: ويبدأً بالحمد لله» ثم 
بالصلاة» ثم بالموعظة. ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة» ولابد في كل واحدة من الخطبتين 
من هذه الأركان. 

(و) يشترط (حضور العدد المشترط) لسماع القدر الواجب» لأنه ذكر اشترط للصلاةء 
فاشترط له العددء كتكبيرة الإحرام» فإن انفضواء وعادوا قبل فوت ركن منهاء بنوا» وإن 
كثر التفريى" > أو فات منها ركن“ ٠‏ أو أحدث» فتطهر * ٠."‏ استأنف مع سعة الوقت . 

ويشترط لهما أيضًا الوقت٠‏ وأن يكون الخطيب يصلح إمامًا فيهاء والجهر بهما بحيث 
يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع» والنية» والاستيطان للقدر الواجب منهماء والموالاة 
بينهماء» وبين الصلاة. 

(ولا يشترط لهما الطهارة) من الحدثين ٠‏ والنجس» ولو خطب بمسجد. لأنهما ذكر 


)۱( تقدم تخریجه ص ۲ . 

.)۸٦۲( مسلم‎ )۲( 

٠#‏ هذا فيما لو سكت حين انفضاضهم حتى طال الفصل» أما لو استمر في خطبته فيما ليس بركن منها 
حتی رجعوا فإنه لا يضر حتى ولو كان بين الركنين جمل طويلة لأنه لم يزل في خطبته» والله أعلم . 

۲# أي وطال الفصل والاكفاه إعادة الركن فقط كما في شرح الإقناع وهو مرادهم» والله أعلم . 

٠#‏ أي وطال الفصل وإلا لم يضر لأن الطهارة ليست شرطًا فيقال إن مجرد الحدث يبطل الخطبة» وهذا 
ظاهر» والله أعلم . | 
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تقدم الصلاة أشبه الأذان» وتحري لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. 

وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة)» بل يستحب 
ذلك لأن ا لخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين» ولا يشترط أيضًا حضور متولي 
الصلاة الخطبة» ويبطلهما كلام محرم» ولو يسيراء ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. 

(ومن سننهما) أي الخطبتين (آن يخطب على منبر)» لفعله ته - وهو بكسر اليم - 
من النبر وهو الارتفاع» واتخاذه سنة مجمع عليها*"' قاله في «شرح مسلم»» ویصعده على 
تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح . 

تمل ری م او ا اا ا 
بالمحراب› وإن خطب بالأرض فعن يسار *" 

(و) أن (يسلم على المأمومينء ذا قبل علی)*۲ لقول جابر : «کان رسول الله له 
إذا صعد المنبر سلم؟ رواه ابن ماجة » ورواه الأثرم عن أبي بكر» وعمر» وابن مسعودء 
وان الز د ورواه البخاري عن عثمان کسلامه على من عنده في خر وجه . 

(ثم) يسن آن (يجلس إلى فراغ الأذان)» لقول ابن عمر : «کان رسول الله ته يجلس › 
إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم» فيخطب» رواه أبو داود 

(وأن يجلس بين الخطبتين)» لحديث ابن عمر السابق*“ . 


(1) ابن ماجة(۹١۱١۱).‏ 

(۲) ابو داود(۱۰۹۲). 

. وأما المحراب فاتخاذه مباح على المذهب وقيل مستحب‎ ١# 

۲# قاله أبو المعالي . 

٠#‏ وكذلك إذا خرج عليهم كما في الهدى وكما في الإقناع أيضًاء ولحديث ابن عمر عند ابن عدي أن 
النبي هه كان إذا دنا من انبر سلم على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم 


قعد» وأخرجه أيضا الطبراني والبيهقي وفيه عيسى بن عبداله الأنصاري ضعفه ابن عدي وابن 
حبان . 


۵) عند قوله ويشترط تقدم خطبتين وهو في الصحيحين.‎ ٤# 
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(وأن يخطب قائمًا)» لا تقدم» (ويعتمد على سيف» أو قوس» أو عصا) لفعله 
4 رواه أبو داود عن الحكم بن حَرن» وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به . قال في 
«الفروع» : ويتوجه باليسرى» والأخرى بحرف النبر» فإن لم يعتمد أمسك يينه بشماله" ؛ 
BT‏ 

(و) أن (يقصد تلقاء وجهه)» لفعله عي ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضاً 
عن الآخر» وإن استدبرهم كره» وينحرفون إليه» إذا خطب لفعل الصحابة» ذكره في 
«المبدع» . 

(و) أن (يقصر الخطبة) لا روى مسلم عن عمار مرفوعا «إن طول صلاة الرجل› وقصر 
حطبته من فقهه» فأطيلوا الصلاةء وقصروا الخطبة»' . وأن تكون الثانية أقصر . ورفع 
صوته قدر إمکانه . 

(و) أن (يدعو للمسلمين)› لأنه مسنون في غير الخطبة» ففيها أولى» ويباح الدعاء 
لعين» وأن يخطب من صحيفة . قال في «المبدع؟: وينزل مسرعا*". ) 

وإذا غلب الخوارج على بلدء فأقاموا فيه الجمعة» جاز اتباعهم نصاء وقال ابن بي 
موسى : يصلي معهم الجمعة› ويعيدها ظهراً . 


.)۱۰۹٦۹(دوادوبأآ‎ )۱( 

.)۸٦۹( مسلم‎ )۲( 

١#‏ ظاهره أن الرسول له كان يعتمد على الثلاثة ونفى ابن القيم أن يكون يعتمد على السيف مطلقاء 
وقال أنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه کان یرقاه بسیف ولا قوس ولا غیره. أ.ه. هدى. 

۲# وفي الإقناع أمسك شماله بيمينه. 

٠#‏ وهل ينزل عند لفظ الإقامة أو إذا فرغ من الخطبة بحيث يصل المحراب عند لفظ الإقامة يحتمل 
وجهين : قاله في التلخيص وقدم في الرعايتين والحاويين ينزل عند لفظ الإقامة. قلت : وهو الذي 
جزم به في الإقناع» والله أعلم» والصواب أنه ينزل قبل الإقامة لحديث أحمد: كان بلال يؤذن إذا 
جلس على المنبر ويقيم الصلاة إذا نزل» ذكره في المنتهى . 
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قصل 


(و) صلاة (الجمعة ركعتان) إجماعاً حكاه ابن المنذر. 

(يسن أن يقرأ جهرا)ء لفعله ت (في الركعة الأولى ب «الجحمعة١)‏ بعد الفاتحة» و(في) 
الركعة (الثانية ب «المنافقين)) لأنه عله كان يقرا بهماء رواه مسلم عن ابن عباس وأن يقرا 
a ESE‏ وفي الثانية #هل أتى . . . 4 لأنه تمه كان يقراً 
بهما» متفق عليه من حديث أبي هرير ة0 

(وتحرم إقامتها) أي الجمعةء وكذا العيد (في أكثر من موضع بالبلد)» لأنه عه 
وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد (إلا لحاجة)ء كسعة البلدء وتباعد أقطاره» 
أو بعد المجامع » أو ضيقه» أو خوف فتنةء فيجوز التعدد ببحسبها فقط» لأنها تفعل في 
الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير» فكان إجماعاء ذكره في «المبدع»: 

(فإن فعلوا) أي صلوها في موضعين» أو أكثر بلا حاجة» (فالصحيحة ما باشرها 
الإمامء أو آذن فيها)ء ولو تأحرت» وسواء قلنا: إذنه شرط › أو لاء إذ في تصحيح غيرها 
افتئات عليه» وتفويت لمعته . 

(فإن استويا في إذن» أو عدمه» فالثانية باطلة). لأن الاستغناء حصل بالأولى» فأنيط 
الحكم بهاء ويعتبر السبق بالإحرام. 

(وإن وقعتامعا)» ولا مزية لإحداهماء بطلتاء لأنه لا يكن تصحيحهماء ولا 
تصحيح إحداهماء فإن أمكن إعادتها جمعة» فعلواء وإلا صلوها ظهرا. 

(أو جهلت جهلت الاأولى منهما بطلتا)» ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهماء فتصح» 
فلا تعاد وكذا لو أقيمت في المصر جمعات» وجهل كيف وقعت . 

N 


(۱( مسلم (۸۷۹). 


۱۵٦ 


سقط . 


(وأقل السنة) الراتبة (بعد الحمعة ركعتان). لأنه عه كان يصلي بعد الحمعة ركعتين 


متفی ف من حديث ا عمر . 


(وأکثرها ست) رکعات› لقول ابن عمر : فئان ال روداو 


وتضلها مكانه" ‏ بخلاف سائ ر السان فبيتة : 


ویسن فصل بین فرض وسنته بکلام* ٥‏ أو انتقال من موضعه» ولا سنة لها قبلها آي 


راتبة» قال عبدالله : رأيت أبى يصلى فى المسجد إذا أذن المؤذن ركعات . 


(ويسن أن يغتسل لها في يومها) ابر عائشة : «لو نكم تطهرتم لیومکم هذا!» 


وعن جماع › وعند مضي أفضل (وتقدم) وفيه نظر*“ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
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البخاری »)٩۹۳۷(‏ ومسلم (۸۸۲) . 

ابو داود .)١۱١۳۰(‏ 

الببخاري (۹۰۲)» ومسلم .)۸٤۷(‏ 

قوله فإن اجتمع معه العدد المعتبر قوله يدل على أنه لا يزم العدد المخبر وهو ا مذهب وعنه لا تسقط 
عن العدد المعتبر وكلام ابن رجب هنا فيه نظر حيث قال إنه على رواية عدم السقوط عن الإ مام يجب 
أن يحضر معه من تنعقد بهم الصلاة لأن هذا الذي فرعه رواية أخرى؛ والله أعلم . 

قال في شرح ا قناع : وفيه نظر على حديث ابن عمر السابق . 

ويكفي قول سبحان الله وال حمد لله والله أكبر أ. ه. من خط الحجاوي أ. ه. من حاشية شيخنا عليه 
أ. ه. نقله من حاشية على شرح المنتهى » والمراد بشيخنا المذكور هو محمد بن عبدالله بن حميد» قاله 
الكاتت: 

قوله فيه نظر معناه أنه يحتاج لإعادة النظر فيه ليظهر صحته أو فساده» فلا يقع فيها قطع بصحته أو 
فساده بل فيها اقبلها فإن وقع بقطوع بصحته فمكابرة ومعاهدة وبجقطوع بفساده فمحاباة للخصم » 
ومعنی قولهم لا يحتاج لتنظیر آي لا نظر في کلامه» ومعنی نظروه قالوا فيه نظرو وجه تنظير الشارح 
في کلام اتن أن الماتن لم يذكر بغسل الجمعة فصلاً خحاصا كسائر الأغسال المستحبة وإغا ذكره على 
وجه التمثيل في كتاب الطهارة› حيث قال في المياه: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء 
وغسل جمعة . . . الخ»› فلذلك نظر فيه ولعله غفل عن كلام الماتن في كتاب الطهارة» فتبارك من لا 
یضل ولا ینسی سبحانه وتعالی أ. هھ . E ROE‏ 
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(و) يسن أن (يتنظف ويتطيب)› لما روى البخاري عن أبي سعيد' مرفوعا «لا یغتسل 
رجل يوم الحمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر» ويدهن» ويس من طيب امرأته؛ ثم يخرج» 
فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت» إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له 
ما بينه وبين الحمعة الأخرى»'. ) 

(و) آن (يلبس أحسن ثيابه) لوروده في بعض الألفاظ » وأفضلها البياض» ويعتمء 
ویربدی: 

(و) أن (يبكر إليها ماشيا). لقوله سه : «ومشی ولم یرکب»» ویکون بسکينة» ووقار 
بعد طلوع الفجر الثاني . 

(و) أن (يدنو من الإمام) مستقبل القبلةء لقوله له: ا 
وابتکر» ومشی» ولم یرکب ودنا من الإمام» فاستمع ولم یلغ » کان له بکل خطوة یخطوها 
أجر سنة عمل صيامها وقيامها" رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات » ويشتغل بالصلاةء 
والذكر والقراءة. 

(و) أن (يقراً سورة الكهف في يومها)ء لا روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد 
مرفوعا «من قرأ سورة الكهف يوم الجحمعة» أضاء له من النور ما بين الجمعتين». 

(و) أن (يكثر الدعاء) رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. 

(و) أن (يكثر الصلاة على النبي ) لقوله بله: ا ا ا 
الجمعة» رواه أبو داودء وغيره وكذاليلتها. 

(ولا يتخطى رقاب الناس) لا روى أحمد حمد «أن النبي مه عرفو غل ار رأی رجلا 


)۱( كذا في الأصول «أبي سعيد»ء والصواب سلمان الفارسي » فإن الحديث بهذا السياق في البخاري من 
رواية سلمان الفارسي . 

(۲) البخاري (۸۸۳) . 

(۳) . أحمد(٤/٤١۱).‏ وأبو داود »)۳٤١(‏ وصححه ابن حبان (۲۷۸۱). 

) .)۲٤۹/۳( البيهقي‎ )9 

ء۱١۸٥( ماجة‎ O ٩۱ /۳( والنسائي‎ »)٠١۳١ ۰۱۰٤۷( بو داود‎ )( 
LAE GG yS 
. ووافقه الذهبي‎ «<(TYA/1) 
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یتخطی رقاب الناس» فقال له : اجلس» فقد آذيت»'“ (إلا أن يكون) المتخطي (إماما)ء فلا 
يكره للحاجة» وألحق به في «الغنية» المؤذن (أو) يكون التخطي (إلى فرجة) لا يصل إليها إلا 
به» فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم . 

(وحرم أن يقم غيره) ولو عبده» أو ولده الكبير» (فيجلس مكانه)» لحديث ابن عمر 
«أن النبي تبه نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده» ويجلس فيه» متفق عليه" » ولكن يقول : 
افسحواء قاله في «التلخيص)» (إلا) الصغيرء و(من قدم صاحباله» فجلس في موضع 
يحفظه له)ء وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه» قال في «الشرح»: لأن النائب يقوم باختياره» 
لكن إن جلس في مكان الإمام» أو طريق المارة» أو استقبل المصلين في مكان ضيق» أقيم» قاله 
أبو المعالي» وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل» لا قبوله» وليس لغير المؤثر سبقه . 

(وحرم رفع مصلى مفروش)» لأنه كالنائب عنه (ما لم تحضر الصلاة)ء فيرفعه» لأنه 
لا حرمة له بنفسه» ولا يصلي عليه . 

(ومن قام من موضعه لعارض لحقه» ثم عاد إليه قريباء فهو أحق به) لقول النبي ميه : 
«من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه مسلم" » ولم يقيده الأكشر بالعود 
قربا . 

(ومن دخحل) المسجد» (والإمام يخطب» لم يجلس) ولو كان وقت نهي (حتى يصلي 
ركعتين يوجز فيهما)ء لقوله عه «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإمام» فليصل 
رکعتین» متفق عليه . زاد مسلم «ولیتجوز فیهما»“» فان جلس قام» فأتی بهما ما لم يطل 
الفصل » فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي» إلا االخطيب» وداخله لصلاة عيد أو بعد 
شروع في إقامة وقيمه» وداخل المسجد الحرام» لأن تحيته الطواف . 


(۱) آحمد(/۱۸۸). وأبو داود (۱۱۱۸)» والنسائي (۳/ ۱۰۳)» وصححه ابن حبان (۲۷۹۰) عن 
عبدالله بن بسر . 

(۲) البخاري »)٩۱۱(‏ ومسلم (۲۱۷۷). 

(۳) مسلم (۲۱۷۹)» من حديث أيي هريرة رضي الله عنه . 

)€( البخاري (۱۱۷۰)» ومسلم (۸۷۵/ 0۹)› من حديث جابر رضي الله عنه . 

# قلت : لكن ذكر في الإنصاف أن التقييد هو مراد من أطلق» قلت وهو مقتضى كلامهم في باب احياء 
الموات أ.ه. كاتبه. 
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(ولا يجوز الكلام» والإمام يخطب) إذا كان منه بحيث يسمعه» لقوله تعالى : #وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)»'. ولقوله عه: «من قال : صه فقد لغاء ومن لغاء فلا 
جمعة له“ رواه أحمد» (إلاله) أي للإمام» فلا يحرم عليه» الكلام» (أو لمن يكلمه) 
لصلحة» لاأنه عه كلم سائلاًء وكلمه هو» ويجب لتحذير ضرير» وغافل عن هلكة . 

و (يجوز) الكلام (قبل الخطبة» وبعدها)ء وإذا سكت بين الخطبتين» أو شرع في 
الدعاءء وله الصلاة على النبي عه إذا سمعها من الخطيب» وتسن سرا كدعاء» وتأمين 
عليه» وحمده خفية » إذا عطس » ورد سلام وتشميت عاطس . 
وإشارة أخرس» إذا فهمت ككلام لا تسكيت متكلم بإشارة. 
ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعهاء وإلا جاز» نص عليه. 


باب صلاة العيدين 


سمي به ۰ لأنه يعود» ويتكرر لأوقاته» أو تفاؤلاًء وجمعه أعياد . 

(وهي) آي صلاة العيدين (فرض كفاية). لقوله تعالى : #فصل لربك وانحر 4 . 
وكان النبي عه والخلفاء بعده» يداومون عليها . (إذا تركها أهل بلدء قاتلهم الإمام)ء لأنها 
من أعلام الدين الظاهرة. ) 

(و) أول (وقتها كصلاة الضحى)ء لاأنه عله ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع 
الشمس» ذكره في «المبدع» . 

(وأخره) آي آخر وقتها (الزوال) أي زوال الشمس» (فإن لم يعلم بالعيد» إلا بعده) 
أي بعد الزوال (صلوا من الغد) قضاءء لما روى أبو عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار 
قال : «غم علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء ركب في آخر النهار» فشهدوا أنهم 
رأوا الهلال بالأمس» فأمر النبي عه الناس أن يفطروامن يومهم» وأن يخرجواغدا 
(1) سورة‌الأعراف› آية ۲٠٤‏ . 
(۲) احمد(4۳/۱). وأبو داود(۱٥۱۰).‏ 
(۳) سورةالكوثر. 


لعیدهم» رواه أحمد» وأبو داود» والدارقطني وحسنه. 

(وتسن) صلاة العيد (في صحراء) قريبة عرقاء لقول أبي سعيد: «كان النبي له 
يخرج في الفطرء والأضحى إلى المصلى»متفق عليه" وكذلك الخلفاء بعده. 

(و) يسن (تقديم صلاة الأضحى › وعكسه الفطر) فيؤخرهاء لما روى الشافعي مرسلاً 
«آن النبي يه كتب إلى عمرو بن حزم » آن عجل الآضحى » وأخر الفطر» وذكر الناس». 

٠‏ (و) يسن (أكله قبلها) أي قبل الخروج لصلاة الفطرء لقول بريرة: «كان النبي عله لا 
يخرج يوم الفطر حتى يفطر» ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي» رواه أحمد) والأفضل 
ترات وترا*» والتوسعة على الأهل والصدقة. 

(وعكسه) آي يسن الإمساك (في الأضحى »› إن ضحى) حتى يصلي ليأكل من 
أضحيته» لما تقدم» والأولى من كبدها. 

(وتكره) صلاة العيد (في المجامع بلا عذر) إلا بمكة المشرفة ء لمخالفة فعله عه . 

ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ٠‏ لفعل علي 
ويخطب لهم» ولهم فعلها قبل الإمام» وبعده» وأيهما سبق سقط به الفرض» وجازت 
التضحة. 

(ويسن تبكير مأموم إليها) » ليحصل له الدنو من الإمام» وانتظار الصلاةء فيكثر ثوابه 
(ماشيا) لقول علي رضي الله عنه : من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا رواه الترمذي» 
وقال : العمل على هذا عند أهل العلم (بعد) صلاة (الصبح). 

(و) يسن (تأخر الإمام إلى وقت الصلاة) لقول أبي سعيد: «كان النبي يه يخرج يوم 
الفطر» والآأضحى إلى المصلى» فأول شى يبدأ به الصلاة» رواه مسلم”» ولأن اللإامام 


(۱) أحمد(٥/0۸).‏ وأبو داود (۷١۱۱)ء‏ والدارقطني (۲/ )۱۷١‏ وحسنه» وأخرجه - أيضاً - النسائي 
(۳/ ۸۰( وابن ماجة .)۱٦١۳(‏ 

(۲) البخاري (۹071)»› ومسلم .)۸۸٩(‏ 

(۳) أحمد(٥/ .)١٠۳ ۳٠۲‏ وأخرجه - أيضاً - الترمذي »)٥٤۲(‏ وابن ماجة .)٠۷١١(‏ 

)€( الترمذي »)٥۳١(‏ وقال: حسن . 

. ۱٤۲٩ تقدم تخریجه ص‎ (٥) 

. ححديث أنس أن النبي مه كان يفعله» رواه أحمد والبخاري‎  # 


۳۱ 


ينتظر › ولا ينتظر . 

ويخرح (على أحسن هيغة) أي لابسا أجمل ثيابه» لقول جابر : «كان رسول الله مه 
يعتم » ويلبس برده الأحمر في العيدين والحمعة» رواه ابن عبدالبر (إلا لمعتكف ف) يخرج 
(في ثیاب اعتکافه) ا أثر عبادة“ ¢ فاستحب بقاؤه. 

e وعدد الجمعة).‎ N a 

(ويسن) إذا غدا من طريق » (آن يرجع من طريق آخر). لما روى البخاري عن جابر : 
«أن النبي ته كان إذا حرج إلى العيد» خالف الطريق»" وكذاالجمعة» قال في شرح 
المنتهى» : ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة» وقال و في «المبدع : الظاهر أن المخالفة فيه 
شرعت لمعنی خحاص › فلا یلتحق به غيره. 

(ويصليها ركعتين قبل الخطبة)ء لقول ابن عمر: «كان رسول الله مء وأبو بكر» 
وعمر» وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة» متفق عليه" ء فلو قدم ا لخطبة لم يعتد بها . 

(يكبر في الأولى بعد) تكبيرة الإحرام» و(الاستفتاح› وقبل التعوذء والقراءة ستًا) 
زوائد» (وفي) الركعة (الثانية قبل القراءة حمسا)» لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده «أن النبي به كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة» سبعا في الأولى » وخمسا في 
الآخرة' إسناده حسن» قال أحمد: اختلف أصحاب النبي يه في التكبير» وكله جائز . 

(يرفع يديه مع كل تكبيرة)» لقول وائل بن حجر : «أن النبي عه کان يرفع يديه مع كل 
تكبيرة» قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله» وعن عمر أنه کان يرفع يديه في کل 


)١(‏ أورده السيوطي في ال جامع الصغير )۲٠٠ /٥(‏ وعزاه إلى البيهقي ورمز لضعفه. 

.)۹۸٩( البخاري‎ )۲( 

)۳( البخاري »)٩۹1۳(‏ ومسلم رقم (۸۸۸) ولم يذکرا عثمان رضي الله عنه . 

)٤(‏ أحمد(۲/ ۱۸۰)ء وأخرجه - أیضا - أبو داود (۱١۱۲ء »)۱٠١۲‏ وابن ماجة (۱۲۷۸) بنحوه. 
)٥(‏ اأحمد٣/٦۳۱۹).‏ 

# فيه نظر إذ الثياب ليست أثرا للاعتكاف أ. ه. 


1۲ 


تكبيرة في الجنازة» والعيد» وعن زيد كذلك» رواهماالأثرم. 

(ویقول) بین کل تکبیرتین: (الله آکبر کبیرا» والحمد لله كثیرا» وسبحان الله وبحمده بکرة 
وأصيلاً» وصلى الله على محمد النبي وآله» وسلم تسليمًا كثيرا)ء لقول عقبة بن عامر : سألت 
ابن مسعود عما يقوله بعد تکبيرات العيد؟ قال : «(يحمد الله » ويشني عليه ويصلي على النبي يه 
رواه الأثرم وحرب» واحتج به أحمد» (وإن أحب قال غير ذلك)ء لأن الغرض الذكر بعد 
التكبير وإذا شك في عدد التكبير » بنى على يقين» وإذا نسي التكبير حتى قرأًء سقط لأنه سنةء 
فات محلهاء وإن أدرك الإمام راكعاء أحرم» ثم ركع» ولا يشتغل بقضاء التكبير» وإن أدركه 
قائما بعد فراغه من التكبير » لم يقضه» وكذا إن أدركه في أثنائه» سقط ما فات . 

(ثم يقرأ جهرا)ء لقول ابن عمر: «كان النبي ته يجهر بالقراءة في العيدين 
والاستسقاء»' رواه الدارقطني (في الأو لى بعد الفاتحة ب «سبح» وب «الغاشية» في الثانية)*› 
لول هة «إن النبي تله كان يقرأ في العيدين ب «سبح اسم ربك الأعلى» و«هل آتاك 
تجوت الا 6 روه امك 

(فإذا سلم) من الصلاة» (خطب خطبتين كخطبتي الجمعة) في أحكامهماء» حتى في 
الكلام إلا التكبير مع الخاطب (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات) قائمًا نسقًاء (والثانية بسبع) 
تكبيرات كذلك» لما روى سعيد» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» قال: يكبر الإمام يوم 
العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات» وفي الثانية سبع تكبيرات . 

(يحشهم في) حطبة (الفطر على الصدقة). لقوله عه : «أغنوهم بها عن السؤال في 
هذا اليوم»" (ویبین لهم ما يخرجون) جنسًا» وقدراء والوجوب» والوقت» (ويرغبهم في) 
خحطبة (الأضحى في الأضحية› ويبون لهم حكمها). لأنه ثبت أن النبي عه ذكرفي خحطبة 
الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد» والبراء» وجابر» وغيرهم. 


(۱) الدار قطنی ۲/ ٦۷‏ . 

.)۷/٥(دمحأ‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارقطني (۲/ (٠١١‏ والبيهقي )۱۷١ /٤(‏ عن ابن عمر. 

+ وينبغي أن يقرأ أيضاً في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت الساعة كما رواه الجماعة إلا البخاري من 
حديث أبي واقد الليثي» ومن الغريب أن ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشرع القراءة فيهما لأنهم 
اقتصروا على سبح والغاشية وذكروا قراءة قاف واقتربت رواية مقابلة للمذهب . 


1۳ 


(والتكبيرات الزوائد) سنة» (والذكر بينها) أي بين التكبيرات سنة» ولا يسن بعد 
التكبيرة الأخيرة في الركعتين . (والخطبتان سنة) لا روى عطاء بن عبدالله عن السائب قال : 
شهدت مع النبي عه العيد» فلما قضى الصلاةء قال: «إنا نخطب» فمن أحب أن يجلس 
للخطبة فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب»'' رواه ابن ماجة وإسناده ثقات» ولو 
وجبت» لوجب حضورهاء واستماعهاء والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة › 
وأن يفردن بموعظة» إذا لم يسمعن خطبة الرجال. 

(ويكره التنفل)*. وقضاء فائتة (قبل الصلاة) أي صلاة العيدء (وبعدها في موضعها) 
قبل مفارقته» لقول ابن عباس : «خرج ET‏ > لم يصل قبلهماء 
E OD‏ 

(ويسن لمن فاتته) صلاة العيدء Nes GS AO‏ 
وبعده (على صفتها) لفعل آنس» وكسائر الصلوات. 

(ويسن التكبير المطلق) أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات» وإظهاره» وجهر غير أنشى 
به (في ليلتي العيدين) في البيوت» والأسواق» والمساجد» وغيرهاء ويجهر به في الخروج 
إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. 

(و) التكبير (في) عيد (فطر آكد) لقوله تعالى : #ولتكملوا العدة» ولتكبروا الله . 

(و) يسن التكبير المطلق أيضًا (في كل عشر ذي الحجة)ء ولو لم ير بهيمة الأنعام. 

(و) يسن التكبير (المقيد عقب كل فريضة في جماعة) في الأضحى › لأن ابن عمر كان 
لايكبر إذا صلى وحده» وقال ابن مسعود: إغا التكبير على من صلى في جماعة» رواه ابن 
المنذرء فيلتفت الإمام إلى المأمومين»ء ثم يكبر لفعله له (من صلاة الفجر يوم عرفة) روي 
عن عمر» وعلي» وابن عباس» وابن مسعود رضي e‏ 


(۱) ابن ماجة (۱۲۹۰). 

.)۱۳ /۸۸٤( ومسلم‎ ›»)41٤( البخازي‎ )۲( 

)۳( سورة البقرة › آية )۱۸١(‏ . 

4 ی ی و 
إنصاف . 


1£ 


(وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) لأنه قبل ذلك 
مشغول بالتلبية» والجهر به مسنون إلا للمرأة» وتأتي به كالذكر عقب الصلاة» قدمه في 
«المبدع» وإذا فاتته صلاة من عامه» فقضاها فيها جماعة» كبر لبقاء وقت التكبير» (وإن تسيه) 
أي التكبير (قضاه) مكانه» فإن قام» أو ذهب» عاد فجلس (مالم يحدث» أو يخرج من 
المسجد) أو يطل الفصل » لأنه سنة فات محلهاء ويكبر المأموم إذا نسيه الإإمام» والمسبوق إذا 
قضى كالذكر والدعاء. 

(ولايسن) التكبير (عقب صلاة عيد)ء لأن الأآثر إنغا جاء في المكتوبات ولا عقب 
نافلة» ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم . 

(وصفته) أي التكبير (شفعا : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ء والله أكبرالله أكبرء ولله 
الحمد) ويجزئ مرة واحدة» وإِن زاد فلا بأس» وإِن کرره ثلاثًا فحسن»› لأنه عه كان يقول 
كذلك» رواه الدارقطني'ء وقاله علي» وحكاه ابن المنذر عن عمر. ولا باس بقوله لغيره: 
تقبل الله منا ومنك كالجواب . ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار» لأنه دعاء» وذكر» وأول 


من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث . 


يقال: كسفت - بفتح الكاف وضمها - ومثله خسفت» وهو ذهاب ضوء الشمس» أو 
القمرء أو بعضه» وفعلها ثابت بالسنة المشهورة› واستنبطها بعضهم من قوله تعالی : #ومن آیاته 
الليل والنهارء والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس» ولا للقمرواسجدوا لله الذي خلقهن#'. 
(تسن)* صلاة الكسوف (جماعة)» وفي جامع أفضل لقول عائشة : «خحرج رسول اله 
تله إلى المسجد» فقام» وكبر» وصف الناس وراءه» متفق عليه (وفرادى) كسائر النوافل 
)١(‏ الدارقطني (۲/ )٥۰‏ من حدیث جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف . انظر «نصب الراية» (۲/ ۲۲۲ 
(Y0 -‏ 
(۲) سورة فصلت › آية (۳۷). 


(۳) البخاري »)۱۰٤١ ۰۱۰٤٤(‏ ومسلم (۹۰۱). 
3 وقال بعض السلف تجب قال ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي جد قلت وهو كما قال . 
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(إذا كسف أحد النيرين) : الشمس» والقمر. 

ووقتها من تدان إلى التجلي» ولا تقضى كاستسقاء وخية مسجد» فيصلي (رکمتین) 
ويسن الغسل لها. 

(ويقرأ في الأولى جهرا)ء ولو في كسوف الشمس (بعد الفاتحة سورة طويلة) من غير 
تعیین» (ثم یرکع) رکوعا (طویلاً) من غير تقدیر › (ثم يرفع) رأسه» (ويسمع) أي يقول : 
سمع الله لمن حمده في رفعه» (ويحمد) أي يقول : ربنا ولك الحمد بعد اعتداله» كغيرهاء 
(ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى» ثم يركع» فيطيل) الركوع (وهو دون الأول ثم 
يرفع) فیسمع› ویحمد کما تقدم» ولا یطیل»› (ثم یسجد سجدتین طویلتین) ولا يطيل 
ا لجلوس بين السجدتينء (ثم يصلي) الركعة (الثانية ك) الركعة (الأولى» لكن دونها* في كل 
مايفعل) فيها (ثم يتشهد ويسلم) لفعله ته كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في 
«الصحيحين»» ولا يشرع لها خطبة› اا و و ي 
التجلي بل يدعو٬‏ ویذکر کما لو کان وقت نهي . 

(فإن تجلى الكسوف فيها) أي الصلاة. (أتمها خفيفة). لقوله ه: «فصلواء وادعوا 
حتی ینکشف ما بکم» متفق عليه" من حديث أبي مسعود . 

(وإن غابت الشمس كاسفة› أو طلعت) الشمس أو طلع الفجر» (والقمر خاسف) لم 
يصل» لأنه ذهب وقت الانتفاع بهماء ويعمل بالأصل في بقائه» وذهابه. 

(أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل) لعدم نقله عنه» وعن أصحابه ته مع أنه وجد في 
زمانهم انشقاق القمر» وهبوب الرياح» والصواعق . وأما الزلزلة» وهي رجفة الأرض› 
واضطرابها» وعدم سكونهاء فيصلى لها - إن دامت - لفعل ابن عباس» رواه سعيد» 
والبيهقي » وروى الشافعي عن علي نحوه» وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. 


(1)( البخاري ٤١(‏ 1°( ومسلم »)٩۱۱(‏ واللفظ لمسلمء > في الأصول عن (ابن مسعود)ء 
م کت اله 

# ظاهر قوله لكن دونها في كل ما يفعل أنه إن شاء جعل القيام الثاني من الركعة الأولى أو أطول أو 
أقصرء وقيل كل قيام أقصر من الذي قبلهء قاله في النكت ودعوى ظهور شى من الأحاديث لهذا 
القول فيه نظر يبقى القول الأول بالتخيير أ ا 
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(وإن أتى) مصلي الكسوف (في كل ركعة بثلاث ركوعات› أو أريع › أو خمس» 
جاز) روی مسلم من حديث جابر «أن النبي َه صلی ست رکعات بأربع سجدات» . 

ومن حديث ابن عباس «صلى النبي يه ثماني ركعات في أربع سجدات» . 

وروی أبو داود عن أبي بن كعب (أنه له صلى ركعتين في كل ركعة حمس 
ES,‏ 

واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء . 

قال النووي : وبكل نوع قال بعض الصحابة» ومابعدالأول سنة لا تدرك*' به 
الركعة» ويصح فعلها كنافلة . 

وتقدم جنازة على كسوف» وعلى جمعة» وعيد أمن فوتهما. 

وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما*"'› ويتصور كسوف الشمس والقمر في 
کل وقت» والله على کل شئ قدير» فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع . 


وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة » أي الصلاة لأجل طلب السقيا على 
الوجه الاآتي : 

(إذا أجدبت الأرض) أي أمحلت - والحدب نقيض الخصب - (وقحط) أي احتبس 
(المطر)» وضر ذلك» وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون» أو أنهار (صلوها جماعة» وفرادى)ء 
وهي سنة مؤكدة لقول عبدالله بن زيد: «خرج النبي مه يستسقي » فتوجه إلى القبلة يدعو 
TT‏ ئم صلی رکعتین › جهر فيهما بالقراءة» متفق عليه . 


.)۱۰/۹۰٤(ملسم‎ )۱( 

(۲) مسلم (۹۰۸). 

(۳) آبو داود(۱۱۸۲). 

.)۸۹٤( الببخاري (۱۰۰۵ ۰ ۱۰۱۲-۱۰۱۱ ۱۰۲۸-۱۰۲۳)» ومسلم‎ )٤( 

٠#‏ وقيل تدرك به الركعة» وقيل تدرك بالثاني إن صلاها بثلاث ركوعات فأكثر لإدراكه معظم الركعة. 
۲# والوجه الثاني يقدم الكسوف وصوبه في اللإنصاف لأنه أوكد. 
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والأفضل جماعة حتى بسفر» ولو كان القحط في غير أرضهم» ولا استسقاء لانقطاع 
مطر عن أرض غير مسكونة» ولا مسلوكة لعدم الضرر. 

(وصفتها في موضعها» وأحکامها ک) صلاة (عيد)ء قال ابن عباس : سنة الاستسقاء 
سنة العيدين» فتسن في الصحراء» ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد» وفي الشانية 
خمسا من غير أذان ولا إقامة . قال ابن عباس : صلى النبي له ركعتين كما يصلي العيد» 
وال رای ا ج ع 

ويقراً في الأولى ب «سبح» وفي الثانية ب «الغاشية» وتفعل وقت صلاة العيد. 

(وإذا أراد الإمام الخروج لهاء وعظ الناس)ء أي ذكرهم ما يلين قلوبهم من الثواب› 
والعقاب» رأمرهم (بالتوية من العاصي» والخروج من الظالم) بردها إلى مستحقيها؛ > لن 
المعاصي سبب القحط » والتقوى سبب البركات . 

(و) أمرهم ب (ترك التشاحن) من الشحناء وهي العداوة» لأنها تحمل على المعصية› 
والبهت» وتمنع نزول الخير لقوله عيه: «خرجت بليلة القدر» فتلاحى فلان وفلان 
TT‏ 

(و) أمرهم (بالصيام) لأنه وسيلة إلى نزول الغيث» ولحديث «دعوة الصائم لا ترد»'. 

(و) أمرهم (بالصدقة) لأنها متضمنة للرحمةء (ويعدهم) أي يعين لهم (يوما 
يخرجون فيه)ء ليتهيئوا للخروج على الصفة المسنونة. 

(ويتنظف) لها بالغسل» وإزالة الروائح الكريهةء وتقليم الأظفارء لئلا يؤذي» (ولا 
يتطيب)» لاأنه يوم استكانة وخضوع . 

(ويخرج) الإمام كغيره (متواضعًا مغخشعًا) أي خاضعا (مقذللاً) من الذلء وهو 
الهوان (متضرعا) أي مستكتاء لقول ابن ا «خحرج النبي له للاستسقاء متذللا 


)۱( الترمذي »)٥5۸(‏ وقال: حسن صحیح» وأخرجه - أیضاً - بو داود »)۱۱٦٩(‏ وأحمد(۹۹/۱٦۲)‏ 
وغیرهما. 

)۲( البخاري »)٤۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

A OE Noe‏ و ی ی هررد ر کی 
OND O a a E O‏ 
حديث عبدالله بن عمرو . 


۹۸ 


متواضعًا متخشعا متضر عا“ قال الترمذي : حديث حسن صحيح» (ومعه أهل الدين› 
والصلاح» والشيوخ)ء لأنه أسرع لإجابتهم» (والصبيان المميزون)ء لأنهم لا ذنوب لهمء 
وأبيح خحروج طفل» وعجوز» وبهيمة» والتوسل بالصالين. 

(وإن حرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين) بمكان لقوله تعالى : #إواتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خحاصة)' (لا) إن انفردوا (بيوم) لئلا يتفق نزول غيث يوم 
خروجهم» وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم» وربا افتتن بهم غيرهم» (لم ينعوا) أي آهل 
الذمةء لأنه خروج لطلب الرزق» (فيصلي بهم) ركعتين كالعيد لما تقدم . 

(ثم يخطب) خطبة (واحدة)ء لأنه لم ينقل أن النبي تله خطب بأكثر منها» ويخطب 
على منبر» ويجلس للاستراحة» ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام» والناس جلوس » قاله في 
«المبدع» (يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد)ء لقول ابن عباس : «صنع رسول الله عه في 
الاستسقاء» كما صنع في العيد»» (ويكثر فيها الاستغفار» وقراءة الآيات التي فيها الأمر به) 
كقوله تعالى : #استغفروا ربكم إنه كان غفارًا . . .4 الآيات. قال في «المحرر» 
و«الفروع»: ويكثر فيها الدعاء» والصلاة على النبي به لأن ذلك معونة على الإجابة. 

(ويرفع يديه) استحبابا في الدعاء» لقول أنس: «كان النبي عه لا يرفع يديه في شى 
من دعائه إلا في الاستسقاء» وکان رفع يديه حتی یری بياض ابطيه»“ متفق عليه. 
وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم» (فيدعو بدعاء النبي عيه) تأسيا به (ومنه) ما 
رواه ابن عمر . 

(اللهم اسقنا) بوصل الهمزة وقطعها (غيمًا) أي مطرا (مغيثا) أي منقذا من الشدةء 
يقال : غاثه وأغاثه (إلى آخره) أي آخر الدعاءء أي : «هنيئًا مريتًا غدقًا مجللاً صحا عام طبقا 
دائمًاء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم سقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا 
بلاءء ولا هدم» ولاغرق» اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواءء والجهد والضنك ما لا 
(۱) جزء من حدیث ابن عباس» تقدم تخریجه آنمًا . 
(۲) سورة الأنفال» آية ۲٠١‏ . 


)۳( سورة نوح» آية ٠١‏ 
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نشكوه إلا إليك» اللهم نبت لنا الزرع » وأدر لنا الضرع» واسقنا من بركات السماءء وأنزل 
علينا من بركاتك» اللهم ارفع عنا ا لجوع» والجهد» والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا 
يكشفه غيرك» اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء فأرسل السماء علينا مدرارا). 

ف اايقل الا ي اا ا و جر ا ج و 
الأيسر» والأيسر على الأين» ويفعل الناس كذلك» ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم» 
ويدعو سراء فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك» وقد دعوناك» كما 
أمرتنا» فاستىجب لناء كما وعدتنا. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيًا وثالنًا . 

(وإن سقوا قبل خروجهم» شكروا الله » وسألوه المزيد من فضله) ولا يصلون إلا أن 
یکونوا تأهبوا للخروج› فیصلونها شکرا لله*". ویسألونه المزید من فضله» (وینادی) لها : 
(الصلاة جامعة) كالكسوف»› والعيد بخلاف جنازة» وتراويح» والأول منصوب على 
الإإغراء» والثاني على الحال» وفي «الرعاية): برفعهما ونصبهما. 

(وليس من شرطها إذن الإمام) كالعيدين وغيرهما. 

(ويسن أن يقف في أول المطرء وإخراج رحلهء وثيابه ليصيبها) لقول أنس: «أصابناء 
ونحن مع رسول الله له مطر» فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر» فقلنا: لم صنعت هذا؟ ! 
قال : لأنه حدیث عهد بربه» رواه مسل وذكر جماعة : ويتوضأً ويغتسل» لأنه روي أنه 
سه كان يقول: إذا سال الوادي : «اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهراء فنتطهر به"». 


.)۸٩۹۸( مسلم‎ )۱( 

(۲( أخرجه البيهقي (۳/ )۳١۹‏ وقال: هذا منقطع . 

۱# لم يفصح المؤلف رحمه الله هل التحويل قبل الدعاء أو بعده» لأنه ذكرهما بالواو وهي لا تستلزم 
الترتيب» لكن قد يقال إن ذكره التحويل قبل الدعاء يدل على تقدمه على الدعاء وهو ظاهر الإقناع 
حيث قال : ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء ا لخطبة ثم يحول رداءه ويدعوا سرا فإذا فرغ من 
الدعاء استقبلهم . . . الخ» وصرح في المنتهى بتقدي الدعاء حيث ذكره ثم قال: ثم يحول رداءه» 
والأحاديث في ذلك مختلفة ففي صحيح البخاري من حديث عبدالله بن زيد قال : فحول إلى الناس 
ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه» وفي تعقبها ما يقتضي العكس كما في إحدى روايات 
حديث عبدالله بن زيد عند أبي داود قال : أو حول رداءه ثم دعا الله عز وجل» والأمر في هذا واسع 
إن شاء الله تعالى » ولكن الأرجح تقد الدعاء على التحويل» والله أعلم . 

۲# وقیل لا یخرجون ولا يصلون وهو قول موفق الدين وغيره» قلت : وهو أظهر» والله أعلم . 


۷۰ 


وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. 

(وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا) آي : آنزله حوالي المدينة 
في مواضع النبات»› (ولا علينا) في المدينة» ولا غيرها من المباني» (اللهم على الظراب) آي 
الروابي الصغار» (والآكام) - بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال - وبكسر الهمزة بغير 
مد على وزن جبال -» قال مالك : هي الحبال الصغار (ويبطون الأودية) أي الأمكنة 
لمنخفضة» (ومنابت الشجر) أي أصولهاء لأنه نفع لها لما في «الصحيح» أنه عه كان يقول 
ذلك #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي : لا تكلفنا من الأعمال ما لانطيق . . . 
(الآية) أي # واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين #'. 

ويستحب أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» ويحرم بنوء کذا ويباح في نوء کذا» 
وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعاء قاله في «المبدع». 


(۱) البخاري (۱۰۱۳)» ومسلم .)۸٩۹۷(‏ 
(۲) سورة البقرة › آية ۲۸7 . 


۷۱ 


بفتح الجيم » جمع جنازة - بالكسر والفتح -» لغة: اسم للميت» أو للنعش عليه 


ميت» فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال: نعش ولا جنازة» بل سرير» قاله الجوهري . 
واشتقاقه من جنز : إذا ستر» وذكره هنا لأن أهم ما يفعل با ميت الصلاة. 


ويسن الاأكثار من ذكرالموت والاستعداد له لقوله : «أكشروامن ذكر هاذم 


اللذات»“ - هو بالذال المعجمة-*' . 


ويكره الأنين وتمني الموت. 
ويباح التداوي بباح وتركه أفضل» ويحرم بمحرم*" مأكول وغيره*" من صوت ملهاة 
ی € rS‏ 


وعیره› ويجوز ببول إبل فقط › قاله في «المبدع» . 


ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة» وآن يأخذ عنه دواء لم يبين مفرداته المباحة. 
(وتسن عيادة المريض)* ٠‏ والسؤال عن حاله للأخبار» ویغْب بها» وتكون بكرة» ۴ 


(1) أخرجه النسائي )٤ /٤(‏ والترمذي (۲۳۰۷. ۸ وابن حبان (موارد ص٤۳٦)‏ والجحاکم 


سے 
2 


3# 


C# 


(/۳۲۱) عن أبي هريرة» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

أي القطع فهاذم بمعنى قاطع . 

قال في الفتاوی ص ۱۷١‏ ج۲ : وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز وأما التداوي بالتلطخ به 
ثم يغسله بعد ذلك فهذا يبنى على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاةء وفيه نزاع مشهور› 
والصحيح أنه يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما 
يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين» وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز 
التداوي بها كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر. أ.ه. 

لا روى أبو داود عن النبي به النهي عن التداوي با حرام . 

قال الشيخ تقي الدين : الذي يقتضيه النص وجوب ذلك فيقال هو واجب على الكفاية واختاره في 
الفائى. آ.ه. إنصاف: 
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عشيًا ویأخذ بيده ویقول : «لا بأس» طهور إن شاء الله تعالی» لفعله عه وينفس له في 
آله رر وا این ماج عن ا شد ان ذلك لابرد فيا ويدعو له با ورد. 

(و) يسن (تذكيره التوبة)ء لأنها واجبة على كل حال» وهو أحوج إليها من غيره» 
(والوصية) لقوله يه : «ما حق امرۍ مسلم له شۍ يوصي به بیت لیلتون إلا ووصيته مکتوبة 
ا غر 

(وإذا نزل به) أي نزل به ا ملك لقبض روحه» (سن تعاهد) أرفق أهلهء وأتقاهم لربه 
(بل حلقه اء أو شراب» وندي شفتيه) بقطنة» لأن ذلك يطفى ما نزل به من الشدة» 
ويسهل عليه النطق بالشهادة» (لقنه لا إله إلا الله) لقوله يله : «لقنوا موتاكم لا إله إلا اله 
رواه مسل عن أبي سعيد (مرة ولم یزد على ثلاث)» لئلا یضجره (إلا آن يتكلم بعده» 
فيعيد تلقينه) إلى ثلاث» ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويكون (برفق) أي بلطف › 
ومداراة» لأنه مطلوب في كل موضع فهنا آولى . 

(ويقرآعنده) سورة #يس) لقوله ته : «اقرؤوا على موتاكم سورة يس» رواه بو 
داود . ولأنه يسهل خروج الروح» ويقراً عنده أيضاً الفاتحة . 

(ويوجهه إلى القبلة) لقوله ته عن البيت الحرام : «قبلتكم أحياء وأمواتا»" رواه أبو 
داود» وعلى جنبه الاين أفضل إن كان المكان واسعًاء وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى 
القبلة » ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة. 

(فإذا مات سن تغميضه)» لأنه عله أغمض أبا سلمة» وقال: «إن الملائكة يؤمنون على 
ما تقولون» رواه مسلم"» ویقول: بسم الله» وعلى وفاة رسول الله له ويخمض ذات 


.)٥٦1٥07( البخاري‎ )1( 

(۲) ابن ماجة .)۱٤۳۸(‏ 

ODL OO © 
O © 

)٥(‏ ابو داود(۳۱۲۱). 

(1) ابو داود(٥۲۸۷).‏ 
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محرم وتغمضه» وکره من حائض وجنب» وأن يقرباه» ويغمض الأنثى مثلها أو صبي . 

(وشد لحييه)» الغلا يدخله الهوام» (وتليين مفاصله)ء ليسهل تخسیله فرد ذراعيه 
إلى عضدیه» ثم یردهما إلى جنبه» ثم يردهماء ويرد ساقيه إلى فخذيه» وهما إلى بطنه ثم 
یردهما» ویکون ذلك عقب موته قبل قسوتهاء فان شق ذلك ترکه. . 

(وخلع ثيابه) لئلا يحمى جسده» فيسرع إليه الفساد. (وستره بشوب) لا روت عائشة : 
أن النبي مه حين توفي » سجي ببرد حبرة» متفق عليه" . وينبغي أن يعطف فاضل الثوب 
عند رآسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح . 

(ووضع حديدة) أو نحوها (على بطنه)ء لقول أنس : ضعوا على بطنه شيئًا من 
حدید» ولئلا ينتفخ بطنه . ) 

(ووضعه على سرير غسله) لأنه يبعد عن الهوام (متوجها) إلى القبلة على جنبه الأين 
(منحدرا نحو رجليه) أي يكون رأسه أعلى من رجليه» لينصب عنه الماء وما يخرج'منه. ‏ 

(وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة)ء لقوله عه : «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس 
بین ظهراني آهله» رواه بو داود "۰ ولا بأس أن ینتظر به من یحضره من ولیه» وغیره» 
إن كان قريباء ولم يخش عليه» أو يشق على الحاضرين» فإن مات فجأة» أو شك في 
موته» انتظر به حتی یعلم موته بانخساف صدغیه» ومیل آنفه» وانفصال کفیه» واسترخاء 
رجليه. ّ 

(وإنفاذ وصيته) لما فيه من تعجيل الأجرء (ويجب) الإسراع (في قضاء دينه)» سواء 
كان لله تعالى» أو لآدمي» لما روى الشافعي وأحمد» والترمذي» وحسنه عن أبي هريرة 
مرفوعا: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»" ولا بأس بتقبيله» والنظر إليه» ولو 


.)۹٤۲( ومسلم‎ »)۱۲٤۲( البخاري‎ )1( 

(۲( آبو داود (۳۱۵۹)» من حدیث الحصین بن وحوح . 

(۳) أحمد(۲/ ٤٤0‏ و٥۷٤‏ و۰۸٥)»‏ والترمذي (۱۰۷۸ و۷۹٠۱)‏ وابن ماجة »)۲٤١۱۳(‏ وقال 
الترمذي : حسن . 


V4 


قصل 


(غسل الميت) المسلمء (وتكفينه) فرض كفاية» لقول النبي تبه في الذي وقصته 
راحلته : «اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبیه» متفق عليه" عن ابن عباس . 

(والصلاة عليه) فرض كفاية » لقوله يه : «صلوا على من قال : لا إله إلا الله»' رواه 
الخلال والدارقطني» وضعفه ابن الجوزي . 

(ودفنه فرض كفاية)» لقوله تعالى : #ثم أماته فأقبره#" قال ابن عباس : معناه: 
أكرمه بدفنه» وحمله أيضاً فرض كفاية واتباعه سنة. 

وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله» إلا أن يكون محتاجاء فيعطى من 
بيت المال» فإن تعذر أعطي بقدر عمله» قاله في «المبدع». والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة 
عارف باحکامه . 

(فأولى الناس بغسله وصيه) العدل» لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرآته أسماء› 
وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين» (ثم أبوه) لاختصاصه بالحنوء والشفقة» (ثم 
جله)» وإن علا لمشاركته الأب في المعنى» (ثم الأقرب» فالأقرب من عصباته)» فيقدم 
الابن» ثم ابنه» وإن نزل» ثم الأخ لأبوين» ثم الأخ لأب على ترتيب اليراث (م ذوو 
أرحامه). كالميراث» ثم الأجانب. 

وأجنبي أولى من زوجة› وأمة» وأجنبية أولى من زوج› وسید» وزوح أولى من 
سيد» وزوجة أولى من أم ولد. 
(و) الأولى بغسل (آنثى» وصیتها) العدل» (ثم القربى» فالقربى من نسائها)» فتقدم 
أمهاء وإن علت. ثم بنتهاء وإن نزلت» ثم القربى كالميراث» وعمتهاء وخالتها سواء» وكذا 
بنت أخيهاء وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. 


(۱) البخاري »)۱۲٠١(‏ ومسلم .)۱۲۰٣(‏ 
(۲) الدارقطني (۲/ )٩٦‏ عن ابن عمر› وإسناده ضعيف جداء وانظر التعليق المغني على الدارقطني . 
(۳) سورة عبس › آية ۲١‏ . 


۷0۵ 


(ولكل واحد من الزوجين) إن لم تكن الزوجة ذمية (غسل صاحبه) لا تقدم عن أبي 
بكر» ورو ابن المنذر أن علياغسل فاطمة: ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة» والإرث 
باقية » فكذا الغسل » ويشمل ما قبل الدخول» وإنها تغسله» وإن لم تكن في عدة» كما لو 
ولدت عقب موته» والمطلقة الرجعية إذا أبيحت. 

(وكذا سيد مع سريته) أي أمته المباحة له» ولو أم ولد. 

(ولرجل وامرآة غسل من له دون سبع سنین فقط)» ذکرا كان» أو أنشى» لأنه لا عورة 
له» ولأن إبراهيم ابن النبي عه غسله النساءء فتغسله مجردا بغير سترة» وتمس عورته وتنظر 
إليها. 

(وإن مات رجل بين نسوة) ليس فيهن زوجة» ولا أمة مباحة له» يم» (أو عكسه) بأن 
ماتت امرآة بین رجال لیس فیهم زوج» ولا سید لهاء (یمت کخنشی مشكل)* لم تحضره أمة 
له فييمم» لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف» ولا إزالة نجاسة» بل ريما كثرت»› 
وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء» ولا بالعكس . 

(ويحرم آن يغسل مسلم كافرا)» وأن يحملهء أو يكفنه» أو يتبع جنازته كالصلاة 
علیه» لقوله تعالی : لا تتولوا قوما غضب الله عليهم)”». (أو يدفنه) للية » (بل يواري) 
وجوبا (لعدم من يواريه)ء لإلقاء قتلى بدر في القليب . 

ويشترط لخسله طهورية ماء» وإباحته» وإسلام غاسل إلا نائبًا عن مسلم نواه» وعقله 
ولو نيزا أو حاقضا أو جبا: ) 

(وإذا أخذ) آي شرع (في غسله» ستر عورته) وجوباء وهي ما بين سرته» ورکبته» 
(وجرده) ندباء لأنه أمكن في تغسيلهء وأبلغ في تطهيره» وغسل النبي ته في قميص لأن 
فضلاته طاهرة» فلم يخش تنجيس قميصه» (وستره عن العيون) تحت ستر في خيمة أو بيت ٠‏ 
إن أمكن لاأنه أستر له. 

(ویکره لغير معین في غسله حضوره)» لأنه ربجا كان في ال ميت ما لا يحب اطلاع أحد 


. ١١ سوزة الممتحنة» آية‎ )١( 
. وله أن يسحه بلا حائل إن کان محرمًا‎ e yT 3 


14 


عليه» والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين . 

(ثم يرفع رأسه) آي رس اميت غير أنثى حامل (إلى قرب جلوسه) بحيث يكون 
كالمحتضن في صدر غيره» (ويعصر بطنه برفق). ليخرج ماهو مستعد للخروج» ويكون 
هناك بخور» (ويكثر صب الماء حيتئذ) ليدفع ما يخرج بالعصرء (ثم يلف) الغاسل (على يده 
خرقة» فينجيه) أي يسح فرجه بها (ولا يحل مس عورة من له سبع سنین) بغیر حائل کحال 
الحياة» لأن التطهير يكن بدون ذلك . 

(ويستحب آن لا يس سائره إلا بخرقة)ء TS‏ فحينئذ يعد 
الغاسل خرقتين هاو ل ى لق ده 

(ثم يوضيه ندبا) كوضوئه للصلاة» لا روت أم عطية أن النبي يه قال في غسل ابنته : 
«ابدأن بميامنها» ومواضع ST‏ 
الخسل » كما في «المنتهى» وغيره . 

(ولا يدخل الماء في فيه»ء ولا في أنفه) خحشية تحريك النجاسة» (ويدخل 
a SS‏ 
وفي منخريه» فينظفهما) بعد غسل كفي الميت» فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف 
ر ا ا ا و ا 

(ثم ينوي غسله). لأنه طهارة تعبدية » فاشترطت لها النية » كغسل الحنابة » (ويسمي) 


وكان ينبغى تأخيره عن نية 


وجوبا لا تقدم . 
(ويخسل برغوة السدر) المضروب (رأسهء ولخيته فقط). لأن الرأس أشرف الأعضاءء 
والرغوة لا تتعلق بالشعر. 


(ثم يغسل شقه الإإيين» ثم) شقه (الأيسر)ء للحديث السابق. 

(ثم) يغسله (كله) أي يفيض الماء على جميع بدنه» يفعل ما تقدم (ثلاًا) إلا الوضوءء 
ففي المرة الأولى فقط (ير في كل مرة) من الثلاث (يده على بطنه)ء ليخرج ما تخلف› (فإن 
لم ينق بثلاث غسلات»› زید حتی ينقي › ولو جاوز السبع). 


.)٤۲/۹۳۹( ومسلم‎ »)١۲١١ ۰۱۲١۵ »۱٦۹۷( الببخاري‎ )۱( 


۷¥ 


یکن أن بوجه 
وجوبه هنا بأنه 
كالبدل عن 
الغفسل ليكون 
آخر أحوال اليت 
على طهارة كاملة 
نرف 
اميت حالتان: 
حالة استحباب 
وهو ما إذا جم 
بينه وبين الغسل 
ولم یحدث بعده 
ما يفسد الغسل› 
رحالة رجوب 
وهي ما ٳدا وجد 


(والخلال يستعمل إذا احتيج إليه)ء فان لم یحتج 


وکره اقتصاره في غسله على مرة» إن لم يخرج منه شئ» فيحرم الاقتضار ما دام 


يخرج شى على ما دون السبع › وسن قطع على وتر › ولا تجب مباشرة الغسل › فلو ترك تحت 


میزات› ونحوه» وحضر من يصلح لغسله» ونوی› وسمیى وعمه ال اء کھی . 
(ويجعل في الغسلة الأخيرة) ندبًا (کافورا)» وسدرا» لأنه یصلب الحسد» ویطرد عنه 


الهوام برائحته . 


(والماء الحار) يستعمل» إذا احتيج إليه» (والاشنان) يستعمل» إذا احتيج إليه» 
تج إلیهاء کرهت. 

SS SSS CM SS 
| معه كعضو ساقط» وحرم حلق رأس» وأخذ عانة كختن.‎ 

(ولا يسرح شعره) أي يكره ذلك› لا فيه من تقطيع الشحر من خير حاجة إليه. 

(ثم ینشف) ندبا (بثوب) کما فعل به له . 

(ويضفر) ندبًا (شعرها) أي الأنثى (ثلاثة قرون» ويسدل وراءها) لقول آم عطة 
«(فضفرنا شعرها ثلاثة قرون» وألقيناه خلفها» رواه البخاريى' 

(وإن حرج منه) أي اميت (شى بعد سيع) غسلات» (حشي) امحل (بقطن)ء ليمنع 
ا و و و و لأن فيه قوة تمنع 
الخارج. 

(ثم يغسل المحل) المتنجس بالخارج» (ويوضا) اميت وجوبا كالحنب» إذا أحدث بعد 
الخسل» (وإن خحرج) منه شى (بعد تكفينه» لم يعد الغسل) دفعا للمشقة» ولا بأس بقول 
غاسل له : انقلب ير حمك الله ونحوه. 
ولا یغسله في حمام. 


SG CEO |3‏ 
e 6:‏ : والصحيح عند أكثر الأصحاب 
لا يجب غير غسل النجاسة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري» قلت وهو الصواب بلا ريب . 


۸ 


(ومحرم) بحج › أو عمرة (ميت كحي»› يغسل بماء وسدر) لا كافورء (ولا يقرب 
طيبا) مطلقاء (ولا یلبس ذکر مخیطًا) من قمیص ونحوه (لا یغطی رأسه» ولا وجه آنشی) 
محرمة» ولا يؤخذ شى من شعرهماء أو ظفرهماء لما في «الصحيحين» من حديث ابن 
عباس آن النبي که فال فی منرم مات : «غسلوه مء وسر و کشو فى وبي ولا 
تحنطوه» ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»'' . 
ولا نع معتدة من طيب» وتزال اللصوق لخسل واجب» إنلم يسقط من جسده شى 
بإزالتها» فيمسح عليها كجبيرة ا لحي » ويزال خاتم » ونحوه» ولو ببرده. 
(ولا يغسل شهيد) معركة» ومقتول ظلمًا*'» ولو انثيين» أو غير مكلفين» لأنه عه في 
شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم» ولم ا وروی ابو داود عن سعید بن زید» قال : 
سمعت رسول الله عه یقول : «من قتل دون دينه» فهو شهید» ومن قتل دون دمه» فهو شهیدء 
ومن قتل دون ماله » فهو شهيد» ومن قتل دون آهله» فهو شهيد»"“ وصححه الترمذي . 
(إلا أن يكون) الشهيد. أو المقتول ظلمًا (جنبا)*". أو وجب عليهما الغسل لحيض› 
أو نفاس» أو إسلام*". 
(ويدفن) وجوبا (بدمه) إلا أن تخالطه نجاسة» فيغسلا و(في ثيابه) التي فتل فيها (بعد 
نزع السلاح والجلود عنه)» لما روى أبو داود» وابن ماجة عن ابن عباس : «أن النبي يله أمر 
بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد» والحلود» وأن يدفنوا بثیابهم ودمائه ٥)‏ . 


(۱) تقدم تخریجه ص٦١۰۱‏ تعلیق (۳» . 

(۲) البخاري »)۱۳٤۷ ۰۱۳٤١(‏ من حدیث جابر رضي الله عنه . 

)۳( أبو داود .)٤۷۷۲(‏ والترمذي )۱٤١١(‏ وقال: حسن صحيح . 

(0) ابو داود ٣‏ ۳۱۳)» وابن ماجة .)٠١١١(‏ 

3 | وعنه أن المقتول ظلما لا يلح بالشهيد وهو ظاهر كلامه في المتنء لكن المذهب ما جزم به في الشرح 
والأصل وجوب تخسيله إلا بنص أو بدليل قاطع على عدمه» والله أعلم . أ. ه. كتبه محمد بن عثيمين. 

۲# وعنه لا يغسل ولو مع موجب للغسل قبل موته كال جنابة. 

3 هذا أحد القولين في المذهب والقول الثاني أنه لا يغسل إذا كان موجب غسله قبل موته هو الإسلام 
لحديث الأصرم بن عبدالأشهل حين أسلم يوم أحد وقتل شهيدا قبل أن يغتسل ولم يغسل وهو اختيار 
الموفق والشيخ تقي الدين وهو أصح لقيام الدليل عليه والله أعلم . 


۷⁄۹ 


(وإن سلبها كفن بغيرها) وجوبًا» (ولايصلى عليه) للأخبار» لكونهم أحياء عند 


7 
(وإن سقط من دابته)› أو شاهق بغير فعل العدوء (آو وجد ميتاء ولا آثر به) أو مات 


حتف أنفه أي حتف أنفه» أو برفسة» أو عاد سهمه عليه > (أو حمل» فأکل) أو شرب أو نام» أو تكلم› 


بعغیر سہب . 


أو بال» أو عطس (أو طال*' بقاۋه عرقا» غسل» وصلي علیه) کغیره . 

ويغخسل الباغي › ويصلى عليه» ويقتل قاطع الطريق» ويغخسل» ويصلى عليه» نم 

(والسقط إذا بلغ أريعة أشهر» غسل» وصلي عليه) وإن لم يستهل» لقوله عله : 
«والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه O‏ 

وتستحب تسميته» فإن جهل» أذكر هو أم أنشى» سمي بصالح لهماء (ومن تعمذر 
غسله) لعدم الماءء أو غيره كالحرق والجذام» والتبضيع (ييمم)*" كالجنب» إذا تعذر عليه 
الخسل› وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن» ويم للباقي . 

(و) يجب (على الغاسل ستر ما رآه) من الميت (إن لم يكن حستا)» فيلزمه ستر الشر» 
لا إظهار الخيرء ونرجو للمحسن» ونخاف على المسيء» ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي 
تله » ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة » ويستحب ظن الخير با لمسلم . 


شف ات 


و(یجب کفنه في ماله)» لقوله ته في المحرم: «كفنوه في ثوبيه» (مقدمًا على 
دين )۰ ووه (وغيره) من وصية › وارث› لآن المفلس يقدم بالكسوة على الدين› فکذا 


(۱) أحمد(ه/ »)۲٤۷‏ وأبو داود(۳۱۸۰). 
(۲) تقدم تخریجه ص١۱‏ › تعلیق (۳) . 


3 وقيل يغسل إلا إذاطال الفصلآو أكل انحتاره اللجد في شرحه قال اين قيم وهو أصح صححه 
اللصنف قلت وهو عيبن الصواب . آ.ه. إنصاف . 


. وعنه لا ييمم لأن المقصود التنظيف . آ. ه. وإنصاف‎ Y3 


A۰ 


اميت» فيجب خحق الله تعالى » وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله 
مالم یوص بدونه» والجديد أفضل . 

(فإن لم يكن له) آي للميت (مال ف) كفنه» ومؤنة تجهيزه (على من تلزمه نفقته)ء لأن 
ذلك يلزمه حال الحياة» فكذا بعد الموت» (إلا الزوج لايلزمه كفن امرأته)» ولو غنيا لأن 
الكسوة وجبت عليه بالزوجية» والتمكن من الاستمتاع » وقد انقطع ذلك بالموت فإن عدم 
مال الميت» ومن تلزمهم نفقته» فمن بيت المال» إن كان مسلماء فإن لم يكن» فعلى المسلمين 
ا اك 

قال الشيخ تقي الدين : من ظن أن غيره لا يقوم به » تعين عليه . فإن أراد بعض الورثة 
أن ينفرد به » لم يلزم بقية الورثة قبوله» لكن ليس للبقية نبشه» وسلبه من كفنه بعد دفنه» وإذا 
مات إنسان مع جماعة في سفر» کفنوه من ماله» فان لم یکن کفنوه» ورجعوا على ترکته» 
أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع . 

(ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن » لقول عائشة : «كفن رسول 
الله يله في ثلاث أثواب بيض سحولية جدد ييانية » ليس فيها قميص» ولا عمامة أدرج فيها 
ا E‏ 

ویقدم بتکفین من یقدم بغسل » ونائبه کهو» والاولی تولیه بنفسه . 

(تجمر) أي : تبخر بعد رشها بماء ورد» أو غيره ليعلق » (ثم تبسط بعضها فوق بعض) 
اھا ا ا ت چ اد ر ا ) 

(ويجعل الحنوط) وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة (فيما بينها) لا فوق العليا 
لكراهة عمر» وابنه» وأبي هريرة. 

(ثم يوضع) الميت (عليها) أي اللفائف (مستلقيا)ء لأنه أمكن لإدراجه فيهاء» (ويجعل 
منه) أي من الحنوط (في قطن بين أليتيه)» ليرد ما يخرج عند تحريكه» (ويشد فوقها خرقة 
مشقوقة الطرف كالتبان). وهو السراويل بلا أكمام (تجمع أليتيه» ومثانته» ويجعل الباقي) 
من القطن المحنط (على منافذ وجهه) عينيه » ومنخريه» وآذنيه» وفمه» لأن في جعلها على 


OEE 0 


۸1 


ا 
ال 


المنافذ منعا من دخول الهوام» (و) على (مواضع سجوده): ركبتيه» ويديه» وجبهته» وأنفه» 
وأطراف قدميه تشريًا لها» وكذا مغابنه كطي ركبتيه» وتحت إبطيه» وسرته» لأن ابن عمر 
کن او الت ورات اڭ 

(وإن طيب) ال ميت (كله» فحسن)ء لأن أنسا طلي بالمسك» وطلى ابن عمر ميتا بالمسك . 

وکره داخل عینیه» وان یطیب بورس وزعفران» وطلیه بجا یسکه کصبر ما لم ینقل 

(ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأيسر (على شقه الأين» ويرد طرفها الآخر 
فوقه) أي فوق الطرف الاين» (ثم) يفعل (بالثانية والثالثة كذلك) أي كالأولى» (ويجعل 
أكثر الفاضل) من كفنه (عند رأسه) لشرفه» ويعيد يد الفاضل على وجهه» ورجليه بعد جمعه» 
ليصير الكفن كالكيس» فلا ينتشر» (ثم يعقدها)ء لئلا تنتشر» (وتحل في القبر) لقول ابن 
مسعود: «إذا أدخلتم الميت القبر» فحلوا العقد» رواه الأثرم. 

وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها . 

(وإن كفن في قميص» ومئزر» ولفافة جاز) لأنه عه «ألبس عبداله بن أبي قميصه لا 
مات» رواه البخارى'. وعن عمرو بن العاص «أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة» وهذا 
عادة ا لحي ويكون القميص بكمين» ودخاريص لا بزر . 

(وتكفن المرآة)ء والخنثى ندبا (في خحمسة آثواب) بيض من قطن (إزار» وخمارء 
وقميص»› ولفافتين). لما روى أحمد» وأبو داود» وفيه ضعف عن ليلى الثقفية» قالت : 
كنت فيمن غسل آم كلشوم بنت رسول الله عه فكان آول ما أعطانا الحقاءء ثم الدرع» ثم 
الخمارء ثم الملحفةء ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر». 

وقال أحمد: الحقاء: الإزارء والدرع القميص؛ فتؤزربالتزرء ثم تلبس القميص؛ 
ثم تخمر» ثم تلف باللفافتين . 

ويكفن صبي في ثوب» ويباح في ثلاثة مالم يرثه غير مكلف» وصغيرة في قميص 
ولفافتين . 


)۲( أحمد »)۳۸١ /٦(‏ ویو داود (۳۱۵۷) . 


۸۲ 


(والواجب) للميت مطلةًا (ثوب يستر جميعه)» لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها 
ثوب واحد» فكفن الميت أولى . 

وكره بصوف وشعر» ويحرم بجلود» ويجوز في حرير لضرورة فقط › فإن لم يجد إلا 
بعض ثوب ستر العورة» كحال الحياة» والباقي بحشيش» أو ورق . 

وحرم دفن حلي » وثياب غير الكفن» لأنه إضاعة مال. 

ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر» أو برد بثمنه. 


فصل 
في الصلاة على الميت 

تسقط بمكلف» وتسن جماعة» وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة . 

(والسنة أن يقوم الإمام عند صدره) أي صدر ذكرء (وعند وسطها) أي وسط أنثى› 
والختثى بين ذلك» والأولى بهاء وصيه العدل» فسيد برقيقه» فالسلطان» فنائبه الأمين» 
فالحاکم» فالأولی بغخسل رجل› فزوج بعد ذوي الأرحام» ومن قدمه ولي بمنزلته» لا من 
قدمه وصي . 

وإذا اجتمعت جنائزء قدم إلى الإمام أفضلهمء وتقدم» فأسن» فأسبق» ويقرع مع 
التساوي» وجمعهم بصلاة أفضل»› ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر» وخشى بينهما. 

(ويكبر أربعا) لتكبير النبي ته على النجاشي أربعاء متفق عليه“ . 

(يقرأ في الأولى) أي بعد التكبيرة الأولى» وهي تكبيرة الإحرام (بعد التعوذ)ء 
والبسملة (الفاتحة) سرا ولو ليلا لما روى ابن ماجة عن أم شريك الأنصارية» قالت : «أمرنا 
رسول الله عله أن نقراً على الجنازة بفاتحة الكتاب . ولا يستفتح لهاء ولا يقراً سورة معها». 


(1) البخاري (۱۳۳۲)؛ ومسلم (۹0۲٩)ء‏ من حدیث جابر . والبخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم »)٩۵۱(‏ من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
)۲( أبن ماجة )١٤۲۹١(‏ ولفظه: «أمرنا رسنول اله عه أن نقرأً على الجنازة بفاتحة الكتاب»» وفی سنده 


A۳ 


(ويصلي على النبي به في) أي بعد التكبيرة (الثانية ك) الصلاة في (التشهد) الأخير › 
لا روى الشافعى عن أبى أمامة بن سهل» أنه أخبره رجل من أصحاب النبى عه : أن السنة 
في الصلاة على ال جنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في 
نفسه» ثم يصلى على النبي تبه ويخلص الدعاء للميت» ثم يسلم . 

(ويدعو في الشالثة) لا تقدم (فيقول: اللهم اغفر لحيناء وميتناء وشاهدناء وغائبناء 
وصغيرنا» وكبيرناء وذكرناء وأنثانا . إنك تعلم منقلبناء ومثواناء وأنت على كل شى قدير› 
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» والسنةء ومن توفيته مناء فتوفه عليهما) رواه أحمد 
واو وابن ماجة من حديث أبى هريرة» لكن زاد فيه الموفق: وآنت على كل شئ 
قدیر »› ولفظ السنة (اللهم اغفر له» وارحمهء وعافه» واعف عنهء وأكرم تُزله) - بضم الزاي 
وقد تسكن - وهو القرى» (وأوسع مدخله) - بفتح ا ميم مكان الدخول وبضمها الإدخال-› 
(واغسله بالماء» والثلج» والبردء ونقه من الذنوب» والخطاياء كما ينقى الشوب الأبيض من 
الدنس› وأبدله دارا حيرا من داره» وزوجا خیرا من زوجه» وأدخله الحنة وأعذه من عذاب 
القبر» وعذاب النار) . رواه مسلم" عن عوف بن مالك» أنه سمع النبي عه يقول ذلك على 
جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت» وفيه «وأبدله أهلاً خير من أهله وأدخله الحنة» . وزاد 
الموفق لفظ «من الذنوب»» (وأفسح له في قبره» ونور له فيه)› لأنه لائق بالمحل› وان کان 
اميت أنشى أنث الضمير» وإن كان خنشى قال : ,هذا اميت ونحوه» ولابأس بالإشارة بالأصبع 

(وإن کان) اميت (صغيرا) ذكراء أو أنشى» أو بلغ مجنوتًاء واستمر (قال) بعد ومن 
توفيته منا فتوفه عليهما» (اللهم اجعله ذخراء لوالديه» وفرطا) أي سابمًا مهيا مصالح أبويه 
فى الآخرة» سواء مات في حياة أبويه» أو بعدهما (وأجرا وشفيعا مجاباء اللهم ثقل به 
موازينهما وأعظم به أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم› 
EV E sea N ag E O (۱)‏ 
Oa O‏ 


A٤ 


قلم» وإذالم يعرف إسلام والديهء دعا لواليه. 

(ويقف بعد الرابعة قليلا)» ولا يدعوء ولا يتشهد» ولا يسبح» (ويسلم) تسليمة (واحدة 
عن يينه) . روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب» «أن النبي تله سلم على ا جنازة تسليمة). 

ويجوز تلقاء وجهه» وثانية وسن وقوفه حتى ترتفع . 

(ويرفع یدیه) ندبا (مع كل تكبيرة) لا تقدم في صلاة العيدين . 

(وواجبها) أي الواجب في صلاة الجنازة ما تقدم (قيام) في فرضهاء (وتكبيرات) 
أربع » (والفاتحة)* » ويتحملها الإمام عن المأموم» (والصلاة على النبي ُء ودعوة للميت› 
والسلام). 

ويشترط لها النية» فينوي الصلاة على الميت» ولا يضر جهله بالذكر» وغيره» فإن 
جهله» نوی على من يصلي عليه الإمام» وإن نوى أحد الموتى» اعتبر تعيينه» وإن نوى على 
هذا الرجل» فبان امرأة» أو بالعكس» أجزا لقوة التعيين» قاله أبو المعالي . وإسلام الميت» 
وطهارته من الحدث» والنجس مع القدرة» وإلا صلى عليه» والاستقبال والسترة كمكتوبة» 
وحضور الميت بين يديه » فلا تصح على جنازة محمولة» ولا من وراء جدار. 

(ومن فاته شى من التكبير» قضاه) ندبا (على صفته). لأن القضاء يحكي الأداء كسائر 
الصلوات» والمقضي أول صلاتهء يأتي فيه بحسب ذلك» وإن خشي رفعهاء تابع التكبير» 
رفعت آم لاء وإن سلم مع الإمام» ولم يقضهء صحت لقوله عه لعائشة : «ما فاتك لا 
قضاء عليك) . 

(ومن فاتته الصلاة عليه) أي على الميت» (صلى على القبر) إلى شهر من دفنه لما في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة وا ا و 
ك عه غائب» فلما قدم صلى عليهاء وقد مضى 
OO‏ " رواه الترمذي ورواته ثقات . قال أحمد: أكثر ما سمعت هذاء وتحرم بعده ما 


(۱) حديث آبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري »)٤0۸(‏ ومسلم »)٩٥7(‏ ا 
رضي الله عنهما فرواه البخاري رقم »)۸٥۷(‏ ومسلم ٩٥٤(‏ . 

(۲) الترمذې (۱۰۳۸). 
واختار الشيخ تقي الدين أنها مستحبة وذكر قولاً بالكراهة. 


A0 


لم تكن زيادة يسيرة. 

(و) يصلي (على غائب)*' عن البلدء ولو دون مسافة قصر» فتجوز صلاة الإمام» 
والآحاد عليه (بالنية إلى شهر)ء لصلاته ته على النجاشي» كما في المتفق عليه عن 
E‏ ) ا 

وكذاغريق» وأسير» ونحوهماء وإن وجد بعض میت» لم يصل عليه» فککله إلا 
الشعر» والظفر» والسن» فيغخسل› ویکفن» ويصلى عليه ثم إن وجد الباقي» فكذلك 
ویدفن بجنبه . 

Es‏ ولا مستحيل بإحراق ونحوه» ولا على بعض حي 
مدة حياته . 

(ولا) يسن أن (يصلي الإمام) الأعظم» ولا امام كل قرية اا ا 
(على الغال)» وهو من كتم شيئًا ما غنمه» لاروی زید بن خالد قال: توفي رجل من جهينة 
يوم خيبر» فذكر ذلك لرسول الله عله فقال : «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه القوم» 
فلما ری ما بهم قال : «إِن صاحبكم غل في سبیل الله » ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزا من 
خرز اليهود ما يساوي درهمين» رواه الخمسة' إلا الترمذي› واحتج به أحمد. 

(ولا على قاتل نقسه) عمداء لاروى جابر بن سمرة: «أن النبي ميه جاءوه برجل قد 
قتل نفسه بمشاقص فلم يصل علیه» رواه مسل . 

i‏ : نصل عريض› ف أو سهم فيه ذلك 
یرمی به الوحش 


(۱) تقدم تخریجه ص٥٦۱‏ . 

(۲) أبوداود(۲۷۱۰)» والنسائي »)1٤ /٤(‏ وابن ماجة »)۲۸٤۸(‏ وأحمد(٤/١١١).‏ 

(۳) مسلم (۹۷۸). 

٠#‏ قوله وعلى غائب هذا المذهب. وقال الشيخ تقي الدين : الصواب آنه إن كان بمكان لا يكن أن يصلى 

عليه فيه لكونه بدار كفر صلي عليه وإلا فلا» قال ابن القيم هذا هو الصواب»› والله أعلم . 

۲# هذا قول ضعيف جداء والصواب آنه تجب الصلاة على المستحيل بإحراق ونحوه» فإن الصلاة شفاعة 
له وهي تکون على روحه وحضور بدنه غير مشروط عند تعذره» وهذا هو أحد القولين في المذهب 
وأطلقهما في الفروع وغيره. 


۱۸٦ 


(ولا بأس بالصلاة عليه) أي على الميت (في المسجد) إن أمن تلويثهء لقول عائشة : 
«صلى رسول الله على سهل بن بيضاء في المسجد» رواه مسل و«صلي على أبي بكر 
وعمر فيه رواه سعید . 

وللمصلي قيراط* وهو أمر معلوم عند الله تعالى» وله بتمام دفنها آخر» بشرط أن لا 
يفارقها من الصلاة حتى تدفن . 


قصل 
في حمل الميت ودفنه 


ويسقطان بكافر» وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية . 

(يسن التربيع في حمله) لما روى سعيد» وابن ماجة عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود» عن بيه قال : «من اتبع جنازة» فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنة» ثم 
إن شاء فليتطوع» وإن شاء فليدع»" . إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكن 
كرهه الآجري وغيره» إذا ازدحمواعليهاء فيسن أن يحمله أربعة» والتربيع أن يضع قائمة 
السرير اليسرى المقدمة على كتفه الآيهن» ثم ينتقل إلى المؤخرة» ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة 
على كتفه اليسرى ٠‏ ثم ينتقل إلى المؤخرة. 

(ويباح) أن يحمل كل واحدة على عاتقه (بين العمودين)ء لأنه عه حمل جنازة سعد 
ابن معاذ بين العمودين . 
وإن كان الميت طفلاً فلا بأس بحمله على الأيدي» ويستحب أن يكون على نعش . 
فإن كانت امرأة استحب تخطية نعشها بمكبة» لأنه استر لهاء ويروى أن فاطمة صنع لها 


(1) مسلم (۹۷۳). 

) ابن ماجة »)٤۷۸(‏ قال البوصيري فى «الزوائد»: رجال الإأسناد ثقات لكن الحديث موقوف› حكمه 
الرفع » وأيضًا هو منقطع › فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. اه. 

# وهذا قول والقول الآخر ما أشار إليه في الحاشية وكلاهما ضعيفان» والصواب أن القيراطان كما ورد 
عن النبي عه حين سئل عنهما فقال : مثل الحبلين العظيمين › والله أعلم . 


A۷ 


ذلك بأمرهاء ويجعل فوق المكبة*' ثوب وكذا إن كان بالميت حدب» ونحوه. 

وکره تغطیته بغیر أبیض» ولا بس بحمله على دابة لغرض صحیح کبعد قبره. 

(ويسن الإسراع بها) دون الخبب» لقوله به : «أسرعوا با لجنازةء فإن تك صالحة 
فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه" . 

(و) يسن (كون المشاة أمامها)ء قال ابن المنذر : ثبت أن النبي بء وأبا بكر» وعمر 
كانوا يشون أمام الجنازة". 

(و) كون (الركبان خلفها)ء لما روى الترمذي» وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا 
«الراكب خلف الجنازة)"» وكره*" ركوب لغير حاجة» وعود. 

(ویکره جلوس تابعها حتى توضع) بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله عه : «من تبع 
جنازة» فلا يجلس حتى توضع» متفق عليه" عن أبي سعيد . 

وکره قيام لهاء إن جاءت*. أو مرت به» وهو جالس» ورفع الصوت معهاء ولو 
بقراءة» وأن تتبعها امرأًة . 

وحرم آن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته» وإلا وجبت. 

(ويسجى) أي يغطى ندبًا (قبر امرأة)» وخنشى (فقط). ويكره لرجل بلا عذرلقول 
علي - وقد مر بقوم دفنوا ميتاء وبسطوا على قبره الثوب» فجذبه - وقال: إنمايصنع هذا 


.)١(‏ البخاري »)١۳٠١(‏ ومسلم »)۹٤٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲( آخر جه آبو داود (۳۱۷۹)> والترمدذي )۱۰١۷(‏ و(۸١١۱)»‏ والنسائی ۰)۵٩ /٤(‏ وابن ماجة 
٤۸۲(‏ ۰)۱ من حدیث ابن عمر . 

(۳) من حدیث تقدم تخریجه ص۲٦۱‏ . 

١#‏ سماها بعضهم الخيمة وهي شى مثل القبة يوضع فوق نعش المرأة ويوضع فوقه ثوب ليستر جسد 
الميتة. 

Y3‏ وبقيته في الماشي حيث شاء منها وفي لفظ يشي خلفها وأمامها وعن يينها ويسارها قريبا منهاء وفي 
لفظ والماشى أمامها قريبًا منهاء وفي لفظ والماشي أمامها قريبا منها عن يينها. أ.ه. 

3 وقيل يسن اختاره القاضي وابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفاتق » قلت : وهو الصواب لا 
رواه الحماعة من حديث عامر بن ربيعة أن النبى حه قال : إذا رأيتم الجنائز» فقوموا لها حتى تخلفكم 
أو توضع » وأما حديث علي أنه ته قام ثم قعد فإنغا يدل على عدم وجوب القيام» وأما أمره بالقعود 
فإنها لا يعارض ما أمر به من القيام لإعراض أهل الكتب الستة عنه» والله أعلم . ) 


۸۸ 


ئالىساء» روأه سعید . 

(واللحد أفضل من الشق) لقول سعد: «ألجدوا لى لحداء وانصبوا علي اللبن نصباء 
کما صنع برسول الله عی4» رواه مسلم . 

واللحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانًا يسع الميت» وكونه ما يلي 
القبلة أفضل . 

والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ویبنى جانباه» وهو مكروه بلا عذر» كإدخاله 
خا وما مسته نار » ودفن فی تابوت . 

ومن مات فى سفينة › ولم يكن دفنه» ألقي في البحر سلاء كإدخاله القير بعد غسله» 
وتکفینه »› والصلاة عليه وة سي 

(ويققول مدخله) EE‏ (بسم الله ء وعلى ملة رسول الله (e‏ لآمره عليه الصلاة 
والسلام بذلك» رواه أحمد" عن ابن عمر. 

(ويضعه) ندبا (في لحده على شقه الأين)› لأنه يشبه النائم» وهذه سنته . 

وبدفن امرأة محارمها الرجال» فزوج» فأجانب. 

رجت ان نكو ن الت (محقل الل لقوله عه فى الكعبة «قبلتكم أحياء 
وا 

وينبغي أن یدنی من الحائط › لئلا نکب على وجهه» وآن یسند من ورائه بتراب لئلا 
قلت ويجعل تحت رأسه لته ویشرج اللحد ال ويتشعاهد خحلاله ا 


0 


(۲) أحمد(۲/ ۲۷ ٤۱-٤١‏ 04 1۲۷ ۲۸(. 
(۳) تقدم تخریجه ص٥٥۱‏ . 
15 أ ضك: 


۱۸۹ 


للنائم ان ينام 
ل اق 
الا 


وور أنه ادا 


أخحذمن 
التراب قبضة 
وقرأعليها 
الإخلاص 
أخ رة مره 
ي 
الكفن لم 


لاو 


ونحوه» ثم يطين فوق ذلك» وحثو التراب عليه ثلاتًا باليدء ثم يهال» وتلقينه*» والدعاء له 
بعد الدفن عند القبر» ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه . ) 

(ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر)ء لأنه ته : «رفع قبره عن الأرض قدر شبر»( 
رواه الساجي من حدیث جابر ویکره فوق شبر . 

ويكون القبر (مستماً)› N‏ أنه «رأى قبر النبي له 
ممما لکن من دفن بذار خرب لتعذر هلهم فالارلى تمو لار وإخفازة: 

(ويكره تجصيصه) وتزويقه» وتحليته» وهو بدعة» (والبناء عليه) لاصقة أو لا 
لقول جابر: «نهى رسول الله ته أن يجصص القبر» وأن يقعد عليهء وأن يبنى عليه» رواه 
o‏ 
(و) تكره (الكتابة» والجلوس» والوطء عليه)ء لما روى الترمذي» وصححه من 
حديث جابر مرفوعا: «نهى أن تجصص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن تو طأ»(. 

وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «لآن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده» خير له من أن يجلس على قبر» . 

ا ا ا ا ا 
ال د 

ودفن بصحراء أفضل » لأنه تبه كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي له واختار 


(۱) ابن حبان »)٥٣۳١(‏ والبيهقي (۳/ »)٤٠١‏ من حدیث جابر رضي الله عنه . 

٠ .)۱۳۹۰( البخاري‎ )( 

(۳) مسلم (۹۷۰). 

.)۱۰٥۲( الترمذېي‎ )٤( 

(۵) مسلم(۹۷۱). 

(7) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )٦١‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام 
وقد وق . 

# ابر أبي أمامة وهو ضعيف ولم يكن من هديه ته وظاهر كلامه لا فرق بين ا مكلف وغيره» وخصه 
بعضهم با مكلف بناء على نزول الملكين ء والمرجح نزول الملكين على المكلف وغيره. 


۱4۰ 


صاحباه الدفن عنده تشرفًا وتبركاء وجاءت أخبار تدل على دفنهم» كماوقع*'. 

ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور» والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة» أو 
شوك» وتبسم» وضحك أشد. 

ويحرم إسراجهاء واتخاذ المساجد» والتخلي عليها وبينها. 

(ويحرم فيه) أي في قبر واحد (دفن اثنين» فأكشر) معا أو واحد بعد آخر قبل بلى 
السابق» لأنه ته كان يدفن كل ميت في قبر» وعلى هذااستمر فعل أصحابه» ومن 
بعدهم*"» وإن حفر» فوجد عظام ميت» دفنهاء وحفر في مكان آخر ([لا لضرورة)ء ككثرة 
الموتى» وقلة من يدفنهم» وخوف الفساد عليهم» لقوله له يوم أحد: ادفنوا الاثنينء 
والثلاثة في قبر واحد» رواه النسائي” . 

ويقدم الأفضل للقبلة» وتقدم» (ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب) ليصير كل 
واحد كأنه في قبر منفرد . 

وكره الدفن عند طلوع الشمس› وقيامها» وغروبهاء ویجوز ليلا . 

ويستحب جمع الأقارب في بقعة» لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء» والصالحين 
لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة» ولو وصى أن يدفن في ملكه» دفن مع المسلمين» ومن 
سبق إلى مسبلة» قدم ثم يقرع » وإن ماتت ذمية حامل من مسلم» دفنها مسلم وحدها إن 
أمكن وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة . 

(ولا تكره القراءة على القبر)ء لا روى أنس مرفوعا قال : «من دخل المقابر» فقراً فيها 


)٤(‏ النسائی /٤(‏ ۸۳)ء وأبو داود (۳۲۱۷-۳۲۱۵)ء والترمذي (۱۷۱۳) عن هشام بن عامر. 

4 1 نقله الأصحاب عن صاحب المحرر ولم يذكروا شيئًا من الأخبار» ولعل منها ما رواه البخاري ومسلم 
عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر وقد وضع على سريره أني لأظن» وفي رواية لأرجو أن يجعلك 
الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع من النبي ته يقول: كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو 
بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر» قلت كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. أ.ه. 

۲# هذاهو ما استدل به الأصحاب على التحري » وفيه نظر فإن هذا الدليل غايته كما في النكت أن يكون 
دال على أن هذا هو المستحب والأولى» ولذلك قطع ابن عقيل في الفصول بأن إفراد كل ميت بقبر 
مستحب » وفي كلام الشيخ تقي الدين أن جمع اثنين في قبر واحد مكروه» لكن قال في النكت عن 
الكراهة أن فيها نظر» والله أعلم . 


۹۱ 


قال النووي في 
الأذاكار: 


ود : 
للزائر الإكشار 
مس فر ae‏ 
القرآن والذكر 
والدعاء لأهل 
E‏ 


(يس» خحفف عنهم يومئذ» وکان له بعددهم حسنات)» وصح عن ابن عمر»› آنه أوصی 


إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة» وخاتمتهاء قاله في «المبدع». 


(وأي قربة) من دعاء"'» واستغفار» وصلاة» وصوم» وحج» وقراءة» وغير ذلك 
(فعلها) مسلم» (وجعل ثوابها ليت مسلم» أو حي نفعه ذلك) قال أحمد: الميت يصل إليه 
كل شى من الخير» للنصوص الواردة فيه » ذكر المجد وغيره حتى لو أهداها للنبي ته جازء 
ووصل إليه الثواب. 

(ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم) ثلاثة أيامء لقوله عه : «(اصنعوا 
لآل جعفر طعامًاء فقد جاءهم ما يشغلهم» رواه الشافعي» وأحمد والترمذي وحسنه. 

(ویکره لهم) أي لهل اميت (فعله) آي فعل الطعام (للناس)ء لاروى أحمدعن 
جرير قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» 
وإسناده قات . 

ويكره الذبح عند القبور*"٠‏ والأكل منه خبر أنس «لا عقر في الإسلام»رواه أحمد١)‏ 
بإسناد صحيح* '. وفي معناه الصدقة عند القبر» فإنه محدث وفيه رياء. 


(۱) أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة )۱١٤١(‏ وقال: E‏ 
AAD‏ 


)۲( الشافعي في الأم (١/۷٤۲)ء‏ واخمد( اه ۰) والترمذي )۹٩۸(‏ وقال : : حسن صحيح › 
وخر جه - أیضا - ابو داود (۳۱۳۲). 

() اخمد (۴۰٤/۳‏ وا بن ماجة »)۱١١١(‏ وقال البوصيري : إسناده صحيح . 

.)۳۲۲۲( احمد(۳/ ۱۹۷). وأبو داود‎ )٤( 

1% الذي أجمع العلماء غل وول ال الت ية و 


الذي تدخله النيابة كالحج > أما التطوع فنقل في الإنصاف الإجماع عليه لكن ذكر في الفروع رواية 
عن مالك بعدم الوصول» والله أعلم . 
¥ الصواب أن الذبح عند القبر والصدقة ونحوها محرم» ويدل على ذلك حديث أنس وكذلك التعليل 
الذي ذكره المصنف. والله أعلم . . قلت وقد جزم الشيخ بحرمة الذبح والتضحية عند القبر. أ.ه. 
۳# ورواه أبو داود وأصل العقر ضرب قواۂ ئم البعير والشاة بالسيف وهو قائم» قال ابن الأثير : كانوا فى 


جاحلب متروت لال آي بنحروتها عل قبور الوت بقولون صاحب لتر کان بعفرهالأضیاف فر 
حیاته فیکافاً بصنیعه بعد موته . أ.ه. كلامه. 


۹۲ 


قصل 


(تسن زيارة القبور)ء وحكاه النووي إجماعاء لقوله عه : كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها» رواه مسل والترمذي وزاد: افإنها تذكر الآخرة». 

وسن آن یقف زائر مامه قریبا منه» کزیارته في حیاته . 

(إلا للنساء) فتکرہ لهن زيارتها غير قبره عه » وقبر صاحبيه رضي الله عنهما» روى 
اوا ی و ےو و و و 

(و) يسن أن (يقول إذا زارهاء أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون» يرحم الله المستقدمين منكم » والمستأخرين » نسأل الله لناء ولكم العافيةء 
اللهم لا تحرمنا أجرهم»› ولا تفتنا بعدهم»› واغفر لنا ولهم) للأخبار الواردة بذلك'. 

وقوله: إن شاء الله بكم للاحقون» استثناء للتبرك» أو راجع للحوق لاللموت» أو 
إلى البقاع » ويسمع الميت الكلام» ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس› 
وفي «الغنية : يعرفه كل وقت»› وهذاالوقت آكد. 

وتباح زيارة قبر كافر*' . 

(وتسن تعزية) المسلم (المصاب بالميت)» ولو صغيرا قبل الدفن» وبعده» لما روى ابن 
ماجة» وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا: «(مامن مؤمن يعزي أخاه بمصیبته إلا کساه 
الله من حلل الكرامة يوم القيامة)““ . 

ولا تعزية بعد ثلاث* ٠"‏ فيقال لمصاب بمسلم : أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» 
وغفر لميتك . وبكافر : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك . 


)۱( مسلم (۹۷۷). والترمذي .)۱۰٥٤(‏ من حدیث بريدة رضي الله عنه . 

OO‏ والترمذي (١١٠٠)ء‏ وابن ماجة .)٠٥۷١(‏ والبیهقی (۲/ ۳۳۷)ء وقال 
الترمذي : حسن صحيح . ۰ 

)۳( مسلم (٤۹۷)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء )۹۷٥(‏ من حدیث بریدة رضي الله عنه» )۲٤۹(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

OD O 

١#‏ لأن النبي مه زار قبر أمه بإذن ربه جل وعلا. 

۲# بل تكره كما في الإقناع عن جماعة. 


۹۳ 


يحرم عليه . 


و تحرم تعزية كافر» وكره تكرارها. 

ويرد معزى: باستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. 

وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظًا . 

(ويجوز البكاء على الميت)ء لقول أنس: رأيت النبي ته وعيناه تدمعان"ء وقال: 
«إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو 
يرحم» متفق عليه . 

اوی ا e‏ 


في مصيبتي » واخلف لي خير منها. 


ولا يلر GT‏ 

a a I me E cE ESS‏ » يعرف فيعزى» وهجره 
للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام . 

(ويحمم الندب) أي تعداد محاسن الميت» كقول: واسيداه واانقطاع ظهراه» 
(والنياحة)› وهي رفع الصوت بالندب*» (وشق الثوب› ولطم الخد» ونحوه) کصراخ› 
ونتف شعر ونشره»› وتسويد وجه» وخمشه» لما في «الصحيحين» أن رسول الله عه قال : 
ق ا 
من الصالقة والحالقة» والشاقة' . 

والصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة» وفي «صحيح مسلم): « اه الع 
اة وال 


.)۱۲۸١( البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري »)۱۳۰٤(‏ ومسلم )۹۲٤(‏ عن ابن عمر. 

(۳) البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم .)۱٠۳(‏ في الاإيان› من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

. في الان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ )٠١٤( البخاري (۱۲۹7)., ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ لم أجده في صحيح مسلم» وإنغا أخرجه أبو داود (۳۱۲۸) وأحمد (۳/ )٠١‏ والبيهقي )٦۳ /٤(‏ وفي 
سنده محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه» عن جده» وكلهم ضعفاء . 

. ولا بد أن يقارنه رنة ليكون كفرخ الحمام‎  # 


1£ 


كتاب الزكات 


لغة : النماء والزيادة» يقال : زکا الزرع : إذا ناء وزاد» وتطلق على المدح»› والتطهير › 
والصلاح» وسمي المخرج زكاة» لأنه يزيد في المخرج منه» ويقيه الآفات . 

وفي الشرع : حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص . 

(تجب) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض» والأثمان» وعروض 
التجارة. ويأتي تفصيلها (بشروط خمسة): 

أحدها : (حرية) فلا تجب على عبد*' ء لأآنه لا مال لهء ولا على مكاتب» لأنه عبد 
وملکه غير تام» وتجب على مبعض بقدر حریته . 

(و) الثاني : (إسلام) » فلا تجب على كافر أصلي » أو مرتد فلا يقضيهاء إذا أسلم . 

(و) الشالث: (ملك نصاب)*"'. ولو لصغيرء أو مجنون» لعموم الأخبار» وأقوال 
الصحابة» فإن نقص عنهء فلا زكاة إلا الركاز. 

واوا (استقراره) أي تام الملك في الجحملةء فلا زكاة في دين الكتابة لعدم 
اشقرارة لانة ملك ت هة 

(و) الحامس : (مضي الحول). لقول عائشة عن النبي عه : «لا زكاة في مال حتى 


3% \ وتجب في المال الذي بيده على سيده. 

۲# تقريبا في أثمان وعروض وتحديدا في غيرها هذا هو المذهب وعنه أن النصاب تحديد في الجميع وعنه 
تقريب في الحميع » قلت والأظهر أنه تحديد في الآثمان والعروض وتقريب في غيرها إلا السائمة فإنه 
لا ينبغي أن يكون فيها حلاف أنها تحديد لأن السائمة والأثمان قدرت بالعدد والوزن» والحبوب 
والشمار قدرت بالأوساق» ولا ريب أن الوزن محدد لا قدر به كالعدد بخلاف الأوساق فقد تنقص 
قليلاً وتزيد قليلا . والله أعلم . 

3 وكذلك لا زكاة في حصة المضارب من الربح بخلاف حصة رب الال . 


۹0 


يحول عليه الحول»*' رواه ابن ماجة. ورفقا با مالك ليتكامل النماء» فيواسي منه› 
ويعفى فيه عن نصف يوم (في غير المعشر) أي الحبوب والثمار لقوله تعالى : #وآتوا حقه يوم 
حصاده». وكذا المعدنء والركازء والعسل قياسًا عليهماء فإن استفاد مالا بإرث أو هبة 
ونحوهماء فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول*" (إلا نتاج السائمة* ٠"‏ وربح التجارة*“ ٠‏ 
ولو لم يبلغ) النتاج أو الربح (نصاباء فإن حولهما حول أصلهما) فيجب ضمها إلى ما عنده 
(إن كان الأصل نتصابًا) لقول عمر : «اعتد عليهم بالسخلةء ولا تأخذها منهم؟ رواه مالك . 
ولقول علي : عد عليهم الصغارء والكبار» فلو ماتت واحدة من الأمات» فنتجت سخلة 
انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت (وإلا) يكن الأصل نصابا (ف) حول الجحميع (من كماله) 
نصابًاء فلو ملك خحمسًا وثلاثين شاة» فنتجت شيئًا فشيتاء فحولها من حين تبلغ أربعين› 
EN A Ag E‏ 
الوارث على حول الموروث» ويضم المستفاد إلى نصاب** بيده من جنسه*'» أو في حكمه» 
ويزکي کل واحد إذاتم حوله. 


(۱) ابن ماجة (۱۷۹۲) . 
(۲( سورة الأنعامء أية ٠١١‏ . 


۱34 الحديث ضعيف لكن صحح الدارقطني أنه موقوف . 

Y3‏ وعنه لا حول المستفاد. 

۳# قوله إلا نتاج السائمة . . . الخ تبين بهذا أو ما بعده أن المستفاد ثلاثة أنواع : الأول ما يعتبر بنفسه في 

الحول والنصاب فلا يضم إلى غيره وذلك هو ما استفاده ولیس عنده من جنسه ولا في حکمه مثل أن 

يستفيد أريعين شاه سائمة وعنده صاب ذهب أو فضة فيستقبل حولا بالسائمة فإن كانت أقل من 

أربعين فلا شى فيها . النوع الثاني ما يرتبط بغيره  eS‏ 

فيزكيها إذاعم حول أصلهما الكامل نصابًا سواء كان المستفاد نصابا أو أقل» وأن لا يتغير به الفرض 

كالوقص في السائمة . النوع الثالث ما يرتبط بغيره في النصاب ويعتبر بنفسه في الحول وهو ما إذا 

اسا م جنس أو في حكم ما بيده وليس ربح تجارة فهذا تجب فيه الزكاة وإن لم يكن نصابا إذا 

کان عنده نصاب من جنسه أو في حكمه لكن يزكيه إذاتم حوله لا قبل ذلك والله أعلم . 

٤#‏ وعند الشيخ تقي الدين أن الأجرة تجب فيها الزكاة من حين قبضت ولا تحتاج إلى حول» وهو مروي 
عن ابن عباس وابن مسعود ومعا. 

03% أي في كمال النصاب . 

1# كذهب وذهب كذهب وفضة وعروض تجارة فإن كل واحد من هذه الثلاثة في حكم الآخر . 


٩ 


(ومن کان له دين › أو حق)*' من معصوب ٠‏ او مسروق > أو موروث مجهول ونحوه 
(من صداق وغیره) کثمن مبیع » وقرض (علی مليء) باذل» (أو غیره آدی زکاته» إذا قبضه 
لما مضى) روي عن علي» لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به» قصد*"' ببقائه عليه الفرار من 
الزكاةء أو لا ولو قبض دون نصاب زکاه› كال کان بده درن صاب اة ونا 
غصب» أو ضال» والحوالة به أو الإبراء كالقبض . 

(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب)* '› فالدین وإن لم یکن من جنس 
مال مانع من وجوب الزكاة في قدره (ولو كان المال) المزكى (ظاهرا) كالمواشي والحبوب 
والثمار (وكفارة كدين). وكذا نذر مطلق*. وزكاة» ودين حج» وغیره لانه يجب قضاؤه› 
أشبه دين الآدمي» ولقوله ته : «دين الله أحق بالوفاء»» ومتى برئ ابتدا حولاً. 

(وإن ملك نصابًا صغاراء انعقد حوله حين ملكه)ء لعموم قوله عه : «في أربعين شاة : 
شاة »“ لأنها تقع على الكبير» والصغير» لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. 
(وإن نقص النصاب في بعض الحول)» انقطع لعدم الشرط › > لكن يعفى في الأثمان» وقيم 
العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه (آو باعه)» ولو مع خيار بغير جنسه» 
انقطع الحول» (أو آبدله بغيرجنسه» لا فرارًا من الزكاةء انقطع الحول) لا تقدم» ويستانف 


)۱( البخاري ۰٦1۹٩ »۱۸۰٥۲(‏ ۷۳۱۵)» ومسلم »)۱۱٤۸(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنه . 

(۲) البخاری »)۱٤٥٤(‏ وأبو داود »)٠١١۷(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۸ -۲۹)» من حديث انس رضي الله عنه . 

١#‏ وقيل فى الدين المؤجل والمجحود د وعلى غير الملى والضائع والمغصوب لا تجبه وهو رواية عن أحمد 
واختيار الشيخ وعن أحمد ما يؤمل رجوعه كالدين على المغلس تجب فيه الزكاة وما لا يؤمل له تجب؛ 
قال الشيخ تقي الدين هذه أقرب» والله أعلم . 

۲# معنى ذلك أنه لو قصد ببقاء الدين الفرار من الزكاة لم يجب لأنه لم ينعقد سبب الوجوب» ولعل مثله 
ذاترك الضارب في حصته من الربح لان سيب الوجوب لم ينقد بخلاف من أخرج ملكه عن 
نصاب فرارا لانعقاد سبب الوجوب وهو الملك التام» والله أعلم . هذا الهامش بالنسبة للإخحراج لا 
لو جوب الزكاة فإن الزكاة واجبة بكل حال على المذهب . 

٠#‏ وعلى هذا فيزكيه المبرئ كما لو قبضه وعنه يزكيه المبرأًء وقيل إن كان رب الدين قادر على استيفائه 
زكاه وإلا فلاء والله أعلم. 

٤#‏ قوله e‏ أن نذر الصدقة الأولى أن ينذر الصدقة بنصاب إذا حال الحول فيجب عليه 
زکاته لکن يبرا من الزكاة والنذر بقدر ما يخرج منه كمن نوى الفرض فتسقط عنه حية ا مسجد الثانية 
N N N TT TT‏ 
الصدقة تات غير سين ولا مقيد من فيكون مذديتا به وهي المالة التي ذكر الشارح واه أعلم. 


%۷ 


قول او 
ضال. قال 
ص احب 
الإاقناع: إذا 
کان یرجی 
وجوده وإلا 
فلا . 


فوله: بخیار 
انقطع الحول 
فإن عاد إليه 
ہنسح أو غیره 
ان اتت 


ا 


حولاً إلا في ذهب بفضة» وبالعكس لأنهما كا لجنس الواحد ويخرج ما معه عند الوجوب. 

ودا اى غفا اة ك او اة ية بنی على حول الأول» لأن الزكاة تجب 
في قيم العروض» وهي من جنس النقد وإن قصد بذلك الفرار من الزكاةء لم تسقط لأنه 
قصد به إسقاط حق غيره» فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت» فإن ادعى عدم الفرار» وثم 
قرينة عمل بها وإلا فقوله. 

(وإن آبدله ب) نصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلهاء أو أكثر (بنى على حوله) 
والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج» فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان» إذا حال حول 
مائة» وإن أبدله بدون نصاب انقطع . ) 

(وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو دفع زكاته منهء أجزأت كالذهب» والفضةء 
والبقرء والغنم السائمة» ونحوهاء لقوله ه: في أربعين شاة: شاة» وفيما سقت السماء 
العشر» ونحو ذلك. . چ | 

و«في» للظرفية وتعلقها با مال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني» فللمالك إخراجهامن 
غیره» والنماء بعد وجوبها له» وإن آتلفه لزمه ما وجب فیه» وله التصرف فيه ببیع وغیره 
فلذلك قال: (ولها تعلق بالذمة) أي ذمة المزكي› لأنه المطالب بهاء (ولا يعتبر في وجوبها 
إمكان الأداء) كسائر العبادات» فإن الصوم يجب على المريض» والحائض» والصلاة تجب 
على المخمى عليه والنائم» فتجب في الدين» والمال الغائب» ونحوه كماتقدم» لكن لا 
E‏ 

(ولا) يعتبر في وجوبها أيضًا (يقاء المال)» فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين 
الآدمي إلا إذا تلف زرع» أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. 

(والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (كالدين في التركة)* لقوله به : «فدين الله أحق 


# قوله : والزكاة كالدين في التركة » هذا مقتضى إطلاق كلام الإمام أحمد فمن الأصحاب من أجرى النص 
- على ظاهره سواء قلنا تجب في الذمة أو في عين الالء وهو المذهب لعموم كلامهم» خصوصاً وقد 
أعقبوها لا تقدم» فعلى هذا سواء كان النصاب الذي فيه الزكاة موجودا حين اموت أم لا » ومن 
الأصحاب من جعله مبنيا على الخلاف في محل الوجوب» فإن قلنا فى الذمة فهى كالدين وإلا 
قدمت عليه › وشرط بعضهم في ذلك أن يكون النصاب موجوداء أو بعضهم قال إذا كان موجودا 

قدمت الزكاة على كلا القولين » وقد عرفت المذهب في ذلك كلهء والله أعلم . آ.ه. كاتبه. 


۸ 


بالوفاء» فإن وجبت وعليه دين برهن › وضاق الال قدم» وإلاتحاصاء ويقدم نذر معين 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


وهي الإبل» والبقر» والغنم» وسميت بهيمة» لأنها لا تتكلم . 

(تجب) الزكاة (في إبل) بخاتي» أو عراب (ويقر) آهليةء أو وحشية» ومنها 
ا لجواميس» و(غنم) ضأن» أو معز أهلية » أو وحشية (إذا كانت) لدر ونسل لا لعمل وكانت 
(سائمة) أي راعية للمباح (الحول وأكثره). لحديثِ بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده قال : 
سمعت رسول الله عله يقول : «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون» رواه أحمد وأبو 
داود و 

وفي حديث الصديق : وفي الغنم في سائمتها . . . ٠.‏ إلى آخره» فلا تجب في 
معلوفة» ولا إذا اشترى لها ما تأكلهء أو جمع لها من المباح ما تأكله . 

(فيجب في حمس وعشرين من الإبل بنت مخاض) إجماعاء وهي ماتم لها سنة» 
سيت ذلك أن نها قدعحملتة و الاش الحامل غ ولیس كرون آمها فا حصا شط اغا 
ذكر تعريما لها بغالب أحوالها. 

(و) يجب (فيما دونها) أي دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) بصفة الإبل » إن 
لم تكن معيبة » ففي خمس من الإ بل كرام سمان شاة كرية سمينة» وإن كانت الإبل معيبة› 
ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الأ بل ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين › 
وفي العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه إجماعا في الكل . 

(وفي ست وٿلاڻين بنت لبون) وهي ماتم لها سنتان» لأن أمها قد وضعت غالا › فهي 
ذات لبن . ) 

(وفي ست وأربعين حقة) ماتم لها ثلاث سنين› لأنها استحقت أن يطرقها الفحل › 
وأن يحمل عليهاء وتركب . 


.)۲١ /٥( والنسائي‎ »)۱٥۷۵( وأبو داود‎ ۰)٤ ۲ /٥(دمحا‎ )۱( 


4۹ 


فقوله: نذر 
لوجوب عینه . 


(وفي إحدى وستين جذعة) - بالذال المعجمة - ماتم لها أربع سنين» لأنها تجذع إذا 
سقطت سنهاء» وهذا أعلى سن يجب في الزكاة. 

(وفي ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعاء (فإذا زادت عن 
مائة وعشرين واحدة» فثلاث بنات لبون) لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله تله وكان 
عند آل عمر بن ا لخطاب” رواه أبو داود والترمذي وحسنه. 

(ثم في کل آربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة)» ففي مائة وثلائين» حقة وبنتا 
لبون» وفي مائة وأربعين» حقتان وبنت لبون» وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق» وفي مائة 
وستين أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين» حقة وثلاث بنات لبون» وهكذاء فإذا بلغت 
مائتين خير بين أربع حقاق› وخمس بنات لبون» ومن وجبت عليه بنت لبون مشلا 
وعدمهاء أو كانت معيبة» فله أن يعدل إلى بنت مخاض» ويدفع جبراتًاء أو إلى حقة» 
ويأخذه» وهو شاتان أو عشرون درهمًا» ويجزئ شاة» وعشرة دراهم*' » ويتعین على ولي 
محجور عليه إخراج أدون مجزيء ولا دخل جبران في غير إبل . 


فصل في زكاة البقر 


وهي مشتقة من بقرت الشىئ : إذا شققته» لأنها تبقر الأرض بالحراثة. 

(ويجب في ثلاثين من البقر) أهلية كانت› أو وحشية (تبيع أو تبيعة) لكل منهما سنةء 
ولاشى فيما دون الثلاثين لحديث معاذ حين بعثه النبي عه إلى اليمن" . 

(و) يجب (في أربعين مسنة) لها سنتان» ولا یجزئ مسن ولا تبيعان» وفي ستین 
تبيعان . 


(۱) آبو داود »)۱٥١۹۸(‏ والترمذې (1۲۱)ء وابن ماجة (۱۷۹۸). 

a ONO o (۲( 

3 \ والخيرة في ذلك لرب المال حتى بين الشاة والدراهم كما في الفروع» وقيل الخيرة للمعطى وهو قوي . 

Sa OE Y 4#‏ احتمالاً بإجزائها لأنها تجزئان في الستين ففي 
الأربعين أولى» وصححه الشيخ عبدالعزيز بن باز. 


<° 


ثم) يجب في (كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة)ء فإذا بلغت ما يتفق فيه 


الفرضان كمائة وعشرين › خير حدیث معاذ» N‏ 


(و) یجزئ (ابن لبون) وحق وجذع (مکان بنت مخاض)*' عند عدمهاء (و) یجزئ 


الذكر*" (إذا كان النصاب كله ذكور؟) سنواء کال فن ایل اوش 2 او غنہ**» لأن الزكاة 
مواساة فلا يكلفها من غير ماله . 


فصل فى زكاة الغنم 


(ويجب في أربعين من الغنم) ا کان أ3 معز أهلية کانت أو وحشة* (شاة) 


جذع فن أو ثني معز٬‏ ولاش ادون ارقن (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) 
إجماعا (وفي مائتين وواحدة» ثلاث شياه ثم) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة)» ففی 
خمسمائة حمس شياه»› وفى ستمائة ست شباه» وهكذا. ولا تؤخذهرمة* ولا معيبة لا 


(۱) 
1# 


Y3 


Y3 
C% 
O 3 


lH 


Vs 


.)۲ ٤١ حمد(ه/‎ 

ولا يجبر فقد الأنوثة بزيادة السن في غير هذه » وقيل بلى فيخرج حقًا عن بنت لبون . 

قوله ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا هذا أحد الوجهين في الإبل والبقرء والوجه الثاني 
عدم الإجزاء وقواه الشيخ عبدالعزيز بن باز لتفدير الشارع الواجب فبها سنا ووصقمًاء والله أعلم . 

في أحد الوجهين . 

في أحد الوجهين . 

وجها واحدا» وقیل لا. 

الغنم الوحشية غنم معروفة توجد في بعض المواضع وليست الظباء لأن الظباء لا زكاة فيها بلا 
خلاف. أ.ه. وقول أما كون الغنم غير الظباء فصحيح كما يعلم من كلام الأصحاب»› فقد قال في 
الإقناع: ولا تجب فيها سوى ذلك إلى أن قال كالظباء فصرح بأن الظباء لا زكاة فيها مع جزمه بأن في 
غنم الوحش الزكاة فدل على أنها غير الظباءء وأما كون الظباء لا زكاة فيها بلا خلاف فغير صحيح» 
فإن ابن حامد أوجبها فيها وحكى رواية رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه. E E‏ 
او فن 


اق کیرة: 


۲۰١ 


يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك. ولا حامل» ولا الربى التي تربي ولدهاء ولا طروةقة*" 
الفحلء ولا كرية » ولا أكولة*" إلا أن يشاء ربهاء وتؤخذ مريضة من مراض» وصغيرة من 
صخار غنم» لا إبل وبقر» فلا يجزئ فصلان وعجاجيل» وإن اجتمع صغار» وكبار» 
وصحاح ومعيبات» وذكور» وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين*" 
وإن كان النصاب نوعين» كبخاتي وعراب» وبقر وجواميس» وضأن ومعزء أخذت 
الفريضة*“ من أحدهما على قدر قيمة المالين*. 

(والخلطة) - بضم الخاء أي الشركة - (تصير المالين) المختلطين (ك) المال (الواحد)ء 
إن كانا نصابا من ماشية 

والخليطان*" من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل 
نصف» أو نحوه أو خلطة“" أوصاف بأن تيز ما لكل واشتركا في مراح - بضم اليم - وهو 
الت والارى: ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى» ومحلب» وهو موضع 
الحلب» وفحل بن لا يختص بطرق أحد الالين» ومرعى» وهو موضع الرعي» ووقته» 
لقوله عله : «لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من خليطين› 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه الترمذي وغيره“. ) 


(۱) أخرجه الترمذي »)1۲١(‏ وأبو داود )۱٥۹۸(‏ من حدیث ابن عمر» وأخر جه أبو داود »)٠١١۷(‏ 
والنسائي /٥(‏ ۲۹-۲۸)» وأحمد(۱/١١‏ -۱۲)» والحاکم (۱/ ۳۹۲-۳۹۰) عن أنس عن أبي بكر . 

| قاله الإمام أحمد رضي الله عنه» وقيل التي تربى في البيت لأجل اللبن» والكل صحيح»› > والله أعلم . 

۲# قال في شرح المنتهى : ومراده السمينة. أ. ه 

۳# لكن لو كان عنده مئة وعشرون سخلة وواحدة كبيرة أو مثة وعشرون معيبة وواحدة صحيحة جاز أن 
يخرج الكبيرة وسخلة في الأولى ويخرج الصحيحة ومعينة في الثانية كما في المنتهى . 

E EE أخذت» لكن هل الخيار للساعي أو‎ e Ca 
) EN? والفروع أنها لصاحب الالء > قال في الفروع : وقيل يغير الساعي‎ 

. وقيل يخرج من كل نوع ما يخصه وهو قول الشافعي وابن المنذر وهو أظهر والله أعلم‎ ٥# 

. وقال أبو حنيفة لا تأثير للخلطة‎ ٠# 

۷# قوله: أ LG‏ 
وهذاالالخبر ضعيف ضعفه أحمد ولم يره حديثًا > فلهذا يتوجه العمل بالعرف في هذاء وقد يحتمل 
أن خلطة الأرصاف لا أثر لها كما يروى عن طاووس وعطاء لعدم الدليل والأصل اعتبار المال بنفسه . 
أ. هھ. كلامه. 


۳۲ 


فلو کان انان اة ولا جرا عاونا 0وا لار ی رلا ار یرن 2 لک و اجن 
شاة» واشتركا حولاً تاماء فعليهم شاة على حسب ملكهم» وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون 
شاة» لكل واحد أربعون» ولم يشبت لأحدهم حكم الانفراد في شى من الجول» فعلى 
ا لجميع شاة أثلائًاء ولا أثر خلطة من ليس من أهل الزكاةء ولا فيما دون نصاب» ولا لخلطة 
مغصوب» وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصرء فلكل محل حكمهء ولا أثر 
للخلطة» ولا للتفريق في غير ماشية» ويحرمان فرارا لما تقدم . 


باب زكاة الحبوب والأمار 


قال الله تعالى : يا يها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» وما أخرجنالكم من 
الأرضر 4 . 

والز كاة تسمى : نفقة. 

(تجب) الزكاة (في الحبوب كلها)*' ٠‏ كالحنطة» والشعير» والأرز» والدخن› 
والباقلاء» والعدس»والحمص» وسائر الحبوب» (ولولم تكن قوتا)*" كحب الرشاد» 
- والفجل» والقرطم› والابازير كلها كالكسغرة» والكمو ن وزو الان والقتاء» واغيار: 
لحموم قوله تبه : «فيما سقت السماء والعيون العشر» رواه البخاري" . 


(۲) البخاري »)۱٤۸۳(‏ من حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما . 

٠#‏ قال في شرح المهذب: مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شئ من الحبوب 
إلا ما يقتات ويدخر به كما قال مالك ومحمد وأبو يوسف» وقال أبو حنيفة وزفر يجب العشر فى 
كل ما أخرجته الأرض إلا ا لحطب والقصب الفارسى والحشيش الذي ينبت بنفسه» وقال الثوري 
وابن أبي ليلي : ليس في شى من الزرع زكاة إلا التمر والزبيب والحنطة والشعيرء وقال أحمد: يجب 
العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمارء وقال داود: ما أنبتته الأرض فما كان موسقا ففيه 
الزكاة وإن بلغ خحمسة أوسق وما كان غير موسق . 

1# واختار الشيخ تقي الدين أن المعتبر هو الادخار وأنه لا عبرة بالكيل وإغا اعتبر في باب الربا لاعتبار 
التساوي بخلافه هناء والله أعلم . 


۳ 


(وفي كل ثمر يكال ويدخر)*» لقوله له : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
فدل على اعتبار التوسيق» وما لا يدخرء لا تكمل فيه النعمة» لعدم النفع به مآلا (كتمر 
وزبیب) ولوز» وفستق› وبندق . 

ولا جب في سائر الثمار» ولا في الخضر. والبقول» والزهورء ونحوهاغير صعتر» 
وأشنان» وسماق» وورق شجر يقصد» کسدر» وخطمي› وآس» فتجب فيها لأنها مكيلة 
مدخرة. 

(ويعتبر) لوجوب الزكاة في جميع ذلك (بلوغ نصاب قدره) بعد تصفية حب من 
CT ETE‏ لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه : «ليس فيما دون 
کیا ا 

والوسق : ستون صاعاء وتقدم أنه حمسة أرطال وثلث عراقي» فهي (آلف وستمائة 
رطل عراقي) وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلاً وأربعة أسباع رطل مصري» وثلاث 
مائة واثنان وأربعون رطلاًء وستة أسباع رطل دمشقي > ومائتان وسبعة وخمسون رطلاً 
وسبع رطل قدسي . 

والوسق» والمد» والصاع : مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ »› وتنقل» وتعتبر بالبر 
الرزين» فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. 

(وتضم) أنواع الجنس من (ثمرة العام الواحد)» وزرعه (بعضها إلى بعض)ء ولو نما 
يحمل في السنة حملين (في تكميل النصاب) لعموم الخبر» وكما لو بدأ صلاح إحداها قبل 
الأخحرى» سواء اتفق وقت إطلاعهاء وإدراكهاء أو اختلف تعدد البلاد أو لا (لا جنس إلى 
آخر)» فلا يضم بر لشعير» ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي . 

(ويعتبر) أيضًا لو جوب الزكاة فيما تقدم (أن يكون النصاب علوكا له وقت وجوب 
الزكاة) وهو بدو الصلاح» (فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط » أو يأخذه بحصاده) وكذا ما ملكه 
بعدبدو الصلاح بشراء» أو إرث» أو غيره (ولا فيما يجتنيه من المباح» كالبطم والزعبل)*' 
(۱) البخاري »)۱۰٤٥(‏ ومسلم (۹۷۹). 


۱ ففيه الزكاة فى قليله وكثيره . 
Y3‏ وقیل تجب فيما تجتنبه من المباح» وقيل إن نبت في أرضه وكلاهما وجهات للأصحاب والله أعلم . 


€ 


بوزن جعفر وهو شعير الجبل (وبزر قطونا) وحب نمام (ولو نبت في أرضه)» لأنه لا يلکه 
أرض مباحة» ففيه الزكاة لأنه ييلكه وقت الوجوب. 


فصل 


(يجب عشر) - وهو واحد من عشرة - (فيما سقي بلا مؤنة)ء كالغيث» والسيوح› 
والبعلي الشارب بعروقه. 

(و) يجب (نصفه) أي : نصف العشر (معها) أي : مع المؤنة» کالدو لاتا تدیره البق 
والنواضح يستقى عليهاء لقوله تله في حديث ابن عمر : «وما سقي بالنضح نصف العشر 
رواه البخاري : 

(و) يجب (ثلاثة أرياعه) أي أرباع العشر (بهما) أي : فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة 
نصفين» قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه. 

(فإن تفاوتا) أي السقي مؤنة وبغيرها (ف) الاعتبار (بأكثرهما نفعا) ونموًاء لأن اعتبار 
عدد السقي»› وما يسقى به في كل وقت مشقة» فاعتبر الأكثر كالسوم. 

(ومع الجهل) بأكثرهما نفعا (العشر) ليخرج من عهدة الواجب بيقين» وإذا كان له 
حائطان» أحدهما يسقى بمؤنة» والآخر بغيرها ضما في النصاب» ولكل منهما حكم نفسه 
في سقيه بمؤنة» أو غيرهاء ويصدق مالك فيماسقي به. 

(وإذا اشتد الحب» وبدا صلاح الشمرء وجبت الزكاة). لأنه يقصد للأكلء والاقتيات 
كاليابس» فلو باع ا لحب› أو الثمرةء أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط » وإن قطعهماء أو باعهما 
قبله فلا زكاة» إن لم يقصد الفرار منها. 

(ولايستقر الو جوب إلا بجعلهافي البيدر) ونحوه» وهو موضع تشميسهاء 
وتيبيسهاء لأنه قبل ذلك في حكم مالم تشبت اليد عليهء (فإن تلفت) الحبوب أو الثمار 


.)۱٤۸۳( الببخاري‎ (۱) 


۲۰۵ 


(قبله) أي قبل جعلها في البيدر (بغير تعد منه)» ولا تفريط (سقطت)ء لأنها لم تستقر» فإن 
تلف البعض» فإن كان قبل الوجوب» زكى الباقي إن بلغ نصابًاء وإلا فلاء وإن كان بعده » 
E E CE‏ 
ویحرم*' شراء زکاته» أو صدقته» ولا يصح . 

ویزکي کل نوع على حدته*". 

(ويجب العشر) أو نصفه (على مستأجر الأرض)» دون مالكها كالمستعير لقوله 
تعالی : (وآتوا حقه يوم حصاد 4ا ويجتمع العشرء والخراج في أرض خراجيةء ولا 
زكاة في قدر الخراج» إنذلم یکن له مال آخر*". 

(وإذاآخذمن ملكه» أو موات) كرؤوس الحبال (من العسل مائة وستين تين“ رطا 
عراقيًا» ففیه عشره)*› قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشرء قد أخذ عمر 

منهم الزكاة. 

ولا زكاة فيما يثزل من السماء على الشجر» كالمن والترنجبيل› کا 
العشرات مرة» فلا زكاة فيه بعد لانة غير رصت لنمام. 


` انظر‎ eT ولفظهما «دینار» بدل مشقال»‎ ))٩۴ /۲( والدارقطني‎ e )(١( 

١#‏ وعنه وعنه 0 وظاهره لا يحرم غير الشراء كالهبة وظاهر تعليل جماعة يحرم حيث عللوا جواز 
مملكها بالإرث بأنه بغير فعله» قاله في الفروع بمعناه. 

Y 3%‏ قوله على حدته فيخرج زكاة الشقر من الشقر ويخرج زكاة السكري من السكري ونحوه» وظاهر 
إطلاقه أن يخرج من كل نخلة قدر زكاتهاء وقيل إن شق أخذ من الوسط وقال ابن عقيل يؤخذ من 
أحدها بالقيمة كالضأن والمعزء وظاهره مطلقا وقوله رحمه الله قوي إن شق اعتبار کل نوع على 
حدة» والله أعلم. 

¥ فإن لم يكن له سوى غلة الأرض وفيها ما فيه الزكاة وفيها ما لا زكاة فيه » جعل الخراج في مقابلة ما لا 
زكاة فيه وزكى الباقي لأنه أحوط قاله في الإقناع وشرحه. 

٤#‏ قوله في العسل الزكاة هذا المذهب ومقتضى بحثه في الفروع الميل إلى عدم وجوب الزكاة» قال في 
الإنصاف وماهو ببعيد. أآ.ه. كلامه وذكره في المغني ۲/ ۷٠١‏ عدم الو جوب عن مالك والشافعي 
ا ا 
یکون آلف رطل . آ. ھ. 

٥#‏ تزن بالکیلو واحدا وستین کیلو وخمسین کیلو بالبر الرزين 


۲۰٦ 


والمعدن إن كان ذهبًاء أو فضة» ففيه ربع عشره» إن بلغ نصاباء وإن كان غيرهماء 
ففيه ربع عشر قيمته» إن بلغت نصابًا بعد سبك وتصفية» إن كان الملخرج له من أهل وجوب 
الزكاة. 

(والركاز ما وجد من دفن الجاهلية) - بكسر الدال - آي مدفونهم» أو من تقدم من 
كفار عليه» أو على بعضه علامة كفر فقط (ففيه ا لخمس في قليله» وكثيره) ولو عرضا لقوله 
له : «في الركاز الخمس» متفق عليه" عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفى المطلق 
للمصالح كلهاء وباقيه لواجده» ولو أجيرا لغير طلبهء وإن كان على شى منه علامة 
للمسلمين» فلقطةء وكذاإن لم تكن علامة. 


باب زكاة النقدين 


أي الذهب والفضة (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاًء وفي الفضة إذا بلغت 
مائتي درهم) إسلامي (ربع العشر منهما)ء لحديث ابن عمرء وعائشة مرفوعا «أنه كان يأخذ 
من كل عشرين مشقالاًنصف مشقال) رواه ابن ماجة. وعن علي نحوه» وحديث انس 
مرفوعا «في الرقة ربع العشر» متفق عليه" . 

والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق» والعشرة من الدراهم سبعة 
مثاقیل . فالدرهم نصف مثقال وخمسه» رو میور ا و و ا یر و ا رون 
مشقالأً خحمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار» وتسعه على التحديد بالذي زنته درهم ومن 
درهم. 

ر و ا ا 


.)۱۷١۱١( ومسلم‎ »)۱٤۹٩( الببخاري‎ (۱) 


© اوا 00 و لاط 00/7 و لطا دان بال فال رل رامد ا 
لإرواء» ( 1۳ ۸) . 


¥ 


ذلك . 


(ويضم الذهب إلى الفضة*' في تكميل النصاب) بالأجزاء*" فلو ملك عشرة 
مثاقيل » ومائة درهم » فكل منهما نصف نصاب» ومجموعهما نصاب»› ويجزئ إخراج زكاة 
أحدهما من الآخر» لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة» فهما كنوعي جنس» ولا فرق بين 
الحاضر والدين . 

(وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) كمن له عشرة مشاقيل › 
ومتاع قيمته عشرة أخرى» أو له مائة درهم» ومتاع قيمته مثلهاء ولو كان ذهب وفضة› 
وعروض» ضم الجحميع في تكميل النصاب» ويضم جيد كل .جنس » ومضروبه إلى رديئه› 
وتبره» ويخرج من كل نوع بحصته» والأفضل من الأعلى» ويجزئ إخراج ردئ عن أعلى 
مع الفضل . 

(ويباح للذكر من الفضة الخاتم)* ٠"‏ لأنه عه «اتخذ خاتا من ورق» متفق عليه . 
والأفضل جعل فصه مما يلي کفه» وله جعل فصه منه» ومن غیره» والأولی جعله في یساره» 
ویکره بسبابة ووسطی . 

ویکره أن یکثب عليه ذکر الله قرآن» أو غیره: 

ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك 
لولده» أو عبده. ) 

- (و) يباح له (قبيعة السيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة . قال نس : «كانت 


(۱) البخاري »)٥۸٦٥(‏ ومسلم ٥٤/۲۰۹۱‏ عن ابن عمر. ‏ 

٠#‏ وعنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب قال المجد يروى عن أحمد أنه رجع إليها أخيراء 
قال في الإنصاف : وهذا يكون المذهب على المصطلح . أ.ه. قلت: وهذا هو الصواب لأن الشارع 
قدر لكل واحد منهما نصابًا خاصًا ولم يذكر الضم وهو ظاهر . 

۲# وقيل إن الضم يكون بالقيمة والفرق بين القولين آنه لو كان عنده من أحد النقدين نصف نصاب ومن 
الآخر ربع نصاب تبلغ قيمته نصف نصاب» فعلى المذهب لا زكاة لأن الضم بالأجزاء لا بالقيمةء 
وعلى القول الثاني فيه الزكاة لأن الضم بالقيمة لا بالأجزاء» إلا أن يكون ربع النصاب معد للتجارة 
ففيه الزكاة على القولين كما يأتي» والله أعلم» ويكون الضم بالقيمة . | 

۳# قال في الفروع : ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال ولا أعرف التحري نصا عن 
أحمد» وكلام شيخنا على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريه. أ.ه. 


۰۸ 


0 روأه الأثرم. 


قبيعة سيف رسول الله عه فضة 

(و) يباح له (حلية المنطقة)ء وهي مايشد به الوسط» وتسميها العامة : الحياصة› 
واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة» (ونحوه) أي نحو ما ذكر» كحلية الجوشن› 
والخوذة» والخف» والرآنء وحمائل سيف» لأن ذلك يساوي المنطقة معنى» فوجب أن 
يساویها حکماً. 

قال الشيخ تقي الدين : وتركاش النشاب والكلاليب» لأنه يسير تابع . 

ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب. ولباس الخيل » كاللجم» وتحلية الدواةء والمقلمةء 
والكمران» والمشط ٠‏ والمكحلة» والميل» والمرآةء والقنديل . 

(و) يباح للذكر (من الذهب قبيعة السيف). لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من 
ذهب» وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب» ذكرهما أحمد» وقيدها باليسير 
مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي تله كان وزنها ثمانية مثاقيل » فيحتمل أنها كانت ذهب 
وفضة» وقد رواه الترمذي كذلك. 

(وما دعت إليه ضرورة» كأنف» ونحوه) كرباط أسنان.» (لأن عرفجة بن أسعد فطع 
أنفه يوم الكلاب» فاتخذ أنقًا من فضةء فأنتن عليه» فأمره النبي عل فاتخذ أنفَا من ذهب» 
راه ابو اود وغیرە وصححه ا لجاک . 

وروی الأثرم عن موسى بن طلحة» وأبي حمزة الضبعي » وأبي رافع» ثابت البناني» 
وإسماعيل بن زيد بن ثابت» والمغيرة بن عبدالله نهم شدوا أسنانهم بالذهب . 

(ويباح للنساء من الذهب» والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كشر) كالطوق› 
والخلخال» والسوار» والقرط» وما في المخانق » والمقالدء والتاج» وما أشبه ذلك لقوله 


ا «أحل الذهب» واخحریر› للإناث من آمتي » وحرم على ذکورها»'. 


(۱) اخرجه أبو داود »)۲٥۸۳(‏ والترمذي (۱۱۹۱). والنسائي (۸/ ۲۱۹). 

(۲) ابو داود »)٤۲۳۲(‏ والترمذي .)۱۷۷١(‏ والنسائي (۸/ .)٠١ /١(دمحأو »)٠١۳‏ وقال الترمذى : 
حسن عریب . 

() الترمذي »)۱۷۲١۰(‏ والنسائي (۸/ »)۱١١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


۲۰۹ 


ويباح لهماتحل بجوهر» ونحوه. 

وکره تختمهما بحدید» وصفر» ونحاس» ورصاص . 

(ولا زكاة في حليهما) أي حلي الذكرء والأنثى المباح (المعد للاستعمال*'ء أو 
العارية) لقوله تبه : «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني عن جابر» وهو قول أنس› 
EEE ONE E e‏ 
أو بالعكس إن لم يكن فرارا. 

(وإن آعد) الحلي (للكراءء أو النفقة› ET‏ ولجام» وآنية (ففيه 
الزكاة) إن بلغ نصابًا» وزتًاء لأنها إنغا سقطت ما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماءء 
فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل» فإن كان معدا للتجارة» وجبت الزكاة في قيمته 
كالعروض » ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه» وفي الإإخراج 
ق ) 


ویحرم أن یحلی مسجد» او وسقت أو حائط بنقد» وجب إزالته» وزکاته بشر طه 
إلا إذا استهلك» فلم يجتمع منه شى . ۰ ) 


بساب زكاة العروض 


جمع عرض ا وشراء لأجل ربح› سمي بذاك لان 
ا لیباع » ویشتری› أو لأنه يعرض ثم يزول. 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ ۷ ٠١‏ وفي سنده أبو حمزة» CG‏ : هذا ميمون ضعيف الحديث . 
انظر «فیض القدیر» /٠(‏ ۳۷۳) . 

د | رح کا اا کرد لاع فی امو ر کی وهو صحيح ويؤخذ من 
قوى هذا ا مفهوم أنه لو انكسر كسرا ينع استعماله أن فيه الزكاة وهو كذلك فإن كان لا ينع استعماله 
فلا زكاة مالم ينو ترك لبسه» والله أعلم . 

۲# يتلخص من كلامه هنا ومن كلامه الآتي أن المزكى من الحلي ثلاثة أنواع : الأول ما أعد للبيع والشراء 
dS LS ES CSCS AS SLE SE LE a‏ 
بقيمته » الثالث المحرم فيعتبر بوزنه في النصاب والإخراج»› والله أعلم . 


۳: 


(إذا ملكها) أي العروض (بفعله)ء كالبيع» والنكاح» والخلع» وقبول الهبةء 
والوصية» واسترداد المبيع (بنية التجارة) عند التملك» واستصحاب حكمها فيما تعوض عن 
عرضها (وبلغت قيمتها نصابا) من أحد النقدين» (زكى قيمتها)ء لأنها محل الوجوب 
لاعتبار النصاب بهاء ولا تجزئ الزكاة من العروض . 

(فإن ملکها ب) غير فعله ك (إرث» أو)*' ملكها (بفعله بغير نية التجارةء ثم نواها) أي 
التجارة بها (لم تصر لها) أي للتجارة» لأنها حلاف الأصل في العروض» فلا تصير لها 
بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية » ثم نواه للتجارة فيز كيه 

(وتقوم) العروض (عند) تمام (الحول بالأحظ للفقراء من عين) أي ذهب» (أو ورق) 
أي فضة»› فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر» اعتبر ما تبلغ به نصابًاء (ولا 
یعتبر ما اشتریت به) لا قدرا ولا جنسا» روي عن عمر» وكما لو كان عرضًاء وتقوم المغنية 
ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة . 

(وإن اشترى عرض بنصاب من آثمان» أو عروض بني على حوله) لأن وضع التجارة 
على التغليب» والاستبدال بالعروض والآئمان فلو انقطع الحول» لبطلت زكاة التجارة. 

(وإن اشتراه) أو باعه (ب) نصاب (سائمة» لم يبن) على حوله لاختلافهما في النصاب 
والواجب» إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية* ٠"‏ لأن السوم* "سبب للزكاة 
قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. 


. وكمعنى حول في لقطة ورجوع الصداق أو نصفه براق قبل الدخول كما في الإقناع‎ ٠# 

13% مثال ذلك أن يكون عنده أربعون شاة للقنية ثم بعد ذلك يبيعها بمثلها لكن القنية للتجارة فهنا يبنى على 
حول الأولى» هذا هو صورة المسألة لكن تعليلها الذي ذكره ه المؤلف فيه نظر كما نفهمه من الحاشية في 
الهامش» والله أعلم . کتبه محمد بن عثیمین . 

se‏ قوله لأن السوم . . . الخ يظهر من التعليل أن المسألة عكس صورة المؤلف وإن الصورة الموافقة هي أن 
يشتري نصابا للقينة بمثله للتجارة كما هو في الكافي كذلك وعلل بها علل به في الشرح هنا وکماهو 
أيضا في متن المتتهى لكن نظر فيه الشيخ منصور وعارضه با ذكره بعد من أنه إذا في التنقيح وعلى 
تقدير الانقلاب يكون كلامه في المسألة الآخيرة موافقا للوجه الثاني الذي ذكروه في مسألتنا هذه» 
والله أعلم 8 . هھ . کاتبه محمد بن عثیمین . 


۲١ 


ومن ملك نصابًا من السائمة لتجارة» فعليه زكاة تجارةء وإن لم تبلغ قيمتها نصاب 
تجارة فعليه زكاة السوم . 

وإذا اشترى مايصبغ به» ويبقى كزعفران ونيل ونحوه» فهو عرض ججارة يقوم عند 
حوله» وکذا ما یشتریه دباغ لیدېغ به کعفص» وما يدهن به کسمن وملح» ولاشۍ في الات 
الصباع وأمتعة التجار وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها. 

ولا زكاة في غير ما تقدم» ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوانء وظاهر كلام 
الأكثرء ولو أكثر من شراء العقار فار . 


باب زكاة الفطر 


هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطاراء وهذه يراد بها الصدقة عن البدنء وإضافتها 
إلى الفطر من إضافة الشى إلى سببه. 

(تجب على كل مسلم) من أهل البوادي» وغيرهم» وتجب في مال يتيم» لقول ابن 
عمر: «فرض رسول الله ته زكاة الفطر صاعا من برء أو صاعا من شعير على العبد» والحر 
والذكرء والأنثى» والصغير» والكبير من المسلمین» وآمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة» متفق عليه" ولفظه للبخاري» (فضل له) أي عنده (يوم العيد» وليلته صاع عن 
قوته› وقوت عياله) لأن ذلك هم فیجب تقد يه لقوله عه : «ابدأ بنفسك ثم بن تعول»'. 

ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب» وإن فضل بعض صاع أخرجه» لحديث : «إذا آمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعته». 

(و) يعتبر كون ذلك كله بعد (حوائجه الأصلية) لنفسه» أو لمن تلزمه مؤونته من 
مسكن» وعبد ودابة» وثياب بذلة ونحو ذلك . 


)۲( صحیح . انظر صحیح مسلم (۹۷٩۹)ء‏ وأبو داود (۳۹۵۷) . 


۳ 


( لا يينعها الدين)*' لأنها ليست واجبة في المال (إلا بطلبه) آي طلب الدين» فيقدمه 
إداء لأن الزكاة واجبة مواساةء وقضاء الدين أهم . 

(فيخرج) زكاة الفطر (عن نفسه)ء لما تقدم (و) عن (مسلم بيونه) من الزوجات› 
والأقارب» وخادم زوجته» إن لزمته مؤونته» وزوجة عبده» وقريبه الذي يلزمه إعفافه 
لعموم قوله تيه : «أدوا الفطر عمن تمونون»'. 

ولا تلزمه فطرة من ونه من الكفار» لأنها طهرة للمخرج عنه» والكافر لا يقبلهاء 
لآنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبداء ولا تلزمه فطرة أجير» وظئر استأجرهما بطعامهما* › 
ولا من وجبت نفقته في بیت ال مال . 

(ولو) تبرع بمؤونة شخص جميع (شهر رمضان) أدى فطرته» لعموم الحديث السابق» 
بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر . 

(فإن عجز عن البعض)ء وقدر على البعض (بدأ بنفسه)» لأن نفقة نفسه مقدمة› 
فكذا فطرتهاء (فامرأته) لوجوب نفقتها مطلقاء ولآكديتهاء ولأنها معاوضة» (فرقيقه) 
لوجوب نفقته مع الإعسار»ء ولو مرهوتا أو مغصوباء أو غائبًا أو لتجارة» (فأمه) لتقديها في 
البرء (فأبيه)ء لحديث «من أبر يا رسول الله . . . ؟“ (فولده) لوجوب نفقته في الحملة» 
(فأقرب في میراث) لاأنه آولی من غيره فإن استوى اثنان» فأكثر» ولم يفضل إلا صاع أقرع . 

(والعبد بین شرکاء علیهم صاع) بحسب ملکهم فیه» کنفقته» وکذا حر وجبت نفقته 
على اثنين» فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة » لأن الفطرة تابعة للنفقة . 

(ويستحب) أن يخرج (عن الجنين) لفعل عثمان رضي الله عنه» ولا تجب عليهء لأنها 
لو تعلقت به قبل ظهوره» لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم . 

(ولا تجب ل) زوجة (ناشز). لأنه لا تجب عليه نفقتهاء وكذا من لم تجب نفقتها لصخر» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ »)٠٤١‏ ومن طريقه البيهقي (٠١١ /٤(‏ بنحوه. 
(۲) البخاري »)٥۹۷۱(‏ ومسلم »)۲٥٤۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
٠#‏ قوله: ولا يمنعها الدين . . . الخ هذاالمذهب واختار أبو الخطاب أنه ينع مطلقًا وابن عقيل أنه لا 


9۳ 


هذا إذا أخرها 
لغير عذر وأما 
إذا أخحرها 
E E‏ 
مراي 
ذلك . 


i EA E A e 

(ومن لزمت غيره فطرته) كالزوجة» والنسيب المعسر»ء (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) 
أي إذن من تلزمه» (أجزأت). لأنه اللخاطب بها ابتداء والغير متحمل» ومن أخرج عمن لا 
تلزمه» فطرته بإذنه اجزاً وإلا فلا. 

(وتجب) الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر) لإضافتها إلى الفطرء والإضافة 
تقتضي الاختصاص والسببية » وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من 
ليلة الفطر» (فمن أسلم بعده) أي بعد الخروب» (أو ملك عبدا) بعد الغروب» (أو تزوج) 
زوجة» ودخل بها بعد الغروب» (آو ولد له) بعد الغروب (لم تلزمه فطرته) في جميع ذلك»› 
لعدم وجود سبب الوجوب. ا 

(و) إن وجدت هذه الأشياء (قبله) أي قبل الغروب (تلزم) الفطرة لمن ذكر لوجود 
لنت a.‏ 

(ويجوز إخراجها) معجلة (قبل العيد بيومين فقط)» لا روى البخاري بإسناده عن ابن 

عمر: «فرض رسول الله ته صدقة الفطر من رمضان» وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل 
الفطر بيوم أو يومين»“ وعلم من قوله : فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله مكه: «أغنوهم عن 
الطلب في هذا اليوم»" ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. 

(و) إخراجها (يوم العيد قبل) مضيه إلى (الصلاة أفضل)ء لحديث ابن عمر السابق 
أول الباب. ) 

(وتكره في باقيه) أي باقي يوم العيد بعد الصلاة» (ويقضيها بعد يومه)» ويكون 
(آثشما) بتأخيرها عنه لمخالفته أمره تبه بقوله : «أغنوهم في هذا اليوم» رواه الدارقطني من 
حديث ابن عمر» ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مکان نفسه. 


.)۱١۱۱١( البخاري‎ )۱( 

.)٠١١ /٤( البيهقي‎ )۲( 

*# لكن الذي في صحيح البخاري يدل سياقه أنهم كانوا يعطونها من ينصبهم الإمام لقبضها فإن لفظه› 
وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» والله أعلم . 


٤ 


قصل 


(ويجب) في الفطرة (صاع): أربعة أمدادء وتقدم في الخسل (من برء أو شعيرء أو 
دقيقهماء أو سويقهما) أي سويق البر» أو الشعير» وهو مايحمص ثم يطحن» ويكون 
الدقيق والسويق بوزن حبةء (أو) صاع من (تمر» أو زبيب أو أقط)*' يعمل من اللبن 
ا لملخيض ٠»‏ لقول أبي سعيد الخدري : «كنا نخرح زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ته صاع 
طا ار اعام عر ار فاع ر ن أر اعام اة ر شاعم اوا 
EY‏ 

والأفضل تمر» فزبيب» فبرء فأنفع » فشعير» فدقيقهماء فسويقهماء فأقط» (فإن عدم 
ا لخمسة) المذكورة (أجزأ كل حب) يقتات (وثمر يقتات) كالذرة» والدخن» والأرزء 
والعدس» والتين اليبابس. 

(ولا) یجزئ (معیب) کمسوس» ومبلول» وقدے تغیر طعمه» وکذا مختلط بکثیر ما 
للايجزئ» فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعاء لقلة مشقة تنقيته» وكان ابن سيرين 
يحب أن ينقي الطعام» وقال أحمد: وهو أحب إلي. 

(ولا) یجزئ (خبز) لخروجه عن الکیل والادخار. 

(ويجوز آن يعطي الحماعة) من أهل الزكاة (ما يلزم الواحد» وعكسه)*" بأن يعطي 


.)۹۸٥( ومسلم‎ »)۱٥۰7( البخاري‎ )۱( 

3# \ وعنه لا يجزئ الإقط وعنه يجزئ لمن كان قوته دون غيره» قلت وهذه الرواية أقوى وهي القياس في 
جميع الأصناف الخمسة أنها لا تجزئ إلا لمن كانت قوتًا لهم. أ. ه. 

Y4‏ قوله صاعا من طعام هذا المبهم فسره أبو سعيد كما في صحيح البخاري بقوله : وكان طعامنا الشعير 
والزبيب والإقط والتمرء فإن قيل أن هذا التفسير قد يعارض لفظ هذا الحديث الذي ذكر فيه الطعام 
وحده ثم قال أو صاعا من شعير . . . الخ» و أو تدل على التنويع وإن ما بعدها قسيم ما قبلهاء 
فكيف يكون قسما منه؟ فا لجحواب أنه قد يؤتى بأو لتفصيل أنواع ما أجمل من قيل مثل قوله له : 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت 
به في علم الخغيب عندك» فإن قوله أو آنزلته في كتابك . . . تفصيل لما سمى به نفسه» فليعلم ذلك. 

3 وفي عيون المسائل لا يجزئ » قال في الفروع كذاقال. 
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أي شخص 
يكون أشد 
ر 


قوله: فقط. 
أي من غير 
اة افا 
وزان 
ماله فإنه کان 
في صدر 
ونسخ . 


لواحد ما على جماعة» والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره» 
وإذا دفعها إلى مستحقهاء فأخرجها آخذ إلى دافعهاء أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها 
على أهل السهمان» فعادت إلى إنسان صدقته جاز مالم يكن حيلة. 


باب إخراج الزكاة 


يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. 
(ويجب) إخراج الزكاة (على القور مع إمكانه)*'» كنذر مطلق» وكفارة» لأن الأمر 
المطلق يقتضي الفورية» وكما لو طالب بها الساعي» ولأن حاجة الفقير ناجزة» والتأخير 
يخل بالمقصود وربا ادق إل الفوات (إلالضرر) کخوف رجوع ساع» آو على نفسه» أو 
ماله» ونحوه» وله تأخيرها لأشد حاجة» وقريب» وجارء ولتعذر إخراجها من الال لغيبة 
ونحوها. کک 
٠‏ (فإن منعها) أي الزكاة (جحدا لوجوبهاء كفر عارف بالحكم)ء وكذا جاهل عرف 
فعلم» وأصر» وكذا جاحد وجوبهاء ولو لم بيتنع من أدائهاء (وأخذت) الزكاة منه» (وقتل) 
لردته بتکذیبه لله » ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثًا» (أو بخلا) أي ومن منعها بخلاً من غير 
جحد (أخذت منه) فقط قهرأء كدين الآدمي» ولم يكفر» (وعزر) إن علم تحر ذلك 
وقوتل إن احتيح إليه» ووضعها الإمام مواضعهاء ولا يكفر بقتاله للإمام» ومن ادعی 
ادها أو اء لرل أو تق الات اأوان مامد ل و نوو دى ن :. 
(وتجب) الزكاة (في مال صبي» ومجنون) لا تقدم » (فيخرجها وليهما)*" في مالهماء 
كرف و ةا 0ت خو ا ولاك مو اله 
(ولا يجوز إخراجها) أي الزكاة (إلا بنية) من مكلف لحديث : «إغا الأعمال بالنيات»ء 


٠#‏ وقيل على التراخحي كما قيل في النذر المطلق والكفارة. 

۲# . ووجه في الفروع احتمالاً يستحلف إن اتهم » قلت وهو الصواب فإن نكل قضى عليه بالنكول وإن 
حلف أنه أخرجها لم يلزمه يقين المخرج إليه» والله أعلم . 

٭۳ وجوبا وعنه لا تلزمه إن خاف رجوعا علیه» لکن بخبرهما بعد رشدهما بآنه لم يخرج عنهما . 
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والأولى قرن النية بدفع » وله تقديها بزمن يسير كصلاة» فينوي الزكاة» أو الصدقة الواجبةء 
ونحو ذلك وإذا أخذت منه قهراء أجزأت ظاهراء وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو 
نحوه» فأخذها الإمام » أو نائبه أجزأت ظاهرًا وباطتًا . 

(الأفضل أن يفرقها بنفسه) ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها*'» وله دفعها 
إلى الساعي» ويسن إظهارها (و) أن (يقول) عند دفعها: (هو)ء أي : مؤديهاء (وآخذها ما 
ورد)» فیقول دافعها: اللهم اجعلها مغنماء ولا تجعلهامخرماء ويقول آخذها: آجرك الله 
فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك طهورا. 

وإن وكل مسلما ثقة جاز*"ء وأجزآت نية موکل مع قرب» وإلا نوی موكل عند دفع 
لوكيل» ووكيل عند دفع لفقير* "› ومن علم أهلية آخذ» کره إعلامه بهاء ومع عدم عادته لا 
يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. 

(والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده)» ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من 
بلد المال» لأنه في حكم بلد واحد» (ولا يجوز نقلها)*“ مطلةً (إلى ما تقصر فيه الصلاة) 
لققوله عه - معاد لا بعثه لليمن -: «أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من 


أغنيائهم› فترد على فقرائي ۲* بخلاف نذر» وكفارة» ووصية مطلقة » (فإن فعل) أي 


)۱( البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۱۹). 

. وقيل يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبهاء قلت وكان يضعها مواضعها وإلا كتمهاما أمكنه‎ ١# 

# وقيل أو ذميا ونوى الموكل وكفت نيته قال في الإنصاف وهو قوي» قلت وظاهر كلام المؤلف هنا أنه 
لا يشترط تكليف الوكيل فيصح توكيل ميز» وجزم به في الإقناع وهو ظاهر المتتهى» قال في 
الإنصاف وهو أولى وفي تصحيح الفروع أنه شرط » فلا يصح وجزم به شارح المنتهى» قلت وقياس 
المذهب الصحة حيث قرب الزمن لأنه لا يحتج إلى نية الوكيل حينئذ وعدمها أن بعد الزمن لاشتراط 
النية من الوكيل حينئذ وغير المكلف ليس أهلاً لهاء والله أعلم . 

3 وقيل لا تشترط نية الوكيل » واختاره المجد وأبو الخطاب وهو ظاهر المقنع . 

Cf‏ وقيل يجوز لمصلحةء واختاره الشيخ تقي الدين وجعل محل ذلك الأقاليم فلا تنقل من إقليم لآخر» 
قاله في الإإنصاف . 

٥#‏ لكن في صحيح البخاري تعليقًا مجزومًا به عن طاووس إن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن: ائتوني 
بعرض ثياب خميص آو ليسن في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى 
عه في المدينة » فدل هذا على جواز نقلها للحاجة وهو الصواب» واختيار شيخنا٤‏ نس . 


4¥ 


نقلها مسافة قصر (أجزأت)ء لأنه دفع الحق إلى مستحقه» فبرئ من عهدته ويأئم» (إلا آن 
يكون) المال (في بلد) أو مكان (لا فقراء فيهء اق د لأنهم أولى» 
وعليه مؤونة نقل» ودفع وکیل ووز . 

(فإن كان) المالك (في بلدء وماله في) بلد (آخرء أخرج زكاة المال في بلده) آي بلد به 
المال كل الحولء ا > لأن الأطماع إنغا تتعلق به غالبا بجضي زمن 


الو جوب أو ما قاربه. 
(و) أخرج (فطرته في بلد هو فیه) وإن لم یکن له به مال» لأن الفطرة إنغا تتعلق 
بالبدن› کماتقدم . 


ويجب على اللإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر 
كالسائمة» والزرع» والثمار لفعله عه » وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده. 

(ويجوز تعجيل الزكاة لحولين» فأقل) لما روى أبو عبيد في «الأموال» بإسناده عن علي 
الف الى له تعجل من العباس صدقة سنتين»')ء ويعضده رواية مسلم «فهي علي 
ومثلها»» وإغا يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب› للا عمايستفيده» وإذاتم الحول» والنصاب 
ناقص قدر ما عجله» صح وأجزأه» لأن المعجل كالموجود في ملكه» فلو عجل عن مائتي 
شاة شاتين» فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالغة*'» وإن مات قابض معجلة» أو استغنى 
قبل الحول أجزأت» لا إن دفعها إلى من يعلم غناهء فافتقر اعتبارا بحال الدفع . 

(ولا يستحب)*" تعجيل الزكاةء ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلةء 
قال الموفق : إن نوى التعجيل . ) ) 


(۱) الاّموال (۱۸۸۵). 


E ET RN ES ۱‏ 
لا تلزمه الشاة الثالثة› والله أعلم . 


Y3‏ وفي الفروع يتوجه احتمال تعتبر المصلحة› وفي الإأنصاف وهو توجيه حسن . أ.ه. 


۸ 


باب أهل الزكاة 


وهم (ثمانية) أصناف لا يجوز صرفها في غيرهم من بناء المساجد» والقناطر» وسد 
البثوق» وتكفين الموتى» ووقف المصاحف» وغيرهامن جهات الخير» لقوله تعالى : #إغا 
الصدقات للفقراء والمساكين . . . # الآية. 

أحدهم (الفقراء» وهم) أشد حاجة من المساكين» لأن الله بدأ بهم » وإنغا يبدا بالأهم» 
فالأهم» فهم (من لا يجدون شيثًا) من الكفاية » (أو يجدون بعض الكفاية) أي دون نصفهاء 
وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم» لا للعبادة» وتعذر الجمع أعطي . 

(و) الثاني : (المساكين) الذين (يجدون أكثرها) أي أكثر الكفاية » (آو نصفها)» فيعطى 
الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة» ومن ملك - ولو من آثمان - ما لا يقوم بكفايته» 
فليس بغني . 

(و) الفالث: (العاملون عليهاء وهم) السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من 
أربابها ک (جباتهاء وحفاظها) وکتابها» وقسامهاء وشرط کونه مکلقًا مسلما میا کافیا من 
غير ذوي القربى» ويعطى قدر أجرته منهاء ولو غنيا ویجوز کون حاملها وراعیها ممن منع 

الصنف (الرابع : المؤلفة قلوبهم) جمع مؤلف» وهو السيد المطاع* في عشيرته (ممن 
یرجی إسلامه » أو كف شره» أو يرجى بعطيته قوة إيانه). أو إسلام نظيره» أو جبايتها ممن لا 
يعطيهاء أو دفع عن المسلمين» ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط» فترك عمر 


. ٠٠ سورة التوبةء أية‎ )١( 

١#‏ قوله: وهو السيدالمطاع في عشيرته . . . الخ ظاهره أنه لا يعطى إذالم يكن سيدا حتى ولو كان في 
ذلك قوة لإبيانه» لأن ذلك مصلحة خاصة وهي منفعة نفسه وحده» لكن قال الشيخ تقي الدين أن 
الأظهر الجواز فإنه اعطاء لمصلحة الدين وهو أهم من الاعطاء لحاجة الدنيا فقط » وكلام شيخ الإسلام 
هنا ذكره في نظرية العقد ص۰۲۰ وهو كلام صحيح مستقيم فرحمه الله آمين . 


۹ 


وعثمان» وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خحلافتهم » لا لسقوط سهمهم» فإن تعذر 
الصرف إليهم*'» رد على بقية الأصناف*' 

(الجامس: الرقاب»› وهم المكاتبون) فيعطى المكاتب وفاء دينه » لعجزه عن وفاء ما 
عليه» ولو مع قدرته على التكسب› ولو قبل حلول نجم* ٠"‏ ويجوز أن يشتري منها رقبة لا 
تعتق عليه فيعتقها*“ لقول ابن عباس . 

(و) يجوز أن (يفك منها الأسير المسلم). لأن فيه فك رقبة من الأسر» لا أن يعتق 

ا کا 

(السادس: الغارم)*" وهو نوعان أحدهما: غار (لإصلاح ذات البين) أي الوصل 
بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين» أو أهل قريتين تشاجر في دماء» وأموال» ويحدث 
بسببها الشحناء» والعداوة» فيتوسط الرجل بالصلح بينهماء ويلتزم في ذمته مالا عوضًا عما 
بينهم» ليطفى النائرة» » فهذا قد أتى معروقًا عظيمًاء فكان من المعروف حمله عنه من 
الصدقة» لملا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين» أو يوهن عزائمهم» فجاء الشرع 
إباحة المسألة فيهاء وجعل لهم نصيبًا من الصدقة» (ولو مع غنى) إن لم يدفع من ماله. 

النوع الثاني ٠‏ ما أشير إليه بقوله: (أو) تدين (لنقسه) في شراء من کفار» أو مباح أو 


1% قوله فإن تعذر الصرف إليهم . . . الخ > ظاهره أنه إن لم يتعذر وجب إعطاؤهم وهو خلاف ما 
صرحوا به في جواز الاقتصار على صنف واحد والمفهوم لا يعارو ض الصريح ويحتمل إن قضى 
کلامه سقو ط سهمهم سهمهم ويحتمل أن تكون العبارة متلقاة ت ما یری وجوب الاستیعاب› والله أعلم . 

. وقيل بل انقطع حكمهم وهو رواية فعليها يرد سهمهم في بقية الأصناف أو في مصالح المسلمين‎ Y 

. في القع‎ eT E 

O3‏ وفيه وجه بالحواز. 

3k‏ فائدة ولاء من اعتى في الزكاة للمسلمين إن كان المعتق الساعي وإن كان المعتق رب الال فولاؤه له 
عل E‏ قال في 


° 


محرم» وتاب (مع الفقر) ویعطی*' وفاء دینه ولو له» ولا يجوز له صرفه في غیره ولو فقي 
وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. 

(السابع : في سبيل الله» وهم الغزاة المتطوعة آي) الذين (لا ديوان لهم)ء او لهم دون 
مایکفیهم› فیعطی مایکفيه لخزوه» ولو غنياء ویجوز أن يعطى منها لحج فرض*" فقير 
وعمرته لا آن يشتري منها فرسا يحبسها*" أو عقارا يقفه على الغزاةء وإنلم يغز» رد ما 
أاخذه. نقل عبدالله : إذا خرح في سبيل الله أكل من الصدقة. 

(الغامن : ابن السبيل)ء وهو (المسافر المنقطع به) أي بسفره المباح* ٠“‏ أو المحرم إذا 
تاب (دون المنشى للسفر من بلده) إلى غيرهاء لأنه ليس في سبيل» لأن السبيل هي الطريق 
فسمي من لزمها ابن السبيل٠‏ كما يقال : ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه» وابن الماء لطيره 
لملازمته له . 

(فيعطى) ابن السبيل (ما يوصله إلى بلده)ء ولو وجد مقرضًا*» وإن قصد بلدا 
واحتاج قبل وصوله إليهاء أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده» وما يرجع به إلى بلده» 
وإن فضل مع ابن سبيل» أو غاز أو غارم او مکاتب شی» رده» وغیرهم یتصرف با شاء 
لله له مرا : 

(ومن کان ذا عيال» آخذ ما یکفيهم) لان کل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته» 
ویقلد من ادعی عيالاً أو فقرآً ولم يعرف بغنى . 

(ويجوز صرفها) أي الزكاة (إلى صنف واحد)» لقوله تعالی : #وإن تخفوها وتؤتوها 


الفقراء فهو خير لك 4# ولحديث معاذ حين بعثه النبي يله إلى اليمن فقال : «أعلمهم أن 


. ۲۷١ سورة البقرة»› آية‎ )١( 

#) سواء كان حالاً أو مؤجلاً وهو المذهب. والوجه الثاني لا يعطى قبل حلولهء والله أعلم. 

۲۴ وعنه ونفله. 

Y3‏ وعنه يجوز نفله ابن الحكم وقدمه في الرعاية الكبرى وهو الصواب. 

Cs‏ لا للنزهة لأنه لا حاجة إليه ولا ا مكروه كسفره وحده ونحوه» والوجه الثاني يجوز إعطاؤه فى سفر 
النزهة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وظاهر كلام الكثير أيضً أنه بعطى في السفر المكروه وأما 
السفر المحرم فقطع الأكثر بأنه لا يعطى E‏ ملخصاً من الانصاف . 


٥#‏ وقيل يجوز إذن. 


۲۲١ 


الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم› فترد على فقرائهم» متفق عليه" » فلم یذکر 
في الآية› والخبر إلا صنف واحد» ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد» ولو غريه» أو 
مكاتبه إن لم يكن حيلة» لأنه تله أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر" . وقال 
لقبيصة : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . 

(ويسن) دفعها (إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم)» كخاله وخالته على قدر حاجتهم 
الأقرب فالأقرب لقوله ته : «صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة». 


فصل 


(ولا) یجزئ* أن (تدفع إلى هاشمي) أي من ينسب إلى هاشم بآن يکون من سلالته» 
فدخل آل عباس» وآل علي» وآل جعفر» وآل عقيل» وآل الحارث بن عبدالمطلب»› وآل أبي 
لهب» لققوله تله : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنغا هي أوساخ الناس» أخرجه 
مسلم» لكن تجزئ إليه إن كان غازياء أو غارمًا لإصلاح ذات بين» أو مؤلقا. 


(۱) تقدم تخریجه ص٩۱۹‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۲٣۳(‏ والترمذي (۱۲۰۰) وابن ماجة )۲۰۲٢(‏ وأحمد /٤(‏ ۴۷) وقال الترمذي : 
حسن» وأخرجه الحاکم (۲/ )۲٠۳‏ وقال : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

(۳) مسلم »)۱٠٤٤(‏ من حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه. 

(€) النسائي /٥(‏ ۹۲) والترمذي )1٥۸(‏ وقال: حسن» وابن ماجة )۱۸٤٤(‏ وأحمد(٤/‏ 1۷ء 1۸› 
٤‏ والحاکم (۱/ )٤۰۷‏ من حدیث سلمان بن عامر . | ا 


.)۱۰۷۲( مسلم‎ )٥( 

*# حاصل كلامهم أن الموانع من دفع الزكاة ثمانية : الزوجية» الثاني : الكفر إلا في المؤلفة › الثالث: 
كمال الرق إلا في المكاتب والعامل» الرابع : كونه من بني هاشم إلا في التأليف والغزو والغرم 
لإصلاح ذات البين» الخامس : الغنى إلا في أربعة العمالة» وهذه الثلاثة » السادس: كونه أصلا أو 
فرعا إلا في هذه الأربعة» السابع: وجوب النفقة إلا في هؤلاء الأربعة والمكاتب وابن السبيل»› 
الثامن : القدرة على الكسب حيث ينع الغنى إلا في تفرغ لعلم إذا تعذر الجمع› والله أعلم. 


۲ 


(و) لا إلى (مطلبي)* لمشاركتهم لبني هاشم في ا لخمس» اختاره القاضي» وأصحابه» 
وصححه ابن المنجاء وجزم به في «الوجيز» وغيره» والأصح تجزئ إليهم» اختاره الخرقي» 
والشيخان» وجزم به في المنتهى والإقناع» لأن آية الأصناف» وغيرها من العمومات تتناولهم› 
ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل آن بني نوفل» وبني عبدشمس 
مثلهم» ولم يعطوا شيئًا من الخمس» وإنا شاركوهم بالنصرة مع القرابةء كما أشار إليه يه 
بقوله : «لم يفارقوني في جاهلية» ولا إسلام»' والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. 

(و) لا إلى (مواليهما) لقوله ته : «وإن موالي القوم منهم»" رواه أبو داودء 
والنسائي» والترمذي» وصححه» ولكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم› 
ولكل أخذ صدقة تطوع › ووصية» أو نذرلفقر»ء لا كقارة. 

(ولا إلى فقيرة تحت غني منفق)» ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من 
ا اة رلك 

(ولا إلى فرعه) أي ولده» وإن سفل من ولد الابن»ء أو ولد البنت . 

(و) لا إلى (آصله) كأبيه» وأمهء وجده» وجدته من قبلهماء وإِن علواء إلا أن یکونوا 
عمالأً أو مؤلفين» أو غزاة أو غارمين لذات بين . 

ولا تجزئ يض إلى سائر من تلزمه نفقته» مالم يكن عاملاًء أو غازياء أو مؤلقاء أو 
مكاتباء أو ابن سبيل» أو غارما لإصلاح ذات بين . 

وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله» أو تعذرت نفقته من زوج»› أو قريب بنحو 
غيبة أو امتناع . 

(ولا) تجزئ (إلى عبد) كامل رق غير عامل» أو مكاتب (و) لا إلى (زوج)» فلا 
يجزئها دفع زكاتها إليه» ولا بالعكس» وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب . 

(وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل) لأخحذهاء (فبان أهلاً) لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة 


. عن جبير بن مطعم‎ )۸١ /٤( وأحمد‎ »)۱۳١ /۷( النسائي‎ )١( 
. وقال : حسن صحيح‎ »)٦٥۷( والترمذي‎ »)۱١۷ /٥( والنسائي‎ »)۱۹٥۰( ابو داود‎ (۲) 
وهو بنو المطلب بن عبد مناف فال مطلب أخو هاشم ومن عقبه وأولاد عبد مناف أربعة هاشم والمطلب‎ # 


ونوفل . 


۲ 


آي كما لو دفع 
إنسان ديتا 
عليه إلى غير 
من هو له فلا 
یجزئه ولو کان 
ظاتًا أنه ربه . 


حال دفعها لمن ظنه غير أهل لهاء (أو بالعكس) بأن دفعها لغير أهلها ظانًا أنه أهلهاء (لم 
تجزئه)ء لآنه لا يخفى حاله غالباء وكدين الآدمي ([إلا) إذا دفعها (لخني» ظنه فقیراً) فتجز ئه 
لآن النبي به أعطى الرجلين الجلدينء وقال : «إن شئتما أعطيتكما منهاء ولا حظ فيها 
. لغني» ولا قوي مکتسب»". 

-(وصدقة التطوع مستحبة) حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة» وقال له : 
«إن الصدقة لتطفى غضب الرب» وتدفع ميتة السوء» رواه الترمذي وحسنه. 

(و) هي (في رمضان) وكل زمان» ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل لقول ابن 
عباس : «كان رسول الله عه أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
Csr GO‏ (و) في (أوقات الحاجة أفضل)ء وكذا على ذي رحم لاسيما 
مع عداوةء» وجار» لقوله تعالى : #ليتيما ذا مقربة» أو مسكيتًا ذا متربة4)ء ولقوله له : 
«الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي رحم اثنتان: صدقة وصلة». 

(وتسن) الصدقة (بالفاضل عن كفايته» و) كفاية (من ييونه)ء لقوله له : «اليد العلا 
خير من اليد السفلى » وابدأ بن تعول» وخير الصدقة عن ظهر غنى» متفق علي(. 

(ويأثم) من تصدق (با ينقصها) أي ينقص مؤونة تلزمه» وكذالو أضر بنفسهء أو 
غریه » أو کفیله لقوله ل : «كفی بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت». 

ومن أراد الصدقة باله كله» وله عائلة لهم كفايةء أو يكفيهم بمكسبه» فله ذلك لقصة 
الصديق . وكذالو كان وحده» ويعلم من نفسه حسن التوكل» والصبر على المسألة» وإلا حرم. 


3# 3 2 


)۱( آبو داود (۳۳١۱)ء‏ والنسائي »)۹۹٩ /٥(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۲) وغيرهم . 

(۲) الترمذي (114) عن أنس» وقال: حسن غريب . 

(۳) البخاري »)٦(‏ ومسلم (۲۳۰۸). 

. ١٠١ ء٠١ سورة البلده آية‎ )٤( 

. من حديث حکيم بن حزام رضي الله عنه‎ )۱٠۳٤( ومسلم‎ .)۱٤٩۷( البخاري‎ )٥( 

(7) مسلم .)4٩47(‏ وأبو داود (۱۹۹۲)» وأحمد (۲/ ۱۹۰ و۱۹۳-٩۱۹)‏ من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء واللفظ لأبي داود. 


٤ 


كات الات 


لغفة:مجردالإمساك» يقال للساكت ا : #إني نذرت 
للرحمن صوما' . 

وفي الشرع : إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص . 
وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة» قال ابن حجر في «شرح الأربعين» : في 
شعبان . اه. فصام رسول الله عه تسع رمضانات إجماعا. ) 

(يجب صوم رمضأان برؤية هلاله)» لقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه) ولقوله ڭه: «صوموا لرؤیته› وأفطروا لرؤیته»"'. 

ج فول ر ران کا ل اه ال وا ک0ا 

(فإن لم ير) الهملال (مع صحو ليلة الشلاثين) من شعبان (أصبحوا مفطرين)ء وكره 
الصوم» لأنه يوم الشك المنهي عنهء (وإن حال دونه) أي دون هلال رمضان بأن كان في 
مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان (غيم» أو قتر) - بالتحريك - أي غبرة» وكذا دخان (فظاهر 
ا لمذهب يجب ضومه) أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان» قال في 
«الإنصاف»: وهو المذهب عند الأصحاب» ونصروه» وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج 
اللخالف. وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه. اه. وهذاقول عمر» وابنه» وعمرو بن 
العاص» وأبي هريرة» وأنس» ومعاوية» وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهم لقوله عه : إنغا الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا 


(1) سورة مر › آية ۲٠‏ . 
(۲) سورة البقرة » آية ٠۸١‏ . 
)۳( البخاري )۱۹٠۹(‏ » ومسلم ٠٠۸١(‏ )» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 


حتی تروه» فان غم علیکم فاقدروا له». 

قال نافع : كان عبدالله بن عمر» إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوماء يبعث من 
ينظر له الهلال» فإن رأى»ء فذاك» وإن لم يرّ» ولم يحل دون منظره سحاب» ولا قتر أصبح 
مفطرا» وإن حال دون منظره سحاب» أو قتر أصبح صائما. 

ومعنى : «اقدرواله» أي ضيقوا بأن يجعل شعبان تسعا وعشرين» وقد فسره ابن عمر 
بفعله» وهو راويد وأعلم بمعناه» فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن 
i E E‏ 
طلاق معلق برمضان. . 

(وإن رؤي) الهلال (نهارا)ء 0 الزوال» (فهو لليلة المقبلة)* کما و آخر 
النهار» وروى البخاري في «تاريخه» مرفوعا: «من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون : 
ابن ليلتين) . 

(وإذا رآه آهل بلد) أي متی ثبتت رؤیته ببلد» لزم التاس كلهم الصوم) لقوله له : 
(صوموا لرؤيته» وهو خحطاب للأمة كافة » فإن رآه جماعة ببلد» ثم سافروا لبلد بعيدء فلم ير 
الهلال به في آخر الشهر أفطروا. 

ا و ر > لقول ابن عمر: «تراءی 
الناس الهلالء فأخبرت رسول الله عه أني رأيته» فصام» وأمر الناس بصيامه» رواه أبو 
داود". (ولو) كان (آنشى). أو عبداء أو بدون لفظ الشهادة. ولا يختص بحاكم» فيلزم 


(۱) تقدم تخریجه ص۲۰۲ . 

.)۲۳٤۲(دوادوبآ‎ )۲( 

: قوله وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة» قال في شرح الإقاع قال شيخ ال سلام زكريا في شرح البهجة‎  # 
والمراد ما ذكر من أنه للمستقبلة دفع ما قيل أن رؤيته تكون لليلة الاضية أ .هھ . » أي فلا أثر لرؤية‎ 
الهلال نهارا وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب . قلت : ولعل مراد أصحابنا لظاهر الخبر السابق ولا يأتي‎ 
فيهن علق طلاق امرآته برؤية الهلال حيث قالوا فرؤي وقد غربت فعلم منه أن الرؤية قبل الغروب لا‎ 
أثر لها آ.ه. شرح إقناع» وأقول إن رؤية الهلال قبل الغروب لا تخلو من حالين > فإماآن‌یری‎ 
غا این او اناما فان روي علا فا ریا فی ان ر وإ روي اماما یل ادل‎ 
. ويحتمل أن لا يهل» والله أعلم‎ 


۲1 


الصوم من سمع عدلاً یخبر برؤیته» تثبت بقية الأحكام» ولا يقبل في شوال وسائر الشهور 
إلا ذكران بلفظ الشهادةء ولو صاموا ثمانية وعشرين يومًاء ثم رأوه قضوا يوما فقط . 

(فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًاء فلم ير الهلال)ء لم يفطروا*"' لقوله عله : 
«وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا»'. 

(أو صاموا لأجل غيم) ثلاثين يوماء ولم يروا الهلال (لم يفطروا) لأن الصوم إنغا كان 
احتياطًاء والأصل بقاء رمضان» وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماء ولم 
يروه» أفطروا صحواً كان أو غيماء لما تقدم . 

(ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله) لزمه الصوم“* ٠"‏ وجميع أحكام الشهر من 
طلاق› وغیره معلق به» لعلمه أنه من رمضان» (أو رآی) وحده (هلال شوال صام)» ولم يفطر› 
لقوله اي : «الفطر يوم يفطر الناس»› والأضحى يوم يضحي الناس»”"' رواه الترمذي وصححه. 

وإ حت ال و وا قفاو ف وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه» ويقضي 
ما وافق عيدا أو يام تشريق . 

(ويلزم الصوم)* "في شهر رمضان (لكل مسلم)ء لا كافر» ولو أسلم في أثنائهء 
قضى الباقي فقط (مكلف)› لا صغير› ومجنون (قادر)» لا مريض يعجز عنه للاية» وعلی 
ولي صغير مطيق أمره به» وضربه عليه» ليعتاده. 

(وإذا قامت البينة في أثناء النهار) برؤية الهلال تلك الليلةء (وجب الإمساك»› 
والقضاء)*“ لذلك اليوم الذي أفطره (على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه) أي وجوب 
الصوم» وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه . 
(۱) آخرجه أحمد (۳۲۱/۲)» والنسائي /٤(‏ ۱۳۳-۱۳۲)» عن عبدالرحمن بن زيد بن ا لخطاب . 
(۲( الترمذي )۸٠۲(‏ عن أبي هريرة› وقال: حسن غريب صحيح . 
۱# وعنه يفطرون فیشبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً > وقيل يفطرون إن كان في آخر الشهر غيم أو نحوه» 
Y‏ ونقل حنبل لا يلزمه واختاره الشيخ تقي الدين . 
Te‏ وكذا ما وافق رمضان القابل فلا يجزئه عن واحد منهما لاعتبار التعيين وإن لم تعتبره قياس المذهب 
3 وذكر أبو الخطاب رواية لا يلزمه الإمساك› وقال الشيخ تقي الدين يسك ولا يقضي› فهذه ثلاثة أقوال وعلى 

قول الشيخ لو لم يعلم إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء» وقول الشيخ أقرب إلى الأدلة» والله أعلم . 


94 


(وكذا حائض ونفساء طهرتا) في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان* . 

(و) كذا (مسافر قدم مفطرا) يسك ويقضي* "۰ وکذا لو برئ مريض مفطرًا» أو بلغ 
صغير في أثنائه مفطرا* ٠"‏ أمسك وقضى » فإن كانوا صائمين أجزأهم*“» وإن علم مسافر أنه 
يقدم غداء لزمه الصوم** لا صغير علم آنه يبلغ غداء لعدم تكليفه 

(ومن أفطر لکبر» أو مرض» لا یرجی برؤه آطعم لکل يوم مسكيتا) ما يجزئ في 
كفارة مد برء أو نصف صاع من غيره» لقول ابن عباس في قوله تعالى: #وعلى الذين 
يطيقونه فدية) : ليست بمنسوخة» هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم» رواه البخاري 

والمريض التي لا يرجى برؤه في حكم الكبير » لكن إن كان الكبير أو المريض*" الذي 
لايرجئ برؤه مساقراء فلا فدية لفطره بعذر معتاد» ولا قضاء لعجزه عنه .. 

(ومسنن) الفطر (لمريض يضره) الصوح و(لمساقريقصو). ولو بلا مشقة» لقوله 
تعالى : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر4'» ويكره لهما الضوم ويجوز 
وطء لمن به مرض ينتفع به فيه» ولا كفارة فيه» أو به شبق » ولم تندفع شهوته بدون الوطء 


. ٠۸۴٤ سورةالبقرة »› آية‎ . )١( 

.)٤٥۰٥( البخاري‎ )۲( 

١#‏ وعنه لاايلزمهماالإمساك أماالقضاء فواجب إجماعا: 

۲# والخلاف فيهما أي المريض والمسافر كالخلاف في الحائض والنقساء. 

x‏ وعنهلايلزمه إمساك ولا قضاء» وكذا مجنون أفاق وكافر أسام» وعته يلزمهم الإمسباك دون النضاء 
وفاقا للأئمة الثلاثةء فهذه ثلاثة أقوال فيهم» والله أعلم.. 

. وعند أبي الخطاب في الصبي يبلغ صائمًا يلزمه القضاء كالصلاة إذا بلغ في أثنائهاء قاله في الإنصاف‎ ٤# 

. وهو من المفردات» وقيل يستحب .قال المجد وهو أقيس أ ه. إنصاف‎ ٥# 

٠#‏ قوله في الكبير والمريض المأيوس من برئه يسافر لا قضاء ولا إطعام فيه نظر ظاهر» :والصحيح وجوب 
الإطعام» وأما'قولهم لا فدية.لنظره بعذر معتاد فيه نظر لأن إفطاره هذا ثابت ولا يجب عليه.الصيام 
سواء كان مسافرا أم مقيمًاء وإغا الواجب عليه الإطعام» والإطعام لا فرق فيه بين حالتي الحضر 
والسفر بخلاف الصوم فإنه إنغا سقط عن المسافر لاحتمال وجود المشقة » وأما قولهم ولا قضاء لعجزه 
غنه فصحيح أنه لا قضاء لعجزه عنه ولكن هو من الأصل لم يجب عليه الأداء فلا يجب القضاء عليه 
الذي هو فرعهء وإنا و ا زا اي ا 
وا لحضر كما تقدم > والله أعلم. 


۲۸ 


ويخاف تشقق انثييه » ولا كفارة» ويقضي مالم يتعذر لشبق › فيطعم كالكبير . 

وإن سافر ليفطر حرم . 

(وإن نوی حاضر صوم يوم» ثم سافر في آثنائه» فله الفطر) إذا فارق بيوت قريته» 
ونحوها لظاهر الاآية» والأخبار الصريحة» والأفضل عدمه. 

(وإن آفطرت حامل» أو) أفطرت (مرضع خوقا على أنفسهما) فقط أو مع الولد 
(قضتاه) أي قضتا الصوم (فقط) من غير فدية » لأنهما بنزلة المريض الخائف على نفسه. 

(و) إن أفطرتا خحوقا (على ولديهما) فقط»› (قضتا) عدد الأيام (وأطعمتا)*' وأي 
وجب على من يون الولد أن يطعم عنهما (لكل يوم مسكيتا) ما يجزئ في كفارة»ء لقوله 
تعالى : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين#”'. قال ابن عباس: «كانت رخحصة 
للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» وهمايطيقان الصيام أن يفطراء ويطعما مكان كل يوم 
مسكيتا» والحبلى والمرضع» إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا)رواه أبو داود" . 

وروي عن ابن عمر: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة» ومتى قبل رضيع 
ثدي غيرها» وقدر أن يستأجر له» لم تفطر»ء وظئر كأم. 

ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة» كغرق . 

وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه . 

(ومن نوى الصوم» ثم جن» أو أغمي عليه جميع النهار» ولم يفق جزء| منه» لم 
يصح صومه)» لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية » فلا يضاف للمجنون»ء ولا للمغمى 
عليه» فإن أفاقا جزءا من النهار› صح*" الصوم سواء كان من أول النهار»ء أو آخره. 

(ل إن نام جميع النهار) فلا ينع صحة صومه لأن النوم عادة» ولا يزول به الإحساس 


. ۱۸۴ سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) ابو داود (۲۳۱۸). 

١#‏ ظاهر كلام المتن أن اللإطعام على الوالدتين فلذلك صرف الشارح عبارته فتأمل وظاهر كلام المت هو 
CEE E GE‏ 
وأاحدة. |.ه. 


Y3‏ وقيل لا يصح مع الجنون فيفسد الصوم بقليل الجنون وكثيره. 


۹ 


(ويلزم المغمى عليه القضاء)*' أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماءء لأن مدته لا 
تطول غالبًاء فلم يزل به التكليف (فقط) بخلاف المجنون» فلا قضاء عليه لزوال تكليفه . 

(ويجب تعيين النية) بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان» أو قضائه» و نذر أو كفارة لقوله 
له : «وإنما لكل امرئ ما بوى» (من الليل) لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة» عن 
عائشة مرفوعا: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر» فلا صيام له»"' وقال: إسناده كلهم 
ثقات . ولا فرق بين أول الليل» أو وسطه» أو آخره» ولو تى بعدها ناف للصوم من نحو 
أكل ووطء (لصوم كل يوم واجب)ء لأن كل يوم عبادة مفردة» لا يفسد صومه بفساد صوم 
غيره» (لانية الفرضية) أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضاء لأن التعيين يجزئ عنه» 
ومن قال: آنا صائم غدا إن شاء الله مترددا» فسدت نیته» لا متبركا» كما لا يفسد الان 
بقوله : آنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال» ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم . 

(ويصح) صوم (النفل بنية من النهار قبل الزوال» و بعده) لقول معاذ» وابن مسعودء 
وحذيفة » وحديث عائشة قالت : «دخل علي النبي يه ذات يوم فقال : هل عندكم من شئ؟ 
فقلنا: لاء قال : فإني إذاً صائم»" رواه الجحماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في 
أثنائه » ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. | 

(ولو نوی إن كان غدا من رمضان» فهو فرضي لم يجزئه)*" لعدم جزمه بالنية» وإن 
ا ا و ا 
على صل لم يثبت زواله. 

(ومن نوى الإفطارء أفطر) أي صار كمن لم ينو لقطعه النية » وليس كمن أكل أو 
شرب» فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان» ومن قطع نية نذر» أو كفارة» ثم نواه نفلاًء أو 
قلب نيتهما إلى نفل صح» كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها . 


(۱) تقدم تخریجه ص۲۷ . 
)۳( مسلم .)۱۱١ ٤(‏ 


#\ وقيل لا يلزمه واختاره في الفائق وهو مذهب أبي حنيفة لصحة الصوم عنده مع الإغماء. 


٠ 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


وما يتعلق بذلك . 

(من أكل» أو شرب» أو استعط) بدهن» أو غيره» فوصل إلى حلقه» أو دماغهء (أو 
احتقن» أو اكتحل با يصل) أي با يعلم وصوله (إلى حلقه) لرطوبته» أو حدته من كحل» أو 
صبر» أو قطور» أو ذرور» أو إثمد كثير» أو يسير مطيب فسد صومه» لأن العين منفذ» وإن 
لم یکن معتادا. 

(أو أدخل إلى جوفه شيثا) من أي موضع كان (غير إحليله)ء فلو قطر فيه أو غيب فيه 
شيئاء فوصل إلى المثانة » لم يبطل صومه . 

(أو استقاء) أي استدعى القيى» فقاء» فسد أيضًاء لقوله له : «من استقاء عمد 
فليقض»' حسنه الترمذي . 

(آو استمتی) فأمنی » أو أمذى» (أو باشر) دون الفرج» أو قبل» أو لس» (فأمنى» أو 
أمذى» أو كرر النظرء فأنزل) منْيًا فسد صومه لا إن أمذى . 

(أو حجم» أو احتجم» وظهر دم عامدا ذاكرا) في الكل (لصومهء فسد) صومه لقول 
رسول الله عه : «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد والترمذي . قال ابن خزية : ثبتت 
الأخبار عن رسول الله عه بذلك» ولا يفطر بفصد» ولا شرط› ولا رعاف. 

(لا) إن كان (ناسياء أو مكرها) ولو بوجور مغمى عليه معالحة» فلا يقفسد صومه 
وأجزأه لقوله عه : «عفي لأمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه»'. 

ولحديث أبي هريرة مرفوعا: «من نسي» وهو صائم» فأكل» أو شرب» فليتم 
صومه» فإغا أطعمه الله وسقاه»متفق عله . 


(۱) الترمذي (۷۲۰)» وأخح رجه - أيضاً - أبو داود »)۲۳۸١(‏ وأحمد(۹۸4/۲٤)»‏ وابن ماجة 
۰)۱۷ وصححه ابن حبان .)۳١۱۸(‏ والحاکم )٤۲٦/۱(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) روي عن ثمانية عشر صحابياء خرجه الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ .)٤۷١‏ 

(۳) تقدم. 

.)۱۱١١( البخاري (۱۹۳۳)ء ومسلم‎ )٤( 


۲۳ 


(آو طار إلى حلقه ذباب» أو غبار) من طريق› أو دقيق » أو دخان لم يفطر لعدم إمكان 
التحرز من ذلك أشبه النائم . 

(آو فكر» فأنزل)* لم يفطر لقوله مله : (عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل › 
أو تتکلم به . ) 

وقياسه على تكرار النظر غير مسلم» لأنه دونه. 

(آو احتلم) لم يفسد صومه» لأن ذلك ليس بسبب من جهته» وكذا لو ذرعه القيئ أي 
غلبه . 

(أو أصبح في فيه طعام» فلفظه) أي طرحه» لم يفسد صومه» وكذا لو شق عليه أن 
یلفظه» فبلعه مع ریقه من غير قصد» لا تقدم» وإن تمیز عن ریقه» وبلعه باختیاره أفطر› ولا 
يفطر إن لطخ باطن قدمه بشۍ فو جد طعمه بحلقه . 

(أو اغتسل» أو تمقضمض» أو استنشر) يعني استنشق»› (أو زاد على الشلاث) في 
الملضمضمة» أو الاستنشاق» (أو بالغ) فيهما (فدخل الماء حلقه» لم يفسد) صومه لعدم القصد. 

وتكره المبالغة في المضمضمة› والاستنشاق للصائم وتقدم» وكرهاله عبثاء أو 
إسرافاء أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد. 

ولا یفسد صومه بجا دخل حلقه من غير قصد . 

(ومن أكل) أو شرب» أو جامع (شاكًا في طلوع فجر)ء ولم يتبين له طلوعه» (صح 
صومه). ولا قضاء عليه ولو تردد» لأن الأصل بقاء الليل › (لا إن أکل) ونحوه (شاکا في 
غروب الشمس) من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت» فعليه 
قضاء الصوم الواجب» لأن الأصل بقاء النهار . 

(أو) أكل ونحوه (معتقد! آنه ليلء فبان نهار؟) أي فبان طلوع الفجرء أو عدم غروب 
الشمس› قضى لأنه لم يتم صومهء وكذا يقضي إن أكلء ونحوه یعتقد نهاراء فبان ليلا 
ولم يجدد نية لواجب» لا من أكل ظاتًا غروب شمس ولم يتبين له الخطاً. 


(۱)( البخاري »)۲٥۲۸(‏ ومسلم (۱۲۷). 
# وقيل يفطر . 


۳۴ 


(ومن جامع في نهار رمضان)» ولو في يوم لزمه إمساكه» أو رأى الهلال ليلتهء 
وردت شهادته» فغيب حشفة ذكره الأصلي (في قبل) أصلى» (أو دبر)ء ولو ناسيًاء أو 
مكرها (فعليه القضاء» والكفارة) أنزل أو لاء ولو أولج خنشى مشكل ذكره في قبل خنشى 
مشكل» أو قبل امرأةء أو أولج رجل ذكره في فُبل خنشى مشكل» لم يفسد صوم واحد منهما 
الآ ن رل كال وكا 5ا ل مجو ت ار ااانا 

(وإن جامع دون الفرج)ء ولو عمداء (فأنزل) منياء أو مذيًا (أو كانت المرأة) المجامعة 
(معذورة) بجهل » أو نسيان» أو إكراهء فالقضاءء ولا كفارةء وإن طاوعت عامدة عالمةء 
فالكفارة أيضًا. ) 

(أو جامع من نوى الصوم في سفره) الباح فيه القصر» أو في مرض يبيح الفطر 
(أفطرء ا ع و ی اه ر ا ا 
الجماع بعده. 

(وإن جامع في يومين) متفرقين » أو متواليين» (أو كرره) أي كرر الوطء (في يوم ولم 
يكفر) للوطء الأول (فكفارة واحدة في الثانية) وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر . 
قال في «المغني والشرح): بغير خلاف» (وفي الأولى)ء وهي ماإذا جامع في يومين 
(اثتتان)*' لأن كل يوم عبادة مفردة. 

(وإن جامع» ثم كفرء ثم جامع في يومهء فكفارة ثانية)*" لأنه وطء محرم» وقد 
تکرر» فتتکرر هي »› کالخحج . 

(وكذلك من لزمه الإمساك) كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر» أو نسي 


٠#‏ قال في الإنصاف : وهو من المغردات وذكر الحلواني رواية تكفيه كفارة واحدة يعني ا لجماع الأول 
وكذلك لو أكل عامدا ثم جامع فإنه يلزمه كفارة» قال في المغني وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي N.‏ 
شئ عليه بذلك الجحماع . 

SGC ES Y‏ : وهو ظاهر إطلاق الخرقى 
واختیار أبي بكر ومذهب الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي . 


۳ 


أي كما لو کرر 
اللحظور في 
الحج بعد أن 
کر . 


النية ء أو أكل عامدا (إذا جامع)ء فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن . 

(ومن جامع وهو معافی › ثم مرض› أو جن › أو سافرلم تسقط)*' الكفارةعنه 
لاستقرارها كما لولم يطرأً العذر. 

) ولا تجب* ' الكفارة بغير الحماع في صيام رمضان)ء o‏ وغیره لا 
يساويه والنزع جماع » والاإأنزال بالمساحقة كالجحماع على ما في «المنتهى» . 

(وهي) أي كفارة الوطء في نهار رمضان (عتق رقبة) مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل . 

(فإن لم يجد) رقبة (فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين 
کا لک سکن مد و أو نصف صاع تمر او زبیب»› أو شعير» أو أقط . 


رگذا فار (فإن لم يجد) شيئًا يطعمه للمساكين (سقطت الكفارة). لأن الأعرابي لما دفع إليه 
EE.‏ ا 

کک النبي عه التمر ليطعمه للمساكين› فاخبره بحاجته قال : «أطعمه أهلك» ولم يأمره بكفارة 
ا دون ما ء a a‏ 

اهر ا فا ای اه وات ا ر ار وی ورو و 

الجميع بتكفير غيره عنه بإدنه . ۰ 
باب ما يكره ويستحب في الصوم 
(وحكم القضاء) أي قضاء الصوم . 


(یکره) لصائم (جمع ريقهء فیبتلعه) للخروج من خلاف من قال بفطره. 
(ويحرم) على الصائم (بلع النخامة)ء سواء كانت من جوفه» أو صدره» أو دماغه 
(ويفطر بها فقط) أي لا بالريق» (إن وصلت إلى فمه)ء لأنها من غير الفم . 


)۱( البخاري )۱۹۳١(‏ ومواضع أخرى» ومسلم )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

١#‏ هذا مذهب مالك» وقال أبو حنيفة تسقط › وللشافعي قولان كالمذهبين. 

۲# وعن أحمد تجب بالإنزال المفسد للصوم» وعن مالك تجب بكل ما كان هتكا للصوم» وعن عطاء 
والحسن والزهري والفوري تجب بالأكل والشرب» وبه قال أبو حنيفة إن كان يتغذى به أو 


یتداوی به. 


۳٤ 


- وكذلك إذا تنجس فمه بدم» أو قيء» ونحوه» فبلعه» وإن قل لإمكان التحرز منه. 

وإن أخرج من فمه حصاة» أو درهمًاء أو خيطًاء ثم أعاده» فإن كثر ما عليه» آفطر› 
وإلافلا. 

ولو أخرج لسانه» ثم أعاده لم يفطر بجا عليه» ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله. 

ویفطر بریق خر جه إلى ما بین شفتيه ثم بلعه . 

(ويكره ذوق طعام بلا حاجة) . قال الملجد: المنصوص عن أنه لا بس به لحاجة» 
ومصلحة» وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس . 

(و) يكره (مضغ علك قوي)» وهو الذي كلما مضغه» صلب وقوي» لأنه يحلب 
البلغم ويجمع الريق ويورث العطش (وإن وجد طعمهما) أي طعم الطعام والعلك (في 

قة» أفطر) لأنه أوصله إلى جوفه. 

(ويحرم) مضغ (العلك المتحلل) مطلقا إجماعاء قاله في «المبدع»» (إن بلع ريقه) وإلا 
فلا. هذا معنى ما ذكره في «المقنع» و«المغني»ء و«الشرح». لأن الحرم إدخال ذلك إلى 
جوفه» ولم يوجد» وقال في «الإنصاف): والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك» ولو 
لم يبتلع ريقه» وجزم به الأكثر . اه. وجزم به في «الإقناع» و«المنتهى». 

ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه» وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق 
مناف: 

(وتكره القبلة)ء ودواعي الوطء (لمن تحرك شهوته)ء لأنه ته «نهى عنها شاباء 
ورخص لشیخ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي 
الدرداء» وکذاعن ابن عباس بإسناد صحیح» وکان رسول الله عه «يقبل وهو صائم لا کان 
مالكا لأربه» وغير ذي الشهوة في معناه» وتحرم إن ظن إنزالا. 

(ويجب) مطلمًا (اجتناب كذب» وغيبة)ء ونيمة» (وشتم)» ونحوه لقوله له: «(من 


)۱( بو داود (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» و«الموطاً» (۱/ ۲۹۳) من حديث ابن عباس 


۳0 


أي بلع ريقه أو 
لم يبلعه لأنه 
a SET‏ 
للماد. 


لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طغامه» وشرابه»" رواه أحمد 
والبخاري» وأبو داود وغیرهم . 

قال أحمد: ينبغي للصائم ان تاو صومه من لسانه» ولا ياري» ویصون صومه»› 
كانوا إذا صامواء قعدوا في المساجد» وقالوا: نحفظ صومناء ولا نغتاب أحدا. ولايعمل 
عملا یجرح به صومه. 

وسن له كثرة قراءة» وذكر» وصدقة» وكف لسانه عمایكره. ) 

(وسن لمن شتم قوله) جهرا (إني صائم)ء لقوله له : «فإن شاتمه أحد أو قاتلهء 
فليقل : إني امرؤ صائم 2 ) 

(ؤ) سن (تأخير سحور)» إن لم يخش طلوع فجر ثان» لقول زيد بن ثابت : «تسحرنا 

مع النبي ف ثم قمنا إلى الصلاةء قلت : كم كان بينهما؟ . . قال: قدر خمسين آية» متفق 
ا 
- وكره جماع مع شك في طلوع فجر» لا سحور. 

(و) سن (تعجيلل فطر) لقوله عه : ١لا‏ يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»“ متفق 

عليه . وال مراد إذا تحقق غروب الشمس . 
- وله المطر بغلبة الظنء وتحصل فضيلته بشرب» وكمالها بأكل . 

ویکون (علی رطب) لحدیث أنس «کان رسول الله ته يفطر على رطبات قبل أن 
يصلي» فان لم تکن» فعلی تمرات» فإن لم تکن تمرات» حسا حسوات من ماء» رواه أبو 
داود والترمذي وقال: حسن غریب. ٠‏ 

(فإن عدم) الرطب › (فتمرء فإن عدم ف) على (ماء). لما تقدم . 

( وقول ما ورد) عند فطره ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» سبحاتك 


(1) البخاري (۱۹۰۳). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() البخاري »)1۸۹٤(‏ ومسلم (١١٠١)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
۳9( البخاري رقم »)0۷٥(‏ )141(< ومسلم (٩ ۰٩۹۷(‏ 

2 البخاري (۱۹0۷). ومسلم E E ٩۸(‏ 
)٥(‏ ابو داود (٢٣۲۳)ء‏ والترمذي (1۹7)» وقال : حسن غریب . 


1 


وبحمدك» اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم . 


(ويستتحب القضاء)*' أي قضاء رمضان فورا (متتارعا) EEE‏ يحكي الأداء ٤‏ 
وسواء أفطر بسبب محرم» أو لاء وإن لم يقض على الفور» وجب العزم عليه . 


(ولا يجوز) تأخير قضائه (إلى رمضان آخر من غير عذر)ء لقول عائشة : «كان يكون 


علي الصوم من رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» لكان رسول الله له» متفق 
ا 

فلا يجوز التطوع قبله» ولا يصح* . 

(فإن فعل) أي أخره بلا عذر» حرم عليه» وحينئذ (فعليه مع القضاء إطعام*" مسكين 
لكل يوم) مايجزئ في كفارة» رواه سعید بإسناد جيد عن آبن عباس والدارقطني بإسناد 
صحيح عن أبي هريرة" وإِن کان لعذر فلا شيء عليه . 

(وإن مات)*“ بعد أن أخره لعذر» فلا شيء» ولغير عذر أطعم عنه لکل يوم مسكين» 
كما تقندم» (ولو بعد رمضان آخر)» لأنه بإخراج كفارة واحدة» زال تفريطهء والإطعام من 
رأس ماله أوصی به» أو لا وإن مات» وعليه صوم كفارة» أطعم عنه» كصوم متعة» ولا 
يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم**. 

(وإن مات» وعليه صوم) نذرء (أو حج) نذرء (أو اعتكاف) نذرء (أو صلاة نذرء 


(1) البخاري (۱۹5۰)» ومسلم .)۱۱٤١(‏ 

)۲( الدار قطني (۲/ ۱۹۷)ء عن أبي هريرة موقوقًا» وقال: صحيح موقوف . 

١#‏ يقدم قضاء رمضان وجوبًا على نذر لا يخاف فوته لسعة وقته.لنأكد القضاء لوجوبه بأصل الشرع» فإن 
خحاف فوت النذر قدمه إن اتسع وقت الفرض وإلا قدم الفرض > والله أعلم . 

. وعنه بلى وصوبه في الإأنصاف‎ Yk 

۴# وقيل لا إطعام عليه وهو قوله الحسن والنخعي وأبو حنيقة. 

٤#‏ کلامه مشکل هل یرید أن يون عليه إطعام.مسكينين إن مات بعد رمضان آخر وقد أخره لغير عذر آو 
یرید أنه لیس عليه سوی إطعام مسكين والحك» وفي المسألة وجهان أحدهما ليس عليه سوى إطعام 
مسكين واحد وهو المذهب» والثاني عليه.إطعام,مسكينين جزم به في المحرر وغيره» راجع الإنصاف . 

٠#‏ والصواب أن الصوم الواجب بأصل الشرع يقضى عنه أيضًا لما في المتفق عليه من حديث عائشة 
مرفوعا من مات وعليه صيام صام.عنه وليه فأما الصلاة ففيها رواية أخرى أنها تقضى أيضًا . 


FY 


فال فی 
الدع : زان 
أخحره أي فضاء 
رمضان لغير 
عذرفمات 
قبل أن أدرکه 
رمضان آخر 
أطعم عنه لکل 
يوم مسکین»› 
وقال أكشرهم 
رواه الترمذي 
عن ان عن 
مرفوعا بإسناد 
E E‏ 
والصحيح 
وف قهفه. 
وسئلت.عائشة 
عن القضاء 
فقالت : لا بل 
يطعم. رواه 
شتغیاد باسناد 
جید ولأنه .لا 
تدخله النيابة 
فى الحياة فكذا 
ل الموت. 


استحب لوليه قضاؤه). لما في «الصحيحين» : «أن امرأًة جاءت إلى النبي له فقالت : إن 
أمي ماتت» وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ قال : «نعم»"" . ولأن النيابة تدخل في العبادة 
بحسب خفتها» وهو أخف حكماً من الواجب بأصل الشرع» والولي هو الوارث» فإن صام 
غيره جاز مطلقاء لأنه تبرع» وإن خلف تركة» وجب الفعل» فيفعله الولي» أو يدفع إلى من 
يفعله عنه» ويدفع في الصوم عن کل يوم طعام مسکین . وهذا کله فمن أمکنه* صوم ما 
نذره» فلم يصمه» فلو أمكنه بعضه» قضى ذلك البعض فقط › والعمرة في ذلك كالحج . 


باب صوم التطوع 


وفيه فضل عظيم لحديث «كل عمل ابن آدم له» الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة 
ضعف فيقول الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»"' وهذه الإإضافة للتشريف 
والتعظيم . a.‏ 
(يسن صيام) ثلاثة أيام من كل شهر» والأفضل أن يجعلها (أيام) الليالي (البيض). لا 
روى آبو ذر» أن النبي هله قال له : «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام » فصم ثلاث عشرة» وأربع 
عشرة وخمس عشرة٤"'‏ رواه الترمذي وحسنه» وسميت بيضاًء لابيضاض للها كله بالقمر . 

(و) يسن صوم (الاثنين» والخميس)» لقوله له : «هما يومان تعرض فيهما الأعمال 
على رب العا مين» وأحب أن يعرض عملي » وأنا صائم» رواه أحمد والنسائي . 


(1) البخاري »)۱۹٥۳(‏ ومسلم (۸٤۱۱)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

(۲) البخاري »)٥۹۲۷ ء1۹٠٤ ١۱۸۹٤(‏ ومسلم »)۱٠١١(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۳) الترمذي (١٦۷)ء‏ وأخحرجه - أيضاً - النسائي /٤(‏ ۰۲۲۲ ۲۲۳)» وأحمد(٥/‏ ۲١۱١ء‏ ۱۷۷)» 
وصححه ابن حبان .)۳٠٠٠١ »۳٠٠۵(‏ وقال الترمذي : حسن . 

- وأخرجه‎ ET ۲-۰ الل‎ ۸ ۲۰٤۲۰۱ ۲۰۰ /٥(دمحأ‎ )٤( 
.)۲٤۳١( أیضاً - آبو داود‎ 

4 قوله فيمن أمكنه . . . الخ أي بآن مضى زمن يتسع للصوم فيه سواء كان هناك مانع حسي كمرض› 
أو شرعي كحيض» آم لم يكن مانع كما صرح بمعنى ذلك في شرح الإقناع . 


۳۸ 


(و) صوم (ست من شوال)» لحديث «من صام رمضان» وأتبعه بست من شوال» 
فكأنا صام الدهر» أخرجه مسل . 

ويستحب تتابعهاء وكونها عقب العيد» لما فيه من المسارعة إلى الخير*' . 

(و) صوم (شهر المحرم)*" لحديث «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» رواه 
م 

(وآكده العاشر» ثم التاسع) لقوله تله : «لئن بقيت إلى قابل» لأصومن التاسع 
والعاشر»" احتج به أحمد» وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر» صام ثلاثة أيام ليتيقن 
صومهما. وصوم عاشوراء كمأرة سنة› ويسن فيه التوسعة على العيال . 

(و) صوم (تسع ذي الحجة)ء لقوله ته : «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى 
الله من هذه الأيام - يعني العشر -» قالوا: يا رسول الله » ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال : 
ولا المجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشی» رواه 
اا 

(و) آكده (يوم عرفة لغير حاج بها)ء وهو كفارة سنتين» لحديث «صيام يوم عرفة 
أحتسب على الله » يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»“ وقال في صيام عاشوراء : إني 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» رواه مسل . 

ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية» وهو الثامن . 


)١(‏ مسلم (١١٠١)ء‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 

(۲) مسلم »)۱١١۳(‏ من حديث أبي هريرة. 

)۳( مسلم (۱۱۳۲)» من حدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

)٤(‏ البخازي (4٩41)ء‏ وأخرجه - أيضاً - آبو داود »)۲٤۳۸(‏ والترمذي )۷٥۷(‏ واللفظ لهما. 

)0( مسلم »)۱١١۲(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

(7) قطعة من الحديث السابق . 

١#‏ قال في الفروع : وسمى بعض الناس الثامن من شوال عيد الأبرار» وقال شيخنا لا يجوز اعتقاد ثامن 
شوال عيدا فإنه ليس بخيد إجماعا ولا شعافره شعائر غيد. أ ه. 

۲# ذكر ابن رجب رحمه الله في اللطائف أن صيام شهر شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم» وأن 
الحديث الذي ذكره المؤلف في صيام محرم محمول على التطوع المطلق بالصيام» وأن شهر شعبان 
وشوال الرواتب الرواتب مع الفرائض › والله أعلم . 


۳۹ 


الير ور : ر ابع 
الحمل. 


(وأفضله) أي أفضل صوم التطوع (صوم يوم» وفطر يوم)› ا ا 
عمرو» قال : هو أفضل الصيام» متفق عليه . 
وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام» کالقیام بحقوق الله 


تعالى » وحقوق عباده اللازمة» وإلا فتركه أفضل . 


(ویکره هإفراد رجب) بالصوم»› لأن فيه إحياء لشعار الحاهلية› اا أو صام 
معه غيره» زالت الكراهة. ) 
ه إفراد يوم (الجمعة)» لقوله عله : ااا و 


بعده يوم متفق متفق عله . 
(و) إفراد يوم (السبت)*' لحديث «لا تصوموا يوم السبت إلا فیما افترض و 
رواه أحفد. 


وکره صوم يوم النيروز» والمهرجان* ٠"‏ وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. 

(و) يوم (الشك)* ٠"‏ وهو يوم الثلاثين من شعبان» إذالم يكن غيم» ولا نحوه لقول 
عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه» فقد عصى أبا القاسم اا 
والثرمذي». وصححه والبخاري تعليقا. 

الوصالء وهو أن لايقطر ين اليومين» أرالأبام ولايكر. إلى السحرء وتركه 
أولی. 


(( الببخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١٠١۹(‏ 

(۲( الببخاري (١۱۹۸)ء‏ ومسلم رقم (٤٤٠۱)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ) 

(۳) بو داود »)۲۳۳۲٤(‏ والترمذي (1۸7) عن عمار بن ياسر» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

E 4#‏ 
الإتصاف » والله أعلم . 

۲# واختار المجد لا يكره لأنهم لا يعظمونها بالصيا فلا نجل الشابهة :قلت كن تيص هما بانسرء 
SS GC‏ > قال الشيخ تقي الدين : لایجوز تخصيص 

صوم أغيادهم » والله أعلم . 

۴# وقيل يحرم ومال إليه في الفروع قاله في الإنصاف . 


1 


(ويحرم صوم) يومي (العيدين) إجماعاء للنهي المتفق عليه (ولو في فرض» و) يحرم 
(صيام آيام التشريق)*. لقوله عه : «أيام التشریق یام کل وشرب»› وذکر لله» رواه مسل 
(إللاعن دم متعة» أو قران)ء فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي» لقول ابن عمرء 
وعائشة : «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري'. 

(ومن دخل في فرض موسع) من صوم» أو غيره (حرم قطعه) كالمضيق»› فيحرم 
خروجه من الفرض بلا عذرء لأن الخروج من عهدة الواجب متعين» ودخلت التوسعة في 
وقته رفقًاء ومظنة للحاجة» فإذا شرع ٠‏ تعينت المصلحة في إتمامه. 

(ولا يلزم) الإتمام (في النفل) من صوم» وصلاة» ووضوء» وغيرها لقول عائشة : «يا 
وول اعد لا جين فقال: آرنيه» فلقد أصبحت صائماء فأكل» رواه مسل 
وغيره» وزاد النسائي - بإسناد جيد -: إا مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله 
الصدقة» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها» وكره خر وجه منه بلا عذر. 

(ولا قضاء فاسده) أي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل (إلا الحج)ء والعمرةء فيجب 
إتعامهما لانعقاد الإحرام لازماء فإن أفسدهماء أو فسدا لزمه القضاء . 

(وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر) من رمضان» لقوله عه : «تحروا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه وفي «الصحيحين»: «من قام ليلة القدر إِيانّا 
واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» زاد أحمد «وما تأخر»(*. 

شتلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنةء أو لعظم قدرها عند الله » أو 
لأن للطاعات فيها قدرا عظيماء وهي أفضل الليالي» وهي باقية لم ترفع للأخبار . 

(وأوتاره آكد) لقوله يه : «اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين» أو خمس 


(۱) مسلم (١١٠١)ء‏ من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه . 

(۲) البخاري (۱۹۹۷ و۱۹۹۸). 

.)۱۱١٤( مسلم‎ )۳( 

. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ »)۱١۹۹( البخاري (۲۰۱۷. ۲۰۱۹ ۲۰۲۰)» ومسلم‎ )٤( 
. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه‎ »)۷٥۹( البخاري (۳۵. ۰۳۷ ۳۸)» ومسلم‎ )٥( 

# وعنه إباحة صيامها في الفرض قياس على المتعة . 


۲٤١ 


بقین » أو سبع بقين » أو تسع بقين»'» (وليلة سبع وعشرين أبلغ) أي أرجى لها لقول ابن 
عباس» وأبي بن كعب» وغير هما e‏ 

(ويدعو فيها) لأن الدعاء مستجاب فيها ( بجا ورد)*' عن عائشة» قالت : يا رسول الله : 
إن وافقتها فبم أدعو؟ قال : قولي : «اللهم إنك عفوء تحب العفوء فاعف عني»"' رواه أحمد 
وابن ماجة وللتر مذي معناه و صححه› ومعنى العفو : الترك.' ) 

وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا «سلوا الله العفو والعافية ء والمعافاة الدائمة» 
ا TE E‏ 
والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية . 


باب الإاعتكاف 


(هو) لغة: لزوم الشى» ومنه #يعكفون على أصنام لهم 4 . 
واصطلاحا : (لزوم مسجد) أي لزوم مسلم عاقل - ولو ميز لا غسل عليه - مسجداء 
ولو ساعة (لطاعة الله تعالى)» ويسمى جواراء ولا يبطل بإغماء. 
وهو (مسنون) كل وقت إجماعا* » لفعله له ومداومته عليه» ا 
بعده» ومعه» وهو في رمضان آکد لفعله عله وآكده في عشره الأخير . 


)۱( أحمد(۷۱/۳). 

)۲( الترمذي (۳۰۱۳)» وأحمد (۹/ ۱۷۱ و۱۸۳)ء وابن SK O‏ 
واللىلة» (۸۷۸-۸۷1۲)› وا بن السني »)۷٦۷(‏ والحاكم (o ٠ /١(‏ 

(۳) سورة الأعراف › آية ۱۳۸ . 

۱# هکذاذكرهة في المستوعب وغيره» وفي الإقناع يرجى إجابة الدعاء فيها e‏ 
توقيف فلا يبحكم بأن الدعاء فيه مستجاب إلا بنص أو قول صحابي يحكم بأن قوله مرفوع » والله 
أعلم . 

Y‏ الإجماع ليس عائدا على كونه كل وقت وإنا يعود على مشروعيته وإغا قلنا ذلك لأن من العلماء من 
يرى أن الصيام شرط في صحة الاعتكاف» وهؤلاء لا يصح عندهم الاعتكاف ليلا إلا تبعا للنهار › 


والله أعلم . 
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(ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) لقول عمر : ١يا‏ رسول الله » إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة بالمسجد الحرام» فقال النبي عه : أوف بنذرك»رواه البخاري. ولو كان 
الصوم شرطًاء لما صح اعتكاف الليل . 

(ويلزمان) أي الاعتكاف» والصوم (بالنذر)» فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم أو 
يصوم معتكفا أو باعتكاف لزمه الجمع . 

وكذالو نذر أن يصلي معتكقًا ونحوه لقوله له : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه 
ا 

وكذالو نذر صلاة بسورة معينة » ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجهاء ولا لقن 
بلا إذن سيده*'» ولهما تحليلهما من تطوع مطلقاء ومن نذر بلا إذن* . 

(ولا يصح) الاعتكاف (إلا) بنية ء لحديث «إنغا الأعمال بالنيات»' 

ولا يصح (إلا في مسجد) لقوله تعالى : #[وأنتم عاكفون في المساجد)" (يجمع فيه) 
أي تقام فيه ا لجماعة » لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك المجماعة» أو تكرر الخروج 
إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه» وهو مناف للاعتكاف (إلا) من لا تلزمه الجماعة ك (المرأة) 
وا معذور» والعبد (ف) يصح اعتكافهم (في كل مسجد) للية . 

وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلاً (سوى مسجد بيتها)» وهو الموضع الذي 
تتخذه لصلاتها في بيتها» لأنه ليس بمسجد حقيقة » ولا حكماء لجواز لبثها فيه حائضا وجنا . 

ومن المسجد ظهره» ورحبته المحوطة» ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد فيه» 


(۱) البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم رقم (7 ۰)۱۹ من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲( البخاري »)1۷٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) سورة البقرة › آية ۱۸۷ . 

٠#‏ لكن يجزئ كما صرحوا به» وقيل يقع باطلاً كصلاة في مغصوبة » وجزم به في المستوعب والرعاية 
وذكره نص أحمد في العبد وهو قياس المذهب » والله أعلم . 

۲# قوله : ومن نذر بلا إذن فهم منه أن لو كان النذر بإذن فليس لهما تحليلهما وهو كذلك» لكن إن كانا 
قد أذنا لهما في الشروع فيه فليس لهما ذلك سواء كان النذر زمتا معيتا أم لاء وإن كان الإذن في عقد 
النذر فإن كان زمنه معيتا فالإذن فيه إذن في فعله وإلا فلاء قاله في الإقناع لكن على كلا الأمرين متى 
شرعا في النذر المأذون فيه لم بيلك الآذن تحليلهما سواء كان النذر معيتا أم غير معين . 


E۳ 


والمسجد الجامع أفضال لرجل تخلل اعتكافه جمعة. 

(ومن نذره) أي الاعتكاف» (أو الصلاة في مسجد غير) المساجد (الفلاثة) : مسجد 
مكة» والمدينةء والأقصى» (وأفضلها) المسجد (الحرام» فمسجد المدينة › فالأقصى) لقوله 
ته : «صلاة في مسجدي هذا خير من لف صلاة» 'فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه 
ا لجماعة إلا أبا داود (لم يلزمه) - جواب «من» - آي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة (فيه) 
أي في المسجد الذي عينه» إن لم يكن من الثلاثة ‏ لقوله تله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجدالحرام» ومسجدي هذا» والمسجد الأقصى»'. 

فلو تعين غيرها بتعيينه» لزمه المضي إليهء واحتاج لشد الرحل إليه» لكن إن نذر 
اللاعتكاف في جامع › لم تجزئه في مسجد لا تقام فيه الحمعة*' . 

(وإن عين) لاعتكافه» أو صلاته (الأفضل) كالمسجد الحرام» (لم يجز) اعتكافه أو 
صلاته (فيما دونه)» كمسجد المدينة » أو الأقصى» (وعكسه بعكسه). فمن نذر اعتكاقا أو 
صلاة مسجد المدينة » أو الأقصى» أجزأه با مسجد الحرام» لما روى أحمد» وأبو داود عن جابر 
«أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله » إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس» فقال : صل ها هناء فسأله فقال : صل ها هناء فسأله فقال : شأنك إذا»". 

(ومن نذر) اعتكاقًا (زمتًا معينًا) كعشر ذي الحجة» (دخل معتكفه قبل ليلته الأولى). 
فيدخل قبيل الغخروب من اليوم الذي قبله» (وخرج) من معتكفه (بعد آخره) آي بعد غروب 
الشمس آخر یوم منه» وإِن نذر یوما دخل قبل فجره» وتأخر حتی تغرب شمسه» وإِن نذر زمنا 
معيًا*+۲» تابعه ولو أطلقء وعددا فله تفريقه» ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها . 


(۱) البخاري (١۹٠۱)ء‏ ومسلم »)۱۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲( البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷)؛ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

OFT TO © 

4۴ا ظاهره سواء تخلل اعتكافه جمعة أم لاء رصرح به في شرع التيى والراد من تلز الجمعة ولا 
أجزأه بغيره كما في المنتهى . آ.ه. 

۷# کشھهر رجب أو العشر الأواخر منه أو هذاالأسبوع أو الأسبوع الأول من شهر رمضان ونحو ذلك» 
وكذا إن نذر شهرا مطلقًا لزمه شهر متتابع وعنه لايلزمه» وهو أظهر › والله أعلم . 


t٤ 


(ولا يخرج المعتکف) من معتکفه (إلا لا لا بد) له (منه) كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم 
من يأتيه بهماء» وكقى بختة» وبول» وغائط » وطهارة واجبة» وغسل متنجس يحتاجه» وإلى 
جمعة وشهادة لزمتاه» والأولى أن لا يبكر لحمعة» ولا يطيل الجلوس بعدهاء وله المشي على 
عادته» وقصد بیته لحاجته» إن لم یجد مکاتًا یلیق به بلا ضرر» ولا منة» وغسل يده مسجد 
في إناء من وسخ» ونحوه» لا بول» وفصد» وحجامة بإناء فيه أو في هوائه*. 

(ولا يعود مريضًا» ولا يشهد جنازة) حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه 
ذلك لعدم من يقوم به (إلا آن يشترطه) أي يشترط في ابتداء اعتكافه ا لخروح إلى عيادة مريض» أو 
شهود جنازة» وکذا کل قربة لم تنعین عليه وماله منه بد کعشاء» ومبیت ببیته» لا الخروح 
للتجارة» ولا التكسب بالصنعة في المسجد» ولا الخروج لا شاءء وإنقال: متى مرضت أو 
عرض لي عارض› خرجت ۰ فله شرطه» وإذا زال العذر» وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب . 

(وإن وطى) المعتكف (في فرج)» أو أنزل بمباشرة دونه» (فسد اعتكافه)» ويكفر 
كفارة بين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره» لا لوطئه» ويبطل أيضًا اعتكافه بخر وجه 
لاله منه بد ولو قل . 

(ويستحب اشتغاله بالقرب) من صلاة» وفراءة ودكر» ونحوهما (واجتناب ما لا 
يعنيه) - بفتح الياء - أي يهمه لقوله تيه : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . ولا 
بأس أن تزوره زوجته في المسجد» وتتحدث معه» وتصلح رأسه» أو غيره مالم يلتذ بشى 
منهاء وله أن یتحدث مع من یأتیه مالم یکثر 

ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يف به. 

وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه » لاسيما إن كان صائمًا . 

ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح . 


۱ 
ج 2 4 


(۱) الترمدې (۲۳۱۹۸)» وابن ٠‏ ماحة (۳۹۷7)› من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


3% قال الشيخ تقي الدين يجوز البول حول البرك التي في المسجد لا اتخاذها مبالاء قال في شرح 
الإقناع: ينبغي أن يكون هذا فيما إذا جهل من وقفها أو علم أنها بعده» أما إذا كانت مع المسجد أو 
قبله فلا حرمة لها » والله أعلم . 


L0 


جمع منسك - بفتح السين وكسرها - وهو التعبد. يقال: تنسك: تعبد» وغلب 
إطلاقها على متعبدات الحج . والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. 
(الحج) - بفتح الحاء في الأشهر - عكس شهر ذي الحجة - فرض سنة تسع من 
الهجرة . ۱ ) 

(والعمرة) لغة : الزيارةء وشرعا: زيارة البيت على وجه مخصوص . 

وهما (واجبان) لقوله تعالى : وأتعوا ا لحج والعمرة لله «١‏ ولحديث عائشة يا 
رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال : : نعم» E‏ اقتال فيه : الحج 
والعمرة)" . رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح . 

وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال اول A‏ 
الكلف المادر) أي المستطيع (في عمره مرة) واحدة» لقوله مله : «الحج مرة» فمن زاد فهو 
متطوع»" رواه أحمد وغيره. 

فالاإسلام» والعقل شرطان للوجوب› والصحة*» والبلوغ» E‏ 
للوجوب والاإجزاء» دون الصحة» والاستطاعة شرط للوجوب دون الإ جزاءء Wh‏ 
له الشروط› وجب عليه السعي (على الفور)ء ويأئم إن أخره بلا عذرء لقوله مه : «تعجلوا 


. ٠۹٩ سورة البقرة › آية‎ )١( 

(۲) أحمد(٦/ ۰)٦١‏ وابن ماجة (۲۹۰۱). 

(۳) أخمد(۰۲۹۲/۱ ۰۳۰۱ ۰۳۲۳ »)۳۲٣۵‏ عن ابن عباس» وأخرجه - أیضًا - بو داود (۱۷۲۱). 

¥ ظاهره عدم صحة الحج والعمرة من المجنون وإن عقده الولي» وقيل يصحان إن عقده الولي قياس 
على الصبي» وقاله مالك والشافعي . 


٤٦ 


إلى ا لحح - يعني الفريضة - فإن أحدكم مايدري مايعرض له رواه أحمد. 

(فإن زال الرق) بأن عتق العبد محرماء (و) زال (الجنون) بأن أفاق المجنون» وأحرم إن لم 
يكن محرما (و) زال (الصبا) بأن بلغ الصغيرء وهو محرم (في الحج)ء وهو (بعرفة) قبل الدفع 
منهاء أو بعده - إن عاد - فوقف في وقته» ولم يكن سعى بعد طواف القدوم» (وفي) أي وقت 
وجد ذلك في إحرام (العمرة قبل طوافهاء صح) أي الحج» والعمرة فيما ذكر (فرضًا)ء فتجزئه 
عن حجة الإسلام وعمرته» ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذاء وما قبله تطوع لم ينقلب 
فرضاء فإن كان الصغير» أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف» لم يجزئه الحج» ولو 
أعاد السعي» لأنه لايشرع مجاوزة عدده» ولا تکراره بخلاف الوقوف» فإنه لا قدر له محدود» 
وتشرع استدامته . وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده. 

(و) يصح (فعلهما)* أي الحج والعمرة (من الصبي) نفلاًء لحديث ابن عباس» «أن 
امرأة رفعت إلى النبي عه صبيّاء فقالت : ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر» رواه مسل . 

ويحرم الولي في مال عمن لم ييز ولو محرما أو لم يحج» ويحرم ميز بإذنه» ويفعل 
ولي ما يعجزهما لكن يبدا الولي في رمي بنفسه» ولا يعتد برمي حلال» ويطاف به لعجز 
اک چول 

(و) يصحان من (العبد نفلا) لعدم المانع » ويلزمانه بنذره» ولا يحرم به» ولا زوجة إلا 
بإذن سيد» وزوج» فإن عقداهء فلهما تحليلهماء ولا ينعها من حج فرض»› كملت شروطه»› 
ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل» كنفل جهاد» ولا يحللانه إن أحرم . 

(والقادر) المراد فيما سبق (من أمكنه الركوب» ووجد زاداء وراحلة) بآلتهما (صالحين 
لمثله) لا روى الدارقطني بإسناده» عن أنس عن النبي يه في قوله عز وجل : #من استطاع 


(۱) احمد (۱/ TTY ۳۱٤‏ ۵ )عن ابن عباس › وقال الشيخ الألباني : حسن . لإرواء» .)4٩4°(‏ 

.)۱۳۳١( مسلم‎ )۲( 

 #‏ إذا قلنا بصحتها من الصبي نفلا لزمه مقتضى الإحرام من وجوب المضي والكفارة بفعل محظور ونحو 
ذلك قال في الفروع : ومذهب أبي حنيفة وأصحابه يفسخ إحرامه ولا يلزم فلا تتعلق به كفارة 
ویرتفض برفقته ويجتنب الطيب استحباباء وهذا القول متجه آنه يصح إحرامه ولا يلزمه حكمه 
ويثاب عليه إذا أيه صحيحا لأنه ليس من أهل الالتزام وليس على لزومه دليل صحيح . أ. ه. 


£۷ 


إليه سبيلا#”' قال : قيل : يا رسول الله » ما السبيل؟ قال : «الزاد والراحلة» وكذالو وجد 
مايحصل به ذلك (بعد قضاء الواجبات) من الديون حالة» أو مؤجلة»› والزكکوات 
والكفارات› والنذور (و) بعد (النفقات الشرعية) له ولعياله على الدوام من عقار› أو 
بضاعة أو صناعة» (و) بعد (الحوائج الأصلية) من كتب› ومسکن › وخادم» ولباس مثله › 
وغطاء» ووطاء ونحوهاء ولا یصیر مستطیعا ببذل غیره له» ویعتبر بر من طريق بلا خفارةء 
يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد» وسعة وقت يكن السير فيه على العادة. 

(وإن أعجزه) عن السعي (کبر» أو مرض»› لا یرجی برۋه)» أو ثقل لا یقدر معه رکوبا 
إلا بمشقة شديدة» أو كان نظي الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة (لزمه أن 
يقم من يحج» ویعتمر عنه) فورا (من حیث وجبا) أي من بلده» لقول ابن عباس : «إن امرأًة 
من خشعم قالت : يا رسول الله » إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيراء لا 
يستطيع أن يستوي على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال : حجي عنه» متفق عليه . 

(ويجزئ) الحج» والعمرة (عنه) أي عن المنوب عنه إِذّاء (وإن عوفي بعد اللإحرام) 
قبل فراع نائبه من النسك› أونخكة لأنه أتى با أمر به فخرج من عهدته» ويسقطان عمن 

ويصح أن يستنيب قادر» غيره في نفل حج › و بعضه» والنائب أمين فيما يعطاه ليحج 

(ویشترط لوجويه) أي الحج والعمرة (على المرأة وجود محرمها)ء» خحدیٿ ابن عباس 


(۱) سورة آل عمران› آیة ٩۷‏ . 


n (۲(‏ اا ا 
(۳( البخاري ›)۱١۱۳(‏ ومسلم .)۱۳۳۴١(‏ 


4 ا ف ا و ی کو و ف د 
شروط لزوم الأداء فإنهما لا يسقطان بل يبقيان في ذمته حتی يجد نائبًاء فإن مات أخرجا من تركته» 


والله أعلم . 


£۸ 


لا تسافر امرأة إلا مع محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» رواه أحمد بإسناد 
صحيح*' ٠‏ ولا فرق بين الشابة» والعجوزء وقصير السفر» وطويله. 

(وهو) آي محرم السفر (زوجهاء أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب) كأخ مسلم 
مكلف (أو سيب مباح) كأخ من رضاع كذلك» وخرج من تحرم عليه بسب محرم» كأم 
المزني بها وبنتهاء وكذا آم الموطوءة بشبهة» وبنتها. 

E 
حرمتهاء ونفقة المحرم عليهاء فيشترط لها ملك زاد» وراحلة لهماء ولا يلزمه مع بذلها ذلك‎ 
gy 

(وإن مات من لزماه) أي الحح والعمرةء (أخرجا من تركته)* من رأس الالء أوصى 
به» أو لا. ويحج النائب من حيث وجبا على الميت» لأن القضاء يكون بصفة الآداء» وذلك 
لا روى البخاري عن ابن عباس «أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن أمي نذرت أن تحج» فلم 
تحج حتى ماتت» آفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين› 
أكنت قاضيته؟ اقضوا لله فال أحى بالوفاء. 

ويسقط بحج أجنبي عنه» لاعن حي بلا إذنه» وإن ضاق ماله» حج به من حيث 
بلغ » وإن مات في الطريق» حج عنه من حيث مات . 


aE OR EN O 
بل رواه البخاري بلفظه ورواه مسلم بمعناه.‎ sk 
E ھ‎ e : NRT E EEE E Y3 


والحق أحق أن يتبع . آ.ه. کلامه رحمه ال.. ولکن ظواهرالادلةتدل علی خلاق کلامه مل قو 
عه «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعمء قال فدين الله أحق أن يقضى». 


فالصواب قضاء الزكاة والحج عنهء ويدل على ذلك آنها لم توقت بوقت بخلاف الصوم فإن من تعهد 
ای ا 


£4۹ 


باب المواقيت 


الميقات لغة : الحدء واصطلاحا: موضع العبادة وزمنها. 

(وميقات أهل المدينة ذو الحليفة) - بضم الحاء المهملة وفتح اللام - بينها وبين المدينة 
ستة أميال» أو سبعة» وهي أبعد المواقيت من مكة» بينها وبين مكة عشرة أيام. 

-(و) ميقات (أهل الشام» ومصرء والمغرب الجحفة) - بضم اجيم وسكون الحاء 
المهملة - قرب رابغ وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل . 

(و) ميقات (أهل اليمن يلَملّم) بينه وبين مكة ليلتان . 

(و) ميقات (آهل نجحد). والطائف (قرن) - بسكون الراء - ويقال: قرن المنازل» وقرن 
الثعالب على يوم وليلة من مكة . 

(و) ميقات (أهل المشرق) أي العراق» وخراسانء ونحوهما (ذات عرق) منزل 
معروف» سمي بذلك» لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير» وبينه وبين مكة نحو مرحلتين . 

(وهي) أي هذه المواقيت (لأهلها) المذكورين» (ولمن مر عليها من غيرهم) أي من غير 
أهلهاء ومن منزله دون هذه المواقيت» يحرم منه حح وعمرة. 

(ومن حج من آهل مكة ف) إنه يحرم (منها) لقول ابن عباس : «وقت رسول الله به 
لأهل المدينة ذاالحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن» ولأهل اليمن يلملم» هن 
ھن وان ی فان س ر امین عن ب ا وار ی ا ا ی 
أهله» وكذلك أهل مكة يهلون منها» متفق عليه . 

ومن لم بير بميقات إذاعلم أنه حاذى أقربها منه لقول «انظروا حذوها 
من طريقكم» رواه البخاري" 

ويسن أن يحتاط» فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بر حلتين . 

رف ای ف و کوک ب ا ا ای رتایت 


(۱) البخاري »)۱٥۲۲(‏ ومسلم (۱۱۸۱). 
)۲( البخاري .)٠١۳١(‏ 


0° 


ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم» متفق عليه . 

ولايحل لحر مسلم مكلف أراد مكة» أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال 
مباح» أوخوف. أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه فإن تجاوزه لغير ذلك*'» لزمه أن يرجع 
ليحرم منه إن لم يخف فوت حج» أو على نفسهء وإن أحرم من موضعه» فعليه دم» وإن 
تجاوزه غير مكلف ثم كلف» حرم من موضعه . 


وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. 
(وآشهر احج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) منهايوم النحرء وهو يوم 
الحح الأكبر* . 
باب الإحرام 


لخة : نية الدخول في التحريم » لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام 
من النكاح» والطيب» ونحوهما. 

. (نية النسك) أي نية الدخول فيهء لا نية أن يحج أو يعتمر‎ E 

(سن لمريده) أي مريد الدحول في السك من ذكرء وأنشى (غسل) ولوحائضً ونفساء 
«لأن النبي عه أمر أسماء بنت عميس› وهي نفساء أن تختسل» رواه مسلم"» وأمر عائشة 
أن تغتسل لإإهلال الحج» وهي حائض' . 


(۱) البخاري (۳۰۵ و۳۱۷)» ومسلم (۱۲۱۱)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲( مسلم »)١١٠١ »۱۲٠۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء» وجابر رضي الله عنه . 

(۳) مسلم (۱۲۱۳) في حدیث جابر الطويل . 

3% اعلم أن الأصحاب ذكروا لهذه المسألة أربع صور : الأولى إذا جاوز الميقات مريدا للنسك» الثانية لم 
يرد النسك لكنه فرضه» الثالة إذا كان مريدا للحرم» الرابعة إذا كان مريداء لم يذكروا وجوب 
الرجوع وإن في تركه دما إلا في الصورتين الأوليين فظاهره لا يجب في الأخيرتين» وكلام منصور 
هنا يقتضي خلافه » والله أعلم . 

۲3 وحجة أبي بكر رضي الله عنه سنة تسع كانت في ذي الحجة عند أحمد» والأشهر أنها في ذي القعدةء 
وذكره شيخنا اتفاقًا قاله في الفروع . 


۲۵١ 


(أو تيمم لعدم) أي : عدم الاء» أو تعذر استعماله لنحو مرض»› (و) سنٴله - أيضًا - 
(قنظف) بأحذ شعرء وظفرء وقطع رائحة كريهة ء لملا يحتاج إليه في إحرامه» فلا يتمكن 

(و) سن له أيضًا (تطيب) في بدنه بمسك› أو بخورء أو ماء ورد» ونحوهالقول عائشة : 
«كنت أطيب رسول الله تله لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت”")» وقالت : 
«كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله تله » وهو محرم متفق عليه" . 

وکره أن يتطيب في ثوبه٬‏ وله استدامة لہسه مالم ينزعه» فإِن نزعه» فليس له أن يلبسه 
قبل غسل الطيب منه» ومتى تعمد مس ماعلى بدنه من الطيب» أو نحاه عن موضعه» ثم 
رده إلیه» أو نقله إلى موضع آخر» فدی» لا إن سال بعرق أو شمس . 

(و) سن له أيضًا (تجردمن مخيط). وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه 
كالقميص » والسراويل «لأنه عه تجرد لإهلاله» رواه الترمذي . 

(و) سن له أيضا أن (يحرم في إزارء زاء اتنضن) طفن و حل لرل ا 
«وليحرم أحدكم في إزار» وا ووا اح وای اكام 

ولا يجوز له لبس السرموزة والجحمجم» قاله في «الفروع». 

- (و) سن (إحرام عقب ركعتين) نفلاًء أو عقب فريضة› «لأنه تيه آهل دبر صلاة) 

و ) 

(ونيته شرط) فلا يصير محرمًا بمجرد التجرد» أو التلبية من غير نية الدخول في 
اللسك» لحديث «إغا الأعمال بالنيات» . 


(۱) البخاري »)۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

(۲) البخاري »)۱٥۳۸(‏ ومسلم (۱۱۹۰). 

A Oa‏ من حديث خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهماء وقال الترمذي : حسن 
غریب . ) 

.)۳٤/۲(دمحأ‎ )6( 

: من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الترمذي‎ »)۱١١ /۵( الترمذي (۹٠۸)ء والنسائي‎ ')٥( 
. حسن عریب‎ 


YoY 


وأن يقول: (فيسره لي)» وتقبله مني» وأن يشترط فيقول: (وإن حبسني حابس» فمحلي 
حيث حبستني )› لقوله عه لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد احج › وأجدنى 
وجعة» فقال : (حجی › واشترطی › وقولی : اللهم محلي حيث حبستني» متفق عليه" 


زاد النسائي في رواية - إسنادها جيد -: «فإن لك على ربك ما استثنیت)» فمتى حبس 
برض » أو عدو» أو ضل الطريق» حل» ولا شى عليه . 

ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده» لم يقضه» لم يصح الشرط . 

ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء*" أو سكر كموت» ولا ينعقد مع وجود أحدها. 

والأنساك: تمتع» وإفرادء وقران» (وأفضل الأنساك التمتع)“". فالإفراد» فالقران. 
قال أحمد: لا أشك أنه عه كان قارتاء والمحعة أحب إلي. اه. وقال: لأنه آخر ماأمر به 
النبي يله ففي «الصحيحين» : «أنه عه أمر أصحابه - لما طافوا وسعوا - أن يجعلوها عمرة 
إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي» وتأسف بقوله: «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت» ما سقت الهدي› ولأحللت معكم»'. 


(۱( البخاري »)0٠۸4(‏ ومسلم »)۱۲١٠۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) الب خاري C۹ 0 ۱٦١۱ ۰10۷۰ ›۱0٦۸(‏ ۲ ۹ ۷ ومسلم 
»)۱۲۱١(‏ من حدیث جابر رضي الله عنه . 

١#‏ قوله : ويستحب قوله اللهم . . . الخ قال الشيخ تقي الدين في منسكه من لبى قاصدا الإحرام انعقد 
إحرامه باتفاق المسلمين» ثم قال : ولكن تنازع الفقهاء هل يستحب أن يتكلم بذلك (يقصد الشيخ اللهم 
إنى أريد النسك) كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة» والصواب المقطوع به أنه لا يستحب 
. . . الخ. أ.ه. فتبين أن الصواب أن لا يقول اللهم إني ريد بل يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا. 

۲# فإذا جن أو أغمي عليه صار بمنزلة اللحصر كما صرحوا به في باب الفوات والإحصار » وعدم بطلانه 
با لجنون هو أحد الوجهين والوجه الثاني يبطل وأطلقهما في الفروع» وما الإغماء فا معروف أنه لا يطل 
به الإحرام وقيل يبطل» وأطلق ابن عقيل فيه الوجهين» وأما السكر فلا يبطل به قولاً واحداء ووجد في 
الفروع البطلان من الوجه الذي ذكره ابن عقيل في الإغماء .. ه. من الإنصاف بتصرف وزيادة. 

٠#‏ قوله: وأفضل الأنساك التمتع . . . الخ قال الشيخ في منسكه : والتحقيق أن ذلك يتنوع فمن كان 
يسافر إلى مكة للعمرة مرة وللحج أخحرى» أو يأتي مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بهاء فالآخر 
أفضل باتفاق الأئمة الأربعة» كذا قالء ثم قال : وأما إن جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة في 
أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل وإلا فالتمتع . أ.ه. بعناه. 


Yor 


(وصفته) أي التمتع (أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج 
في عامه) من مكة أو قربهاء أو بعيد منها . 

(واللإفراد أن يحرم بحج)ء ثم بعمرة بعد فراغه منه» والقران أن يحرم بهما معاء أو 
E a a CL aS‏ أدخلهاعليهء لم يصح 
إحرامه بها*' . 

(و) يجب (على الأفقي)ء وهو من كان على مسافة قصر*' ان 
SL RSS‏ 
شئ عليه لقوله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ي( *". 

ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر» فأكثر من مكة*؛» وأن لايسافر 
بينهماء فإن سافر مسافة قصر» فأحرم** فلا دم عليه وسن لمفرد» وقارن فسخ نيتهما بحج»› 
gD E ASD SPN‏ 
ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هدياء أو يقفا بعرفة» وإن ساقه متمتع*"٠ e‏ آن يح *۸ 


0 (۲( 

3# وجوز ذلك أبو حنيفة بناء على أصله من أن القارن يلزمه طوافان وسعيان» قال الشيخ تقي الدين : 
وهذا هو قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن أن يطوف طوافين ويسعى سعيين . 

۲# وإن كان له منزلان قريب وبعيد فمن حاضري المسجد الحرام» وقيل يعتبر ما كان أكثر إقامته فيه فإن 
كان البعيد فليس من حاضري المسجد الحرام وإلا فمنهم وهذاأظهر › والله أعلم . 

٠#‏ وحاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر» وقال مالك هم أهل مكةء وقال 

) . واختار الموفق والشارح وغيرهما أنه لا يشترط‎ ٤# 

0% أي بالحج إن أحرم بعمرة ناويا ا لحج من عامه فهذا هو المتمتع وعليه دم . 
النية ء وأما عدم اشتراط وقوع النسكين واحد فهذا هو المذهب . ) 

۷# لأنهما شرعا في فعل خحاص بالحج فإن فعلا إذن فلغوء قاله في الإقناع . 

AH‏ قوله لم يکن له أن يحل هذا هو المذهب» ونقل یوسف بن موسی إن قدم في شوال نحره وحل وعلیه 
هدي آخر وإن قدم في العشر لم يحل» وذكروا الفرق بن في العشر لا يطول إحرامهء وقال مالك له 
O CE Ta‏ 
والذي يظهر أنه أراد سائق الهدي جعله في العمرة SS GG‏ 
نحره ولا التحلل› والنبي تبه كان قارنًا في ا لحج فلذلك امتنع من الحل 

of 


فيحرم بحج» إذا طاف» وسعى لعمرته قبل حلق» فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما*' . 
(وإن حاضت المرأة) المتمتعةقبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج» أحرمت به) 
وجوبا (وصارت قارنة) لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة» فحاضت*"» فقال لها النبي 
لر . «أهلي بال( . 
وكذا لو خشيه غيرها» ومن أحرم وأطلق» صح» وصرفه لما شاء وبجثل ما أحرم فلان» 
انعقد بثله*"» وإن جهل جعله عمرة» لأنها اليقين» ويصح أحرمت يوماء أو بنصف نسك»› 
لا إن حرم فلان» فنا محرم لعدم جزمه . 
(وإذا استوى على راحلته» قال) قطع به جماعة» والأصح عقب إحرامه: (لبيك 
اللهم لبيك) أي : آنا مقيم على طاعتك» وإجابة مرك (لبيك لا شريك لك» لبيك» إن 
ا لحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك) روي ذلك عن ابن عمر» عن رسول الله عه في 
حدیث متفق عليه . 
وسن أن يذكر نسكه فيهاء وأن يبدأ القارن بذكر عمرته» وإكثار التلبية » وتتأكد إذا علا 
نشزا» أو هبط وادياء أو صلى مكتوبة» أو أقبل ليل» أو نهار» أو التقت الرفاق»› أو سمع 
ملبياء» أو فعل محظورا ناسيا» أو ركب دابته» أو نزل عنهاء أو رأًى البيت . 
(يصوت بها الرجل) أي يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوعا: «أتاني جبريل › 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» صححه الترمذي” . 


(۱) مسلم »)١٠٠١ /۱۲۱١(‏ من حديث عائشة رض الله عنها. 

.)۱۱۸٤( ومسلم‎ »)۱١٤۹( البخاري‎ )۲( 

(۳) أبو داود »)۱۸١١(‏ والترمذي (۸۲۹). ومالك في «الموطأ» ٠۳۳٤/١‏ والنسائي /٩‏ ۰۱۹۲ وابن 
ماجة (۲۹۲۲)» والحاکم (۱/ »)٤٥١‏ وأحمد »)٥١ ٥٥ /٤(‏ وصححه ابن حبان (۳۸۰۲)» وقال 
الترمذي: صحيح . 

١#‏ ظاهره أنه يبقى متمتعا لكن قد ذكر الأصحاب أنه يكون قارتًا لأنه أدخل الحج على العمرة» والله أعلم. 

۲ كان مبتدأ حيضها بسرف اسم موضع قرب التنعيم وأما طهرها فقيل بعرفة وقيل يوم النحر. أ.ه. 

۳# ظاهره وجوب التزام ما حرم به سواء كان إفرادا أو قرانًا أو تمتعاء لكن الذي يظهر أنه يجوز أن ينتقل 
إلى نسك أفضل فلو فرضنا أن فلاتًا قارن فإنه يجوز لمن أحرم بثله أن يجعلها متعة بدليل أن أبا 
موسى رضي الله عنه أحرم بمشل ما أحرم به النبي ته فلما قدم عليه وأخبره أنه أهل ما أهل به رسول 
الله عه سأله هل سقت من هدي؟ قال لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل » والله أعلم . 


00 


وإنغا يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل» وأمصاره» وفي غير طواف القدوم» 
ا i‏ 

ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي يه 

(وتخفيها DET‏ جهرها فوق ذلك ا ولا 
تكره التلبية لحلال*. 


باب محظورات الإحرام 


ا المحرمات بسببه» (وهي) أي محظوراته (تسعة) : 

أحدها - (حلق الشعر) من جميع بدنه*"» بلا عذر» يغنی : إزالتة يحلى» أو نتف» أو 
ا ر رک ا ی م 

(و) الثاني - (تقليم الأظفار)ء أو قصه من يد» أو رجل بلا عذر*"» فان خر ج بعینه 
شعر». أو کسر ظفره» فأزالهماء أو زالا مع غيرهماء فلا فدية» وإن حصل الأذى بقرح» أو 
قمل › ونحوه فأزال شعره لذلك» فدی . 

ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه» فدی . 

ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. 

(فمن حلق) شعرة واحدة» أو بعضهاء فعليه طعام مسكين*» وشعرتين أو بعض 


0 سو رة ال 1 ) 

٠#‏ ووجه في الفروع احتمالاً بالكراهةء والصواب أن التلبية على هذه الصفة المعينة مكروهة للحلال وأما 
مثل لبيك وسعديك فغير مكروهة لأن في حديث علي في الاستفتاح أن النبي ته كان يقول لبيك 
وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك » رواه مسلم» وكان النبي مه إذا رأى ما يعجبه من 
الذ نا قال ليك إن العش ن الاخة. ) 

۲# قوله من جميع بدنه قال في الفروع وشعر البدن كالرأس في الفدية وفاقًا خلاقًا لداود. أ. ه 

E N TT yT 4#‏ 
فدية عليه لأن الشرع لم برد به فظاهره ن الرواية عن احمد ولم أجده لغير 0 ا 

£ وعنه قبضة من طعام . 


۲۵٦ 


شعرتین » فطعام مسکینین »› وثلاث شعرات فعليه دم . 

(آو قلم) ظفراء فطعام مسكين» أو ظفرين فطعاما مسكين» أو (ثلاث شعرات» فعليه 
دم) أي شاة أو إطعام ستة مساكين› أو صيام ثلاثة أيام» وإن خلل شعره» وشك في سقوط 
شئ به» استحبت . 

اثالث - تغطية رأس الذكر إجماعا وأشار إليه بقوله: (ومن غطى رأسه بملاصق› 
فدی)*' سواء كان معتاداء كعمامة وبرنس» أم لاء كقرطاس» وطين» ونورة» وحناء» أو 
عصبه بسیر › أو استظل في محمل راکباء أو لاء ولو لم يلاصقه. 

ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت . 

الرابع - لبسه المخيط» وإليه الإشارة بقرله : (وإن لبس ذكر مخيطا فدى) ولا يعقد 
عليه رداء*"» ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهميانًا فيهما نفقة مع حاجة لعقد» وإن لم يجد 
نعلین لبس خفین › أو لم يجد إزاراء لبس سراويل إلى أن يجد» ولا فدية . 

ا لخامس - الطيب وقد ذكره بقوله: (وإن طيب) محرم (بدنه» أو ثوبه)» أو شيئًا 
منهماء أو استعمله في أكل» أو شرب» (أو ادهن)» أو اكتحل. أو استعط (بمطيب» أو 
اا( طا او کر رد وتو > او مدقا ول مور الک :آل 
و(فدی) . 

ومن الطيب مسك» وكافور وعنبر» وزعفران» وورس» وورد» وبنفسجح»› ولينوفر› 


وياسمين › وبان» وماء ورد. 


١#‏ مفهوم قوله بملاصق أن غير الملاصق لا فدية فيه وظاهره ولا تحر فيجوز الاستظلال بمحمل ونحوه 
حججت مع رسول الله عه حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته 
ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله عه من الشمس› 
ك TS‏ 
e‏ ا 

Yk‏ وجعل ابن القيم في الهدي تحر الشم من باب سد الذرائع لأنه لا نص على تحريه» وأجاز شمه 
لاستعلامه عند الشراء » والله أعلم . 


Yo 


وإن شمها بلا قصد» أو مس ما لا يعلق » كقطع كافور» أو شم فواكه» أو عوداء أو 
شيحا أو ريحانًا فارسيًاء أو نماما ء أو ادهن بدهن غير مطيب» فلا فدية . 

السادس - قتل صيد البر» واصطياده» وقد أشار إليه بقوله a‏ 
بريا أصلا) كحمام» وبط» ولو استأنس بخلاف إبل» وبقر أهلية» ولو توحشت (ولو تولد 
E iE‏ 

E‏ بخباشرة أو ست كاشارةء ودلالة وإغانة ول 
بمناولة آلة أو جناية دابة» هو متصرف فيها» (فعليه جزاؤه) . 

وإن دل ونحوه محرم محرما فا لجزاء بينهما 

ويحرم على المحرم أكله ما صاده» أو كان له أثر في صيده» أو ذبح» أو صيد لأجلهء 
وما حرم عليه لنحو دلالة» أو صيد له» لا يحرم على محرم غيره. 

ویضمن بیض صید» ولبنه - إذا حلبه» بقیمته*' . 

ولا يلك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث» وإن أحرم» وبملكه صيد لم يزل ولا يده 
الحكمية» بل تزال يده المشاهدة بإرساله. 

(ولايحرم) بإحرام أو حرم (حيوان إنسي) كدجاج» وبهيمة الأنعام» لأنه ليس 
بصيد» وقد كان النبي عه يذبح البدن في إحرامه با حرم . 

(ولا) يحرم (صيد البحر)» إن لم يكن با حرم لقوله تعالى E‏ 
وطعامه) وطير الماء بري. 

(ولا) يحرم بحرم» ولا إحرام (قتل محرم الأكل) كالأسد» والنمرء والكلب إلا 
لمتولد كماتقدم. 

کو اف اا ا که ازا ری ر > أو 
الضرر بجرحهء أو لاء لأنه التحق بالمؤذيات» فصار كالكلب العقور . 


E 


١#‏ ولا يحل له ولا لغيره من المحرمين شربه وأما لو حلبه الحلال فإنه جائز للمحلين وللمحرمين أيضًا 
سوى من حلب لأجله. 


ويسن مطلقا قتل کل مؤذ غير آدمي . 

ویحرم*' بإحرام قتل قمل» وصئبانه» ولو برمیه» ولا جزاء فیه» لا براغیث»› وقراد» 
ونحوهما» ویضمن جراد بقیمته . 

ولحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي وكذا لو اضطر إلى أكل صيد» فله ذبحهء 
وأكله كمن بالحرم» ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. 

السابع - عقد النكاح» وقد ذكره بقوله: (ويحرم عقد النكاح)» فلو تزوج المحرم» أو 
زوج محرمة» أو كان ولياء أو وكيلاً في النكاح حرم (ولا یصح)» لا روی مسلم عن عثمان 
مرفوعا لا ينكح المحرم» ولا ينكح» . 

(ولا فدية) في عقد النكاح كشراء الصيد ولا فرق بين الإأحرام الصحيح› والفاسد. 

ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده» وحضوره وشهادته فيه . 

(وتصح الرجعة) أي لو راجع المحرم امرأته» صحت بلا كراهة» لأنه إمساك» وكذا 
شراء أمة للوطء. 

الثامن - الوطء وإليه الإشارة بقوله : (وإن جامع المحرم) بأن غيب الحشفة في قبلء أو 
دبر من آدمي » أو غیره حرم*" لقوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث)» قال ابن 
عباس : هو الجماع . وإن كان الوطء (قبل التحلل الأول» فسد نسكهما) - ولو بعد الوقوف 
بعرفة - ولا فرق بين العامد» والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج› 
ولم يستفصل*". 

(وييضيان فيه) أي يجب على الواطى» والموطوءة المضي في النسك الفاسد» ولا 


.)۱٤٩۹(ملسم‎ )۱( 

(۲) سورة البقرة › آية ۱۹۷ . 

3 \ وعن أحمد رواية ثانية لا يحرم قتل قمل وصتبانه وهو أصح لعدم الدليل على التحري . 

۲# قال في الفروع وخحرج بعضهم لا يفسد بوطء بهيمة من عدم الجد وأطلق الحلواني وجهين أحدهما لا 
يفسد وعلىه شاة» قلت : وهذا أقرب « والله أعلم . 

fe‏ وذكر في المغني عن الحسن ومالك يجعل الحجة عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة» وعن داود يخرح 
من الحج والعمرة إذا أفسدهما واستدل له بقول النبي جه : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 


0۹% 


يخرجان منه بالوطء» روي عن عمر» وعلي» وأبي هريرة» وابن عباس» فحکمه کالاٍ حرام 
اا ا ا 

e Sg‏ ور 
الكلف يقضي بعد تكليفه* وحجة اللإسلام فورأ من حيث أحرم أو لاء إن كان قبل 
ميقات» وإلا فمنه . وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا. 

والوطء بعد التحلل*" الأول لا يفسد النسك» وعليه شاةء ولا فدية على مكرهة*"٠‏ 
ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المغسد لنسكها. ) ) 

التاسع -المباشرة دون الفرج» وذكرها بقوله: (وتحرم المباشرة) آي : مباشرة الرجل 
المرأةء (فإن فعل) أي باشرهاء (فأنزل» لم يفسد حجه)» كما لولم ينزل*“» ولا يصح 
قياسها على الوطء» لأنه يجب به الحد دونهاء (وعليه بدنة) إن أنزل باشرة» أو قبلة» أو 


تکرار نظر› اولس اة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطءء وإن لم ينزل› فشاة 
كفدية أذى› وخطأ فى ذلك کعمد» وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك› (لكن يحرم)"* بعد 


. 1۹٩ سورة البقرة › آية‎ )١( 

E E O o E: 
وو أظهر لأن القضاء من موجبات الحج السابق فصح وقوعه من الصبي كالأصل › والله‎ 
. أعلم‎ 

ETE 3‏ . .الخ > قال في الفروع TS‏ 
كما سبق أي أنه يحرم من الحل» وقدم بعضهم لا يلزمه شى لوجود أركان الحج » والله أعلم . 

۳# فظاهره أن المطاوعة عليها الفدية وهو المذهب وعنه يجزيها. 

3 حاصل الكلام في الإنزال بغير الوطء أنه ثلائة أقسام : : قسم يوجب بدنة وهو ما كان عن مباشرة أو 
تکرار ونظر» وقسم وجب شاة وهو ما کان بنظرة واحدة» وقسم لا یوجب شیئًا وهو ما کان عن 
تفكير» وأما الامذاء من ذلك فإن كان عن مباشرة أو تكرار نظر ففيه شاة وإن كان عن تفكير أو عن 
نظرة وأ حدة فلا شى فيه › وأم إن كان حصل بلا تلذذ إنزال ولا مذي» فإن كان تلذ بمباشرة حرم 
وفدی وإِن کان بتکرار نظر حرم ولا فدية وإن كان بتفكير فظاهر كلامهم كراهته » لأن تعلق بباحة 
وتحريه إن تعلق بأجنبية » والله أعلم. ‏ 

٥#‏ قوله: لكن يحرم . .. الخء لايخفى القارئ تنظير الشيخ منصور في كلام الماتن وهو كما قال 
وسبحان من لا يضل ولا ينسى» ومن أعجب ما رأيت كلام للشيخ عبدالوهاب عن الماتنء فقال 
يحتمل أن يكون الاستدراك عائدا على قوله وبقضائه ثاني عام وما بینهما اعتراض یفید ما یترتب 
على المباشرة من الأحكام فتأمله أ. ه. وكلامه بعيد جدا » والله أعلم . 


۲۰ 


أن يخرج (من الحل) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم (لطواف الفرض) أي ليطوف طواف 
الزيارة محرمًا» وظاهر كلامه أن هذا في المباشر دون الفرح» إذا أنزل» وهو غير متجه» لأنه 
لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده» فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء» هذا مقتضى 
کلامه في «الٌقناع» ک «المنتهى» و«المقنع) و«التنقيح) و«الإنصاف» و«المبدع) وغيرهاء وإنما 
ذكروا هذا الحكم فيمن وطى بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة 
للقول بالإفساد* . 

(وإحرام المرأة) فيما تقدم (كالرجل» إلا في اللباس) أي لباس المخيط› فلا يحرم 
عليها» ولا تغطية الرأس . 

( وتجتنب البرقع› والقفازين) لقوله عله : «لا تنتقب المرأة» والس الففازتة :' 
رواه البخاري وغيره» والقفازان: شئ يعمل لليدين يدخلان فيه» يسترهما من الحر»› كما 
يعمل للبزاةء ويفدي الرجل والمرأًة بلبسهما. 

(و) تجتنب أيضً (تغطية وجهها). لقوله عه : «إحرام الرجل في رأسهء وإحرام المرأة 
في وجهها»"' فتضع الثوب فوق رأسهاء وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. 

(ويباح لها التحلي)*" با لخلخال» والسوار والدملج» ونحوها. 

ويسن لها حضاب عند إحرام» وكره بعده» وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة» ولها لبس 
معصفر» وكحلي » وقطع رائحة كريهة بغير طيب» وامجار» وعمل صنعة ما لم يشغلا عن 
واجب» أو مستحب» وله لبس خاتم» ويجتنبان الرفث» والفسوق» والحدال» وتسن قلة 
الكلام إلا فيماينقع . 


(۱) البخاري (۱۸۳۸)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) البيهقي ۰٤۷ /١‏ موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهماء والدارقطني ۲/ ۲۹٤‏ مرفوعاً. 
١#‏ أي إفساد النسك بالإنزال لا بالباشرة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. 

1 وعنه يحرم التحلي . 


١ 


باب الفدية 


أي أقسامهاء وقدر ما يجب» والمستحق لأخذها. 

(يخير بقدية)*' أي في فدية (حلق) فوق شعرتين» (وتقليم) فوق ظفرين*"» (وتغطية 
رأس» وطيب» ولبس مخيط بين صيام ثلاثة آيام» أو إطعام ستة مساكين» لکل مسکین مد 
بر أو نصف صاع تمر أو شعير» أو ذبح شاة) لقوله تله لكعب بن عجرة: «لعلك آذاك 
هوام رأسك؟ . .. قال: نعم» يا رسول الله» فقال: احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام» أو 
أطعم ستة مساكين » أو انسك شاة» متفق عليه" - و «أو» للتخيير - وألحق الباقي بالحلق . 

(و) یخیر (بجزاء صید بین) ذبح (مثل > إن کان) له مثل من النعم› > (آو تقو ييه) أي الئل 
محل التلف» أو قربه (بدراهم يشتري بها طعاما) يجزئ في فطرة» أو يخرج بعدله من 
طعامه» (فيطعم لكل مسكين مدا) إن كان الطعام برا وإلا فمدين» (أو يصوم عن كل مد) 

من البر (يوما) E‏ : (فجزاء مثل ما قتل من النعم a‏ 

صام یوما . 

kas aE 
. مر (بين إطعام وصيام) على ما تقدم‎ 

(وأمادم متعة» وقران» فيجب الهدي)*" بشرطه السابق لقوله تعالى : فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج» فمااستيسر من الهدي ٥)‏ > والقارن بالقياس على المتمتع (فإن عدمه) 
أي عدم الهدي. أو عدم ثمنه» ولو وجد من يقرضه»ء (فصيام ثلاثة أيام) في الحج› 


)۱( البخاري (١٠۱۸)ء‏ ومسلم »)۱١١(‏ من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه . 

(۲) سورة المائدة › آية ۹٥‏ . 

(۳) سورة البقرة »› آية ٠۹٩‏ . 

3 \ وعنه أن من حلق بلا عذر لزمه الدم وبلا تخيير وهو مذهب أبي حنيفة . 

. وعند مالك أن الذي يتعلق به الفدية هوما أماط به الأذى‎ Y 

N وقت وجوبه قيل الإحرا‎ Fe 
العقبة› نقله في المغني عن عطاء› ونقله في شرح المهذب عن مالك وهو الصواب لأنه وقت وجوب‎ 
. ذبحه فلم یجب قبله کالصلاة لا تجب قبل دخول وقتها‎ 


1۳ 


(والأفضل كون آخرهايوم عرفة)» وإن أخرها عن آيام منى› صامها بعد» وعليه دم مطلقا 
(و) صيام (سبعة) أيام » (إذا رجع إلى أهله) قال تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام في 
احج وسبعة إذا رجعتم) وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج» ولا يجب 

(والملحصر) يذبح هديا بنية التحلل*» لقوله تعالى : #فإن أحصرع فما استيسر من 
الهمدي)”. و(إذا لم يجد هدياء صام عشرة أيام) بنية التحلل»ء (ثم حل) قياسًا على 
المتمتع . 

(ويجب بوطء في فرج في الحج) قبل التحلل الأول (بدنة)ء وبعده شاةء فإن لم يجد 
البدنة صام عشرة أيام» ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة . 

(و) يجب بوطء (في العمرة د «(a‏ وتقدم حكم المباشرة. 

(وإن طاوعته زوجة»› لزمها) آي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة - وفي نسخة 
لزماها - أي البدنة في الحح› والشاة في العمرة» والمكرهة لافدية عليهاء وتقدم حكم 
المباشرة دون الفرج» ولا شى على من فكر» فأنزل. 

والدم الواجب لفوات» أو ترك واجب» كمتعة . 


قصل 


(ومن کرر محظورا من جنس) واحد بأن حلق» أو قلم » أو لبس مخيطًا› أو تطيب 
طت اوو ء« ثم أعاده» (ولم يفد) لا سبق » (فدى مرة)» سواء فعله متتابعاء أو متفرقًاء 


م 


لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة» ولم يفرق بين ماوقع في دفعة» أر 


. ۱۹٩ سورة البقرة › آیة‎ )١( 

# واختار ابن القيم في الهدى عدم الوجوب» هكذا رأيته في الإنصاف والذي في الهدى في عمرة 
القضاء آنه قال ظاهر القران يوجب الهدي دون القضاءء نعم لو قيل ان من عدم الهدي لم يجب عليه 
بدله لكان له وجه كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة لعدم ذكره في الآية» ولا يصح قياسه أو حمله 
على آية المتعة لاختلاف السبب» وكمالم يحمل الأصحاب آية كفارة القتل على كفارة الظهار في 
وجوب اللإطعام» وهذا ظاهر . 


۹۳ 


دفعات» وإن كفر عن السابق » ثم أعادهء لزمته الفدية ثانيًا (بخلاف صيد)» ففيه بعدده» ولو 
في دفعة لقوله تعالى : *فجزاء مثل ما قتل من النعم. 

(ومن فعل محظورا من أجناس) بأن حلق» وقلم أظفاره» ولبس المخيط » (فدى لكل 
مرة) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه» سواء (رفض إحرامه» أو لا) إذ التحلل من الحج لا 
يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعالهء أو التحلل عند الحصرء أو بالعذر» إذا شرطه في 
ابتدائه» وما عدا هذه لا يتحلل به» ولو نوى التحلل» لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه» 
بل هو باق يلزمه أحكامه» وليس عليه لرفض الإحرام شى لأنه مجرد نية . 

(ويسقط بنسيان). أو جهل ٠‏ أو إكراه. (فدية ليس» وطيب» وتغطية رأس) لحديث 
«عفي لأمتي عن الخطاً والنسيان» وما استكرهوا عليه“ ومتى زال عذره» أزاله في الحال 
(دون) فدية*" (وطء* ٠‏ وصيد“ وتقليم» وحلاق) فتجب مطلقاء لأن ذلك إتلاف» 
فاستوی عمده وسهوه كمال الآدمي . 

E CE yS 


(۱( تقدم تخریجه ص٤٩‏ . 

١#‏ ومذهب الشافعي سقوط الفدية با لجهل والنسيان في الجماع» وعنده أيضً لا يفسد النسك معهما. 
آ. ه. ) ) 

OT EG a Y3 
الوطء وعذر في حق الموطوء دون الواطى» وآما الإكراه على الحلق والتقليم فإن فعلهما المكره عليهما‎ 
. بنفسه فدى وإن فعل به ذلك فالفدية على الفاعل كما يعلم من كلامهم‎ 

۳# وعنه عليه في الصيد كفارة إن كان عامدا وإلا فلاء ويتخرج مثله في الحلق وكون الفدية في الصيد لا 
تجب إلا مع العمد هو الموافق للآية وهو مروي عن ابن عباس» وقاله طاوس وداود وابن المنذر» وقال 
سعيد بن جبير إنه السنة» ذكره ابن حزم واختاره أبو محمد الجوري وغيره وهو الصواب»› والآية في 
ذلك صريحة واضحة وقياس حق الله بحق الآدمي ضعيف جدا» وأيضً فالقياس لا يصار إليه إلا مع 
عدم النص» فكيف والنص صريح ظاهر» فلذلك كان هذا القول هو الصواب لما ذكرناء والله أعلم . 
أ . ه. وكاتبه. 


1£ 


(وكل هدي» أو إطعام) يتعلق بحرم» أو إحرام» كجزاء صيد» ودم متعة» وقران» 
ومنذور» وما وجب لترك واجب» أو فعل محظور في الحرم» فإنه يلزمه ذبحه بالحرم قال 
أحمد: مكة ومنى واحد» والأفضل نحر مابحج بمنى» ومابعمرة بالمروةء ويلزمه تفرقة 
لحمه» أو إطلاقه (لمساكين الحرم)ء لأن القصد التوسعة عليهم» وهم المقيم به والمجتاز من 
حاج» وغيره تمن له أخذ زكاة لجحاجة وإن سلمه لهم حيا» فذبحوه أجزأً وإلا رده وذبحه. 

(وفدية الأذى) آي الحلق» (واللبس»ء ونحوهما) كطيب» وتغطية رأس» وكل 
محظور فعله خارج الحرم (ودم الإحصار»ء حيث وجد سببه) من حل» أو حرم» لأنه عه 
نحر هدیه في موضعه بالحديبية» وهي من ا لحل ويجزئ بالحرم أيضًا . 

(ويجزئ الصوم). والحلق (بكل مكان). لأنه لا يتعدى نفعه لأحد» فلا فائدة 

(والدم) المطلق كأضحية(شاة)» جذع ضأن» أو ثني معزء (أو سبع بدنة)ء أو بقرةء 
فإن ذبحهاء فأفضل وتجب كلها (وتجزئ عنها) أي عن البدنة (بقرة)» ولو في جزاء صيد» 
كعكسه» وعن سبع شياه» بدنة واحدة» أو بقرة مطلقًا. 


باب جزاء الصيد 


أي مثله في الحملة » إن كان وإلا فقيمته» فيجب المثل من النعم» فيماله مثل» لقوله 


تعالى : # فجزاء مثل ما قتل من النعم4» وجعل النبي له في الضبع كبشا" ويرجع 
فيماقضت فيه الصحابة إلى ماقضوابه» فلا يحتاح أن يحكم عليه مرة أخرى› لأنهم 


(۱) البخاري (۲۷۰۱» »)٤۲٥۲‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) سورة المائدة › آية ٩۵‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود(۱ ۰ وابن المجارود )٤۳۹(‏ وابن حبان (موارد ص )۲٤۳‏ والحاكم )٤٥١ /١(‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


10 


آئ في الصية 
وعیره. 


أعرف» وقولهم أقرب إلى الصواب» ولقوله له : «أصحابي* كالنجوم» بأيهم اقتديتم» 


اهتدیتہ»'. 
ومنه (في النعامة بدنة) روي عن عمر› وعئثمان»› وعلي»› وزيد» وابن عباس › 
ومعاوية لأنهاتشبهها. ‏ 


(و) في (حمار الوحش) بقرة» روي عن عمر. . 

(و) في (بقرته) أي الواحدة من بقر الوحش بقرة» روي عن ابن مسعود. 

(و) في (الأيل) على وزن قنب› وخلب» وسيد» بقرة» روي عن ابن عباس . 

(و) في (الثيتل) بقرة» قال الجوهري : الثيتل : الوعل المسن . 

(و) في (الوعل بقرة) يروى عن ابن عمر» أنه قال: في الأروى» بقرة. قال في 
«الصحاح؛: الوعل هي الأروى . وفي «القاموس): الوعل - بفتح الواو مع فتح العين» 
وکسرها» وسکونها - : تيس الحبل . 

(و) في (الضبع كبش) قال الإمام eT‏ 

(و) في (الغزالة عنز)» روى جابر عنه سيه أنه قال : «في الظبي شاة» . 

(و) في (الوير) وهو دويبة كحلاء دون السنورء لا ذنب لها جدي . (و) في (الضب 
جدي) قضى به عمر» وأربدء - والحدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر-. 

(و) في (اليربوع جفرة) لها أربعة أشهر» روي عن عمر» وابن مسعود. 

وفي (الأرنب عناق) روي عن عمر - والعناق الأنشى من أولاد المعز أصغر من الجفرة . 

(و) في (الحمامة شاة) حكم به عمرء وعثمان» وابن عمر» وابن عباس» ونافع بن 
عبدالحارث في حمام الحرم » وقيس عليه حمام الإحرام» والحمام كل ماعب الماءء وهدر. 
فيدخل فيه الفواخحت ٠»‏ والوراشين» والقطاء والقمري» والدبسي . 


(1) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله - باب ذكر الدليل في أقاويل السلف E‏ 
جابر» وقال : هذا إسناد لا تقوم به حجة . 

)۲( الدارقطني (۲/ ۷٤۲)ء‏ والييهقي /١(‏ 1۸)ء وقال: والصحيح أنه موقوف على عبر 

* هذاالحديث ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين من ثلاثة طرق ثم قال: ولايشبت شى منهاء قال 
البزار: ولا يصح عن النبي هآ . ه ص ۳۲۱ ج۲ › وال أعلم. 


۳٣ 


الطير*' ٠‏ ولو أكبر من الحمام فيه القيمة» وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. 


باب حكم صيد الحرم 


أي حرم مكة*' . 

(يحرم صيده على المحرم› والحلال) إجماعاء لحدیث ابن عباس قال : قال رسول الله 
الله إلى يوم القيامة)'» (وحكم صيده كصيد المحرم) فيه الجزاء» حتى على الصغير» 
والكافر› ولکن بحریه لا جزاء فيه“ ولا ي لکه ابتداء بغير إرث . 

(ولا یلزم المحرم جزاءان» ويحرم قطع شجرة) أي شجر الحرم» (وحشیشه) 
الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي» لحديث ولا يعضد شجرهاء ولا يحش حشيشها»» 
وفي روايه : «ولا یختلي شوکها»''. 

ويجوز قطع اليابس › والثمرة› وما زرعه الآدمى › والكمأة والفقع . 

وكذا الإذخركما أشار إليه بقوله : ([لا الإذخحر) قال فى «القاموس»: حشيش طيب 
الريح» لقوله عه «إلا الإذخر». 

ویباح انتفاع بما زال» أو انکسر بغیر فعل آدمي*“› ولو لم يبن . 


.)۱۳٣۳( ومسلم‎ »)۱۸۳٤ ۰۱۳٤۹( البخاري‎ )۱( 

3k‏ مثل الوز والحبارى والكركن والحجل» وقيل إذا كان أكبر من الحمام ففيه شاة وهو أحد الوجهين» 
والأول أصح لظاهر القرآن . 

۲# حد حرم مكة ثلاثة أميال من طريق المدينة وسبعة أميال من طريق اليمن والعراق والطائف على 
عرفات من بطن نمرة وتسعة ميال من الجعرانة وعشرة من طريق جدة وأحد عشر من طريق من بطن 
عرفة» هكذا في الإقناع بمعناه. 

۳# وعن أحمد رواية «لا يحرم صيد البحر لا في حرم ولا إحرام» لظاهر الآية . 

C4‏ وأما ما انكسر أو زال بفعل آدمي فلا ينتفع به» وقيل ينتفع به غير قاطعه» وعند أبي حنيفة يملكه 
بصدقته بقیمته» وفیه نظر . 


1V 


وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاةء وما فوقها*' ببقرة» روي عن ابن عباس» ويفعل 
فیها کجزاء صد . 

ويضمن حشيش »› وورف بقيمته» وعصن با نقص › TT‏ 
ضمانه*" كرد شجرة» فتنبت» لكن يضمن نقصها . 

وكره إخحراج تراب الحرم» وحجارته إلى الحل» لا ماء زمزم . 

ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. 

(ويحرم صيد) حرم (المدينة). لحديث علي «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ولا يختلى 
خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يصح أن تقطع منها شجرة» إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو 
داود'.» (ولا جزاء فيه)*" أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشهاء قال أحمد في 
E a‏ 

(ويياح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف) لا تقدم . 

(و) يباح اتتخاذ (آلة الحرث» ونحوه) كالمساند» وآلة الرحل من شجر حرم المدينة › لا 
روى أحمد» عن جابر بن عبدالله » «أن النبي عه لا حرم المدينة» قالوا: يا رسول الله إنا 
أصحاب عمل» وأصحاب نضح» وإنا لا نستطيع أرضًا غير أرضناء فرخص لنا. فقال: 
«القائمتان*“» ا والعارضةء والمسند» فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها 
شئ)» والمسند: عود البكرة » ومن أدخلها صيدا فله إمساكه» وذبحه““ . 


.)۲۰٣٣١ - ۲۰۳ ٤( آبو داود‎ )۱( 

١#‏ وعنه يضمن بالقيمة وفاقا لأبي حنيفة» وعورض با روى عن ابن عباس وعند مالك لا ضمان 
مطلقاء قال ابن المنذر : لا أجد للضمان دليلاً » والله أعلم . 

۲# وفي وجه لا يسقط ضمانه لأن المستخلف غير الأول وهو قوي . 

۳# وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه هذا المنصور عند الأصحاب في كتب الخلاف» قاله في الفريع 
ونقله الأثرم والميموني وحنبل واختاره جماعة كثيرة من الأصحاب . أ. ه. 

e SEES E ERODE Eê 

٠#‏ ومفهومه أن من أدخل حرم مكة صيدا فليس له إمساكه بل يرسله وجوبا وهو المذهب وفاقًا لأبي حنيفة› 
SS‏ 
ونظر في الفروع في قياسه على صيد الإحرام» قلت ت : وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب . 


1۸ 


(وحرمها) بريد في بريد وهو (ما بین عیر) جبل مشهور بها (إلی ثور) جبل صغير لونه 
إلى الحمرة» فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال» وما بين عير إلى ثور هو 
ما بين لابتيهاء واللابة الحرة» وهي أرض تركبها حجارة سود . 

وتستحب المجاورة بمكة» وهي أفضل من المدينة» قال في «الفنون» : الكعبة آفضل من 
مجرد الحجرة فأما والنبي ميه فيها فلا والله» ولا العرش» وحملته» ولا الجنة لأن بالحجرة 
جسدا لو وزن به لرجح . اھ. 

وتضاغف الحستة والسية كان وزمان فاضل. 


باب ذكر دخول مكة 
وما يتعلق به من الطواف والسعى 


(يسن)*' دخول مكة (من أعلاها)*". والخروج من أسفلها. 

(و) يسن (دخول المسجد) الحرام (من باب بني شيبة)ء لا روى مسلم» وغيره» عن 
جابر «أن النبي عه دخل مكة ارتفاع الضحى » وأناخ راحلته عند باب بني شيبة» ثم 
دحل ۲ و بسم الله » وبالله» ومن الله » وإلى الله» اللهم افتح لي 
أبواب فضلك» ذكره في أسباب الهداية . 


.)۲٠۳/۲٤( قطعة من حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنهما . انظر «الإرواء»‎ )١( 

3# \ قوله: يسن من أعلاه يعني من ثنية كداء وهي ثنية ريع الحجول وهل يسن ذلك لكل أحد حتى من 
كانت في غير طريقه ينبغي له العدول إليهاء أم هي سنة لمن كانت في طريقه أو قريبا منه؟ ظاهر 
كلامهم الأول فيعدل إليها » وذهب جماعة من الشافعية أنه لا يسن العدول إليها لمن لم تكن في 
طريقه» وأما ا لخروج فيسن من أسفل مكة من ثنية كدي وهي ثنية قرب مشعب الشافعيين يقال لها 
باب شبيكة » وقال بعضهم وتعرف الآن بريع الرسام وهي في الشارع العام الموصل إلى جرول» وال 
أعلم . 

۲# وذكر ابن القيم في الهدى أن النبي َه دحل مكة في العمرة من أسفلهاء والله أعلم . 


۹ 


(فإذا رآأى“*' البيت*". رفع يديه)ء لفعله عه رواه الشافعي”'ء عن ابن جريج (وقال 
ماورد)» ومنه: «اللهم آنت السلام» ومنك السلام» حينا ربنا بالسلام» اللهم زد هذا البيت 
تعظيماء وتشريقاء وتكرياء ومهابة» وبرا» وزد من عظمه» وشرفه من حجه» واعتمره 
تعظيمًا» وتشريقًاء وتكرياء» ومهابة وبرا* ٠"‏ الحمد لله رب العا مين كثيراء كما هو أهلهء 
وكماينبغي لكرم وجهه» وعز جلاله» والحمد لله الذي بلغني بيته» ورآني أهلاً لذلك› 
والحمد لله على كل حال» اللهم إنك دعوت إلى حح بيتك الحرام» وقد جئتك لذلك» اللهم 
تقبل مني» واعف عني» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت» يرفع*“ بذلك صوته. 

(ثم يطوف مضطبعا) في کل أسبوعه استحبابًاء إن لم یکن حامل معذور برداثه**» 
والاضطباع : أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأين » وطرفيه على عاتقه الأيسر» وإذا فرغ 
من الطواف» أزال الاضطباع» (يبتدئ المعتمر بطواف العمرة). لأن الطواف تحية المسجد 
الحرام» فاستحبت البدأة به ولفعله ُء (و) يطوف (القارن والمفرد للقدوم) وهو الورود. 

(فيحاذي الحجر الأسود بكله)*" آي بکل بدنه› فیکون مبدأ طوافهء لاأنه عه كان 
یبتدئ به (ویستلمه) أي يسح الحجر بيده ال وفي الحديث «أنه نزل من الجنة آشد بياضا 
من اللبن» فسودته خطايا بني آدم» رواه الترمذي وصححه. 


(۱) قطعة من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . انظر «الإرواء» .)۲٠۳/٤(‏ 

(۲) الترمذی (۸۷۷)» عن ابن عباس» وقال : : حسن ضحیح . 

3¥ \ من عموم كلامهم يشمل رؤيته بعد دخول المسجد وقيله» وظاجر كلام الشيخ في نسكه أن ذلك 
حاص بمن رآه قبل دخول المسجد أما بعد دخوله فينبغي أن يشتغل بالطواف» والله أعلم . 

۲# البيت هو الكعبة وطولها في السماء ۲۷ ذراعا وعرضها من الحجر الأسود إلى الركن الشامي ۲٠‏ 
ذراعا ومنه إلى الغربی ۲۱ ذراعا ومنه إلى اليمانى ٠٠‏ ذراعا ومنه إلى الحجر الأسود ۲٠‏ ذراعاء ذكره 
الأززقي في تاريخ مكة: 

REE الي هنا دکره اين القيم في اله دی وء بصنا ارين ؛ ثم دال‎ Pk 
. ابن المسيب عن عمر بن الخطاب يقوله‎ 

¥ تقل في اني والشرح عن بعض الأصسحاب» قال في الفروع وقل يجهر به فظاهره تضعيف ا0مهرء 
والله أعلم. 

. قوله: بردائه متعلق بحامل کما یدل عليه کلامه في شرح الإقناع‎ ٥# 

. وإن حاذاه ببعضه لم يصح الشوط الأولء وقال الشيخ تقي الدين يصح‎ ٠# 


۷٠ 


(ويقبله) لما ورى عمر «أن النبي يه استقبل الحجر› ووضع شفتيه عليه يبکي طویلاًء 
ثم التفت» فإذا بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات» راه ابن 
ماجة“ء نقل الأثرم» ويسجد عليه» وفعله ابن عمر» وابن عباس '. 

(فإن شق) استلامه» وتقبیله لم یزاحم» واستلمه بیده» و(قبل یده) لا روی مسلم› 
عن ابن عباس «أن النبي له استلمه» وقبل يده»". 

(فون شی)» استلمه بشۍ*» وقبله روي عن ابن عباس . 

فإن شق (اللمس» أشار إليه) أي إلى الحجر بيده أو بشى» ولا يقبله لما روى 
البخاري» عن ابن عباس قال : «طاف النبي عه على بعير» فلما أتى الحجر» أشار إليه بشى 
E‏ 

(ویقول) مستقبل الحجر بوجهه» کلما استلمه (ما ورد)» ومنه: بسم الله » والله أكبر» 
اللهم إياتا بك» وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة نبيك محمد عه لحديث 
عبدالله بن السائب» أن النبي عله كان يقول ذلك عند استلامه . 

(ويجعل البيت عن يساره)» لأنه كيه طاف كذلك» وقال: «خذواعني 
مناسککہ». 

(ويطوف سبعاء يرمل الأفقي) أي المحرم من بعيد من مكة (في هذا الطواف) فقط› 
إن طاف ماشيًا» فيسرع المشي» ويقارب الخطا (ثلائًا) أي في ثلاثة أشواط» (ثم) بعد أن 


)١(‏ ابن ماجة .)۲۹٤٠(‏ قال البوصيري : فى إسناده محمد بن عون الخراسانى» ضعفه ابن معين وأبو 
حاتم وغیرهما . 1 ۰ 

(۲) أخرجه - أيضًا - الطيالسي (ص۷)ء والحاكم .)٤٠١ /١(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

(۳) مسلم .)۲٤۲۱/۱۲۹۸(‏ من حدیث ابن عمر» وأما حدیث ابن عباس (۱۲۹۹) فبلفظ : لم أر رسول 
الله که يستلم غير الركنين اليمانيين . 

(4) البخاري (۰۱۹۰۷ .)۱٦۱۳‏ ومسلم (۱۲۷۲). 

.)۲٤١ /۳( روي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا» ذكرهما الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )٠( 

. مسلم (۱۲۹۷)» من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما‎ )٩( 

# لو جاء بحديث أبي الطفيل المرفوع إلى النبي ته أنه يستلم ا حجر بمحجن معه ويقبل المحجن»› رواه 
مسلم. 


۲۷١ 


يرمل الثلاثة أشواط (يمشي أربعا) من غير رمل لفعله عله . 

ولا يسن رمل لحامل معذور» ونساء» ومحرم من مكة» أو قربهاء ولا يقضي الرمل»› 
ا ا ا ا ا 
غير هذا الطواف. 

(و) يسن أن (يستلم الحجر» els‏ لقول اين 
عمر: «كان رسول الله يه لا يدع أن يستلم الركن اليماني» والحجر في طوافه» قال نافع : 
وکان ابن عمر یفعله» رواه أبو داود( 

فإن شق استلامهماء أشار إليهماء لا الشامي» وهو أول ركن ير به» ولا الغربي وهو 
ما يليه » ويقول بين الركن اليمانى» والحجر الأسود: «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» وفي بقية طوافه : «اللهم اجعله حجا مبروراء افا کور 0 
مغفورا رب اغفر وار حم»› واهدني السبيل الأقوم» E‏ 
الأكرم (. 

وتسن القراءة فيه . ' 

(ومن ترك شيئًا من الطواف)*. ولو يسيرا من شوط من السبعةء لم يصح لأنه ب 
طاف كاملا وقال : «خذوا عني مناسككم»”" (أو لم ينوه) أي ينوي الطواف» لم يصح» لأنه 
عبادة أشبه الصلاة» ولحديث «إغا الأعمال بالنيات»» (أو) لم ينو (نسكه) بأن أحرم مطلقًاء 
وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين»› لم يصح طوافه» (أو طاف على الشاذروان) - بفتح 
الذال - وهو مافضل عن جدار الكعبة» لم يصح طوافهء لأنه من البيت فإذا لم يطف به لم ) 
لأنه عه طاف من وراء الحجرء والشاذروان وقال: «خذواعني مناسككم»» (أو) طاف وهو 


(۱) آبو داود (۱۸۷7)» وآخرجه - آيضاً - النسائي (۰/ ۲۳۱ ۲۳۲)» e‏ والحاكم 
e‏ 
OP O Te‏ 


¥ 


(عريان» أو نجس)» أو محدث› (لم يصح) طوافه لقوله تله : «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم 
تتکلمون فيه»*' رواه الترمذي» والاثرم عن ابن عباس( 

ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارةء وإن طاف المحرم لابس مخيط» صح 
وفدی . 

(شم) إذاتم طوافه (يصلي ركعتين) نفلا يقرأ فيهما ب «قل يا أيها الكافرون» 
و«الإخلاص» بعد «الفاتحة» وتجزئ مكتوبة عنهماء وحيث ركعهما جازء والأفضل كونهما 
) (خلف المقام) لقوله تعالى : #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 7 . 


فصل 


(ثم) بعد الصلاة يعود» و(يستلم الحجر)ء لفعله عه ويسن الإكثار من الطواف كل 
وقت» (ويخرج إلى الصفا من بابه) آي باب الصفاء ليسعى (فيرقاه) أي الصفا (حتى يرى 
البيت)» فيستقبله» (ويكبر ثلائًاء ويقول ما ورد) ثلانًاء ومنه: الحمد لله على ماهدانا لا 
إله إلا الله » وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمده يحيي وييت» وهو حي لا يوت› 
بيده الخیر »› E‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده" . ويدعو ا أحب ولا يلي . 


(۷/۳ 


(۲) سورة البقرة »› آية ٠۲١‏ . 

)۳( قطعة من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما الطويل في حجة النبي عه رواه مسلم )۱۳١۸(‏ وغيره. 

3# ل e‏ واا ثبت عن ابن عباس وروي مرفوعاء 
و ا ی کار لو ا یر و EE‏ 
ی رة ادت ترط ف الط رات رل ج ف اد رو ولك تمت فة الفا 


الصغرى› وفال اش والنبي عه لم يو جب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة. أ . هھ . من 


YT 


(ثم ينزل) من الصفا (ماشيًا إلى) أن يبقى بينه» وبين (العلم الأول)ء وهو الميل*"' 
الأخضر في ركن المسجد» نحو ستة أذرع» (ثم سعى) ماشيًا سعيًا (شديدا) إلى العلم 
(الآخر)»ء وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس» (ثم ييشي»› ويرقى المروة› 
ويقول ما قاله على الصفاء ثم ينزل) من المروة (فيمشي في موضع مشيه» ويسعى في موضع 
TT‏ من المشي › وبي ا ي ورجوعه 

E PPS 
ما بینهما شیئًا - ولو دون ذراع - لم يصح سعيه.‎ 

(فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول)ء فلا يحتسبه» ويكثر من الدعاءء والذكر في 
سعيه . قال أبو عبدالله : كان ابن مسعود» إذا سعى بين الصفاء والمروة» قال: رب اغفر»› 

بشت ظط اله بد وموالاة» وكونه بعد طواف نسك»› ولو مسنوتا*". 
NEE‏ والنجس › ا ا فلو سعئٰ 

مدا او نبا أو خر نانا اجزاه: 

(و) تسن (الموالاة) بينه »وبين الطواف› والمرأة لا ترقى الصفاء ولاالمروةء ولا تسعی 
\ قال الأزرقي بين هذا العلم وبين وسط الصفا ٠٤١‏ ذراعا ونصف ذراع› وبينه وبين العلم الآخر ١١١‏ 

ذراع وبين العلم الآخر وبين المروة ٠٠٠١‏ ذراع ونصف ذراع» قال وبين الصفا والمروة ۷1١‏ ذراعاء 

والله أعلم . 

۲# قوله: وكونه بعد طواف نسك ولو مسنوتاء فإن سعي قبل الطواف لم يجزئه» وعن أحمد يجزئه إن 
كان ناسيًا» والجاهل فيما يظهر مثله» ويستدل لهذا القول با في الصحيحين وغيرهما أن النبي يله لا 
سئل عن الحلق قبل الذبح قبل الرمي ونحو هذاء قال : افعل ولا حرج» بل في حديث أسامة بن 
شريك عند أبي داود أنه سئل عن السعي قبل الطواف فقال طف ولا حرج» وهذا نص في المسألة وهو 
> أعني أنه إذا سعى قبل الطواف جاهلاً أو ناسيًا فإنه لا حرج عليه وسعيه صحيح والله 
أعلم» ثم وجدت في الإنضاف قال : لا يجزئ السعي قبل الطواف نص عليه إلى أن قال : : وعنه 

يجزئ مطلقًا من غير دم وعنه يجزئ مطلقا مع دم وعنه يجزئ مع السهو والجهل » والله أعلم . 

N ظاهر كلام الماتن أن الموالاة بين‎ Te 
اذهب عند الأصحاب من أن الموالاة ذ في السعي شرط مثل الطواف لكن ظاهر كلام الماتن هو‎ 
. إحدى الروايات عن أحمد قدمها في المقنع والنظم› وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح‎ 


VE 


سعيًا شديدا» وتسن مبادرة معتمر بذلك . 

ثم إن کان متمتعا لا هدي معه» قصر من شعره) - ولو لبده - ولا یحلقه ندبًا» لیوفره 
للحج» (وتحلل)ء لأنه عمقت عمرته» (وإلا) بأن كان مع المتمتع هدي» لم يقصر»ء و(حل إذا 
حج)» فيدخل الحج على العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاء والمعتمر غير المتمتع 
يحل سواء كان معه هدي» أو لم يكن في أشهر الحج» أو غيرها. 

(والمتمتع)ء والمعتمر (إذا شرع في الطواف» قطع التلبية) لقول ابن عباس يرفعه : 

كان يسك عن التلبية في العمرة» إذا استلم الحجر“'. قال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح . ولا بأس بها في طواف القدوم سرا . 


باب صفة الحج والعمرة 


(يسن للمحلين بمكة)» وقربها حتى متمتع حل من عمرته (الإحرام بالحج يوم التروية) 
- وهو ثامن ذي الحجة -» سمي بذلك لأن الناس كانوايتروون فيه الماء لما بعده (قبل 
الزوال). فيصلي بمنى الظهر مع الإمام . 

ويسن أن يحرم (منها) أي من مكة» والأفضل من تحت الميزاب . 

(ويجزئ) إحرامه (من بقية الحرم)ء ومن خارجه»ء ولا دم عليهء والمتمتع إذا عدم 
الهدي» وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرماً. 

(ويبيت بمنى) ويصلي مع الإمام استحباباء (فإذا طلعت الشمس) من يوم عرفة» 
(سار) من منى (إلى عرفة). فأقام بنمرة إلى الزوال» يخطب بها الإمام» أو نائبه خطبة 
قصيرة مفتتحة بالتكبير» يعلمهم فيهاالوقوف» ووقته» والدفع منه» والمبيت بمزدلفة› 
(وكلها) أي كل عرفة (موقف إلا بطن عرنة) لقوله ته : «كل عرفة موقف»› وارفعوا عن بطن 
عرنة٤‏ رواه ابن ماجة . 


(۱) الترمذي (4۱۹) وقال : حسن صحیح › وأخرجه - أیضا - بنحوه بو داود (۱۸۱۷). 
(۲) ابن ماجة (۳۰۱۲). من حدیث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما . 


Y0 


(وسن أن يجمع) بعرفة من له ا لجحمع (بين الظهر والعصر) تقدياء (و) أن (يقف راكبا) , 
مستقبل القبلة (عند الصخرات» وجبل الرحمة)ء لقول جابر : إن النبي به جعل بطن ناقته 
القصرئ إل الضخراته وجعل جل الغا بن بدي واسنقل القلة . 

ولايشرع صعود جبل الرحمة» ويقال له: جبل الدعاء. 

(ويكشر الدعاء بجا ورد)ء كقوله: «لا إله إلا الله» وحدهء لا شريك لهء له املك وله 
الحمد» يحیى وييت» وهو حي لا يوت بيده الخير وهو على كل شى قدير» اللهم اجعل 
في قلبي نورا» وفي بصري نورا» وفي سمعي نورا ويسر لي آمري» . 

ويكثر الاستغفار والتضرع» والخشوع» وإظهار الضعف) والافتقار ت في 
العا ا و 

زوش زفت اکر مرت رلو ل اراتا اوا ار جاه اا مر 
(من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر» وهو آهل له) أي للحج بأن يكون مسلمًا محرما 
با لحج» ليس سكرانًا» ولا مجنونًاء ولا مغمى عليه*" (صح حجه). لأنه حصل بعرفة في 
زمن الوقوف (وإلا) يقف Ts‏ أو لم يكن أهلاً للحج»› (فلا) يصح 
TER‏ 

(ومن وقف) بعرفة (نهاراء i‏ منها قل اروت ولم يعد) الي (قبله) آي قبل 
الغروب» ويستمر بها إليه» (فعليه دم) أي شاةء لأنه ترك واجباء فإن عاد إليها واستمر 
للغروب أو عاد“ قبل الفجرء فلا دم عليه» لأنه أتى بالواجب» وهو الوقوف بالليل› 
والنهار. 


OLSEN 

. وقيل يصح الوقوف عن السكران والمغمى عليه‎ Y3 

3 قولهم هذا وقال لا فرق بين الطواف والوقوف في الحقيقة فكلاهما ركن مأمور به ولم ينو لكلف 
E O‏ اه al‏ 
الذي فى المتن» والله أعلم . | 


۷٦ 


(ومن وقف ليلا فقط» فلا) دم عليه قال في «شرح المقنع»: لا نعلم فيه خلاقًاء لقول 
النبي تيه : «من أدرك عرفات بليل» فقد أدرك الحح». 

(ثم يدفع بعد الغروب) مع الإمام» أو نائبه على طريق المأزمين (إلى مزدلفة) - وهي 
ما بين المأزمين» ووادي محسر - ويسن كون دفعه (بسكينة) لقوله عه : «أيها الناس السكينة 
السكينة». 

(ويسرع في الفجوة) لقول أسامة : كان رسول الله ميه يسير العنق» فإذا وجد فجوة 
نص" أي أسرع» لأن العنق انبساط السير» والنص فوق العنق . 

(ويجمع بها) أي بمزدلفة (بين العشاءين) أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي 
المغرب حتى يصل إلى مزدلفة» فيجمع بين المغرب» والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط 
رحله» وإن صلى المغرب بالطريق » ترك السنة» وأجزأه . (ويبيت بها) وجوباء لأن النبي ته 
بات بها» وقال : «خذواعني مناسککم) . 

(وله الدفع) من مزدلفة قبل الإمام (بعد نصف الليل)» لقول ابن عباس : «كنت فيمن 
قدم النبي عله في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى» متفق عليه . 

(و) الدفع (قبله) أي قبل نصف الليل (فيه دم) على غير سقاة ورعاة» سواء كان عاا ‏ 
بالحكم» أو جاهلاً عامداء أو ناسيا (كوصوله إليها) أي إلى مزدلفة (بعد الفجر)ء فعليه دم» 
لأنه ترك نسكا واجباء (لا) إن وصل إليها (قبله) أي قبل الفجرء فلا دم عليه» وكذا إن دفع 
من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر» لا دم عليه . 

(فإذا أصبح) بها (صلى الصبح) بغلس» ثم (آتى المشعر الحرام) - وهو جبل صغير 
با لمزدلفة - سمي بذلك لأنه من علامات الحج - (فرقاه» أو يقف عنده» ويحمد اللهء 


ویکبره) ويهلله» (ويقرآً: #فإذا آفضتم من عرفات€ الآيتين”» ويدعو حتى يسقر)ء لأن 


(1) الترمذي (۸۸۹). وأبو داود »)۱۹٤۹(‏ والنسائي (/ ۲۹۲)» وغيرهم» عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي . 
(۲) البخاري »)۱٦۷۱(‏ ومسلم (۱۲۸۲). من حدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

.)۱۲۸7١( ومسلم‎ ›)۱٦٦7( البخاري‎ )۳( 

(6) البخاري ۱٦۷۷(‏ ۰ء »)۱٦۷۸‏ ومسلم (۱۳۹۳). 

(۵) سورة البقرة › آیة ۰۱۹۸ ۱۹۹ . 


YY 


اانا 

وإلالوحلق 
أو نحر قبل 
الرمي فلا شئ 
عليه للأخبار 
المروية. 


في حدیث جابر ا و أسفر جدا". فإذا أسفر 
سار قبل طلوع الشمس بسكينة . 

(فإذا بلغ محسرا)* - وهو واد بين مزدلفة ومنى - سمي بذلك لأنه يحسر سالكه» 
(أسرع) قدر (رمية حجر)» إن كان ماشياء وإلا حرك دابته» لأنه ج لا أتى بطن محسرء 
حرك قلیلاًء کما ذکره جار . 

(وأخذ الحصا) أي حصا الجمار من حيث شاء» وكان ابن عمر يأخذ الحصامن جمع› 
وفعله سعید بن جبیر» وقال : کانوا یتزودون الحصامن جمع . 

والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشئ . 

(وغتفة أي هد ما ا يمرا حا كل واخ نن امخض ولتي 
كحصا الخذف» فلا تجزئ صغيرة جداء ولا كبيرة» ولا يسن غسله. 

(فإذا وصل إلى منى » وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة)» بدا بجمرة العقبةء ف 
(رماها بسبع حصيات متعاقبات) وأاحدة بعد واحدة» فلو رمى دفعة لم يجزئه إلا عن 
واحدة» ولا يجزئ الوضع (يرفع يده اليمنى) حال الرمي» (حتى يرى بياض إبطه)ء لأنه 
أعون على الرمي» (ويكبر مع كل حصاة)ء ويقول: اللهم اجعله حجا مبروراء وسعيا 
مشکورا» وذنبامغفورا. 

(ولا يجزئ الرمي بغيرها) أي غير الحصا كجوهر» وذهب» ومعادن. 

(ولا) يجزئ الرمي (بها ثانيا) لأنها استعملت في عبادة» فلا تستعمل ثانيًاء كماء 
الوضوء. | 

(ولا يقف) عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان . وندب أن يستبطن الوادي» وأن 
يستقبل القبلة» وأن يرمي على جانبه الأين » وإن وقعت الحصاة خارج المرمى» ثم تدحرجت 
فیه» آجزأت . | 


(ويقطع التلبية قبلها) لقول الفضل بن عباس : «إن النبي عله لم يزل يلبي» حتى رمى 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم )٠۱١١۸(‏ مطولاً في صفة حجة النبي له . 
¢ قدر هذا الوادي بالذراع ٠٤٠‏ كما نقل عن الأزرقي . 


۷4۸ 


جمرة العقبة» أخرجاه في «الصحيحين». 

(ويرمي) ندبا (بعد طلوع الشمس)» لقول جابر: رأيت رسول الله به يرمي الجمرة 
ضحى يوم النحر وحده» أخرجه مسل . 

(ويجزئ) رميها (بعد نصف الليل) من ليلة النحرء لما روى أبو داود عن عائشة أن 
النبي ميه أمر أم سلمة ليلة النحرفرمت جمرة العقبة قبل الفجر» ثم مضت» فأفاضت» 
فان غربت شمس يوم الأضحی قبل رمه » رمى من غد بعد الزوال. 

(ثم ینحر هدیا إن کان معه) واجبًا کان» أو تطوعاء فان لم یکن معه هدې» وعليه 
واجب اشتراه» وإن لم يكن عليه واجب» سن له أن يتطوع به» وإذا نحر الهدي فرقه على 
مساکین الحرم . 

(ويحلق) ويسن أن يستقبل القبلة» ويبدأً بشقه الأين › (أو يقصر من جمیع شعره) لا 
من كل شعرة بعينهاء ومن لبد رأسه» أو ضفره» أو عقصه» فكغيره» وبأي شئ قصر 
الشعر» أجزأه» وكذاإن نتفه» أو آزاله بنورةء لأن القصد إزالتهء لكن السنة الحلق» أو 
التقصير . ) 

(وتقصر منه المرأة) أي من شعرها (قدر ألملة) فأقل » لحديث ابن عباس» يرفعه «ليس 
على النساء حلق » إنما على النساء التقصير رواه أبو داود» فتقصر من كل قرن قدر أغلة» 
أو قل » وكذاالعبد» ولا يحلق إلا بإذن سيده» وسن لمن حلق» أو قصر أخذ ظفر وشارب› 
وعانة» وإبط . 

(شم) إذا رمی» وحلق» أو قصر (فقد حل له کل شى) كان محظورا بالإحرام (إلا 
الساء) وطءا ومباشرة» وقبلة» ولمسًا لشهوة» وعقد نكاح» لما روى سعيد» عن عائشة 
مرفوعا «إذا رميتم وحلقتم» فقد حل لكم الطيب» والثياب» وكل شى إلا لاء . 


(۱) البخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم (۱۲۸۱). 

.)۳۱٤ ۱۲۹۹( مسلم‎ )۲( 

.)۱۹٤۲(دوادوبآ‎ )۳( 

.)۱۹۸٥( آبو داود‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد (7/ ١٤٠)ء‏ والطحاوي .)1۱۹/١(‏ والبيهقي .)٠۳٠/١(‏ 


۹ 


(والحلاق والتقصير) ممن لم يحلق (نسك)» في تركهما دم» لقوله عه : «فليقصر ثم 
ليحلل»ء (ولايلزم بتأخيره) أي الحلق » أو التقصير عن أيام منى (دم» ولا بتقدييه على الرمي 
والنحر)» ولا إن نحرء أو طاف قبل رميه» ولو عالاء لا روى سعيد» عن عطاء أن النبي كه 
قال : من قدم شيا قبل شى» فلا حرج»» ويحصل التحلل الأول باثنين : من حلق » ورمي» 
وطواف» والتحلل الثاني با بقي مع سعي . 

N E ay 
والإفاضة» والرمي.‎ 


فصل 


(ئم يفيض إلى مكةء ويطوف القارنء والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة) ويقال : 
طواف ألإفاضة فيعينه بالنية» وهو ركن لا يتم حج إلا به فظاهره آنهما لا يطوفان للقدوم» 
ولو لم يكونا دخلا مكة قبل» وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط » كمن دخل المسجد» وأقيمت 
الصلاة» فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين» وابن رجب 
ونص الإمام . واختاره الأكشر أن القارن وا مفرد إن لم يكونا دخلاها قبل» يطوفان للقدوم 
برمل ثم للزيارة وأن المتمتع يطوف للقدوم*. ثم للزيارة بلا رمل . 

(وأول وقته) أي وقت طواف الزيارة (بعد نصف ليلة النحر) لمن وقف قبل ذلك 
بعرفات» وإلا فبعد الوقوف . 

(ويسن) فعله (في يومه) لقول ابن عمر: «أفاض رسول الله ميه يوم النحر» متفق 
ا 

ويستحب أن يدخل البيت» فيكبر في نواحيه» ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء 
وجهه» ويدعو الله عز وجل . 


(۱) مسلم (۱۳۰۸). 
# قال الموفق في المغني بعد أن ذكر الطواف للمتمتع مرتين: ولم أعلم أحدا وافق أبا عبدالله على هذا 
الطواف. قلت ت : وهو صحیح ولا ریب أن المشروع إنما هو طواف واحد » والله أعلم . 


۲۸۰ 


(وله تأخيره) أي تأخير الطواف عن أيام*" منى . لأن آخر وقته غير محدود كالسعي . 

(ثم يسعى بين الصفاء والمروة إن كان متمتعا). لأن سعيه أولاً كان للعمرة» فيجب أن 
يسعى للحجح»› (أو) كان (غيره) أي غير متمتع بأن كان قارتا أو مفردا (ولم یکن سعی مع 
طواف القدوم)ء فإن كان سعى بعده» لم يعده» ih‏ لا يستحب التطوع بالسعي كسائر 
الأنساك غير الطواف» لأنه صلاة. 

(ثم قد حل له كل شئ) حتى النساءء وهذا هو التحلل الثاني . 

(ثم یشرب من ماء زمزم لا أحب ویتضلع منه)» ویرش على بدنه* "۰ وثوبه» ویستقبل 
القنلة وتف ادن (ويدعو بجا ورد) فيقول: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعاء ورزق 
واسعاء وریا وشبعا» وشفاء من کل داء» واغسل به قلبي» واملاه من خشيتك وحكمتك . 

(ثم يرجع) من مكة بعد الطواف› والسعي (ف) يصلي ظهر يوم النحر بمنى» و(يبيت 
بمنى ثلاث ليال) إن لم يتعجل ٠‏ وليلتين إن تعجل في يومين» ويرمي الجمرات أيام التشريق » 
(فيرمي الجحمرة الأولى* ٠"‏ وتلي مسجد الخيف سبع حصيات) متعاقبات يفعل ذلك كما تقده 
في جمرة العقبة» (ويجعلها) أي الحمرة (عن يساره» ويتأخر قليلاً) بحيث لا يصيه الحصا 
(ويدعو طوياا) رافعا يديه . 

(شم) يرمي الوسطى (مثلها) بسع حصيات» ويتأخر قليلاًء ويدعو طويلاً لكن 
يجعلها عن يينه» (ثم) يرمي (جمرة العقبة) بسبع كذلك. (ويجعلها عن يينه» ويستبطن 
الوادي» ولايقف عندهاء يفعل هذا) الرمي للجمار الشلاث على الترتيب» والكيفية 
المذكورين (في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال)ء فلا يجزئ قبله» ولا ليلا لغير سقاة 
ورعاة» والأفضل الرمي قبل صلاة الظهرء ويكون (مستقبل القبلة) في الكلء (مرتبا)*“ أي 


٠#‏ وخرج القاضي وغيره رواية بوجوب الدم إذا أخره عن أيام منى » ووجه في الفروع هذا التخريج في 
السعى: 

. في استحباب الرش على البدن والثوب نظر لأنه لم يرد عن النبي ته فيما أعلم » والله الموفق‎ Y3 

۳# بينها وبين الجمرة الوسطى ٠٠١‏ أذرع وبين الوسطى وجمرة العقبة ٤۸۷‏ در غاا ع اض 
قاله الأزرقي . 

٤#‏ هذاهو المشهورمن المذهب وهو شرط» فلو نكس أجزأه عن الأولى فقط مطلقًاء وعنه يجزئ عن 
الجميع إن كان جاهلاًء وعنه يجزئ مطلقًا فليس الترتيب بشرط على هذه الرواية . 


۲۸۱ 


(فإن رماه کله) أي رمى حصا المجمار السبعين كله (في) اليوم (الشالث) من أيام 
لليوم الأول بنيةء ثم للثاني مرتباء وهلم جرا كالفوائت من الصلاة. 

(فإن أخره) أي الرمي (عنه) أي عن ثالث أيام التشريق› فعلیه دم (أو لم يبت بها) 
ایق (فعلیه دم)› لأنه ترك نسكًا واجبًاء ولا مبيت على سقاة ورعاة. 

ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل» والتأخير» 
والتوديع . 

ر ولا إثم عليه» وسقط عنه رمی ي اليوم 
الكالتث: ويدفن حصاه (وإلا) يخرج قبل الغروب» (لزمه المبيت› والرمي من الغد) بعد 
E E‏ ا 

اا کا (لم يخرج حتى يطوف للوداع)» إذا فرغ 
من جميع أموره› لقول ابن عباس" «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه 
خحفف عن المرأة الحائض» متفق عليه . ويسمى طواف الصدر. 

(فإن أقام) بعد طواف الوداع» (أو اتجر بعده» أعاده) إذا عزم على الخروج» وفرغ من 
جميع آموره» لیکون آخر عهده بالبیت > كما جرت العادة في توديع المسافر آهله وإخوانه. 

(وإن تركه) أي طواف الوداع (غير حائض» رجع إليه) بلا إحرام» إن لم يبعد عن 
مكة» ويحرم بعمرة *"إن بعد عن مكة» فيطوف» ويسعى للعمرة» ثم للوداع» (فإن شق) 
الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر» أو بعد عنها مسافة قصر» فأكثر فعليه دم*"› 
(۱) البخاري .)۱۷٥١(‏ ومسلم (۱۳۲۸). 
OTE E RI GS 1#‏ 

مسافة القصر وما دونهاء وغلط بعض المحدئين حيث زعم أن المراد بالقرب والبعد هنا العرف 
وليس بصحيح كما يعلم من الإنصاف وحاشية المتتهى وغيرهما » وال أعلم. 


Y‏ بوا ر او ل ر کون ووا می طرف ری لر ثم للوداع الثاني وأما الأول 
فقد استقر فيه الدم » والله أعلم 7 ھه. 


YAY 


ولا يلزمه الرجوع إذاء (أو لم يرجع) إلى الوداع » (فعليه دم) لتركه نسكا واجبا. 

(وإن أخر طواف الزيارة) ونصه : أو القدوم (فطافه عند الخروج» أجزأعن) طواف 
(الوداع). لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت» وقد فعل » فإن نوى بطوافه الوداع لم 
يجزئه عن طواف الزيارة . 

ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. 

(ويقف غير الحائض) والنفساء بعد الوداع* في الملتزم» وهو أربعة أذرع (بين الركن) 
الذي به الحجر الأسود» (والباب) ويلصق به وجهه» وصدره» وذراعيه» وكفيه مبسوطتين 
(داعيا با ورد) ومنه : «اللهم هذا بيتك» وأنا عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك حملتني على 
ما سخرت لي من خلقك» وسيرتني في بلادك» حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني 
على أداء نسكي» فإن كنت رضيت عني » فازدد عني رضاء وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن 
بيتك داري» وهذا وان انصرافي » إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك» ولا ببيتك ولا 
راغب عنك» ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني » والصحة في جسمي › 
والعصمة في ديني » وأحسن منقلبي » وارزقني طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي بين خيري 
الدنياء والآخرة إنك على كل شى قديرا» ويدعو با أحب» ويصلي على النبي يله ء ويأتي 
الحطيم أيضاء وهو تحت اليزاب فيدعو» ثم يشرب من ماء زمزم » ويستلم الحجر» ويقبلهء 
e‏ 

(وتقف الحائض) والنفساء (ببابه) أي باب ال مسجد (وتدعو بالدعاء) الذي سبق . 

(وتستحب زيارة قبر النبي عله وقبر صاحبيه رضي الله عنهما)» لحديث من حج 
فزار قبري بعد وفاتي » فکنغا زارني في حياتي» رواه الدارقطني'» فیسلم عليه مستقبلاً له 
ثم يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو با أحب . 


ت ا ا ڪڪ / 

(۱) الدارقطني (۲/ ۲۷۸). و کے ا ب وما س 

# قوله بعد الوداع ظاهره آنه لا يشرع في غير هذه الحال» لكن قال الشيخ في منسكه أنه لا فرق بين أن 
يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة كانوايفعلون ذلك حين يدخلون مكة» وقال ابن القيم في 
الهدى : ان الذي روي عن النبي عله أنه فعله يوم الفتح » ثم ذكر حديث أبي داود عن عبدالرحمن بن 
أبي صفوان آنه رأى النبي عه عام الفتح وقد خحرح من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا الركن من 
الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله عه وسطهم . 


AY 


ويحرم الطواف بهاء ويكره التمسح بالحجرة*» ورفع الصوت عندهاء وإذا دار 


وجهه إلى بلده قال : لا إله إلا الله آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. ) 

(وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات). إذا كان مارا به (أو من أدنى الحل)» 
کالتنعيم (من مکي ونحوه) ممن با حرم . 

و(لا) يجوز أن يحرم بها (من الحرم)ء لمخالفة أمره عله وينعقد» وعليه دم. 

(فإذا طاف» وسعى» وحلق» أو قصر»ء حل) لإتيانه بأفعالها. 

(وتباح) العمرة (كل وقت)» فلا تكره بأشهر الحج» ولا يوم النحرء أو عرفة» ويكره 
الأكثار» والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في «المبدع» . 

ويستحب تكرارها في رمضان» لأنها تعدل حجة. 

(وتجزئ) العمرة من التنعيم وعمرة القارن الف (الفر ض) التي م فن رة الا 


# فائدة: قال شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على الاخنائي ص ٠٠١‏ : ولهذا كان 
الصحابة بالمدينة على عهد اخلفاء ا ی کرو رن 
ناحية القبر فيزورونه هناك ولا يقفون خارج الحجرة » كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة 
تبره » ولو كانوايأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء» ثم 
ذكر أن مالكا سئل عن قوم يأتون إلى قبر النبي يه في اليوم مرة أو مرار أكثر وربا وقفوا في الحمعة أو 
الأيام المرة أو امرتين أو أكثر عند القبر يسلمون عليه ويدعون ساعة» فقال : لم يبلغني فعل ذلك عن 
أول هذه الأمة ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده» ثم قال الشيخ في ص ٠١۹‏ السلام عند القبر فقد 
عرف الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه كلما دخلوا ا مسجد وخرجوامنه» وهو 
معلوم بالاضطرار من حالة الصحابة ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبا لكان مستحبا لكل 
أحد. ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال السفر وغيره» فإن 
استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي» ولا يكن أحد أن ينقل 
عن النبي تيه أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر وشرع لهم ولغيرهم ذلك عندالقدوم من 
سفر» وشرع للغرباء تكرار ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوامنه» ولم يشرع ذلك لأهل المدينةء 
- فمثل هذا ليس منقولاً عن النبي يه ولا عن خلفائه ولا هو معروف من عمل الصحابة» وإغا نقل عن 
ابن عمر السلام عند القدوم من السفر وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابةء وما اتفق عليه 
الصحابة كابن عمر وغيره من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد 
وخرجواء بل يكره ذلك . . . الخ وتمامه فيه . 


AE 


(واآر كن الحج) أربعة: (اللإحرام) الذي هو نية الدخول في النسك. لحديث «إنما 


الأعفال الات . 


(والوقوف) بعرفة لحديث «الحح عرفة») . 

(وطواف الزيارة) لقوله تعالى : #وليطوفوا بالبيت العتيق 4 . 

(والسعي) لحديث «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» رواه أحمد°. 

(وواجباته) سبعة : (الإحرام من الميقات المعتبر له)ء وقد تقدم. 

(والوقوف بعرفة إلى الغروب) على من وقف نهار . 

(والمبيت لغير أهل السقاية» والرعاية بمنى) ليالي أيام التشريق على مامر . 

(و) المبيت (بمزدلفة إلى بعد نصف الليل) لمن أدركها قبله على غير السقاةء والرعاة. 
(والرمي) مرتبا . 

(والحلاق) أو التقصير . 

(والوداع). ) 

(والباقي) من آفعال الحج وأقواله السابقة (سنن) كطواف القدوم» والمبيت بمنى ليلة 


عرفة » والاضطباع » والرمل في موضعهماء وتقبيل الحجر والأذكار» والأدعية» وصعود 
الصفا والمروة. 


(وأركان العمرة) ثلاثة : (إحرام» وطواف» وسعي) كالحج . 

(وواجباتها: الحلاق). أو التقصير» (والإحرام من ميقاتها) لا تقدم . 

(فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه) حجا كان» أو عمرة» كالصلاة *لا تنعقد إلا بالنية . 
(ومن ترك ركتا غيره) أي غير الإحرام» (أو نیته)*" حیث اعتبرت (لم يتم نسکه) آي 


تقدم ص۲۷ . 
جزء من حدیث عبدالرحمن بن یعمر» تقدم تخریجه ص۸٤۲‏ . 
سورة الحج › آیة ۲۹ . 
أحمد (1/ )٤۲١‏ وغيره» عن حبيبة بنت تجزئة . 
لو قال كالصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام كان أولى . 
لو قال أو شرطا فيه كان أحسن وأولى . 


YAO 


أي قال ( 
فتكون همزة 
الاستفهام 


مقذرة: 


لم يصح (إلا به) أي بذلك الركن المتروك» هو أو نيته المعتبرة. 

وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم » وجاهل آنهاعرفة . 

(ومن ترك واجبا) ولو سهواء (فعليه دم). فإن عدمه فكصوم المتعة. 

(أو سنة) أي ومن ترك سنة» (فلا شى عليه). قال في «الفصول» وغيره: ولم يشرع 
الدم عنهاء لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره . 


باب الفوات والإحصار 


الفوات : كالفوت مصدر فات : إذا سبق فلم يدرك . والإحصار مصدر أحصره مرضاً 
کات او عاو وال حه اها 

yy 
جابر : «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع» قال أ بو الزبیر : فقلت له : قال رسول‎ 
الله تله ذلك؟ قال : نم٤" رواه الأثرم» (وتحلل بعمرة)*'› > فيطوف»› ویسعی» ویحلق أو‎ 
يقصر» إن لم يختر البقاء على إحرامه» ليحج من قابل» (ويققضي) الحج الفائت»‎ 
(ويهدي)*" هديا يذبحه في قضائه (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه» لقول عمر لأبي‎ 
ثم قد حللت› ا‎ E أيوب - لا فاته الحح -: اصنع‎ 
فحج» وأهد ما استيسر من الهدي رواه الشافعي" . والقارن وغیره سواء.‎ 

| ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس » فمحلي حيث حبستني › 
فلا هذي عليه ولا قضاء إلا أن يكون ا لحج واجبًاء» فيؤديه. 


.)٠۷١٤/٥( وأخرجه - أيضاً - البيهقي‎ )١( 

(۲) «مسند الشافعي» ص .)٠١١(‏ 

١#‏ قوله وتحلل بعمرة هذا هو احدى الروايتين عن أحمد اختارها في الفاق والمذهب أن إحرامه ينقلب 
عمرة. 

۲# وعنه لا هدی عليه 


۸1٦ 


وإن أخطأ الناس» فوقفوا في الثامن أو العاشرء أجزأهم . وإن أخطا بعضهم“*' فاته 
الحجح. 

(ومن) أحرم» ف (صده عدو عن البيت)» ولم یکن له طريق إلى الحج (آهدى)*" أي 
نحر هدیا في موضعه» (ثم حل) لقوله تعالی : #فإن أحصرت فما استيسر من الهدى04) 
سواء كان في حج» أو عمرة» أو قارتاء وسواء كان ا لحصر عاما في جميع الحاج» أو لحاصاً 
بواحد کمن حبس بغیر حق . 

(فإن فقده) أي الهدي (صام عشرة أيام)*" بنية التحلل › (ثم حل)ء ولا إطعام في 
الإحصار» وظاهر كلامه كالخرقي» وغيره عدم وجوب الحلقء أو التقصير*“» وقدمه في 
«المحرر» و«اشرح أبن رزين». 

(وإن صد عن عرفة) دون البيت› (تحلل بعمرة). ولا شئ عليه لأن قلب الحج عمرة 
جائزء بلا حصر فمعه أولى» وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط» لم يتحلل حتى يطوف» 
وإن حصر عن واجب» لم يتحلل» وعليه دم . 

(وإن أحصره مرض» أو ذهاب نفقة)ء أو ضل الطريق» (بقي محرمًا) حتى يقدر على 
النت لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدوء فإن 
قدر على ألبيت بعد فوات الحج» تحلل بعمرة» ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم» هذا (إنالم 
یکن اشترط) في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني» وإلا فله التحلل مجاتا في الجميع . 


. 1۹٩ سورة البقرة › آية‎ )١( 

. المراد اليسير منهم كما في المتتهى‎ ١# 
من هذا الزء.‎ ٨۸ 

e‏ الصواب عدم وجوب الصيام لأن الله تعالى لم يذكره في القرآن ولأن الهدي الذي كان مم النبي به 
وأصحابه عام الحديبية بعيرا وهم أكثر من ألف وأربعمائة وقد ذبحوا البعير عن سبعة ولم يذكر عن 
بقيتهم ما ذبح ولم يأمرهم النبي ته بالصيام مع أن الظاهر أن فيهم من لم يكن معه هدي» وهذا - 
أعني عدم وجوب الصيام - هو مذهب مالك وأبي حنيفة واختار ابن القيم عدم وجوب الهدي نقله 
عنه في الإنصاف . وانظر تعليقنا حول هذا اموضوع في ص ٤۸۸‏ من هذا الجزء . 


YAY 


باب الهدي والأضحية › والعقيقة 


الهدي : مايهدى للحرم من نعم» وغيرهاء» سمي بذلك» لأنه يهدى إلى الله سبحانه 
ET‏ ا 
والأضحية - بضم الهمزة وكسرها - واحدة الأضاحي » ويقال: ضحية. وأجمع 
المسلمون على مشروعيتهما. 

(أفضلها إبل*'ء ثم بقر) إن أخرج كاملاًء لكثرة الشمن» وفع الفقراء (ئم غنه)» 
وأفضل كل جنس أسمن» فأغلى ثمتاء لقوله تعالى : #ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب)”' فأشهب - وهو الأملح - أي الأبيض› e CS‏ فأصفر 
فاشو 

(ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن). ما له ستة أشهر» كما يأتي» (وثني سواه) أي سوى 
الضأن من إبل» وبقر ومعز (فاوبل) آي السن المعتبر لإجزاء إبل (خمس) سنين» (ولبقر 
سنتان» ولمعز سنة» ولضأن نصفها) أي نصف سنة» لحديث «الحذع من الضأن أضحية» رواه 
ابن ماجة O‏ 
- (وتجزئ الشاة عن واحد)ء وأهل بيتهء وعيالهء لحديث أبي يوب «كان الرجل في 
عهد رسول الله عه يضحي بالشاة عنه» وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون»"' قال في 
اشر ح المقنع): حديث صحيح . 

و والبقرة عن سبعة)*" لقول جابر : «أمرنا رسول اله که آن نشت ل 


(1) سورةالحج › آية ۳۲ . 

(۲) ابن ماجة (۳۱۳۹) عن أم بلال عن آبيها . 

(۳) الترمذي .)٠٥۰۵(‏ وابن ماجة )۳۱٤۷(‏ وغيرهما. 

١#‏ قول الاتن أفضلهما ظاهره أن هذا حاص في الأضحية والهدي لأنه لم يترجم إلا لهماء فعلى هذا 
- يكون الأفضل في العقيقة الشاة كما صرح في النهاية. ‏ 

۲# أي سبع شاة» فعلى هذا يصح أن يجعل سبعها عنه وعن أهل بيته كالشاة إذ البدل له حكم المبدل 
- وفرق بين التشريك في الثواب والتشريك في الأشخاص ٠‏ والله أعلم أ. ه. كاتبه. 


۸۸ 


في الإبل» والبقر» كل سبعة في واحد منهما» رواه مسلم' . 

وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة. 

(ولا تجزئ العوراء) بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي*'. ولا في الأضحية› 
ولا العمياء» (و) لا (العجفاء) الهزيلة التي لا مخ فيهاء (و) لا (العرجاء) التي لا تطيق مشيا 
مع صحيحة› (و) لا (الهتماء)*" التي ذهبت ثناياها من أصلهاء (و) لا (الجحداء)*" أي ما 
شاب ونشف ضرعهاء (و) لا (المريضة) بينة المرض › لحديث البراء بن عازب : قام فينا 
رسول الله عيهء فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والعجفاء التي لا تنقي»" رواه أبو داود والنسائي . (و) لا 
(العضياء) التي ذهب أكثر أذنهاء أو قرنها (بل) تجزئ (البتراء) التي لا ذنب لها (خلقة)ء أو 
مقطوعا*“ ٠‏ والصمعاء وهي صخيرة الأذن (والجماء) التي لم يخلق لها قرن (وخصي غير 
مجپوب) بأن قطع خحصيتاه فقط . 

(و) يجزئ مع الكراهة (ما بأذنه أو قرنه) خرق» أو شق› أو (قطع أقل من النصف)» 
أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في شرح المنتهى»: وهذاهو 
المذهب. 

(والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى» فيطعنها بالحربة)ء أو نحوها (في 


(۱) مسلم (۱۳۸/۱۲۱۳). 

(۲) آبو داود (۲۸۰۲)» والنسائي (۷/ ۰۲۱۲ »)۲۱١‏ وصححه ابن حبان (0۹۱۹» .)٥۹۲۲‏ 

١#‏ قوله في الهدي : المراد به الهدي الواجب بغير تعيين» أما الواجب بتعيين فيجزئ فيه ا لمعيب وغيره»› 
بل یجزئ فيه ما لیس بحیوان كما صرحوا به کالطعام والدراهم . أ .ه. کاتبه. 

۲# قال الشيخ هي التي ذهب بعض أسنانها . 

. قال في الإقناع الجداء جافة الضرع› وبهذا يتبين آنه لا يعتبر الشيب وإغا المعتبر عدم اللين فقط‎ ٣# 

٤#‏ قوله: أو مقطوعا هو المشهور من المذهب وظاهر كلام المتن أن المقطوعة الذنب لا تجزئ» قال في 
الإنصاف : وألحق المصنف بالبتراء ما قطع ذنبها » وظاهر هذا أن هذا آخر غير ما في المتن وهو قياس 
ما ذهبت أذنه فإن الصمعاء والحماء تجزيان بخلاف مقطوعة الأذن» والله أعلم . 

٥#‏ قول الشارح: أو النصف فقط› هذا هو المشهور من المذهب والذي في المتن قول آخر فكان ينبخي 
للشارح أن يشير إليه » والله أعلم . 


۸۹ 


تدای شئ في 
العنق وندب نعلان 
ويجزئ الواحد أي 
یندب آن يعلق فی 
عنقه نعلین وندب 
الأوتارولافي 


الشعر ونحوهما 


مخافة أن يحبس 
في صن شجرة 
عند رعيها فيؤدي 
إلى اختناقها وما 
کانمن نبات 
الأرض يكنها 
قطعه وفاأئدة 
الخ فل علم 
الساكن به وعدم 
الضياع فتعلم نها 
من الهدي فترد. 
انتتهی من خلیل 
وشرحه للزرقاني . 


الوهدة التي بين أصل العنق» والصدر) لفعله عه وفعل أصحابه» كما رواه أبو داود" عن 
عبدالرحمن بن سابط . 

(و) السنة أن يبح غيرها) أي غير الإبل على جنبها الأبسر موجهة إلى القبلة. 

(ويجوز عكسها) إي ذبح ماينحر» ونحر ما يذبح» لأنه لم يتجاوز محل الذبح› 
ولحديث «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه» فكل ». 

(ويقول) حين يحرك يده بالنحر» أو الذبح ا 
(اللهم هذا منك ولك)ء ولا بأس بقوله : اللهم تقبل من فلانء ويذبح واجبًا قبل نفل . 

(ويتولاها) أي الأضحية (صاحبها)ء إن قدر» (أويوكل مسلما*' ويشهدها) أي 
يحضر ذبحهاء إن وكل فيه» وإن استناب ذميا في ذبحهاء أجزأت مع الكراهة. 

(ووقت الذبح) لأضحية» وهدي نذر» a‏ 
بالبلد» فإن تعددت فيه» فبأسبق صلاة» فإن فاتت الصلاة ة بالزوال ذبح* ٤‏ ا 
يصلى فيه العيد» فالوقت بعد (قدره) أي قدر زمن صلاة العيد. 

ويستمر وقت الذبح (إلى) آخر (يومين بعده)* "أي بعد.يوم العيد. قال أحمد: أيا 


وس 


النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله عه اتان ن اي 


والخطة› وذبح الإمام أفضل > ثم ما یلیه . 
(ويكره) الذبح (في ليلتيهما) آي ليلتي البومين - بعد يوم العيد - خرو جا من خلاف من 
قال بعدم الإجزاء ا (فإن فات) وقت الذبح› (قضی واجبه)› وفعل به کالاداء* 


(۱) آبو داود(۱۷۹۷). ) 

(۲) أحمد(/ )٠١‏ من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه. 

. ظاهره لا يصح توكيل غير المسلم وهو رواية عن أحمد لأن غير المسلم ليس من أهل القربة‎ ١# 

۲۴ قال ابن عقيل : الذبح يتبع الصلاة قضاء كما يتبعها أداء ما لم تؤخر عن أيام الذبح فيتبع ضرورة أآ. ه. 

3# وقيل كل أيام التشريق ذبح» روي عن علي وعطاء والحسن» وهو مذهب الشافعي واختيار الشيخ 
عبدالرحمن : تجوز الأضحية إلى شهر المحرم › والله أعلم . | 

e GG Ck‏ کن لما 
يتصدق به لا أضحية في الأصح› قلت ت : وهذا هو الصواب لأن للأضحية وقتًا مخصوصًاً لا تتعداه» 


والله أعلم . 


۹۰ 


وسقط التطوع لفوات وقته» ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه» فإن أراد فعله لعذر 
فله ذبحه قبله» وکذا ما وجب لترك واجب» وقته من حینه . 


فصل 


(ويتعينان) أي الهدى والأضحية (بقوله: هذا هدي» أو أضحية) أو لله لأنه لفظ 
يقتضي الإيجاب» فترتب عليه مقتضاه» وكذا يتعين بإشعاره» أو بتقليده بنيته (لا بالنية) حال 
الشراءء أو السوق» كإخراجه مالا للصدقة به . 

(وإذا تعينت) هدياء أو أضحية (لم يجز بيعهاء ولا هبتها) لتعلق حق الله تعالى بهاء 
كا منذور عتقه عتق تبرر (إلا آن يبدلها بخير منها)» فيجوز» وكذا لو نقل الملك فيهاء وشراء 
خيرا منهاء جاز نصاء واختاره الأكثرء لأن المققصود نفع الفقراء» وهو حاصل بالبدل» 
ويركب لحاجة فقط بلا ضرر*' . 

(ویجز صوفها ونحوه) کشعرهاء ووبرها (إِن کان) جزه (أنفع لهاء ویتصدق به)*"› 
وإن کان بقاؤه أنفع لهاء لم يجز جزه» ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. 

(ولا يعطى جازرها آجرته منها)ء لأنه معاوضةء ويجوز أن يهدي له» أو يتصدق عليه 
) 

(ولايبيع جلدهاء ولا شيئا منها) سواء كانت واجبة» أو تطوعاء لأنها تعينت 
بالذبح» (بل ينتفع به) أي بجلدهاء أو يتصدق به» استحبابا لقوله ه: «لا تبيعوا لحوم 


: وعنه يجوز الركوب من غير حاجة إذا لم يكن ضرر› قال فى الإنصاف : وهو ظاهر الأحاديث› قلت‎ ١# 
: لأن في حديث جابر الذي رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» قال : سمعت رسول الله عه یقول‎ 
. «اركبها بالمعروف إذا ألجثت إليها حتى تجد ظهرا» فتبين بهذا أنه لابد من الحاجة > والله أعلم‎ 


۲۹۱ 


الأضاحي» والهدي» وتصدقواء واس ستمتعوا بجلودها)"'*' وکذا حکم جلها . 

(وإن تعيبت) بعد تعينهاء (ذبحها وأجزآته)*" وإن تلفت» أو عابت بفعله» أو 
تفريطه» لزمه البدل»ء كسائر الأمانات (آلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) كفدية› 
ومنذور في الذمة عين عنه صحيحاء فتعیب» وجب عليه نظیره مطلقا» وکذا لو سرق أو 
ضل ونحوه. 

ولیس له استرجاع معیب وضال ونحوه وجده*' 

(والأضحية سنة) مؤكدة على المسلم» وتجب بنذرء (وذبحها أفضل من الصدقة 
بشمنها) كالهدي» والعقيقة› اا ا و 
الدم» . 

(وسن أن يأكل) من الأضحية› (ويهدي› ويتصدق أثلائًا) فيأکل هو» وهل بيته 
الثلث» ويهدي الثلث» ويتصدق بالثلث» حتى من الواجبة»ء وما ذبح ليتيم» ومكاتب لا 
هدية ولا صدقة منه» وهدي التطوع» والمتعة» والقران كالأضحية» والواجب“*“ بنذر أو 
تعیین لا يأکل منه . ) 

(وإن أكلها) أي الأضحية (إلا أوقية تصدق بهاء جاز)ء لأن الأمر بالأكلء والإطعام 
مطلق (وإلا) يتصدق منها بأوقية » بأن أكلها كلهاء (ضمنها) أي الأوقية بمثلها لحماء لأنه حق 


. من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه‎ )٠١ /٤(دمحأ‎ )١( 

(۲( و ا ¿ ماجة »)۳۱۲١(‏ والحاكم )۲۲١ /٤(‏ عن عائشة 
حسن غریب . 

\ الحديث روا الإمام أحمد. 

Y3‏ ظاهره أنها تجزئه أضحية» لكن قال في الإنصاف : أنها تخرج بالعيب عن كونها أضحية» وعزاه 
ی ا و ا ا ا 
لعموم الأدلة في عدم إجزاء المعيبة . 

Ye‏ وعنه له استرجاعه وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح والفائق وجزم به في الوجيز 
والمنتتخب وتذكرة ابن عبدوس وقدمه ابن رزين في وجه واختاره المصنف والشارح في المعيب 
والعاطب وابن أبي موسى وهذا أظهر حتى في الضال › والله أعلم . 

. أي إذا كان هديا وأما الأضحية فيأكل منها كما سبق في قوله حتى من الواجبة › فتأمل‎ ٤# 


¢ ة» وقال الترمذي : 


ت وهذا أقرب 


4۲ 


يجب عليه آداؤه مع بقائه» فلزمته غرامته» إذا أتلفه» كالوديعة . 

(ويحرم على من يضحي). أو يضحى عنه (أن يأخذ في العشر) الأول من ذي الحجة 
(من شعره)ء أو ظفره» (أو بشرته شيئًا) إلى الذبح» لحديث مسلم» عن أم سلمة مرفوعا «إذا 
دخل العشر» وأراد أحدكم أن يضحي» فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره شينًا حتى 


YT‏ ¢ وسن حلق بعده. 


فصل 


(تسن العقيقة) أي الذبيحة عن المولود في حق أب» ولو معسرا» ويقترض› قال 
أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله عله » وقد عق عن الحسن والحسين» وفعله أصحابه١‏ 
(عن الغلام شاتان) متقاربتان ستاء وشبها فإن عدم» فواحدة» (وعن الجارية شاة). لحديث 
أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ته يقول : «عن الغلام شاتان متكافشتان» وعن 
الارة شاة : 

(تذبح يوم سابعه) أي سابع المولود» ويحلق فيه رأس ذكر» ويتصدق بوزنه ورا 
ویسمی فيه . 

ويسن تحسين الاسم » ويحرم بنحو عبدالكعبة» وعبدالنبي* . 


(۱) مسلم (۱۹۷۷). 

(۲( صحيح . لإرواء» .))۱7£٤(‏ 

)۳( آبو داود »)۲۸۳١(‏ والترمذي )۱١۱١(‏ وقال: حسن صحیح› والنسائي (۷/ »)۱٠١‏ وصححه ابن 
حبان .)٥۳۱۲(‏ 

# قال ابن القيم : وأما قوله له آنا ابن عبدالمطلب» فليس من باب إنشاء التسمية بل من باب الإخبار 
بالاسم الذي عرف به المسمى والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم فباب الإخبار 
أوسع من باب اللإنشاء» قال: وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضى القضاة 
وحاكم الحكام قياسًا على ما يبغضه الله من التسمية بملك الأملاك» وهذا محض القياس» وكذلك 


4۳ 


ويكره بنحو حرب ويسار» وأحب الأسماء عبدالله وعبدالرحمن . 
(فإن فات) الذبح يوم السابع» (فقي أربعة عشر» فإن فات» ففي أحد وعشرين) من 
- ولادته» يروى عن عائشة» ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك» فيعق في أي يوم أراد . 

(تنزع جدولا) - جمع جدل بالدال المهملة - أي أعضاء (ولا يكسر عظمها) تفاولا 
بالسلامة» كذلك قالت عائشة رضي الله عنهاء وطبخها أفضل » ويكون منه بحلو* . 

(وحكمها) أي حكم العقيقة فيما يجزئ» ويستحب» ويكره» والأكل» والهدية› 
والصدقة» (كالأضحية)» لكن يباع جلد» ورأس» وسواقط» ويتصدق بثمنه (إلا آنه لا 
يجزئ فيها) أي في العقيقة (شرك في دم)» فلا تجزئ بدنة» ولا بقرة إلا كاملة» قال في 
«النهاية» : وأفضله شاة. 

(ولا تسن الفرعة) - بفتح الفاء والراء - نحر أول ولد الناقة . 

a a SS‏ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا فرع 
ولا عتيرة» متفق عليه » ولا یکرهان»› a‏ 


O as ORS )۱( 


3 قوله : ویکون منه ببحلو» قيل لأبي عبداله العقيقة تطبخ باء وملح» قال يستحب ذلك» قيل فإن 
طبخه بش آخر» قال ما ضر ذلك» وعن عطاء قال تقطع إربا وتطبخ اء وملح وتهدى في الجيران. 


۹£ 


کڪتاب الحهاد 


مصدر جاهد» أي : بالغ في قتال عدوه» وشرعا: قتال الكفار . 
(وهو فرض كفاية). إذا قام به من يكفي» سقط عن سائر الناس» وإلا ثم الكل 


ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به» وهو أفضل متطوع به» ثم النفقة فيه . 


(ويجب) الجهاد (إذا حضره) أي حضر صف القتال» (أو حصر بلده عدو)ء أو احتيح 


إليهء (أو استنقره الإمام)» حيث لا عذر له لقوله تعالى : «إذا لقيتم فئة فاثبتوا»ء 
وقوله: #مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض# وإن نودي : 
الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيهاء لم يتأخر أحد بلا عذر. 


(وتمام الرباط أربعون يوما)ء لقوله عله : «تمام الرباط أربعون يوم“ رواه أبو 


الشيخ*' في «كتاب الثواب». 


والرباط : لزوم ثغر لهاد تقوية للمسلمين» وأقله ساعة» وأفضله بأشد الثغور خوفًا. 


وكره نقل أهله إلى مخوف . 


(وإذا كان أبواه مسلمين) حرين*". أو أحدهما كذلك (لم يجاهد تطوعاء إلا 


يإذنهما)ء لقوله تله : «ففيهما فجاهد» “١‏ صححه الترمذي . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


سورة الأنفال › آية ٤٥‏ . 

سورة التوبة » آية ۸ . 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١ /٠(‏ من حديث أبي أمامة» وال : رواه الطبراني وفيه أبو 
سابن مدرك وهو متروك . 

الترمذي ›»)۱٦۷١(‏ وأخرجه - أيضاً - البخاري »)۳٠٠٤(‏ ومسلم »)۲٥٤۹(‏ من حدیث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

الظاهر أنه أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني مشهور بهذا الاسم . 

ظاهره عدم اشتراط الحرية فيهما فيستأذنهما ولو رقيقين وهو أحد الوجهين وظاهر الأخبارء والله 


أعلم. 


40۵ 


ولا يعتبر إذنهمالواجب» ولا إذن جد وجدةء وكذا لا يتطوع به مدين آدمي» لا 
وفاء له إلا مع إذنء أو رهن محرزء أو كفيل ملى . 

(ويتفقد الإمام) وجوبا (جيشه عند المسيرء ويئع) من لا يصلح لحرب من رجال» 
وخيل ك (لللخذل) الذي يفند الناس عن القتال» ويزهدهم فيه» (والمرجف) كالذي يقول: 
هلكت سرية المسلمين» وما لهم مدد أو طاقة » وكذا من يكاتب بأخبارناء أو يرمي بيننا بفتن» 
BS GN OER‏ 
مكامنهاء ويبعث العيون» ليتعرف حال العدو. 

(وله آن ينفل) أي يعطي زيادة على السهم (في بدايته) أي عند دخوله أرض العدوء 
ويبعث سرية تغير» ويجعل لها (الريع) فأقل » (بعد الخمس» وفي الرجعة) أي إذا رجع من 
أرض العدو بعث سرية » ويجعل لها (الشلث) فأقل › (بعده) أي بعد الخمس» ويقسم الباقي 
E E E‏ 

في الرجعة» رواه بو داود) 

ا ار 0 : #أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكہ#'. 

(ولايجوز) التعلف» والاحتطاب و(الغزو إلا بإذنه» إلا أن يفجأهم عدويخافون 
كلبه) - بفتح اللام - أي شره» وأذاه لأن المصلحة تتعين في قتاله إا . 

ويجوز تبييت الكفار» ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه. 

ولا يجوز قتل صبي› ولا امرأًة» وخنثی› وراهب»› وشیخ فان» وزمن وأعمی»› لا 
رأي لهم» ولم يقاتلواء» أو يحرضواء أرقاء بسي . 

والمسبي غير بالغ منفرداء أ ومع أحد أبويه مسلم*» وإن أسلم» > أو مات أحد أبوي غير 
بالغ بدارناء فمسلم» وكغير البالغ من بلغ مجنونًا . 
(۱) آبو داود »)۲۷٠۰(‏ وآخرجه ابن ماجة (۲۸۵۱) مختصراء ورواه أحمد(٥/ .)۲١‏ وابن ماجة 

. من حديث عبادة بن الصامت‎ .)۲۸٥۲( 
. ٥۹ سورة النساء » آية‎ )۲( 


۹٦1 


(وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب)» ويجوز قسمتها فيهاء لثبوت آيدينا 
عليها» وزوال ملك الكفار عنها. 

والغنيمة : ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به» مشتقة من الغنم وهو الربح. 

(وهي لمن شهد الوقعة) أي الحرب (من أهل القتال) بقصده قاتل» أو لم يقاتل حتى 
تجار العسكر › وأجرائهم المستعدين للقتال» لقول عمر : «الغنيمة لمن شهد الوقعة). 

(فيخرج) الإمام» أو نائبه (الحمس) بعد دفع سلب لقاتل»ء وأجرة جمع» وحفظ» 
وحمل» وجعل من دل على مصلحة» ويجعله خمسة أسهم*'» منها: سهم لله» ولرسوله ته 
مصرفه كفى» وسهم لبني هاشم » وبني المطلب حيث كانواغنيهم » وفقيرهم» وسهم لفقراء 
اليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل» يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة . 

(ثم يقسم باقي الغنيمة)ء وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل » والرضخ لنحو قن › 
وميز على ما يراه» (للراجل سهم) ولو كافرا» (وللفارس ثلاثة» سهم له» وسهمان لفرسه) 
إن كان عربياء لأنه ته سهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم» سهمان لفرسه» وسهم له» 
متفق عليه عن ابن عمر» وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط› ولا يسهم لأكثر 
من فرسین» إذا کان مع رجل خیل» ولا شۍ لغيرها من البهائم* "۰ لعدم وروده عنه يله . 

(ويشارك الجيش سراياه) التى بعشت منه من دار الحرب» (فيماغنمت» ويشاركونه 
فيما غنم) قال ابن المنذر : روينا أن النبي یله قال : «وترد سرایاهم على قعدهم»'. 

وإن بعث الإمام من دار اللإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل واحدة با غنمت . 

(والغال من الغتيمة)» وهو من كتم ماغنمه» أو بعضه لا يحرم سهمه» و(يحرق) 
وجوبا (رحله كله) مالم يخرج عن ملكه (إلا السلاح» والملصحف» وما فيه روح)ء وآلته. 


.)۱۷١۲( ومسلم‎ ((EYTYTA »۲۸٦۳( البخاري‎ )١( 

(۲( هو جزء من حدیث طویل رواه أحمد (۲/ ۱۸۰)» وأبو داود (۲۷۵۱)» من حديٺث عمرو بن شعیب 
عن أيه عن جده . 

3e‏ \ وقيل لا يجب جعله خحمسة أسهم وإنغا ذكر هؤلاء لبيان جهة الاستحقاق كالزكاة فلا تخرج عنهم ولا 
يجب استيعابهم وهو اختيار ابن القيم رحمه الله . 

Y 3‏ وعنه يسهم للبعير مطلقًا نص عليه في رواية منها فله سهم فال في الفروع : ظاهر كلام بعضهم أنه 
قال في الإإنصاف ولا يسهم للبغال والحمير بالأنواع . أ.ه. 


۹۷ 


ونفقته» وكتب علم» وثيابه التي عليه» وما لا تأكله النار فله قال پزید بن پزید بن ایر" 
السنة في الذي يخل أن يحرق رحله» رواه سعيد في «اسننه» . 

(وإذاغنموا) أي المسلمون (أرضاً) بأن فتحوها عنوة (بالسيف). فأجلواعنها 
أهلهاء (خير الإمام بين قسمها) بين الغانين» (ووقفها على المسلمين) بلفظ من ألفاظ 
الوقف» (ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده) من مسلم» وذمي يكون أجرة 
لهافي كل عام» كمافعل عمر رضي الله عنه فيمافتحه من أرض الشام» والعراق» 
ومصر» وكذا الأرض التي جلوا عنها خوقا مناء أو صالحناهم على أنهالنا» ونقرها معهم 
بالخراج» بخلاف ما صولحواعلى أنهالهم» ولنا ا لخراج عنهاء فهو كجزية تسقط ٠‏ 
بإسلامهم. . ) o.‏ ا 
(والمرجع في) مقدار (الخراج والجزية) حين وضعهما (إلى اجتهاد الإمام) الواضع 
لهما» فيضعه بحسب اجتهاده» لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة» فلا يلزم الرجوع إلى ما 
وضعه عمر رضي الله عنه» وما وضعه هو» أو غيره من الأئمة» ليس لأحد تغييره مالم يتغير 
ا 
تسقی به» ولو لم تزرع» لا على مساکن . 

اون عزف عبان ارف اا ار لى جار أو رفع يده عنها) 
بإجارة آو غيرهاء لأن الأرض للمسلمين› > فلا يجوز تعطيلها عليهم . 

(ويجري فيها الميراث) فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه 
في يد مورثه» فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة» ولا حراج على مزارع مكة 
والحرم. ES‏ 
(وما أخحذ) بحق بغير قتال ف أي كافر بخير قتال (كجزية» وخراج» 
وعشر) تجارة من حربي » أو نصفه من ذمي اتجر إلينا (وما تركوه فزعا) مناء أو تخلف عن 
ميت» لا وارث له» (وخمس خمس الغنيمة» ف) هو (فيء)» سمي بذلك» لأنهرجع من 
المشركين إلى المسلمينء وأصل الفيء الرجوع » (يصرف في مصالح المسلمين) ولا يختص 
امقاتلةء ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق ء وتعزيل نهر» وعمل قنطرة» ورزق نحو قضاةء 
ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. 


۹۸ 


قصل 


ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران» ولوفنا أو أنشى بلا ضرر» في 
عشر سنين» فأقل منجزاء ومعلقا من إمام لجميع المشركين» ومن أمير لأهل بلدة جعل 
بإزائهم» ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفاء ويحرم به قتل» ورق» وأسر. ومن 
طلب الأمان ليسمع كلام الله » ويعرف شرائع الإسلام» لزم إجابته» ثم يرد إلى مأمنه. 

والهدنة: عقدالإمام» أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة*. ولو طالت بققدر 
الحاجة» وهي لازمة»› ور قدا ل ةح ق جار ا خد ا اة لج حف 
بالمسلمين» ولو بال مناضرورة. 

ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة» وأمره سرا بقتالهم» والفرار منهم . 
ولو هرب قن» فأسلم» لم يرد وهو حر . ویؤخذون بجنایتهم على مسلم من مال» وقود» 
وحد» ويجوز قتل رهائنهم › إن قتلوا رهائنناء وإن خيف نقض عهدهم» أعلمهم أنه لم يبق 
بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم . 


باب عقد الذمعة وأحكامها 


الذمة لغة : العهد والضمان والأمان» ومعنى عقدالذمة : إقرار بعض الكفار على 
كفرهم بشرط بذل الجزية» والتزام أحكام الملة » والأصل فيها قوله تعالى : #حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون#”'. 

(لاتعقد) أي لا يصح عقد الذمة (لغير المجوص)» لأنه يروى أنه كان لهم كتاب» 


(1). ورة التوة »ية ۹ 


# ضظاهره لا تجوز مطلقة وهو المذهب» قال في الإأنصاف : وقال الشيخ تقي الدين تصح وتكون جائزة 
ويعمل بالمصلحة . 


۳۹۹ 


فرفع فصارت لهم بذلك شبهة › ولأنه تله أخذ الجزية من مجوس هجر راه البخاري عن 
عبدالرحمن بن عوف» (وأهل الكتابين) اليهودء والنصارى على اختلاف طوائفهم» (ومن 
تبعهم)* فتدين لهم بأحد الدينين» كالسامرةء والفر نج والصابئين لعموم قوله تعالى : #من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم#. 

(ولايعقدها) أي لا يصح عقد الذمة (إلا) من (إمام» أو نائبه) لأنه عقد مؤبد فلا 
يفتات على الإمام فيه » ويجب إذا اجتمعت شروطه . 

EE‏ وإقامتهم 
بدارنا (علی صبي › وامرأة) ومجنون» وزمن» وأعمى»› وشیخ فان» وخنثی مشکل ›(ولا 
عبد» ولا فقير يعجز عنها) . وجب على عتيق ولو لمسلم. ) 

(ومن صار هلا لها) أي للجزية (أخذت منه في آخر الحول) بالحساب . 

(ومتى بذلوا الواجب عليهم) من الجزيةء (وجب قبوله) منهم» (وحرم قتالهم)» 
وأخذ مالهم»› ووجب دفع من قصدهم بأذی مالم یکونوا بدار حرب»› ومن أسلم بعد 
الحول سقطت عنه» (ويتهنون عند أخذها) أي أخذ الجزية (ويطال وقوفهم وتجر أيدي 
وجوبا لقوله تعالى : وهم صاغرون# ولا يقبل إرسالها. 


) فصل 
فى أحكام أهل الذمة 


(ويلزم الإمام أخحذهم) أي أخذ أهل الذمة (بحكم الإسلام في) ضمان (النفس» 
والال»› والعرض»› وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحرييه) كالزنا (دون ما یعتقدون حله) 
كالخمرء لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام» کماتقدم. وروی ابن عمر أن 


(۱) البخاري .)۳۱١۷ ›.۳۱٥٦(‏ 
4 وعنه تعقد لجميع الكفار سوى عبدة الأوثان من العرب» واختار الشيخ تقي الدين أخذ الجزية من 
الكل »› والله أعلم . 


النبي يه أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فر جمهما . 

(ويلزمهم التميز عن المسلمين) بالقبورء بأن لا يدفنوا في مقابرناء والحلق بحذف 
مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف› ونحو شد زنار» ولدخول حمامنا جلجل*'» أو نحو 
خاتم رصاص برقابهم . 

(ولهم ركوب غير الخيل) كا-حمير (بغير سرج)» فيركبون (يإكاف) وهو البرذعة لما روى 
الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة» وأن يشدوا المناطق» وأن يركبوا الأكف بالعرض . 

(ولا يجوز تصديرهم في المجالس»› ولا القيام لهم» ولا بدأتهم بالسلام)ء أوب 
«كيف*" أصبحت» أو أمسيت أو حالك» ولا تهنئتهم» وتعزيتهم» وعيادتهم* ٠"‏ وشهادة 
أعيادهم» لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم 
في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها»""' قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(وينعون من إحداث كنائس» وبيع)» ومجتمع لصلاة في دارناء (و) من (بناء ما 
انهدم منهاء ولو ظلما)* لا روی کثیر بن مرة» قال: سمحت عمر بن الخطاب يقول: قال 
رسول الله تله : «لا تبنى الكنيسة في الإإسلام» ولا يجدد ما خرب منها»'. 

(و) ينعون أيضا (من تعلية بنيان على مسلم)» ولو رضي » لقوله تيه : «الإسلام يعلو 
ولا يعلى» وسواء لا صقه» أو لا إذا كان يعد جار له» فإن علا» وجب نقضه . 


(۱) البخاري (۱۳۲۹)» ومسلم (۱۹۹۹). 

(۲) مسلم (۲۱۹۷)» والترمذي (۲۷۰۰). 

(۳) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال» (۲/ »)٠٤١‏ من حديث عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه» وهو من 
روآية سعيد بن سنان أبي مهدي الحمصي› وهو متروك كما قال النسائي› ورواه الديلمي في «مسند 
الفردوس» وابن عساكر عن ابن عمر بلفظ «لا تبنى بيعة في الإأسلام»» والديلمي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما بلفظ «لا تحدثوا في اللإسلام كنيسة). 

(6) أخرجه الدارقطني (۳/ )٠٠۲‏ والبيهقي )۲۰٠١ /٦(‏ عن عائذ بن عمرو وله شاهد من حديث عمر 
أخحر جه الطبراني في الصغير والأوسط (مجمع البحرين .)١١ ٤١‏ 

۱# جرس صغير. 

۲# قال في اللإنصاف : وجوزه الشيخ تقي الدين . 

۳# وقال الشيخ تقي الدين : تجوز عيادتهم وتهنئتهم وتعزيتهم للمصلحة الراجحة. أآ.ه. 

. وقيل يعاد المهدوم ظلماء قال في الفروع : وهو أولى . أ.ه. وإنصاف‎ ٤# 


۴۰۱ 


و(لا) بينعون من (مساواته) آي البنيان (له) أي لبناء المسلمء لأن ذلك لا يفضي إلى 
العلو» وما ملكوه عاليا*" من مسلم لا ينقض» ولا يعاد عاليًا لو انهدم . 

(و) ينعون أيضاً (من إظهار خمر»ء وخنزير)ء فإن فعلوا أتلفناهماء (و) من إظهار 
(ناقوس» وجهر بکتابهم)» ورفع صوت على ميت»› ومن قراءة ومن إظهار أكل› 
وشرب بنهار رمضان . 

O E 

وليس لكافر دخول مسجد*" ولو أذن له مسلم» وإن تحاكموا إليناء فلنا الحكم» 
والترك لقوله تعالى : #فإن جاؤوك فاحكم بينهم أوأعرض عنهه 4# . 

وإن اتجر إلينا حربي» أخذ منه العشر» وذمي نصف العشر» لفعل عمر رضي الله عنه 
مرة في السنة فقط» ولا تعشر أموال المسلمين . 

(وإن تهود نصراني» أو عکسه) بأن تنصر يهودي» (لم يقر) لأنه انتقل إلى دين باطل › 
قد أقر ببطلانه أشبه المرتد» (ولم يقبل منه إلا اللإسلامء أو دينه) الأول » فإن أباهما هدد 
نوضرت . قیل للإمام أنقتله؟ قال: لا" | 


ا 
فيماينقض العهد 


(فإن أبى الذمي بذل الجزية). أو الصغارء (أو التزام حكم الإسلام)ء أو قاتلناء (أو 
تعدی على مسلم بقتل › أو زنا) بمسلمة» وقياسه اللواط› (أو) تعدى ب (قطع طريق› أو 


. ٤۲ سورة المائدة › آية‎ )١( 

١#‏ وقال ابن القيم في أعلام اموقعين ص ۲۳١‏ ج۳: وكون الكافر يكن من سكتاها مع علوها على 
الملسلم لمجرد كونه ملكها عالية من مسلم غلط محض على المذهب» ولا توافق أصوله ولا فروعه»› 
فالصواب المقطوع به عدم تمكينه من سكناها فإن المفسدة ا ق وا 
السلمان. أده ماه 

۲# وأجاز الشيخ تقي الدين دخول الذمي المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام. 

. وإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب لم يقبل منه إلا الإسلام بعد استتابته ثلاتًاء قاله في الإقناع‎ ٠# 


۰ 


تجسيس› أو إيواء جاسوس » أو ذكر الله » أو رسوله»ء أو كتابه). أو دينه (بسوء انتقض عهده) 
لأن هذا ضرر يعم المسلمين» وكذالو لحق بدار حرب» لا إن أظهر منكراء أو قذف مسلمًاء 
وينقض با تقدم عهده» (دون) عهد (نسائه وأولاده)ء فلا ينتقض عهدهم تبعا له» لأن 
النقض وجد منه» فاختص به» (وحل دمه) ولو قال: تبت فيخير فيه الإمام» كأسير حربي 
بین قتل» ورق» ومن › وفداء بال أو أسير مسلم» (و) حل (ماله)ء لأنه لا حرمة له في 
نفسه» بل هو تابع لمالكه فيكون فيا وإن أسلم حرم قتله. 


رر 


کتاب البیے 


جائز بالإجماع لقوله تعالى : #وأحل الله البيع 4# . 

(وهو) في اللغة : أآخذ شى» وإعطاء شى» قاله ابن هبيرةء مأخوذ من الباع» لأن كل 
واحد من المتبايعين يد باعه» للأخذ» والإعطاء. 

وشرعاً: (مبادلة مال ولو في الذمة) بقول أو معاطاة. والمال: عين مباحة النفع بلا 
حاجة» (أو منفعة مباحة) مطلقا (كممر) في دارء أو غيرها (بثل أحدهما) متعلق ببادلة أي 
جال» أو منفعة مباحة» فتناول تسع صور: عين بعين أو دين › أو منفعة ودين بعين» أو دين 
بشرط الحلول* والتقابض قبل التفرق» أو بمنفعة منفعة بعين» أو دين أو منفعة . 

وقوله: (على التأبيد) يخرح الإجارة (غير راء وقرض) فلا يسميان بيعًا وإن وجدت 
فيهما المبادلة لقوله تعالى : #وأحل الله البيع» وحرم الربا». 

والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق» وإن قصد فيه التملك أيضًا . 

(وينعقد) البيع (بإيجاب وقبول) - بفتح القاف - وحكي ضمها(بعده) أي بعد 
الإيجاب» فيقول البائع : بعتك أو ملكتك» أو نحوه بكذاء ويقول المشتري : ابتعت» أو 
قلت ونخوه. 

(و) يصح القبول أيضًا (قبله) أي قبل الإيجاب بلفظ أمر» أو ماض مجرد عن 
استفهام» ونحوه لأن المعنى حاصل به. 

ويصح القبول (متراخيًا عنه) أي عن الإيجاب ما داما (في مجلسه)› لأن حالة المجلس 
كحالة العقدء (فإن تشاغلا با يقطعه) عرفًاء أو انقضى المجلس قبل القبول» (بطل)ء لأنهما 


. ۲۷١ سورة البقرة › آية‎ )١( 


# قوله بشرط الحلول والتقابض› أما بشرط الحلول فظاهر وأما شرط التقابض ففيه نظرء والظاهر 
صحته إذا لم يشترط التأجيل لعدم المنفعة فيه › والله أعلم . 


€ 


صارا معرضين عن البيع » وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. 

(وهي) أي الصورة المذكورة أي الإيجاب»› والقبول (الصيغة القولية) للبيع . 

(و) ينعقد أيضاً (بمعاطاة» وهي) الصيغة (الفعلية) مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزاء 
فيعطيه ما يرضيه» أو يقول البائع : خذ هذا بدرهم» فيأخذه المشتري» أو وضع ثمنه عادة» 
وأخذه عقبه» فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب» والقبول*' للدلالة على الرضى» لعدم التعبد 
فيه » وكذا حكم الهبة* ٠"‏ والهدية*". والصدقة*“. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء . 

(ويشترط) للبيع سبعة شروط : 

أحدها (التراضي منهما) آي من المتعاقدين» (فلا يصح) البيع (من مکره بلا حق) 
لقوله به : «إنغا البيع عن تراض»رواه ابن حبان'» فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء 
دینه» صح» لأنه حمل عليه بحق› وإن آکره على وزن مال» فباع ملکه» كره الشراء منه» 
وصح . 

(و) الشرط الثاني (آن يكون العاقد) وهو البائع » والمشتري (جائز التصرف) أي حرا 
مكلمًا رشيداء (فلا يصح تصرف صبي» وسفيه بغير إذن ولي) فإن أذن» صح لقوله تعالى : 
#وابتلوا اليتامى#”' أي اختبروهم» وإنا يتحقق بتفويض البيع» والشراء إليه» ويحرم 
الإذن** بلا مصلحة» وينفذ تصرفهما في الشى اليسير بلا إذن» وتصرف العبد بإذن سيده. 

(و) الشرط الثالث (أن تكون العين) المعقود عليهاء أو على منفعتها (مباحة النفع من 
غير حاجة)» بخلاف الكلب» لأنه إنغما يقتنى لصيد» أو حرث» أو ماشية» وبخلاف جلد 
(۱) ابن حبان )٤۹٨۷(‏ في حديث عن أبي سعيد. 
سورة النساء » أية 1 . 

. ظاهره ولو لم يكن المالك حاضر للعرف» والله أعلم » وعلم منه تعبيره بالفاءات التعقيب» والله أعلم‎ ١# 

Yk‏ مالم يقصد به سوى الإعطاء. 

۳# ماقصد به الإكرام والتودد. 

٤#‏ ماقصد به ثواب الآآخرة. 

٥#‏ وظاهره صحة التصرف ولو في حال الإذن فيها ويحتمل أن لا يصح ووجهه أن الأذن المحرم وجوده 
كعدمه لعدم اعتبار الشارع للعقود والشروط المحرمة» وإذا بطل الأذن بطل ما يترتب عليهاوهو 

صحة التصرف» والله أعلم » كتبه محمد بن عثيمين . 


۳۰0 


ميتة» ولو مدبوغاء لأنه إنغا يباح في يابس» والعين هنا مقابل المنفعةء فتتناول ما في الذمة 
(كالبغل والحمار) لأن الناس يتبايعون ذلك في کل عصر من غير نکير» (و) ك (دود القز) 
لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرح منه» (و) ک (بزره) لأنه ينتفع به في ال مآل» (و) ك (الفيل» 
وسباع البهائم التي تصلح للصيد) كالفهدء والصقرء الن و 
الكلب)"' فلايصح بيعه*" لقول ابن مسعود : انهى النبي به عن ثمن الكلب» متفق 

عليه "۰ ولا بيع آلة*” لهو وخمر» ولو کانا ذميين* (والحشرات) لا يصح بيعهاء لأنه لا 
نفع فيهاء إلا علقا مص الدم» وديداتا لصيد السمك» ومايصاد عليه كبومة شباشاء 
(والمصصحف) لا يصح بيعه» ذكر في «المبدع؟ أن الأشهر لا يجوز بيعه» قال أحمد: «لا نعلم 
في بيع المصحف رخصة)» قال ابن عمر : «وددت أن الأيدي تقطع في بيعها» ولأن تعظيمه 
واجب» وفي بیعه ابتذال له ولا یکره إبداله» وشراؤه استنقادًا» وفي کلام بعضهم يعني من 


() البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)٠٥۹۷(‏ 

e E \#‏ 
هريرة وهو مذهب طاووس ومجاهد وأهل الظاهر» واختاره أبو بكر عبدالغني» قلت: وظاهر 
الحديث العموم حتى في هر ينتفع به في البيت» ولعله غير مراد وأن المراد هر لا نفع» والله أعلمء 
وقد ذكره ابن رجب في القاعدة ال ٩٩‏ . ھ. 

3 عموم تحريم الكلب يشمل امعم وغيره» واختار الحارثي صحة بيع كلب الصيد واستدل ا روى حماد 

بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر : نهى رسول الله تيه عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد» الإسناد 
جيد. |.ه. كلامه» قلت : وقد أعل هذا الحديث بالوقف وبأن با الزبير ملس ولم يصرح بالسماع 
من جابر وبضعف أحد طريقيه وهو طريق الحسن بن أبي جعفر عن حماد وعلية» فالعموم أصح وهو 
ا لمذهب» واختاره ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدى لكن الظاهر أنه يجوز المعاوضة عن النزول عن 
حقه ويحتمل أن لا يجوز لأنه حيلة لكن لو احتاج إليه وطلبه ممن لا حاجة له وجب عليه بذله فيها فيما 
يظهر لأنه ليس بمالك وإغا له حق التقديم والاختصاص فقط فيشبه الكل والماءء والله أعلم.. 

3 قوله ولا بيع آلة لهو» قال في الإقناع وشرحه في باب الموصى به: ولا تصح بطبل به ولا تصح 
للمرب حال الوصية وإن كان من جوهر نفيس ينتفع برضاضه كالذهب والفضة صحت وقياس ذلك 
صحة بيعه . أ. ه. قلت : وإذا كان المصحح لبيعه والوصية به هو الانتفاع فإن الظاهر أنه لا يشترط 
أن يكون من الذهب والفضة بل كل ما ينتفع بضراضه فإنه يصح إذا قصد به ذلك» والله أعلم . 

. والصواب صحته إذا كانا ذميين لاعتقادهم حله» أما إذا كان أحدهما مسلما فإنه لا يصح» والله أعلم‎ Ca 


۳۰٦ 


کافر› ومتقضاء أنه إن كان البائ مسلماء حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه› بخلاف 
الكافر» ومفهوم «التنقيح» والمنتهى» يصح بيعه لمسلم. (والميتة) لا يصح*' بيعها لقوله عله : 
«إن الله حرم بيع الميتة » والخمر والأصنام»متفق عليه" ويستثنى منها السمك والجراد (و) لا 
(السرجين النجس) لأنه كالميتة» وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه» قاله في «المبدع»» (و) لا 
(الأدهان النجسة» ولا المتنجسة)*" لقوله عله : «إن الله إذا حرم شيئاء حرم ثمنه» 
وللأمر بإراقته. (ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة على وجه لا تعد اة 

(و) الشرط الرابع (أن يكون) العقد (من مالك) للمعقود عليهء (أو من يقوم مقامه)ء 
کالوکيل» والولي» لقوله ته لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»' رواه ابن ماجة» 
والترمدي› و صححه . 

وخص منه المأذون فيه لقيامه مقام ا مالك . 

(فإن باع ملك غيره) بغير إذنه» لم يصح» ولو مع حضوره» وسكوته» ولو أجازه 
الف مالم یحکم به من يراه (أو اشتری بعین ماله) أي مال غيره (شيئا بلا إذنه» لم 
يصح) ولو أجيز› لفوات شر طه . 

(وإن اشترى له) أي لغيره*“ (في ذمته بلا إذنه» ولم يسمه في العقد» صح) العقد لأنه 


(۱) البخاري (۲۲۳۲)» ومسلم »)۱٥۸۱(‏ من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 

(۲) آبو داود (۸۸٤۳)ء‏ وأحمد(۱/ ۲٤۷‏ و۲۹۳ و۳۲۲)» من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) ابن ماجة (۲۱۸۷) والترمذي (۱۲۳۲)» وأبو داود »)٠٠۳(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۹)ء وأحمد 
»)٤١۱/۳(‏ عن حكيم بن حزام» وقال الترمذي : حسن . 

. لكن يستثني الشعر ونحوه إذا جز» وكذلك الجلد على القول بطهارته بالدبغ وهو الصحيح‎ ١# 

۲# وإذا قلنا بأنها تطهر با معا لجحة جاز بيعها ولم يحك الأصحاب في ذلك خلافاء وقيل إن جاز 
الاستصباح بها جاز بيعهاء وهذا هو الصحيح . 

. وقيل يصح إن أجازه امالك وهو الصحيح‎ ٠# 

٤#‏ علم منه أنه لو اشتری له بعين مال نفسه لم يصح لكن هل هو قولاً واحدا أم على الخلاف في تصرف 
الفضولي على طريقتين . أ.ه. 


¥ 


نەل 
تالكاو 
فادرا 


متصرف في ذمته» وهي قابلة للتصرف» ويصير ملكا لمن الشراء (له) من حين العقد 
(بالإجازة). لأنه اشترى لأجله» ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل» فملكه من اشتري له› 
كما لو أذن. (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي عدم الإجازةء لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه 
لامشتري (ملکا)*'» کما لو لم ینو غیره» وإن سمی في العقد من اشتری له» لم يصح . وإن 
باع ما یظنه لغیره» فبان وارتًاء أو وكيل صح . 

(ولا يباع غير المساكن ما فتح عنوةء كأرض الشام» ومصرء والعراق)* "وهو قول 
عمر» وعلي» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم » لأن عمر رضي الله عنه وقفها على 
املسلمين» وأما المساكن» فيصح بيعهاء لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة» والبصرة 
في زمن عمر وبنوها مساكن» وتبايعوها من غير نكير» ولو كانت آلتها من أرض العنوة» أو 
كانت موجودة حال الفتح» وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا مناء وما صولحوا على 
أنه لنا ونقره معهم بالخراج بخلاف ما صولحوا على أنها لهم» كالحيرة وأليس وبانقياء» 
وأرض بني صلوبا من أراضي العراق» فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليهاء كالمدينة» (بل) 
يصح أن (تؤجر) أرض العنوة» ونحوهاء ف ا و و 
عليها في كل عام» وإجارة ا مو جرة جائزة . 

ولايجوزبيع رباع مكة» ولا إجاراتهاء لاروى سعيدبن منصور» عن مجاهد 
مرفوعا «رباع مكة حرام بيعها» حرام إجارتها»'» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا «مكة لا تباع رباعهاء ولا تكرى بيوتها“"* " رواه الأثرم» فإن سكن بأجرة لم يأثم 
بدفعها» جزم به في «المغني وغيره*“ 


eT (۱) 

(۲) رواه الدارقطني ۰0۸/۳ E,‏ ۲ . من طرق عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء وكلها ضعيفة جد . 

۱۴ من حين عقد. 

۲# وعنه يصح › قال في الفروع اختاره شيخنا. 

. ضعبف‎ ٣# 

٤#‏ قال في الفروع : ويتوجه مثله فيمن عامل بعينه ونحوهما في الزيادة عن رأس ماله . أ. ه. قال في 
الإنصاف عن هذه المسألة: ويعابها. ) 


۳۴۰۸ 


(ولا يصح بيع نقع البشر)ء وماء العيونء لأن ماءها لا يلك» لحديث : «المسلمون 
شركاء في ثلاث : في الماءء SANE ES EIEN‏ 
أحق به من غيره لأنه في ملکه . 

(ولا) يصح بیع (ما ينبت في آرضه من کلاء وشوك) ها تقدم . 

وكذا معادن جارية» كنفط وملح . 

وكذا لو عشش في أرضه طير› لأنه لم بیلکه به» فلم یجز بیعه (وایلکه آخذه)› لأنه 
من الماح » لكن لا يجوز*' دخول ملك غيره بغير إذنه» وحرم منع مستأذن بلا ضرر . 

(و) الشرط الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورا على تسليمه)ء لأن ما لا يقدر 
على تسليمه شبيه بالمعدوم» فلم يصح بيعه. 

(فلا يصح بیع آبق) علم خبره» أو لاء لما رواه أحمد عن أبي سعيد: «أن رسول الله 
تله نھی عن شراء العبد» وهو آبق» . 

(و) لا بیع (شارد» و) لا (طير في هواء)» ولو آلف الرجوع*' إلا أن يكون بمغلق› 
ولو طال زمن أخذه. 

(و) لا بيع (سمك في ماء)ء لأنه غرر مالم يكن مرئيا بحوز يسهل أخذه منهء لأنه 
معلوم یکن تسليمه. 

(ولا) يصح بيع (مغخصوب من غير غاصبه» وقادر على أخذه) من غاصبه» انه لا 
يقدر على تسليمه» فإن باعه من غاصبه» أو قادر على آخحذه» صح لعدم الخرر» فإن عجز 
بعد» فله الفسخ . 

(و) الشرط السادس (أن يكون) المبيع (معلوما) عند المتعاقدين» لأن جهالة المبيع 


(۱) ابو داود »)۳٤۷۷(‏ وابن ماجة .)۲٤۷۲(‏ 

۔)٤۲/۳(دمحأا‎ )۲( 

١#‏ قوله لكن لا يجوز . . . الخ قال ابن القيم في الهدى وهذا لا أصل له في كلام الشارع ولا في كلام 
أحمد» فالصواب أنه يجوز له دخولها لأخذ ماله أخذه وتمامه فيه . 

۲ وقيل يصح إن ألف الرجوع فإن رجع فالبيع بحاله وإلا فله الفسخ» والله أعلم . 


۳۰۹ 


غرر» ومعرفة المبيع إما (برؤية)*' له أو لبعضه الدال عليه مقارنةء أو متقدمة بزمن لا يتغير 
فيه المبيع ظاهرا» ويلحق بذلك ماعرف بلمسه» أو شمه» أو ذوقه*" (أو صفة) تكفي في 
السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة*". 

ولا يصح*“ بيع الأنغوذج بأن يريه صاعا مثلاً ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. 

ويصح بيع الأعمى»› وشراؤه بالوصف» واللمس» والشمء والذوق فيمايعرف به 
کتوکیله . 
(فإن اشتری مالم یره) بلا وصف**› (أو رآه وجهله) بأن لم يعلم ما هو*"» (أو 
وصف له با لا يكفي سلماء لم يصح)*" البيع لعدم العلم بالمبيع . 

(ولا يباع حمل في بطن»› ولين في ضرع منفردين) للجهالة» فإن باع ذات لبن أو 
حمل»› دخلا تبعا. ) 

(ولا) يباع (مسك في فأرته) أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة» (ولا نوى في تمره) 
للجهالةء (و) لا (صوف على ظهر) لنهيه عه عنه في حديث ابن عباس » ولأنه متصل 


(۱( ذكره الهيئمي في «المجمع» .)٠٠١١ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات . 

. كرؤية أحد وجهي الثوب وظاهر الصبرة ونحو ذلك‎ ١# 

۲# وعنه يشترط أن يعرف المبيع فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة ونحوه» وهذا قوله له قوة. 

Yk‏ فأما العقار ونحوه فلا يجوز بيعه بالصفة» قال في النكت» ولا احتج الحنفية لمذهبهم في صحة بيع 
الغائب من غير رؤية ولا صفة با روى عن الصحابة من بيع العقار» حمله القاضي والشيخ على أنه 
يحتمل أن يكون وصف له» قال الشيخ تقي الدين : وهذا يقتضي أن بيع العقار بالصفة جائز والعقار 
لا يجوز فيه السلم فعلم أن هذا أوسع من باب السلم . أ.ه. وهذا القول - أعني القول بصحة بيع 
العقار ونحوه عا ينضبط بالوصف - إذا بيع بالصفة هو القول الصواب . 

٤#‏ والصواب صحة بيع الأنغوذج وما الذي يخرجه عن قولنا الرؤية قد تكون لجميع المبيع » وقد تكون 
لبعضه الدال على بقيته وقد صوبه - أعني القول بصحة بيع الأنغوذج - في الإنصاف . 

3¥ 0 أي لم يصح › وعنه يصح» اختاره في الفائق والشيخ تقي الدين في موضع وعليها فله خيار الرؤية إذا 
رآه وله الفسخ قبل الرؤية وليس له الإجازة قبلهاء وللبائع أيضًا ا لخيار إذا باع ما لم يره وقلنا بصحته 
على تلك الرواية . أ. ه. ملخصاً من الإنصاف . 

. وعنه يصح‎ 1k 

۷# وعنه يصح وهو من المغردات وهو الصواب إذا انضبط بالصفة مثل أن يبيعه دار بالوصف ويضبط صفاتها. 


1۰ 


بالحيوان» فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائهء (و) لا بيع (فجل ونحوه) ما المقصود منه مستتر 
بالأرض (قبل قلعه)*' للجهالة . 

(ولا يصح بيع الملامسة) بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لسته» فهو عليك 
بكذا» أو يقول: أي ثوب لستهء فهو لك بكذا. 

(و) لا بيع (المنابذة) كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي» أي طرحته» فهو عليك بكذا 
لقول أبي هريرة : «إن النبي تله نهى عن الملامسة والمنابذة» متفق عليه" . 

وكذا بيع الحصاة كارمهاء فعلى أي ثوب وقعت» فلك بكذا ونحوه. 

(ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبيد» ونحوه) كشاة من قطيع وشجرة من بستان 
للجهالةء ولو تساوت القيم* . 

(ولا) يصح (استشثناؤه إلا معيتا)ء فلا يصح» بعتك هؤلاء العبيد» إلا واحداء للجهالة 
ويصح إلا هذا ونحوه» لأنه َه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم" ‏ قال الترمذي : حديث صحيح . 

(وإن استثنی بائع من حیوان یؤکل رأسه» وجلده» وأطرافه صح)*" لفعله عله في 
خروجه من مكة إلى المدينةء رواه أبو ا لخطاب . فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر» بلا 
شرط » ولزمته قيمته على التقريب› وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى . 

(وعكسه) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم» استفناء (الشحمء والحمل)*“ ٠‏ 


(۱) البخاري (١٤۲۱)ء‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 

(۲) الترمذي (۱۲۹۰) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وقال: حسن صحيح» وأخحرجه 
مسلم )۱١۳7(‏ دون قوله : إلا أن تعلم . 

. وقيل يصح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه العمل‎ ١# 

۲# والصواب صحة ذلك إذا تساوت القيم . 

۳# قوله رأسه وجلده وأطرافهء والذي يظهر لي أيضًا صحة استثناء ما كان »علوما بالمشاهدة مثل الألية 
والرقبة والرجل إلى المفصل والفخذ واليد إلى المفصل العضد لأن ذلك معلوم» والله أعلم بالصواب . 

٤#‏ وعنه يصح استثناء ا لحمل في البيع كما يصح في العتق قولاً واحدا وكمايصح بيع الحامل با لحر على 
الصحيح من المذهب . 


۳١ 


ونحوه ما لا يصح إفراده بالبيع » فيبطل البيع باستثنائه*' » وكذا لو استشنى منه رطلاً من لحم 


أو نحوه . 
(ويصح بيع ما مأكوله في جوفه» كرمان» وبطيبخ) وبيض» لدعاء الحاجة لذلك» 
ولكونه مصلحة لفساده بإزالته . 


(و) يصح بيع (الباقلاء» ونحوه) كا لحمص» والجوز» واللوز (في قشره) يعني ولو 
تعدد قشره» لأنه مفرد مضاف فيعم» وعبارة الأصحاب في قشريه e‏ 
أصل الخلقة أشبه الرمان. 

(و) يصح بيع (ا لحب المشتد في سنبله)» ااا اا ا وما بعد 
الغاية يخالف ما قبلهاء فوجب زوال المنع . 

(و) الشرط السابع : (أن يكون الشمن معلوما)"" للمتعاقدين - أيضًا - كما تقدم» 
لأنه أحد العوضين» فاشترط العلم به كالمبيع (فإن باعه برقمه) أي ثمنه المكتوب - عليه 
وهما يجهلانه» أو أحدهما - لم يصح للجهالة . ) 

(أو) باعه (بألف درهم ذهبًا وفضة)*". لم يصح › نادار کل ج مها 
هول 
(أو) باعه (با ينقطع به السعر) أي با يقف عليه من غير زيادة» لم يصح للجهالة*“. 

(آو) باعه (با باع) به (زید» وجهلاه*” آو) جهله (أحدهماء لم يصح) البيع للجهل 
بالثمن . 


وكذا لو باعه كما يبيع الناس» أو دار أو درهم مطلق » وثم نقود متساوية رواجاء 


| لان كل ما لا يصح إفراده بالبيع لا يصح استئناؤه إلا في هذه الصورة وهي ما إذا استثني ا جلد ونحوه» 
ذكره في المنتهى وغيره لكن يأتي أيضاً في باب بيع الأصول والشمار صورة آخرى وهي ما إذا اشترط البائع 
الثمرة ت التي تدخل في النخل وهي التي لم يتشقتق طلعها فإنه يصح ولا يصح بيعها إذنء والله أعلم . 

. واختار الشيخ صحة البيع وإن لم يعلم الثمن»› وله ذ تمن ا ممل كالنكاح› قاله عنه في الإأنصاف‎ Yak 

) . عبارة المقنع أو بألف ذهبًا وفضة‎ Yk 

C4‏ ا ق ا 

0# قوله وجهلاه ٠‏ . . . الخ هذاعائد على جميع ما تقدم من الصور › والله ا 


1۳ 


وإِن لم یکن إلا واحدا وغلب» صح وصرف إليه» ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من 
دراهم› أو فلوس» ووزن صنجة» وملء كيل مجهولين* . 

(وإن باع ثوباء أو صبرة) وهي الكومة المجموعة من الطعامء (أو) باع (قطيعا كل 
ذراع) من الشوب بكذاء (أو) كل (قفيز) من الصبرة بكذا (أو) كل (شاة) من القطيع 
(بدرهم» صح)*' البيع » ولو لم يعلما قدر الثوب» والصبرة» والقطيع» لأن المبيع معلوم 
بالمشاهدةء والشمن معلوم لإشارته إلى مايعرف مبلغه بجهة لا تتعلق با متعاقدين» وهي 
الكيل والعد والذرع . 

(وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) لم يصح*" لأن «من» للتبعيض » و«كل» للعددء 
فيكون مجهولاً بخلاف ما سبق لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالةء وکذالو باعه من 
الثوب كل ذراع بكذاء أو من القطيع كل شاة بكذاء لم يصح لما ذكر . 

(أو) باعه (بمائة درهم إلا دینارًا) لم يصح“ (وعکسه) بان باع بدينار» أو دنانير إلا 
رها لم يصح لأن قيمة المستثنى مجهولةء فيلزم اجهل بالثمن» إذ استثناء اللجهول من 
المعلوم يصيره مجهولاً. 

(أو باع معلوماء ومجهولاً يتعذر علمه) كهذه الفرس وما في بطن أخرى» (ولم يقل : 
كل منهمابكذالم يصح) البيع » لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمةء والملجهول لا يكن 
تقويه» فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم» وكذالو باعه بمائة ورطل حمر وإن قال كل 
منهما: بكذا صح في المعلوم بشمنه للعلم به» (فإن لم يتعذر) علم مجهول أبيع مع معلوم 


3k‏ وقيل يصح٠‏ قال أبن عقيل : وهو الأشبه وهو احتمال في المغني والشرح وكالأبناء على قوله في 
الإجارة إذا آجره كل شهر بدرهم واختاره فى الفائق . أ. ه. إنصاف» وهذا هو الصواب . 
3 وقيل يصح إن علم قيمة الدينار» وهو أظهر وعليه يدل تعليل المنع . 
ا لخمر ويقدر الخمر خلا وليس بين الثمن والمخمن فرق فكيف قالوا بتفريق الصفقة في المثنى دون المخنم؟ 
3 قوله فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه» قال شيخنا في المختارات ال جليلة : فيه نظر فإن عدم العلم 


۳ 


(صح في المعلوم بقسطه)*' من الثمن لعدم الجهالة» وهذه مسائل تفريق الصفقة الثلاث . 
والثانية أشار إليها بقوله: (ولو باع مشاعا بينه» وبين غيره» كعبد) مشترك بينهما (أو 

ما ينقسم عليه الشمن بالأجزاء) كقفيزين متساويين لهماء (صح) البيع (في نصيبه بقسطه) من 
الثمن» لفقد الحهالة في اللمن» لانقسامه على الأجزاء» ولم يصح في نصيب شريكه› 
لعدم إذنه. 

- والثالثة ذكرها بقوله: (وإن باع عبده» o‏ آو) باع (عبدا وحراء آو) 
باع (خلاًء وخمراصفقة واحدة) بثمن واحد (صح) البيع (في عبده) بقسطه› (وفي ا للخل 
بقسطه) من الثمن» لأن كل واحد منهما له حكم يخصه» فإذا اجتمعا بقيا على حكمهماء 
ويقدر حمر خلاء وحر عبدا ليتقسط الثمن (ولمشتر الخيارء إن جهل الحال) بين إمساك ما 
يصح فيه البيع بقسطه من الثمن» وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليهء وإن باع عبده» وعبد 
غیره بإذنه» أو باع عبديه لاثنين» أو اشترى عبدين من اثنين» أو وكيلهما بشمن واحد صح 
وقسط الثمن على قيمتيهماء وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. 


قصل 


(ولا يصح البيع)ء ولا الشراء ( ممن تلزمه الجحمعة بعد نداثها الثاني) أي الذي عند المنبر 
عقب جلوس الإمام على المنبرء لأنه الذي كان على عهد رسول الله عه فاختص به 
الحكم» لقوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
ابيع والنهي يقتضي الفساد . 

وكذا قبل النداءء a aS‏ وتحرم المساومة» 


(© رال 
١#‏ مل أن يقول : بعتك هذا العبد وعبدا فی بیت ولا يصفه . 


۱٤ 


والمناداة إذن» لأنهما وسيلة للبيع المحرم» وكذا لو تضايق وقت مكتوبة*' . 

(ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة» كمضطر إلى طعام» أو سترة» ونحوهماء 
إذا وجد ذلك يباع . ويصح أيضًا (النكاح» وساثر العقود)*" كالقرض»› والرحنة 
والضمان» والإجارة*'» وإمضاء بيع خيارء لأن ذلك يقل وقوعه» ف اا 
ذريعة إلى فوات الجحمعة» أو بعضها بخلاف البيع . 

(ولا يصح بیع عصیر) ونحوه ( من یتخذه خمرا)» لقوله تعالی : #ولا تعاونواعلی 
الإثم والعدوان#'. 

(ولا) بيع (سلاح في فتنة) بين المسلمين› لأنه عه نهى عنه قاله أحمد قال: وقد 
يقتل به» ولا يقتل به» وكذا بيعه لأهل حرب» أو قطاع طريق» لأنه إعانة على معصية . 

ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكرء ولا قدح لمن يشرب به» ولا جوز 
وبيض لقمار» ونحو ذلك . 

(ولا) بيع (عبد مسلم لكافر» إذالم يعتق عليه)» لأنه منوع من استدامة ملكه عليهء لا 
فيه من الصغار» فمنع من ابتدائه » فإن كان يعتق عليه بالشراء صح» لأنه وسيلة إلى حريته . 


(€9 ور ةا اة ا 

٠#‏ تخصيصه عدم الصحة في هاتين الحالتين فقط دليل على أنه لا يحرم في غيرهماء لكن الأقرب أن 
يقال إن كل عقد في وقت يطالب فيه بطاعة واجبة وهو مما يشغل عنها أو شخل عنها يقيتاء» فإن العقد 
عليه انقاذ معصوم من مهلكة ونحو ذلك والله أعلم . 

۳# وقياس المذهب عدم صحة الإجارة لأنها نوع من البيع حتى قالوا إنها تنعقد بلفظ بيع إن لم يضف إلى 
العين فهي بيع المنافع » وفي المذهب وجه آخر بعدم صحة العقود الأخرى مطلقاء لكن الظاهر أن 
العقود إن كانت تراد للتكسب فهي محرمة كالبيع لأنها بمعناه» وإن كانت عقود تبرع ونحوها فلا 
تحر » والله أعلم . 

Ca‏ ظاهر قول إباحته أنه مباح وفيه نظر ظاهر» فكيف يسوغ أن نبيح لشخص أن يعقد النكاح ويتشاغل 
بعقده وتفوته المجمعة»› ولذلك قال في الغاية : ويتجه ويحرم - يعني ما ذكر المولف - فتكون هذه 
الأمور صحيحة مع التحري » وهذا هو وإن كان مخالقا لمقتضى كلامهم فإنه موافق لمقتضى القواعد » 


والله أعلم . 


10۵ 


الأولى قراءتها 
بالإضافة ليعم 
| 

والكافر. 


وقتيال ات 
رجب: يحرم 
مطلقا سواء 
کان في زمن 
الخیارین آم لا . 


(وإن أسلم) قن (في يده) أي يد كافر› أو عند مشتریه منه» ثم رده لنحو عیب» (أجبر 
على إزالة ملكه) عنه بنحو بيع › أو هبة» أو عتق لقوله تعالى : #ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً4'. 

(ولاتکفي مکاتبته) لأنها لا تزیل ملك سیده عنه ولا بیعه بخیار لعدم انقطاع علقه 


(وإن جمع) في عقد (بين بيع » وكتابة) بأن باع عبده شيتًا» وكاتبه بعوض واحد صفقة 
وأحدة» (أو) جمع بين (بيع٬‏ وصرف)› أو إجارة» أو خلع» أو نكاح بعوض واحد (صح) 
البيع» وما جمع إليه (في غير الكتابة)» فيبطل البيع*» لأنه باع ماله لماله» وتصح هي لأن 
البطلان وجد في البيع فاختص به (ويقسط العوض عليهما) أي على المبيع وما جمع إليه 

(ويحرم بيعه على بيع أخيه) المسلم » (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: آنا أعطيك 
مثلها بتسعة) لقوله ته : «لا يبع بعضكم على بيع بعض»' . 

(و) يحرم أيضًا (شراؤه على شرائه» كأن يقول لن باع سلعة بتسعة : عندي فيها 
عشرة). لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه» ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين› 
(ليفسخ) المقول له العقد» (ويعقد معه) . ) 

کا غل ا اا کی ف ا ار 

(ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه» والشراء على شرائه» ويصح في السوم 
على سومه. 
والإجارة كالبيع في ذلك . 


(€ تو رة لاء 6 اة £ 

(۱) البخاري (۲۱۳۹ء »)٠١٠١‏ ومسلم )١١١١(‏ في النكاح» وفي البيوع (۷) عن ابن عمر . 

¥ وقيل يصح البيع وأن الصحة منصوص الإمام أحمد» قال ابن رجب : والأكثرون اكتفوا باقتران البيع 
بشرطه وهو كون المشتري مكاتبًا يصح معاملته للسيد. أ.ه. ومعنى ذلك أن المكاتب تصح معاملته 
لسيده بالبيع والشراء كمع الأجنبي» فإذا جمع بين البيع والكتابة فقد قارن العقد شرط جواز 
التصرف» والأكشرون اكتفوا بمجرد مقارنة شرط الصحة للعقد فحكموا بصحة الكتابة وما جمع 
معهاء والله أعلم . 


۳۱٦ 


ويحرم بيع حاضر لباد» ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلاً بسعرهاء 
وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها* . 

(ومن باع ربويا بنسيئة) أي مؤجل» وكذا حال لم يقبض (واعتاض عن ثمنه ما لا يباع 
به نسيئه) كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات» لم يجز*' لأنه ذريعة لبيع الربوي 
بالربوي نسيئة» وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم » وسلمها إليه» ثم أخذها منه وفاء أو 
لم يسلم إليه لكن قاصه جاز. 

(أو اشترى شيئًا) ولو غير ربوي (نقدا بدون ما باع به نسيئة) أو حالاً لم يقبض» (لا 
بالعكس لم يجز)ء لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألا بخمسمائة وتسمى : مسألة العينة*'» وقوله: لا 
بالعكس» يعني : لا إن اشتراها بأکثر ما باعه به» فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله» وأما عكس مسألة 
lel EE E‏ 
حرب: أنها مثل مسألة العينة» وجزم به المصنف في «الإقناع» وصاحب المنتهى» وقدمه في 
«المبدع» وغيره. فال في «شرح المنتتهى»: وهو المذهب» لأنه يتخذ وسيلة للرباء كمسألة العينة 
وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم» ولا يصح . 

(وإن اشتراه) أي اشترى المبيع في مسألة العينة» أو عكسها (بغير جنسه) بأن باعه 
بذهب» ثم اشتراه بفضة » أو بالعكس» (أو) اشتراه (بعد قبض ثمنه» أو بعد تغير صفته)*" 
بأن هزل العبد» أو نسي صنعتاء أو تخرق الثوب» (أو) اشتراه (من غير مشتريه) بأن باعه 
مشتریه» او وهبه» ونحوه» ثم اشتراه بائعه من صار إليه جاز» (آو اشتراه أبوه) أي ابو 


بائعه» (آو ابنه) أو مكاتبه » أو زوجته» (جاز) الشراء مالم يكن حيلة على التوصل إلى فعل 


3# لم يذكر أحمد رحمه الله اشتراط أن يكون بالناس حاجة إليها وهو نما لا يقتضيه الحديث فيكون غير 
شرط على الراجح» وعن أحمد أن جهله بالسعر غير مشترط لعموم الحديث. والله أعلم . 

۲# واختار الموفق الجواز مطلقا إذا لم يكن حيلة » وجوزه الشيخ تقي الدين للحاجة وإلا فلا. 

. وذلك لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا‎ ٠# 

٤#‏ ولا عبرة بتغیره بکساد ونحوه كما صرح به في الکافي» ولکن لو قیل باعتباره لکان له وجه کماهو 
الصحيح في ضمان نقص السعر ونحوه» ونقص السعر في الحقيقة نقص في الصفة كما قرره شيخ 
الإسلام في شرح المحرر. 


4 


وأما في قوت 
الدواب فلا 
يحرم . 


مسألة العينةء ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس» 
تمي : امضالة التوزق. 
ويحرم التسعير*"' والاحتكار في قوت آدمي*"› ویجبر على بيعه كما يبيع الناس» 
ولا یکره ادخار قوت أهلهء ودوابه. 
ويسن الإشهاد على البيع . 


باب الشروط في البيع 


والشرط هنا" ": إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة» ومحل 
المعتبر منها صلب العقد» وهي ضربان: 

ذكر الأول منها بقوله : (منها صحيح) وهو ما وافق مقتضى العقد» وهو ثلاثة أنواع . 

أحدها - شرط مقتضى البيع كالتقابض› وحلول الثمن› فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد 
لمقتضى العقد. فلذلك أسقطه المصنف . 

الشاني - شرط ما كان من مصلحة العقد (كالرهن المعين)ء أو الضامن المعين (و) ك 


1# قوله : ويحرم التسعير : اعلم أن أسباب التسعير غالبا هي الغلاءء والغلاء تارة يكون سببه قلة الإنتاج 
أو كثرة الناس» فهذا لا صنع للآدمي فيه وإنغا هو من فعل الله وفي هذه الحال لا يجوز التسعير» وتارة 
يكون الخلاء بسبب الاحتكار بأن يتفق التجار مثلاً على تقوم ما يحتاج الناس بأكثر من قيمتها وفي 
هذه الحال يجب التسعير عليهم وإلزامهم بالبيع بفائدة معقولة تنفعهم ولا تضر الناس»ء هذا هو 
الصواب وكلام الأصحاب لا يخالفه » والله أعلم . 

۲# وعنه يحرم في كل ما يضر الناس لادخاره وهذا هو الصواب بلا شك . 

۴# آي في باب الشروط في البيع » واعلم أن بين شرط الشى والشرط فيه فرقًاء فأما شرطه فهو ما تتو قف 
صحته عليه» وآم الشرط فيه فهو ما يتوقف لزومه عليه إن لم يسقطه من هو له» والله أعلم . ومن 
الفروق أيضاً أن شروط الشى ثابتة من قبل الشارع فلا يكن إسقاطهاء وأما الشروط فيه فهي من قبل 
العاقدين فلمن هي له إسقاطها ومنها إن الشروط في الشى قد تكون صحيحة وقد تكون غير معتبرةء 
آما شروط الشى فكلها صحيحة معتبرة » والله أعلم . 


۳۱۸ 


(تأجيل ثمن)» أو بعضه إلى مدة معلومة*'» (و) كشرط صفة في المبيع» ك (كون العبد 
كاتبًاء أو حصياء أو مسلما) أو خياطًاء مغلا (والأمة بكرا)» أو تحيض » والدابة هملاجةء 
والفهد أو نحوه صيودا» فيصح» فإن وفى بالشرط» وإلا فلصاحبه الفسخ» أو أرش فقد 
الصفة» وإن تعذر رد» تعين أرش› وإن شرط صفة» فبان أعلى منها فلا خيار . 

(و) الشالث - شرط بائع نفعا معلومًا في مبيع › غير وطء» ودواعيه (نحو أن يشترط 
البائع سكنى الدار)ء أو نحوها (شهراء وحملان البعير)ء أو نحوه المبيع (إلى موضع 
معين). لما روى جابر أنه باع النبي عله جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه . 
واحتج في التعليق والانتصار» وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضاء وشرط وقفها 
عليه » وعلى عقبه» ذكره في «المبدع»» ومقتضاه صحة الشرط المذكور. 

ولبائع إجارة» وإعارة ما استثنى » وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر» فعليه أجرة ال مل له. 

(أو شرط المشتري على البائع) نفعا معلوما في مبيع » (كحمل الحطب) المبيع إلى 
موضع معلوم» (آو تكسيره» أو خياطة الثوب) المبيع » (أو تفصيله)ء إذا بين نوع الخياطة» أو 
التقصيل › واحتج أحمد لذلك با روي» أن محمد بن سلمة اشترى من نبطي جرزة حطب»› 
وشارطه على حملهاء ولأنه بيع وإجارة» فالبائع كالأجير» وإن تراضيا على أخذ أجرته» 
ولو بلا عذر جاز . 

(وإن جمع بين شرطين) من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب 
وتفصيله (بطل البيع) لما روى آبو داود والترمذي عن عبدالله ابن عمرو» عن النبي عله أنه 


(۱) البخاري ۰٤٤۳(‏ ۹٠۳۳)ء‏ ومسلم في المساقاة .)١١١(‏ 

# | فإن أجل إلى الميسرة لم يصح على المذهب» والصواب صحته لحديث عائشة رضى الله عنها : قلت يا 
رسول الله إن فلاتًا قدم له بزمن الشام فلو بعثت إليه فأحذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة» فبعث إليه 
فامتنع » رواه الحاكم والبيهقي ٠»‏ قال في البلوغ: ورواته ثقات ولا ذكر الشيخ تقي الدين أن قياس 
المذهب صحة تأجيل الصداق إلى الميسرة » وكأنه في الحقيقة مقتضى العقد» قال: ولو قيل بصحته 
في جميع الآجال لكان متجها . أ. ه. وقوله: كأنه في الحقيقة مقتضى العقد. 

۲# ومهما كان من مقتضى العقد أو مصلحته . 


۳4۹ 


قال : «لايحا سلف وب ولاش ظان ‏ : بیع » ولابیع مال عندك» قال 


الترمذي : : حديث حسن صحيح . 

E‏ ا ا 
الغقذ» وهو ثلاثة أنواع : ِ2 

أحدها : (يبطل العقد)* من أصله (كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخرء 
كسلف) أي سلم (وقرض وبيع» وإجارة» وصرف) للثمن» أو غيره» وشركة وهو بيعتان 
في بيعة المنهي عنه قاله أحمد*. 

الثاني : ما يصح معه البيع » وقد ذكره بقوله ٠‏ (وإن شرط أن لا حسارة عليه > أو متی 
نفق المبيع» وإلا رده» أو) شرط أن (لا يبيع) المبيع » (ولايهبه» ولا يعتقه» أو) شرط (إن 
عتق فالولاء له) أي للبائع » (أو) شرط البائع على المشتري (أن يفعل ذلك) أي أن يبيع 
المبيع » أو يهبه ونحوه (بطل الشرط وحده)*“ لقوله سيه : «من اشترط شرطًا ليس في كتاب 


(۱) آبو داود »)۳٤١٤(‏ والترمذي »)۱۲۳۲٤(‏ وقال: حسن صحیح . 

١#‏ رجح ابن القيم رحمه الله أن معنى الشرطين في بيع هي مسألة العينة والله أعلم» وقد رجحه بأوجه 
ET‏ 

۲# وعن أ جمد أن ارط وعد بالل والمقد صيحء قال ف الإنصان : وهو ظاهر كلام ابن عبدوس 
فی تذکرته› وأطلقهما فى المذهب والمحرر والفائق . أ . هھ . وقال مالك رحمه الله : هذا جائز لکن 
يستثنَ من هذا مسألة السلف والسلم» فإنه قال في المغني أنه لا يعلم خلافًا في البطلان» إلا أن مالك 
يقول إن ترك مشترط السلف فإنه يصح والله أعلم» ويستثنى أيضا ما إذا كان اشتراط العقد الثاني حيلة 
على الربا مثل أن يبيع عليه صاعي بر ردئ بدرهم على أن يبيعه صاعا واحدا من البر الطيب بدرهم» 
فإن هذا حيلة على بيع صاعين من البر الردئ بصاع من البر الطيب» وذلك لا يجوز والله أعلم . 

۳# وقال شيخ الإسلام: بيعتان في بيعة هي مسألة العينة » فإنه قال : فله أوكسهما أو الربا فأوكسهما 
الثمن الحال والمؤ جل هو الأكثر» والأخذ به ربا وقيل معناه أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين 
نسيئة » ورجح ابن القيم ما قاله شيخه . ) 

٤#‏ قوله: بطل الشرط وحده» قال الأصحاب ولن فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشتر الفسخ› 
SI O‏ 
esl ales EL a:‏ أرش نقص الثمن» وقيل لها e‏ 
الفسخ وبين الإمساك مجان . قال الشيخ د تقي الدين : هذا ظاهر المذهب. أ . هم. ويحتمل آن يفرق بين 
أن يكون البائع عالًا بفساد الشرط وقصد تغرير المشترى فيلزم بالأرش وبين أن يكون جاهلاً فلا يلزم» 


والله أعلم . 


° 


الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»*' متفق عليه" والبيع صحيح لأنه عه في حديث بريرة 
أبطل الشرط ولم يبطل العقد ([لا إذا شرط) البائع (العتق) على المشتري» فيصح الشرط› 
آشان ويجبر المشتري على العتق إن أباه» والولاء لهء فإن أصر» أعتقه حاكم» وكذاشرط 
رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد 
الشرط . 

(و) إن قال البائع : (بعتك) كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث) ليال مثلاًء أو 
على أن ترهنينه بثمنه (وإلا) تفعل ذلك (فلا بيع بيننا) وقبل المشتري› (صح) البيع والتعليق» 
کمالو شرط اخیار وينفسخ إن لم يفعل . 

(و) الشالث: ما لا ينعقد معه بيع نحو (بعتك» إن جئتني بكذاء أو) إن (رضي زيد) 
بكذا» وكذا تعليق القبول*" (أو يقول الراهن للمرتهن: إن جثتك بحقك) في محله» (وإلا 
فالرهن لك لا يصح البيع)ء لقوله عه : «لا يغلق الرهن من صاحبه» روا الأثرم وفسره 
أحمد بذلك . 

وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير «إن شاء الله»» وغير بيع العربون» بأن يدفع 
بعد العقد شيتًا» ويقول: إن أخذت المبيع » أتعمت الثمن» وإلا فهو لك» فيصح لفعل عمر 


(۲) أخرجه - أيضا - البيهقي (7/ ۳۹). والدارقطنی (۳/ ۳۳) مرسلاً عن سعيد بن المسيب . 


٠#‏ سئل الإمام أحمد عمن باع أمة وشرط على المشترى أن يشترى بها لا للخدمةء فقال لا بأس به» قال 
الشيخ تقي الدين : وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا اشترط فعلاً أو توكأ في البيع ماهو مقصود للبائع 
أو للمبيع والشرط كشرط العتق ثم ذكر صحة شرط الوقف والتعليم وأن لا يخرجه من ذلك البلد أو 
لا يستعمله في العمل الفلاني أو أن يزوجه أو يساويه في المطعم أو لا يبيعه ولا يهبهء فإذاامتنع 
الملشترى من الوفاء فهل يجبر عليه أو ينفسخ على وجهين . أ. ه. وقوله هو الصواب لقول النبي له 
کل شرط ليس في کتاب الله فهو باطل وما كان في کتاب الله فهو صحيح» والله أعلم . 

۲# أي فلايصح› وقال الشيخ تقي الدين : إذا قال بعتك إن جئتني بكذا وإن رضي زيد صح البيع 
والشرط هو إحدى الروايتين عن أحمد. أ .ه. اختيارات» قلت : وصححه شيخنا عبدالرحمن› 
ذكره في المختارات الجلية . أ. ه. كاتبه. 


۲۱ 


رضي الله عنه*' » والمدفوع للبائع » إن لم يتم البيع » والإجارة مثله. 

(وإن باعه) شينّا» (وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول)ء أو من عيب كذا إن 
كان (لم يبرأ) البائع » فإن وجد المشتري بالمبيع عيباء فله الخيار» لأنه إنغما ثبت بعد البيع » فلا 
يسقط بإسقاطه قبله» وإن سمي العيب» أو أبرأه بعد العقد برئ. 

(وإن باعه دارا) أو نحوها ما يذرع (على أنها عشرة أذرع» فبانت أكثر) من عشرة (أو 
أقل) منهاء (صح) البيع والزيادة للبائع » والنقص عليه (ولمن جهله) أي الحال من زيادة» أو 
نقص (وفات غرضه» الخيار) فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانًا في 
المسألة الأولى» أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض» وإن 
تراضيا على المعاوضة عن الزيادةء أو النقص جاز» ولا يجبر أحدهما على ذلك» وإِن كان 
المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة» فبانت آقل» أو أكثر» صح البيع » ولا خيار» والزيادة 
للبائع والنقص عليه“ . 


باب الخيار » وقبض البيع › والإقالة 


الخيار اسم مصدر اختار» أي طلب خير الأمرين من الإمضاءء والفسخ . 

(وهو) ثمانية (أقسام : الأول : خيار المجلس) - بكسر اللام -: موضع الجلوس والمراد 
هنا: مكان التبايع (يشبت) خيار المجلس (في البيع)» لحديث ابن عمر»› يرفعه «إذا تبايع 
الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخر» فإن 


1 | وهو ما روي عن نافع بن عبدالحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر 
والافله كذا أو كذا قال الأثرم : قلت لأحمد تذهب إليه! قال أي شى أقول هذا عمر رضي الله عنه» 
قاله في المغني : وقال فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم اشترها 
فهذاالدرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الشمن» صح وإن لم 
يشترها لم يستحق البائع الدرهم . أ. ه. وتامه فيه . 

۲# ويسقط من اللمن بقسط الناقص» وقيل إذا بان انقص فله الخيار» قلت : ولعله أظهر خصوصاً إذا كان 
للمشتري غرض في قدر معين › والله أعلم . 


۲ 


خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيم» متفق عليه . لكن يستشنى من البيع 
الكتابة» وتولي طرفي العقد*'» وشراء من يعتق عليه*"» أو اعترف بحريته قبل الشراء. 

(و) كالبيع (الصلح بمعناه)ء كمال و أقر بدين» أو عين» ثم صالحه عنه بعوض › 
وقسمة التراضي*". والهبة على عوض لأنها نوع من البيع . 

(و) كبيع أيضًا (إجارة)ء لأنها عقد معاوضة» أشبهت البيع . 

(و) كذا (الصرف والسلم) لتناول البيع لهما (دون سائر العقود) كالمساقاةء والحوالةء 
والوقف» والرهن» والضمان. 

(ولكل من المتبايعين)ء ومن في معناهما ممن تقدم (الخيار ما لم يتفرقا عرقا بأبدانهما) 
من مكان التبايع*“» فإن كانا في مكان واسع » كصحراء» فبأن يهشي أحدهما مستدبرا 
لصاحبه خحطوات› وإن كانا في دار كبيرة دات مجالس › وبیوت. فبأن يفارقه من بیت إلى 
بيت» أو إلى نحو صفة» وإن كانا في دار صغيرة» فإذا صعد أحدهما السطح» أو خرج 
منهاء فقد افترقا» وإن كانا في سفينة كبيرة» فبصعود أحدهما أعلاهاء إن كانا أسفل» أو 
بالعكس» وإن كانت صغيرة» فبخروج أحدهما منهاء ولو حجز بينهما بحاجز» كحائط » أو 
ناما لم يعد تفرقًا لبقائهما بأبدانهما بجحل العقدء ولو طالت المدة. 

(وإن نفياه) أي الخيار» بأن تبايعا على أن لا خيار بينهماء لزم بمجرد العقد. 


١#‏ وقيل يشبت بقول طرفي العقد فعليه يلزم البيع بمفارقة الموضع الذي العقد فيه » وهذاأصح لعموم 
الأدلة. 

Y 3¥‏ لرحم أو تعليق . 

۳# قوله: وقسمة التراضي» قال في شرح المنتتهى في باب القسمة : لعله إذالم يكن ثم قاسم . أ.ه.» 
أي لأنهم ذكروا فيها إذا كانت القسمة بقاسم فإنها تلزم بمجرد قرعته لأنها حكم وإن خير أحدهما 
الآخر لزمت برضاهما وتفرقهماء والله أعلم » ثم رأيت في المغني وجهاً آخر أنها لا تلزم إلا بالتراضي 
لأنها بيع . 

٤#‏ ويشترط كون تفرقهما اختيار! فإن كان كرها أو خوقا أو إلجاء فإلى أن يتفرقا من موضع زال فيه ذلك 
العذرء وإن أكره أحدهما بقي خياره فقط وبطل خيار صاحبه» وقيل يبطلان معاء وقيل لا يبطلان» 


والله أعلم . 


۲۴ 


فوله حطوات 
ای وإنذلم 
یبعد بحیث لا 
یسمع کلامه 
فى العادة 
لاا 


(أو اسقطاه) أي الخيار بعد العقد» (سقط). لأن الخيار حق للعاقد» فسقط بإسقاطه . 

(وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعينء أو قال لصاحبه: اختر*' سقط خياره» 
(وبقي خيار الآخر)ء لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره» بخلاف صاحبه. ٠‏ 

وتحرم الفرقة حشية الفسخ» وينقطع الخيار بموت*" أحدهما لا بجنونه*" 

(وإذا مضت مدته) بأن تفرقاء كما تقدم (لزم البيع) بلا حلاف . 

القسم (الشاني) من أقسام الخيار : خيار الشرط » ب (آن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان 

الخيار (في) صلب (العقد). أو بعده في مدة خيار الملجلس » أو الشرط (مدة معلومة*“ ولو 
طويلة) لقوله تله : «المسلمون على شروطهم»'. 

ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد» ولا إلى أجل مجهول*”» ولا في عقد حيلة» 
ليربح في قرض » فيحرم ولا يصح البيع . 

(وايتداؤها) أي ابتداء مدة الخيار (من العقد)ء إن TE‏ الاق 
اشترط» (وإذا مضت مدته) أي مدة الخيارء ولم يفسخ لزم البيع » (أو قطعاه) أي قطع 
المتعاقدان الخيار» (بطل)ء ولزم البيع كما لو لم يشتر 

(ويشبت) خيار الشرط (في البيع» والصلح) والقسمة» والهبة» (بمعناه) أي ۽ 


بمعنى البيع 


(۱) رجه بو داود (۳۵۹) وابن ابمارود (1۳۷) اکم )٤۹/۲(‏ والییهقي (۷۹/1) عن أب هريره 


وأخرجه الترمذي )۱۳١۲(‏ من حديث عمرو بن عوف وقال : e i‏ 

. وعنه لا بسقط خياره إذا قال لصاحبه اختر‎ E 

۲# أي فلا يورث هذا هو المشهور في المذهب» وقيل بل يورث كخيار الشرط . 

۳# فيكون على خياره لو أفاق في المجلس› أما بعد التفرق فلا خيار له» وذكر في الإقناع أنه إذا خرس ثم 
جن أن وليه يقوم مقامه» قال م .ص . که في المخني وله ولم يعلله ولعله إحاقا له بالسقيه» والله أعلم . 

OG E C‏ ونقل 
ius‏ 

E وعنه يجوز إلى‎ . EN E e قوله إلى أجل مجهول‎ ٥# 
ثم هما على خیارهماء» > إلا أن يقطعاه» وقد ذكره ابن القيم في الهدى في سياق فقه غزوة ثقيف على‎ 
أن المخعاقدين إذا جعلا أجلاً غير محدود جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به» قال وقد نص أحمد فى رواية‎ 
. عنه فى الخيار إلى مدة غير محدودة أن يكون جائزا حتى يقطعاه» وهذاهو الراجح وتمامه فيه‎ 


٤ 


كالصلح بعوض عن عين» أو دين مقر به» وقسمة التراضي» وهبة الثواب» لأنها أنواع من البيع . 

(و) في (الإجارة في الذمة) كخياطة ثوب» (أو) في إجارة (على مدة لا تلي العقد)“' 
كسنة ثلاث في سنة اثنين إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث» فإن وليت المدة العقد» 
كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار» لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليهاء أو 
استيفائها في مدة الخيار» وكلاهما غير جائز . 

ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم» وضمان وكفالة. 

ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلن» (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح)*' 
الشرط» وثبت له الخيار وحده» لأن الحق لهما» فكيفما تراضيا به جاز. 

(و) إن شرطاه (إلى الغد» أو الليل) صح» و(يسقط باوله)* أي أول الغدء أو الليلء 
لأن «إلى» لانتهاء الخاية» فلا يدخل ما بعدها فيما قبلهاء وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها . 

(و) يجوز (لمن له الخيار» الفسخ» ولو مع غيبة) صاحبه (الآخر» و) مع (سخطه)» 
کالطلاق . 

(والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط وخيار اللجلس (للمشتري) سواء 
كان انيار لهماء أو لأحدهما لقوله عه : «من باع عبداء وله مال فماله للبائع » إلا أن يشترط 
المبتاع» رواه مسلم”"ء فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع» فشمل بيع الخيار . 


3# لاتلى العقد مفهومه أنها إن وليته لم يصح الشرط كما في الشرح في الإنصاف» وقيل يثبت» قاله 
القاضي في كتاب الإجارة في الجامع الصغير» قال في الفائق اخحتاره شيخنا وهو المختار. أ.ه. 
وشيخهم هو الشيخ تقي الدين كما اختار الشيخ أيضا جواز خيار الشرط في كل العقود» صححه 
شيخنا أيضا في مسألة الإجارة مطلقا والصرف والسلم والضمان والكفالة» ولم يذكر شيخنا سوى 

sS 
لشارح لها هناء فأراد بيان مر جو جية قوله : ويحتمل تخصيصه ثبوت الخيار بهذه الخمسة لكن الأولى‎ 
. أقرب» والله أعلم‎ 

Y 3‏ وإن شرطاه أو أحدهما لأجنبي دونهما لم يصح . 

. ويتوجه العمل بالعرف . أ.ه. فروع‎ YT 

٤#‏ أي فيؤخذ منه أن العبد للمبتاع وإن لم يكن اشترطه لأنه إذا كان المال لا يثبت إلا باشتراطه فهو دليل 


0 


قال الشيخ خليل 
الالكى: ولا 
يقبل منه آي من 
له الخیار من بائم 
ومشتر إن اختار 
أو رد إلا ببينة. 
O‏ 


والله آعلم . 


والمراد با لخراج 
المنافع . 


إشکال ولا تردد 
ولا للمشتري 
شئ من الغلة في 
مدةالخيار. 
والفالفة الحيلة 
ليربح في قرض 
ع 


(وله) أي للمشتري (نمماؤه) أي غاء المبيع (المنفصل) كالثمرة» (وكسبه) في مدة 
الخيارين » ولو فسخاه بعد» لأنه نغاء ملكه الداخل في ضمانه» لحديث «الخراج بالضمان»(“ 
صححه الترمذي . وآما النماء المتصل كالسمن » فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله . 

(ويحرم» ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع » و) لا في عوضه (المعين فيها) أي في 
مدة الخيارين (بغير إذن الأحر)ء فلا يتصرف ال مشتري في المبيع بغير إذن الباثع » إلا معه كأن 


آجره له» ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري› أو معه كأن 
استأجر منه به عيتّاء هذا إن كان التصرف (بغير تجربة المبيع)ء فإن تصرف بها لتجربته» 


كركوب دابة » لينظر سيرهاء وحلب دابة» ليعلم قدر لبنهاء لم يبطل خياره» لأن ذلك هو 
المقصود من الخيار» ی 0 ا ا 
مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ . 
a O o‏ 
مسر لشهوة اا ا للبيع» ا ا 
واستخدامه . 
ورف الان ل الم وان اهار وح رف لل وشل ارا 


)1( 
¥ | قوله في النماء المتصل أنه يتبع العين› هذا هو المشهور من المذهب› E‏ 
بأنه إذا رد ا لمعيب الذي قد زاد زيادة متصلة فإنه يرجع بقيمة النماءء ثم قال : والمراد بالاأقالة والخيار يتوجه 

فيه مثله إلا أن يقال الفسخ للخيار دفع للعقد من أصله بخلاف المعيب والإقالة وفيه بعده. آ.ه. 


الترمذي ٣ ›۱۲۸٠١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


۲# ومتى حصل التصرف بإذن الآخر أو معه صح وكان إسقاطًا للخيار كما نصوا عليه» وقال في الإقناع 
وشرحه أيضًاء وإذا لم ينفذ تصرفهما بأن تصرف أحدهما بغير إذن الآخر فتصرف مشتر ببيع ونحوه بطل 
لخياره وإن لم ينفذ .أ .هھ 


۳# قوله فينفذ مع الحرمة هذا المذهب وهو من المغردات» قاله في الإنصاف . 

. وقيل لا يسقط فيرجع بالقيمة إذا فسخ‎ ٤# 

٥#‏ لأن تصرفه في المبيع غير صحيح لكونه غير مالك له فإن الملك على المذهب ينتقل بمجرد العقد للمشتري 
وآما تصرفه في الثمن فكتصرف المشتري في المبيع . كتبه محمد بن عقيمين . 


۳٣٦ 


مطلقا بتلف مبيع بعد قبض*'» ويإتلاف مشتر إياه مطلقا» سواء كان لهما أو لأحدهما. 


(ومن مات منهما) أي من البائ » و المشتري بشرط الخيار (بطل خياره) فلا يورث*" 


إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف*". 


(العالث) مرن أقسام الخيار : خيار الغبن (إذا غين فى المبيع غبتا يخرج عن العادة)ء لأنه 
من افسام في يخرج عن 


لم يرد الشرع بتحديده» فرجع فيه إلى العرف» وله ثلاث صور . 


إحداها: تلقي الركبان لقوله عله : «لا تلقوا ا لمجحلب» فمن تلقاه فاشترى منه» فإذا آتى 


السوق» فهو بالخيار» رواه مسل . 


(و) الثانية المشار إليهابقوله: (بزيادة الناجش) الذي لا يريد شراءء ولو بلا مواطاًة» 


ومنه أعطیت كذاء وهو كاذب لتغريره المشتري . 


الشالشة ذكرهابقوله: (والمسترسل) وهو من جهل القيمة» ولا يحسن ياكس“ من 


استرسل » إذا اطمأن» واستأنس» فإذا غبن» ثبت له الخيارء» ولا أرش مع إمساك» والغبن 
محرم وخياره على التراخي . 

(الرابع) من أقسام الخيار: (خيار التدليس) من الدلسةء وهي الظلمة » فيثبت بجا يزيد« المكس وبخس 
به الثمن» (كتسويد شعر الجارية*» وتجعيده) أي جعله جعدا» وهو ضد السبط» (وجمع 


(۱) 
\ 3 


Y3 


Ye 


C3 


0% 


مسلم »)٠١١۱۹(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

قوله بعد قبض فأما قبل القبض فإن كان من ضمان البائع بطل البيع بتلفه فيبطل معه الخيارء وإِن کان 
أحمد رواية آنه لا يبطل خيار البائع فله الفسخ والرجوع بمثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان متفوقًاء 
قلت : وهي أظهر فيما إذا أتلفه المشتري وكان الخيار لهما أو للبائع . 

ويتخرج ان يورث مطلقا وهو الصواب كالأجل وخيار الرد بعيب وغيرهاء وهذا التخريج لأبي 
ا لخطاب . 

قال الإمام أحمد في هذه الثلاثة : إذا لم يطلب ليس يجب إلا أن يشهد آني على حقى من كذا وكذا أو 
أنى قد طلبته . أ. ه. 
المماكسة المناقصة في الثمن واشتراط كونه لا يحسن المماكسة فيه نظر» فإن الجهل بالقيمة هو سب الغبن 
وكم من إنسان يحسن ال مماكسة فتذكر له السلعة بثمن كثير فيماكس حتى ينزل به ويكون مغبونًا. 
قوله : کتسوید ظاهره آنه لابد أن يكون بقصد من المدلس وأنه لو حصل بلا قصد فلا خیار کاحمرار 
وجه الجارية خجلا وهو أحد الو جهين والمذهب له الخيار حتى هنا وهو الأظهرء والله أعلم . 


TY 


أي سواء حيار 
مجلس أو 
شرط . 


ر 


الشتري 


اشن م جرم 
ذلك وإلا 


قال الشيخ 
تقي الدين 


- 


ماء الرحى) أي الماء الذي تدور به الرحى» (وإرساله عند عرضها) للبيع ء لأنه إذا أرسله بعد 
حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك» فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في الممن» فإذا 
قن له التدلجىء تبت لةاخار , 
وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام*". لحديث أبي هريرة يرفعه «لا تصروا 
الإبل» والغنم» فمن ابتاعهاء فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء 
ردهاء وصاعا من ترامتفق عليه . 
وخيار التدليس على التراخي إلا المصراةء فيخير ثلائة يام منذ علم بين إمساك بلا 
E e‏ 
(الخامس) من أقسام انيار : (خيار العيب) وما بمعناه» (وهو) أي العيب (ما ينقص 
قيمة المبيع) عادة» فما عده التجار في عرفهم منقصاًء أنيط الحكم به» وما لاء فلا. 
والعيب (كمرضه) على جميع حالاته في جميع الحيوانات» (وفقد عضو)ء 
کأصبع*“ > (وسن» أو زيادتهماء وزنا الرقيق)› إذا بلغ عشرا* من عبد أو أمةء (وسرقته) 


.)٠٥۲٤( ومسلم‎ »)۲۱٤۸( البخاري‎ )۱( 

3 أي فيخير بين الرد والإمساك بلا أرش على المشهور من المذهب» وقيل له الأرش وهو الصحيح ولا 
فرق بينه وبين العيب أو شرط صفة مرغوبة فيبين عدمهاء وقد قالوا فيهما له الأرش لكن ينبغي أن 
يستثنى من ذلك مسألة المصراة فإن ظاهر الحديث منها أن الإمساك بلا أرش» والله أعلم . 

۲# وغير بهيمة الأنعام مثلها لكن ترد مجاتًا على المذهب» وقيل بل يرد قيمة ما تلف من اللبن إن كان له 
فة ا المتتهى وشرحه وقوله إن كان له قيمة أي كلين الآدمية أما لبن الأتان فلا قيمة لهء وهذا 
2 
Ty‏ جر ع اکر امراب اترا دم رع ای م 
من قوت البلد » والله آعلم . 

٤#‏ قال في الإإنصاف الخصى ولو زادت قيمته» ولكن يفوته غرض صحيح مباح . أ. ه. ومثل في الإقناع 
با لخصى ولم يقيده لكن التقييد بفوات الغرض أولى» والله أعلم . 

3 وقيل إذا كان ميزا وهو أحد الوجهين جزم به في القع وغيره وقيل إذا كان بالعًا قاله في الواضح فهذه 
ثلاثة آقوال ‏ 


۸ 


وشربه مسكراء (وإباقه» وبوله في الفراش)» وكونه أعسر*' لا يعمل بيمينه*" عملها 
المعتاد» وعدم ختان ذكر كبير» وعثرة مرکوب» وحرنه ونحوه» وبخر» وحول» وخرس› 
وطرش» وكلف» وقرع › وحمل أمة وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا وکونها ینزلها 
الجنك: 

لا سقوط آيات يسيرة بمصحف» ونحوه» ولا حمی» ولا صداع يسیرین»› ولا 
او جر أو عدم حيض*“› ولا معرفة غناء* . 

فإذا علم المشتري العيب (بعد) العقد (أمسكه بأرشه)ء إن شاءء لأن المتبايعين تراضيا 
على أن العوض في مقابلة المبيع » فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن» ومع العيب فات جزء 
من المبيع » فله الرجوع ببدله» وهو الأرش. 

(وهو) أي الأرش (قسط ما بين قيمة الصحة» والعيب)» فيقوم المبيع صحيحاء ثم 
EE e ys‏ 
بخمس الثمن قليلاً كان» أو كثيرًا» وإن أفضى أخذ الأرش إلى رباء كشراء حلي فضة بزنته 
دراهم أمسك مجانًا*" إن شاءء (أو رده“ وآخذ الفمن) المدفوع للبائعم» وكذالو أبرأ 


. قال في القاموس : وأعسر عسر يعمل بيده جميعا فإن عمل بالشمال فهو أعسر‎ ٠# 

۲# وقال في المغني : ليس الأعسر لعمله بإحدى يديه» قلت : وهو متجه. 

٠#‏ وقال ابن عقيل رحمه الله : بل الكفر والثيوبة عيب» ولو قيل بالتفصيل وهو أن الثيوبة وإن كانت عيبا 
تنقص القيمة لكن ظاهر الحال أن الجارية ثيب لأن الظاهر أن سيدها يطؤها فيكون المشتري كأنه على 
بصيرة فيهاء وأما الكفر فإن كانت من نسل مسلمين وبين أهل الإسلام فالظاهر فيها الإسلام فيكون 
فواته عيبًاء» أما إذا كانت من سبي الغنيمة ونحو ذلك عا تكون فيه حديثة عهد بكفر» فإن الظاهر 
کفر ها فلا یون وجوده عيبا يتمكن به من الرد فيكون المشتري كأنه على بصيرة فيها » والله أعلم . 

. الصواب أن العقم وعدم الحيض عيب لأنه ينقص القيمة‎ ٤# 

3 0 وقال ابن عقيل : الغناء في الأمة عيب قلت : وهو الصواب إذا كان يشغل قلبها لأن في ذلك ضررا 
على السيد وتفويتا لمصالحه › والله أعلم . 

1# قال في الإنصاف : لو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله البائح وقبله صح وليس من الأرش في 
شى ونص أحمد على مثله في خيار المعتقة تحت عبد. أ.ه. 

Va‏ قال في الإقناع : ومؤونة الرد على المشتري وينبغي تقييده با إذالم يكن البائع مدلا وإلا كانت 
مۇونة عليه . 


۹ 


يعني إن تلف 
ولا تفریط فلا 
ا 


المشتري من الثمن» أو وهب له» ثم ذ فسخ البيع لعيب» أو غيره رجع بالثمن على البائع» وإن 
علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع » أو حدث العيب بعد العقد» و 
روه فل وه 

e e 
نسج» أو وهب المبيع » أو باعه» أو بعضه (تعين الأرش) لتعذر الردء وعدم وجود الرضى به‎ 
. ناقصًا‎ 

وإن دلس البائع » بأن علم العيب» وكتمه عن المشتري» فمات المبيع» أو أبق» ذهب 
على البائع› لأنه غره» ورد للمشتري ما أخذه. 

(وإن اشتر a SES‏ 
فاسدا» فأمسکه» فله آرشهء وإن رده» رد أرش كسره) الذي تبقى له معه قيمة» وأخذ ثمنه» 
لأن عقد البيع يقتضي السلامة» ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. 

(وإن كان) المبيع (كبيض دجاج)ء فكسره» فوجده فاسدا (رجع بكل الشمن)ء لأنا 
تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه» وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعهء 
لعدم الفائدة فيه . ) 

(وخیار عیب متراخ)*'. لأنه لدفع ضرر متحقق » فلم يبطل بالتأخير (مالم يوجد 
دليل الرضى)» كتصرف فيه بإجارة» أو إعارة» أو نحوهماعالًا" بعيبه» واستعماله لغير 

(ولايفتقر) الفسخ للعيب (إلى حكم ولا رضی» ولا حضور صاحبه) أي البائع 
E A‏ ا 
والمبيع بعد فسخ »› أمانة بيد مشتر 

(وإن اخحتلفا) أي البائعء ا ٤‏ معيب (عند من حدث العيب) مع الاحتمالء 


. وعنه على الفور» وقيل السكوت بعد معرفة العيب رضى . أ. ه. إنصاف‎ ١# 

6 ا ای و و‎ Y3 
SS إسقاط الأرش كإمساكه» واستظهره‎ 
. عن الأول فيه بعد وصوب في الإنصاف هذه الرواية » والله أعلم‎ 


۰ 


(فقول مشتر"*' مع يمينه)ء إن لم يخرج عن يده» لأن الأصل عدم القبض في الحزء الفائت 
فكان القول قول من ينفيه» فيحلف أنه اشتراه» وبه العيب» أو أنه ما حدث عنده» ويرده. 

(وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما)ء كالاصبع الزائدة» والجرح الطري الذي لا يحتمل 
أن يكون قبل العقد (قبل قول المشتري) في المثال الأولء والبائع في الخال الثاني (بلا يين)› 
لعدم الحاجة إليه» ويقبل قول البائ أن المبيع المعيب ليس المردودء إلا في خيار شرط› فقول 
مشتر»ء وقول قابض*" في ثابت في ذمة من ثمن» وقرض» وسلم» ونحوه» إن لم يخرج 
عن یده» وقول مشتر*" في عیب ثمن معین بعقد» ومن اشتری متاعا» فوجده خیرا ما 
اشتری» فعلیه رده إلى بائعه. ا 

(السادس) من أقسام الخيار : (خيار في البيع بتخيير الثمن› متی بان) الثمن (آقل أو 
اکن ا ار تة 

(ويشبت) في أنواعه الأربعة : (في التولية)» وهي بيع برأس الال . 

(و) في (الشركة) وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن » وأش ر كتك ينصرف إلى نصفه . 

(و) في (المرابحة) وهي بيعه بثمنه» وربح معلوم» وإن قال: على أن أربح في كل 
عشرة ذز هما کر ** 

(و) في (المواضعة) وهي بيعه برأس ماله» وخسران معلوم. 


. وعنه قول البائع وفاقا للأئمة الثلاثة‎ ٠# 

۲# وإذا رده بعيب وأنكره مقبوض منه فقول القابض لأن الأصل بقاء مشغل الذمة» وقال في شرح 
الإقناع : إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه وأنكر المقبوض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض 
خ2 هت 

۳# أي أنه يقبل قول مشتر أن الثمن المردود ليس ما وقع عليه العقد» قال في شرح الإقناع : وينبغي أن 
يقال إلا في خيار شرط كما تقدم» قلت : وكذا إن آقر المشتري بالعيب فيكون القول قول البائ كما 
تقدم» والله أعلم . 

. قال في الفروع : كره في النصوص » نقله الجماعة واحتج بكراهة ابن عمرو ابن عباس‎ E 

٥#‏ يتصور أكثر فيما إذا ادعى بائع غلطا بأن يقول بمئة ثم يدعي أن غلط وأن ثمنه مائتان وتقوم بينة ذلك 
فيخير المشتري حينئذ بين الفسخ وأخذه بالشمن الذي قامت به البينةء على أني لم أجد أو أكثر لا في 
المتتهى ولا في الإقناع ولا في الفروع ولا في المقنع ولا في الإنصاف» وإنها عبارتهم متى بأن أقل 


ر 


(ولا بد في جميعها) أي الصور الأربعة (من معرفة المشتري) والبائع (رأس المال)ء 
لأن ذلك شرط لصحة البيع » فإن فات لم يصح» وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع 
تبع فيه «المقنع» وهو رواية» والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل» حط الزائد» ويحط قسطه 
في مرابحة› وينقصه في مواضعة ولا خيار للمشتري ولا تقبل دعوى بائع غلطًا في رأس 
المال بلا بينة . 

(وإن اشترى) السلعة (بشمن مؤجل» أو) اشترى (ممن لا تقبل شهادته له)ء كأبيهء 
وابنه» وزوجته» (أو) اشترى شيئًا (بأكثر من ثمنه حيلة)ء أو محاباةء أو لرغبة تحضهء أو 
موسم فات» (أو باع“ بعض الصفقة بقسطها من الثمن) الذي اشتراها به (ولم ييين ذلك) 
للمشتري (في تخبيره بالشمن فلمشتر الخيار بين الإمساك» والرد)ء كالتدليس» وا لمذهب فيما 
إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري*". ولا خيار لزوال الضررء كما في «الإقناع» 
و«المنتهى» . 

او ا ا e‏ أو شرط» (أو 
يؤخذ أرش العيب» أو الجناية عليه) أي على ابيع » ولو بعد لزوم البيعء (یلحق برس مالهء 
و) يجب أن (يخبر به) كأصله*". 

وکذا ما یزاد في مبیع eg EES‏ 

(وإن كان ذلك) eT‏ أو حط (بعد لزوم البيع) بفوات الخيارين (لم 
يلحق به) أي بالعقد» فلا يلزم أن يخبر به» ويخبر بأرش العيب» والجناية عليه مطلقًاء لأنه 
بدل جزء من المبيع » لا إن جنى المبيع » ففداه المشتري» لأنه لم يزد به المبيع ذاتا» ولا قيمة. 


٠#‏ قوله: أو باع . . . الخ» ظاهره العموم وأنه لا فرق بين ما ينقسم القمن عليه بالاجزاء وينقسم عليه 
بالقيمة» والمذهب أن ما ينقسم عليه المن بالاجزاء يجوز بيعه تولية ونحوها بقسطه من الثمن» قال 
في المبدع بغير حلاف نعلمه. أ.ه. 

۲# وظاهر كلامه في الشرح الإقناع أ نه يأحذه بالأجل الذي اشتراه البائع إليه» والصواب أ نه یأخذه بمثل 
الأجل الذي اشتراه البائع به. ) 

۳# فیقول مثلا: إذا اشتريته بكذا وأخذت كذا أرشا لعيب فيه ولا يصح أن يضع الأرش من الثمن ويقول 
اشتريته بكذاء قال في شرح الإقناع حلاف لأبي الخطاب ومتابعيه. أ.ه. 


۲ 


(وإن أخحبر بالحال) بأن يقول: اشتريته بكذاء وزدته» أو نقصته كذا» ونحوه 
(فحسن)» لأنه أبلغ في الصدق› ولا يلزم الإإخبار بأخذ غاء» واستخدام» ووطء إن لم 
ينقصه» وإن اشترى شيئًا بعشرة مثلاً» وعمل فيه صنعة» أو دفع أجرة كيله» أو مخزنه» أخبر 
بالحال» ولا يجوز أن يجمع ذلك» ويقول: تحصل علي بكذاء وما باعه اثنان مرابحة فشمنه 
عض هلها ل عا را هالا . 

(السابع) من أقسام الخيار : (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الحملة . 

(فإذا احتلفا)*" هماء أو ورثتهماء أو احدهماء وورئة الآخحر (في قدر الشمن) بأن قال 
بائع : بعتكه بائة» وقال مشتر : بشمانين» ولا بينة لهماء أو تعارضت بينتاهماء (عمالفا)* ٠‏ 
ولو كانت السلعة تالفةء (فيحلف بائع أولاً: مابعته بكذاء وإنما بعته بكذاء ثم يحلف 
المشتري ما اشتريتهء بكذاء وإ نما اشتريته بكذا) وإنغا بدا بالنفي» لأنه الأصل في اليمين»› 
(ولكل) من المتبايعين بعد التحالف (الفسخ» إن لم يرض أحدهما بقول الآخر)ء وكذا 
إجارة» وإن رضي أحدهما بقول الآخر› أو حلف أحدهماء ونكل الآخرء أقر العقد» (فإن 


١#‏ قال في المغني : وحكى أبو بكر عن أحمد رواية أخرى أن الئمن على قدر رؤوس آموالهما لأن بيع 
المرابحة يقتضي أن يكون الثمن في مقابلة رأس امال فيكون مقسوما على حسب رؤوس أموالهماء 
ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر وليس برواية . أ.ه. قلت : لو قيل بالفرق بين آن يقول 
البائعان بعناه عليك برأس ماله على أن تربحنا كذا وكذا فيكون بينهما على حسب مليكهما وبين أن 
يقولا بعناه على أن تربح في العشرة درهما فيكون على رأس ماليهماء فلو قيل بهذاالفرق لكان 
متجهاً. وعن أحمد رواية أن لكل واحد رأس ماله والربح نصفان» ولعل هذه الرواية أصوب مما 
ذکرناء والله أعلم . 

۲# قوله: إذااختلفافي قدرالمن تحالفا لكل الفسخ»› قال شيخ الإسلام في نظرية العقد ص١١٠‏ : 
والصواب ما دل عليه المحديث النبوي - يعني أن نقول المشتري وإلا فله الفسخ أو للبائع - هذا 
المذهب من أنه يبدأ بالنفي ثم الإثبات» وعنه يبدأ بالإثبات ثم النفي» وأما اشتراط النفي والإثبات 
فهو المذهب أيضا » وقدم في الفروع أنه يجزئ أن يقول البائع ما بعته إلا بكذا ويقول المشتري ما 
اشتريته إلا بكذاء وهو قول صاحب الرعاية وهو الأظهر لحصول المقصود به » واه أعلم . 

٠#‏ قوله: تحالفا يستثنى من ذلك ما لو قبض البائع الثمن ثم فسخ العقد بإقالة أو عيب أو غيرهما ثم 
اختلفا في قدره» فإن القول قول البائح لأنه غارم كما في المتتهى » فإن نكل أحدهما أخذ بقول صاحبه 
وإن نكلا جميعا ردهما الحاكمء قاله في الإقناع . 


YY 


كانت السلعة) التي فسخ البيع فيها بعد التحالف» (تالفة» رجعا إلى as‏ 
ويقبل*" قول المشتري فيهاء لأنه غارم» وفي قدر المبيع . 

(فإن اختلفا في صفتها)*" أي صفة السلعة التالفة » بأن قال البائع : كان العبد كاتا 
وأنكره المشتري*“ (فقول مشتر)ء لأنه غارم» وإذا تحالفا في الإجارة» وفسخت بعد فراغ 
المدة» فأجرة المملء وفي أثنائها بالقسط . 

(وإذا فسخ العقد) بعد التحالف» (انفسخ ظاهراء وياطتًا) في حق كل منهماء كالرد 
بالعیب . 

(وإن اختلفا في أجل). بأن يقول المشتري : اشتريته بكذا مؤجلةء وأنكره البائع (أو) 
اختلفا في (شرط) صحيح› أو فاسد» كرهن*”. أو ضمين أو قدرهما (فقول من ينفيه) 
بیمینه »› لأن الأصل عدمه. ) 


# | قوله رجعا إلى قيمة مثلها لكن متى تعتبر القيمة هل تعتبر وقت العقد أو وقت الفسخ أو وقت التلف؟ 
قال في شرح الإقناع على قول المنتهى وشرحه: وإن تعيب المبيع عند مشتر قبل تلفه ضم إرشه إلى 
قيمته» قال في شرح الإقناع : ومقتضاه أن قيمته تعتبر حال التلف لا حال العقد وإلا لم يحتج إلى 
ضم أرشه إلى قيمته لكن القيمة تعتبر حال العقد على ما أوضحه في الحاشية» وقال في الحاشية : 
الظاهر أن قيمتهاتعتبر وقت العقد كما تقدم عن المستوعب في تقوم المبيع المعيب» وقد قال 
E NE‏ 

Yk‏ وظاهره لو کائت آقل عا ا أقر به البائع » وفيه نظرء والصواب أنه إذا كانت 
e E SE‏ 

Ty 1:‏ سفى العحرر ن القول قول الباتع وهو الذهب 
كما في المنتهى لأن الأصل السلامة. ) 

٠#‏ فائدة مدعى الشرط الفاسد آنه إذا قبل قوله مشلا فإنه يثبت له الخيار لأنه اشترط شرطا لم يوق له به 
RR aa‏ - فن 
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(وإن اختلفا في عين المبيع) كبعتني هذا العبدء قال : بل هذه الجاريةء (تحالفاء وبطل) 
أي فسخ (البيع)ء كما لو اختلفا في الثمن» وعنه القول قول بائع بيمينه» لأنه كالغارم» وهي 
المذهب» وجزم بها في «الإأقناع؟ «المنتهى» وغيرهماء وكذالو اخحتلفا في قدر المبيع › وإن 
سميا نقداء واختلفا في صفتهء أخذ نقد البلدء ثم غالبه رواجاء ثم الوسط إن استوت. 

و 
البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الشمن» وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى استلم المبيع . 
(والفمن عين) أي معين › E‏ أي نصبه الحاكم» (يقبض منهما) المبيع والثمن› 
(ويسلم المبيع) للمشتري» (ثم الشمن) للبائع لجريان عادة الناس بذلك* . 

(وإن كان) الثمن (ديتا حالاء أجبر بائع) على تسليم المبيع » لتعلق حق المشتري بعينه» 
(ثم) أجبر (مشتر» إن كان الثمن في المجلس) لوجوب دفعه عليه فورأء لتمكنه منه“" 

(وإن کان) دیتا (غائبًا في البلد)› أو فيما دون مسافة القصر» (حجر عليه) أي على 
الملشتري (في المبيع › وبقية ماله حتى يحضره)" حوقا من أن يتصرف في ماله تصرقا يضر 
بالبائع . 

(وإن كان) المال (غاثبًا بعيدا) مسافة القصر» أو غيبه بمسافة القصر (عنها) أي عن البلدء 
(والمشتري معسر) - يعني - أو ظهر أن المشتري معسرء (فللبائع الفسخ)ء لتعذر الثمن عليهء 
كما لو كان المشتري مفلسًاء وكذا مؤجر بنقد حال . (ويشبت الخيار للخلف في الصفة)ء إذا 
باعه شيئًا موصوفا* (ولتغیر ما تقدمت رؤيته) العقده وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية . 


۲# وقيل له حبسه حتى يقبض الثمن حال اختاره الموفق» وعليه فلو سلمه لم يلك بعد استرجاعه ولا 
منعه من التصرف فيه › والله أعلم . 

. وقيل للبائع الفسخ . أ.ه. إنصاف‎ ٠# 

٤#‏ فتغير فله الخيار كما لو تغير ما تقدمت رؤيته العقد فإن اخحتلفا في التغير فالقول قول المشتري بيمينه› 
قاله في الاقناع وشرحه ص۱۷ طبعة مقبل . 


0 


في التصرف في المبيع قبل قبضه › وما يحصل به قبضه 


(ومن اشتری مکیلاً*'. ونحوه) وهو الموزون» والمعدود» والمذروع (صح) البيع» 


(ولزم بالعقد) حيث لا خيار» (ولم يصح تصرفه فیه) ببیع* "۰ اة أو إجارة» أو 


رهن» آو حوالة (حتی یقبضه) لقوله عله : «من ابتاع طعامًا» فلا یبیعه حتی یستوفیه) متفق 


- 


عليه" . ویصح عتقه وجعله مهراء وعوض خلع› ووضته ن وإن اشترى المكيل › 
ونحوه جزائ**» صح التصرف فيه قبل قبضه» لقول ابن عمر رضى الله عنهما : مضت السنة 
أن ما أدركته الصفقة حبا*" مجموعاء فهو من مال المشتري . 


)۱( البخاري »)۲۱۳١(‏ ومسلم )۱٥۲١(‏ عن ابن عمر . 
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ظاهر قول مكيلا ونحوه تعليق الحكم به سواء بيع بكيل ونحوه أو جزافًاء وعلى هذا فالعبرة البيعة لا 
يجوز التصرف فيها قبل القبض وهو إحدى الروايتين . 

قوله ولم يصح تصرفه فيه . . . الخ» قال الشيخ تقي الدين والعلة في ذلك أن البائع قد لا يسلمه لا 
سيمامع ربحه فيه فمنعه من باب نما لا يقدر عليه على تسليمه وعدم القدرة تتأكد مع ربحه» قال 
وعلى هذا يجوز بيعه تولية وكذا شركة كما نقله عنه في الفروع وكذلك جوز بيعه من بائعه وهو رواية 
أيضًا . 

قوله ببيع أو هبةء قال و في الإأنصاف «تنبيه» ظاهر قوله لم يجز بيعه حتى يقبضه جواز التصرف فيه لغير 
البيع وهو اختيار الشيخ تقي الدين . آ.ه. كلامهء قلت : وهو ظاهر الحديث أيضا لكن ما كان في 
معنى البيع فله حكمه كالهبة على عوض ونحو ذلك » والله أعلم . 

وفیه وجه مخرج لا . 

وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضهء آقول إن الذي يدل عليه حديث ابن 
a‏ : کانوایبتاعون 
الطعام جزاقا بأعلى السوق فنهاهم النبي ته أن يبيعوه حتى ينقلوه» وفي لفظ حتى يحولوه» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مه قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتی يستوفيه» قال ابن عباس 
ولا أحسب كل شى إلا مثله وما دل عليه الحديث أولى فلا يجوز بيع الطعام إذا اشتري بكيل أو جزاق 
إلا بعد قبضه » والله أعلم › فأما حديث يث ابن عمر الآتي فلعله إنغا جاز حيث كان البيع على غير 
أجنبي » وهذا ما يؤيد كلام الشيخ في آنه يجوز بيعه من بائعه » والله أعلم . 

المراد بالحياة هنا الوجود. 
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(وإن تلف) المبيع بكيل» ونحوه» أو بعضه (قبل قبضه» فمن ضمان البائع)*'. وكذا 

(وإن تلف) المبيع المذكور (بآفة سماوية)» لا صنع لآدمي فيهاء (بطل) أي انفسخ 
(البيع)» وإن بقي البعض ٠‏ خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن . 

(وإن أتلفه) أي المبيع بكيل» أو نحوه (آدمي) سواء كان هو البائع» أو أجنيًا (خير 
مشتر بين فسخ) البيع » ويرجع على بائع با أخذ من ثمنه» (و) بين (إمضاء» ومطالبة متلفه 
بېدله) آي بمثله. إن کان مثلیًاء» أو قیمته إن کان متقوما» وإن تلف بفعل مشتر» فلا خیار له» 
لن إتلافه كقبضه . 

(وماعداه) أي عدا ما اشتري بکيل › أو وزن» أو عد أو ذرع» كالعبد والدار (يجوز تصرف 
المشتري فيه قبل قبضه)ء لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم» فنأخذ عنها الدنانيرء 
وبالعکس» فسالنا رسول الله عه فقال : «لا بأس أن تؤخذ بسعر یومها ما لم يتفرقا وبینهما شى» 
رواه الخمسة . إلا المبيع بصفة» أو رؤية متقدمة» فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه . 

(وإن تلف ما عدا المبيع بكيل» ونحوه» فمن ضمانه)*" أي ضمان المشتري» لقوله له : 
«الخراح بالضمان»"» وهذا المبيع للمشتري» فضمانه عليه» وهذا(مالم ينعه بائع من قبضه)ء 
فإن منعه حتى تلف» ضمنه ضمان غصب» والثمر على الشجر» والمبيع بصفة» أو رؤية سابقة من 
ضمان بائع* ٠"‏ ومن تعين ملكه في موروث» أو وصية» أو غنيمة» فله التصرف فيه قبل قبضه . 
0 رواه ابو داود ٤(‏ ۳۳۵)» والترمذي )۱۲٤۲(‏ بنحوه» وابن ماجة (۲۲۹۲) بنحوه» والنسائي 


(۷/ ۲۸۲). وأحمد (۲/ ۳۳ ۰۸۳ ۱۳۹)ء کلهم من حدیث ابن عمر . 

(۲) تقدم تخریجه ص۲۸۹ . 

3\ قال في شرح المنتهى : لكن إن عرضه بائع على مشتر فامتنع من قبضه برئ منه كما في الكافي في 
الإجارة. أ.ه. قلت: وهو قوي » والله أعلم. 

۲# وقال الشيخ تقي الدين : لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه. 
سابقة لعقد» حيث صح البيع أو الثمر على الشجر وأن المبيع الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه 
على المذهب ستة ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة لعقد» والصواب أن كل 
مبيع لا يصح التصرف فيه ببيع ونحوه قبل قبضه» كما اختاره الشيخ تقي الدين» وانظر الاختيارات 
ا 
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(ویحصل قبض ما بیع بکیل)» بالکیل» (أو) أبیع ب (وزن)» بالوزن» (أو) أبيع ب 
(عد) بالعد» (أو) أبيع ب (ذرع بذلك) الذرع » لحديث عثمان يرفعه «إذا بعت» فكل » وإذا 
ابتعت فاکتل»" رواه الإمام. 

وشرطه حضور مستحق*' ٠‏ أو نائبه » ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق› ومؤنة 
کیال» ووزان وعداد ونحوه علی باذل» ولا يضمن ناقد حاذق أمین خطاً . 

(و) يحصل (القبض في صبرة» وماينقل) كثياب» وحيوان (بنقله» و) يحصل 
القبض في (ما يتناول) كالجواهرء والأثمان (بتناؤله)ء إذ العرف فيه ذلك» (وغيره) أي غير 
ماذكر» كالعقار والثمرة على الشجر» قبضه (بتخلیته) بلا حائل» بأن يفتح له باب 
الدار» ويسلمه مفتاحها ونحوه» ا ۲ا ويعتبر لحواز 
قبض مشاع ينقل إذن شریکه . 

(واللإقالة) مستحبة» لما روى ابن ماجة*" ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعا «من أقال مسلماء 
أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة»" . 

وهي (فسخځ)› لأنها غبارة عن الرفع والإزالة. يقال : أقالك الله عثرتك. أي آزالهاء 
فكانت فسخا للبيع » لا بيعَا» (فتجوز قبل قبض المبيع)ء ولو نحو مكيل » ولا تجوز إلا (بمثل 
الشمن) الأول قدراء ونوعاء لأن العقد إذاارتفع» رجع كل منهما با كان له و تجوز بعد نداء 


(۱) رواه‌الامام أحمد(۲/۱٦).‏ 

(۲( رواه‌ ابن ماجة (۲۱۹۹)» وابن حبان .)٥۰٩۳۰(‏ 

١#‏ فائدة: قال في المتتهى وشرحه وإن قبض المكيل ونحوه جزاقًا ثقة بقول باذل أنه قدر حقه ولم يحضر 
کیله أو وزنه ثم وجده ناقصا قبل قوله في قدر نقصه إن کان قد تلف أو اختلفا في بقائه على حاله› 
فإنه يكال وينظر للإمكان العلم به وإن صدقه في قدره برئ البائع من عهدته ولا تقبل دعوی نقصه 
بعد تصديقه ولا يتصرف فيه لفساد القبض لأن من شرطه حضور مستحق أو نائىه El‏ بتصرف 
وقال في الفروع وإن قبضه جزاتا لعلمهما قدره جاز وفي المکیل روایتان ذکره ق ر 
يجز وإن الموزون مثله . أ. ه. إنصاف قوله في المنتهى ولا تقبل دعوى نقصه بعد تصديقه أقول: قال 
في المقنع والإنصاف وإن قبضه كيلا أو وزنًا ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في إحدى الوجهين› والثاني 
يقبل إذا ادعى غلطا مكنا عرفا» قال في الإنصاف والنفس تيل إليه مع صدقه وأمانته . أ. ه 

3# وكذا رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وقال القشيري على شرحهما. أ.ه. 
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المجمعةء ولا يلزم إعادة كيل› أو وزن» وتصح من مضارب› وشريك*'» وبلفظ صلح› 

وبيع » ومعاطاة» ولا یحنث بها من حلف لا يبيع . 
(ولا خيار فيها) أي لا يثبت في اللإقالة خیار مجلس »› ولا خیار شرط » أو نحوه. کخیار عیب . 
(ولا شفعة) فيهاء لأنها ليست بيعاء ولا تصح مع تلف مثمن» أو موت عاقد* ٠"‏ ولا 


بزيادة على ثمن* ٠"‏ أو نقصه أو غير جنسه» ومؤونة رد مبیع تقایلاه على بائع . وهذا بخلاف 
فإن مؤنة الرد 
تکون على 
الشكرى لاة 
یرده قهرا على 
باب الربا والصرف البائم. 


الربامقصور» وهو لغة: الزيادة لقوله تعالى : #فإذا آنزلنا عليهاالماءء اهتزت 
وربت#” أي علت . 

وشرعاً: زيادة في شئ مخصوص . 

واللإجماع على تحريه لقوله تعالى : #وحرم الربا»'. 


0 سور فلت › ة۹ , 

(۲) سورة البقرة › آية ۲۷١‏ . 

. بخلاف الوكيل فلا تصح منه بغير إذن الموكل‎ ١# 

¥ قوله أو موت عاقد هذا بناء على أنها فسخ أما إن قلنا أنها بيع فتصح من الورثة على أن فيها قولا آخر 
بصحتها منهم على القولين › والله أعلم . 

3# نقل ابن منصور عن أحمد أنه كان يكره أن ترجع السلعة إلى صاحبها ومعها فضل إلا أن تغير الوزن 
أو استأنف البيع » وأولى منه تغير صفة السلعة قاله ابن رجب وعلله أحمد في رواية حنبل بشبهه 
بمسائل العينة لأنه يبقى لصاحب السلعة دراهم مع رجوعها إليه لكن قال ابن رجب أن محذور الربا 
هنا بعید جدا» ونقل عنه مايدل على جوازه قال في رواية الأثرم وسأله عن بيع العربون فذكر له 
حدیث عمر رضي الله عنه فقيل له تذهب إليه فقال أي شى آقول وهذا عن ابن عمر ثم قال آليس كان 
ابن سیرین لا یری بسا أن يرد السلعة إلى صاحبها اذكرهها ومعها شئ ثم قال هذا مثله قال ابن رجب 
من ملحق القواعد. 
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والصرف: بيع نقد بنقد» قيل : سمي به لصريفهماء وهو تصويتهما في الميزان»› 
وقيل : لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض » ونحوه. والربا 
نوعان: ربا فضل »› وربا نسيئۀ . 

(فيحرم ربا الفضل في) کل (مکیل) بیع بجنسه مطعوما کان» كالبر و غيره» 
کالأشنان (و) في کل (موزون بیع بجنسه) مطعومًا کان کالسکر» أو لا کالکتان لحدیث 
عبادة بن الصامت مرفوعا «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح با ملح مثلاً مثلء يدا بيدا رواه أحمد ومسل . 

ولا ربا في ماءء ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته*' كفلوس غير ذهب وفضة» ولا في 
مطعوم لا یکال» ولا یوزن کبیض وجوز. 

(ويجب فيه) أي يشترط في بيع مكيل » أو موزون بجنسه*" مع التماثل (الحلول» 
والقبض) من الجانبين باللجلس» لقوله عله فيما سبق : «يدا بيد . 

(ولا يباع مکیل بجنسه*" إلا كيلاً) فلا يباع بجنسه» وزتًا*“ ولو تمرة بتمرة. 

(ولا) باع (موزون بجنسه إلا وزنًا). فلا يصح كيلا لقوله له : «الذهب 
اا ا و ا و ای ی وار ار ا لر 
بالشعير كيلا بكيل» رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت» ولأن ما خولف معياره 


e ۰ أحمد(ه/‎ )۱( 
۰ e E 


۲# قوله : ولايباع مکيل بجنسه إلا كيلا . ا ا و : ما لا يختلف فيه الكيل 
e a‏ 8 . ھ. 


) TT 


٤#‏ ومذهب أبى حنيفة أن ما لا يكال لقلته كالتمرة والتمرتين والحفنة والحفنتين ليس فيه ربا » والله 


اعلہ. 


5 


الشرعي لا يتحقق فيه التماثل*'. والجهل به كالعلم بالتفاضل» ولو كيل المكيل أو وزن 
الموزون فكانا سواء صح . 

(ولا) يباع (بعضه) أي بعض المكيل» والموزون (ببعض) من جنسه (جزاقًا)» لما تقدم 
مالم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي» فلو باعه صبرة بآخرى» وعلما كيلهماء 
وتساويهماء أو تبايعاهما مثلاً مثل وكيلتاء فكانتا سواء صح» وكذا زبرة حديد بأخرى من 
جنسهاء (فإن اختلف الجنس) كبر بشعير» وحديد بنحاس (جازت الفلاثة)* أي الكيل 
والوزن والمحزاف لقوله يه : «إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) 


رواه مسلم وأبو داود' . 

(والجنس ماله اسم خحاص» يشمل أنواعا)ء فا لجنس : هو الشامل لأشياء مختلفة 
بأنواعهاء والنوع : هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصهاء وقد يكون النوع جنساء 
وبالعكس» والمراد هنا ا لجنس الأخص» والنوع الأخص» فكل نوعين اجتمعافي اسم 
خاص» فهو جنس وقد مثله بقوله : (كبر ونحوه) من شعير» وتر وملح (وفروع الأجناس 
أجناس كالأدقة. والأخبازء والأدهان أجناس) لأن الفرع يتبع الأصل» فلما كانت أصول 
هة ااا وجب أن تکون هذه اجناسا › فدقيق الحنطة جنس › ودقيق الدرة جنس > وکذا 


البواقي.: 


(۱) مسلم /۱٥۸۷(‏ ۰)۸۱ وأبو داود(۰٣۳۳).‏ 

١#‏ قوله ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل فيه نظر ظاهر فالصواب أنه إذا تحققنا 
التماثل صح بأي معيار ولحديث مثلاً بمثل إلا إذا اختلف الكيل والوزن فحينئذ ترجع للأصل وهو بيع 
ميكل كيلا وبيع الموزون وزتا » والله أعلم » ثم رأيت في شرح المهذب أن أبا حامد نقل الإجماع على 
اعتبار الوزن في الموزون وأما الكيل في المكيل فنقل عن بعضهم خلاقًا أنه يجوز أن يعتبر بالوزن» 
وأما مذهب أبي حنيفة فقال الأصناف أربعة : البر والشعير والتمر واعلم مكيلة والذهب والفضة 
موزوتا للتص وماغداهن يعتبر بعرض البلد» وعن أبى يوسف يعتبر الغرف مطلقًا » والله سبحانه 
وتعالۍ أعلم » وانظر هامش ص ١١١‏ في هذا الكتاب. 

Yk‏ وأجاز الشيخ تفي الدين بيع ا مكيل وزتًا و بالعكس إذا كان كالدهن لا يختلف فيهما » كما أجاز بيع 
ا صوغ بجنسه متفاضلاً وبيع ا لخالص من الفضة بالمغشوش الذي لا يقصدغشه مع التماثل › وال 


ا 


(واللحم أجناس باختلاف أصوله)» لأنه فرع أصول هي أجناس» فكان أجناساء 
كالأخباز. والضأن والمعز جنس واحد» ولحم البقرء والجواميس جنس» ولحم الإبل جنس 
واحد» وهكذا» (وكذا اللين) أجناس باختلاف أصوله لا تقدم» (واللحم والشحم والكبد)» 
والقلب» والأليةء والطحال» والرئةء والأكارع (أجناس) لأنها مختلفة في الاسم والخلقة 
فیجوز بیع جنس منها بآخر متفاضلاً. 

(ولا يصح بیع حم بحیوان من جنسه)*' > لما روى مالك عن زید د ا عن سعيد 
بن المسيب «أن النبي له نهى عن بيع اللحم› › بالحیوان». 

(ويصح) بيع اللحم بحيوان من (غير جنسه)ء كلحم ضأن ببقرة» لأنه ليس أصلهء 
ولا جنسه فجاز» کما لو بیع بغیر مأکول . 

(ولا يجوز بيع حب) كبر (بدقيقه» ولا سويقه) لتعذر التساوي* ٠"‏ لأن أجزاء الحب 
تنتشر بالطحن» والنار قد أخذت من السويق» وإن بيع ا لحب بدقيق » أو سويق من غير جنسه 
صح لعدم اعتبار التساوي إذا. 

او) لا بيع (فيه معلبوخه) كاللنطة بالهريسةء أو الخبز أو التشاء» لأن النار تعقد أجزاء 
المطبوخ» فلا يحصل التساوي . 

(و) لا بیع (آصله بعصیره) کزیتون بزیت» وسمسم بشیرج* "۰ وعنب بعصیره. 

(و) لا بيع (خالصه بمشويه) كحنطة فيها شعير بخالصة» ولين مشوب بخالص لانتفاء 
التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيراء وكذا بيع اللبن بالكشك» ولا بيع الهريسة» 
والحريرة» والفالوذج» والسنبوسك بعضه ببعض» ولا بيع نوع منها بنوع آخر. 

(و) لا بیع (رطبه بیابسه) كبيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب لا روى مالك» وأبو 


3ا وقيد المنع تقي الدين با إذا كان المقصود اللحم وإلا فيجوز وهو آظهر› قاله کاتبه عفی عنه . 
احتاره شيخنا وكذا نصوصه في خبز بحبه ودقيقه » ونقل ابن القاسم وغيره المنع لأن فيه ماء» وعلله 
ابن شهاب بأنهما إذا صارا خبزا كان أكثر من هذا. أ.ه. من الفروع . 
3 الشيرج دهن السمسم وقضية شكله في المنجد كسر الشين والراء» وايله أعلم . 


E 


داود عن سعد بن أبي وقاص «أن النبي مله سئل عن بيع الرطب بالتمر» قال : أينقص الرطب 
إا تس؟ فالوا :ان ف عن ذلك . 

(ويجوز بيع دقيقه) أي دقيق الربوي (بدقيقه» إذا استويا في النعومة)» لأنهما تساويا 
حال العقد على وجه» لا ينفرد أحدهما بالنقصان . 

(و) يجوز بیع (مطبوخه بمطبوخه) كسمن بقري» بسمن بقري مثلاً مثل . 

(و) يجوز بيع (خبزه بخبزه إذا استويا*' في النشاف) فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من 
الآخر» لم يحصل التساوي المشترط › ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشاءء لآنه يقدر به 
عادة» ولا یکن کیله لکن إن يبس» ودق وصار فتیتا بیع بمثله کیلاً. 

(و) باع (عصیره بعصیره) کماء عنب بماء عنب » (ورطبه برطبه) كالرطب» والعنب 
بمثله لتساويهما . 

ولا يصح بيع المحاقلة› وهي : بيع ا لحب ال مشتد في سنبله بجنسه»› ویصح بغیر جنسه. 

لا بيع المزابنة» وهي : بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العراياء بأن يبيعه خرصا 
بمشل ما يؤول إليهء إذا جف كيلا فيما دون خحمسة أوسق لمحتاج لرطب» ولا ثمن معه بشرط 
ا لحلول» والتقابض, قبل التفرق» ففي نخل بتخلية» وفي تمر بكيل» ولا يصح في بقية الثمار . 
(ولا يباع ربوي بجنسه» ومعه) أي أحد العوضين» (أو معهما من غير جنسهما) كمد 
عجوة» ودرهم بدرهمين › او مدي عجوه» أو بد ودرهم» لا روى أبو داود عن فضالة بن 
عبيد قال*" : «أتي النبي عله بقلادة فيها ذهب» وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير» أو سبعة 


(۲( بو داود »)۴۳١۹(‏ والترمذي )۱۲۲١(‏ وغيرهماء وقال الترمذي : حسن صحيح . 

١#‏ وقيل إذاتفاوتا. 

E O Y 3‏ 
داود والترمذي آنه اشتراها باثني عشر دينارا ففصلها ووجد فيها أكثر من اثني عشر فأخبر النبي به 
بذلك فقال لا يباع حتى يفصل وإغا نهى النبي تله عن بيعه حتى يفصل لأن ذلك هو الطريق إلى 
العلم بتساوي العوضين وهو شرط وبهذا علم أنه إذا كان الذهب المفرد أكثر من الذي معه غيره بقدر 
يقابل الزائد من الذهب فإنه جائز مثل أن يشتري قلادة فيها دينار ذهب وخرز يساوي دينارا بدينارين 


E 


لك أن‌المراد 
أنه إذا ميز بين 
الذهب والخرز 
وباععهما 
بذهب صفقة 
وة اة 


دنانیر» فقال النبي ته : «لاء حتی تمیز بینهما' قال : فرده حتی میز بینهما*' » فإن کان ما 
اوی ا و ا و 

(ولا) يباع (تمر بلا نوی بما) أي بتمر (فیه نوی)» لاشتمال آحدهماعلی ما لیس من 
جنسه» وکذا لو نزع النوى» ثم باع التمر» والنوى بتمر ونوى. 

(ویباع النوی بتمر فيه نوی» و) يباع (لبن و) يباع (صوف بشاة ذات لبن وصوف)»› لأن 
النوى في التمر واللين والصوف في الشاة غير مقصود كدار موه سقفها بذهب بذهب» وكذا 
درهم فيه نحاس بثله» أو بنحاس ونخلة عليها ثمرة للها أو بتمر» ويصح بيع نوعي جنس 
بنوعيه» أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء» وتر معقلي» وبرني بإبراهيمي وصيحاني . 

(ومرد) أي مرجع (الكيل لعرف المدينة) على عهد رسول الله تله (و) مرجع (الوزن 
لعرف مكة زمن النبي &) لما روى عبدالملك بن عمير عن النبي عه «المكيال مكيال المدينةء 
ولان م ان کت۲۶ . 


(وما لا عرف له هناك) أي بالمدينة ومكة (اعتبر عرفه في موضعه)*" لأن ما لاعرف ل 
في الشرع› يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز» فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب»› فإن لم 
يكن» رد إلى أقرب ما يشبهه با لحجاز . وكل مائع مكيل*“. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. 


(۱) آبو داود (۳۳۵۱)ء وآخرجه - آیضًا - هو ومسلم (۹۱٥۱)ء‏ والترمذي (۱۲۵۵) بنحوه. 

(۲) آخرجه آبو داود .)۳۳٤١(‏ والنسائي (۷/ .)۲۸٤‏ والبيهقي .)۳۱/١(‏ 

٠#‏ في صحيح مسلم عن فضالة أنه اشتراها باثني عشر دينارا ونه فصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر 
دينار فذكر ذلك للنبي عه فقال لا يباع حتى يفصل › والله أعلم . 

۲# أخرجه أبو داود والنسائی والبزار وسکت عنه أبو داود وصححه ابن حبان والدارقطنی . 

3 قال ابن هبيرة في الإفصاح : واتفقوا أن الكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدا هما البر والشعير والتمر 
والملح لا يباع بعضها ببعض إلا كيلا والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا » وأما ما لم ينص على 
تحر التفاضل فيه كيلا ولا وزونًا فقال أبو حنيفة ا مرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيهء 
وقال الثلاثة إلى عادة الحجاز في عهد النبي عه إلى عرف المدينة في المكيل وإلى عرف مكة في 
الموزون وما لا عرف له هناك احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز واحتمل أن يرد إلى 
عرفه في موضعه ثم قال والذي أراه أن الرسول مه لما ثبت عنه كيل التمر في المدينة ذإنه يستفاد من 
أصل المماثلة وأن لا يؤخذ من ذلك شى إلا بمعيار فيكون فيما يتهيأً. 

SSG GE CS E 
EFFET يتهيأ كيله الوزن » وكذلك القول في ميزان مكة .ا شے.‎ 


E 


فصل 


(ويحرم ربا النسيئة) من النساء بالمد» وهو التأخير (في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا 
الفضل). وهي الكيل أو الوزن (ليس أحدهما) أي أحد الجنسين (نقدا). فإن كان أحدهما 
نقداء كحديد بذهب» أو فضة جاز النساءء وإلا لا نسد باب السلم في الموزونات غالبًاء إلا 
ضرف فلرش نافة د فيشترط فيه الحلول والقبض» واختار ابن عقيل وغيره*': لا 
وتبعه في ال قناع (كالمكيلين والموزونين) ولو من جنسين» فإذا بيع بر بشعير» أو حديد 
بنحاس » اعتبر الحلول» والتقابض قبل التفرق» (وإن تفرقا قبل القبض بطل) العقد لقوله 
عه : «إذا اخحتلفت هذه الأصناف فبیعوا کیف شئتم يدا بیدا“ والمراد به القبض . 

(وإن باع مكيلا بوزون) أو عكسه (جاز التفرق» قبل القبض» و) جاز (النساء)ء 
لأنهمالم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل » أشبه الثياب بالحيوان. 

(وما لا کیل فیه ولا وزن کالثیاب» والحيوان يجوز فيه النساء)*" لأمر النبي له 
عبدالله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدةقة 
رواه أحمد* "والدارقطني". وصححه» وإذا جاز في ا لجنس الواحد ففي الجنسين أولى . 


OID (۲(‏ وأبو داود (۳۳۵۷)ء والدارقطني (۳/ »)1٩‏ والبیهقي /٥(‏ ۲۸۷ و۲۸۸). 

3 \ واختلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فمرة أباح النساء في بيع الفلوس بالنقد ومرة قال الأظهر 
ةب ما الاوراق النقدة ققد الف للها ء فيها حين ظهرت› والأقرب أنه يجري فيها ربا 
ل E EEE‏ 
pa eT‏ 
يبيع مثلاً مئة منها حاضرة بمئة وعشرين مؤجلة» > كما لا يجوز ذلك في الفلوس المعدنية على أصح 
۰ ا 

E oT i e 
» لكن قوى الحافظ في الفتح إسناده ثم ذكر كلامًا طويلاً في هذا ومال إلى المع من ذلك فليراجع‎ 


والله أعلم . 


£0 


E ENE 
افع ال‎ 
ر‎ 


(ولا يجوز بيع الدين بالدین)*' > حکاه ابن المنذر اجماعا) حدیث ھی النبي ا 
عن بیع الکالۍ بالکال(“*' وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليهء وکا 
لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم . 


قصل 


(ومتى افترق المتصارفان) بأبدانهماء كما تقدم في خيار المجلس (قبل قبض الكل) أي 
كل العوض المعقود عليه في الجانبينء (أو) قبل قبض (البعض) منه» (بطل العقد فيما لم 
يقبض) سواء كان الكل » أو البعض» لأن القبض شرط لصحة العقد لقوله عه : «وبيعوا 
الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد»"» ولا يضر طول المجلس مع تلازمهماء ولو مشيا إلى 
منزل أحدهما مصطحبين» صح وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله› 
ولو مات أحدهما قبل القبض »› فسد العقد. 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ »)۷١‏ والحاکم (۲/ »)٥۷‏ والبیهقي /٥(‏ ۲۹۰). 

(۲) تقدم» ص۲۹۹ . 

١#‏ وقال الشيخ تقي الدين : يجوز بيع الدين في الذمة من الخريم وغيره ولا فرق بين دين السلم وغيره» 
ولكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيها لم يضمن . أ.ه. 

Y3‏ في إسناد هذا الحديث موسى بن عبيدة الربذي وقد تفرد به» قال أحمد : الا تحل الرواية عنه عندي 
ولا أعرف هذاالحديث عن غيره» وقال ا و ا 
يجوز بیع دين بدین . E‏ 

۳۴ قوله : وكذا بحال لم يقبض هذا هو المشهور من المذهب مطلقاء وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب 
السنن ص ۱۱۸ ج٥‏ ه أنه إذا أخذ فيه أحد النقدين عن الآخر وجب قبض المعوض في المجلس لأنه 
صرف بسعر يومه لأنه غير مضمون عليه وإن عاوض عن المكيل بمكيل أو الموزون بموزون من غير 
ا لجنس كقطن بحرير وجب قبض العوض في مجلس التعويض › وإن بيع بغير مكيل أو موزون 
كالعقار والحيوان فهل يشترط القبض في مجلس التعويض فيه وجهان أصحهما لا يشترط وهو 
منصوص أحمد أ . ه. وما قاله رحمه الله هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس » والله الموفق › ثم 
رأيت كلام الأصحاب في آخر باب السلم صريحا في جواز التفرق قبل القبض إذا بيع لمعون لا 
يشار كه في علة ربا الفضل كما لو كان الدين ذهبا وباعه ببر معين وأنه لا يصح بموصوف في الذمة 
فیکون مقیدا لکلامه هنا . 


۳٤٦ 


(والدراهم» والدنانير تتعين بالتعيين في العقد) لأنها عوض مشار إليه في العقد» 
فوجب أن تتعين» كسائر الأعواض› (فلا تبدل) بل يلزم تسليمهاء إذا طولب بهاء لوقوع 
العقد على عينهاء (وإن وجدها مغصوبة بطل) العقد كالمبيع » إذا ظهر مستحقاء وإن تلفت 
قبل القبض » فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد. 

(و) إن وجدها (معيبة من جنسها) كالوضوح في الذهب» والسواد في الفضة 
(أمسك) بلا أرش» إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثلهء وإلا فله أخذه في المجلس› 
وكذا بعده من غير الجنس» (آو رد) العقد للعيب» وإن وجدها معيبة من غير جنسهاء كمالو 
وجد الدراهم نحاساء بطل العقد» لأنه باعه غير ما سمى له. 

(ويحرم الربا بين المسلم» والحربي) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي› لعموم ما تقدم 
من الأدلة. 

(و) يحرم الربا (بين المسلمين مطلقا بدار إسلام» أو حرب) لا تقدم» إلا بين سيد 
ورقیقه» وإذا کان له على آخر دنانیر» فقضاہ دراهم شیا فشیئاء فن کان یعطیه کل درهم 
بحسابه من الدنانير» صح» وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد» فصارفه بها وقت المحاسبة لم 
يجز لأنه بيع دين بدين*» وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة» 
5 


باب بیع الأصول والثمار 


الأصول جمع أصل› وهو مايتفرع عنه غيره» والمراد هنا: الدور»ء والأرض› 
والشجر› والثمار: جمع تمر » کجبل وجبال» وواحد الثمر› تمرة. 
(إذا باع دارا)» أو وهبهاء» أو زتها أو وقفهاء أو أقر» او وصی بها (شمل) العقد 


وتصارفا ولم يحضر شيئًاء فلا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين نص عليه فيها إذا كان نقدين › 
واختار الشيخ تقي الدين الجواز أ. ه. قلت : وما اختاره الشيخ تقي الدين هو الصواب أ.ه. 


¥ 


(أرضها) أي إذا كانت الأرض يصح بيعهاء فإن لم يجز» كسواد العراق» فلاء (و) شمل 
(بناءهاء وسقفها)ء لأنهما داخلان في مسمى الدار» (و) شمل (الباب المنصوب)› 
وحلقته» (والسلمء والرف المسمرين»› والخابية المدفونة)› والرحى المنصوبة» لأنه متصل بها 
لصلحتهاء أشبه الحيطان» وكذاالمعدن الجامدء وما فيهامن شجر› وعرش (دون ماهو 
مودع فيها من كنز)» وهو الال المدفون» (وحجر) مدفون» (ومنفصل منها كحبل» ودلوء 
وبكرة» وقفل» وفرش› ومفتاح)*› ومعدن جار» وماء ع وج ر رخی فوقاني › لأنه 
غير متصل بهاء واللفظ لايتناوله» ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة» أو المعصرة»› 
دخل الفوقاني كالتحتاني . 

(وإن باع أرضا)ء أو وهبهاء أو وقفها a‏ أو أقر» E‏ (ولولم يقل 
بحقوقهاء شمل) العقد (غرسهاء وبناء‌ها) لأنهما من حقوقها. 

وكذا - إن باع ونحوه - بستاتا لأنه اسم للأرض › والشجرء والحائط . 

(وإن كان فيها زرع) لا يحصد إلا مرة» (كبر» وشعير» فلبائع) ونحوه (مبقى) إلى 
أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر 

(وإإن كان) الزرع (يجز) مرارا كرطبة» وبقول» (أو يلقط مرارا) كقثاء» وباذنجان» 
وكذا نحو ورد (فأصوله للمشتري) لأنها تراد للبقاء» فهي كالشجر» (والمجزة واللقطة 
الظاهرتان عند البيع للبائع) 

وكذا زهر تفتح» لأنه كالثمر المؤبر» وعلى البائع » قطعها في الحال . 

(وإن اشترط المشتري ذلك»ء صح) الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري 
الشجرء ويثبت الخيار لمشتر» ظن دخول ماليس له من زرع وثمر» كما لو جهل وجودهماء 
ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة . 


صان ومذا مو واب رلو ی اك رج لی العرف فما جرت الماة مول الع ل 


E۸ 


فصل 


(ومن باع)› او وهب» أو رهن (نخلاً تشقق طلعه)ء ولو لم يؤبر (ف) الثمر (لبائع*"' 


مبقى إلى الجذاذ» إلا أن يشترطه مشتر)ء ا مه : «من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبرء 
فشمرتها للذي باعهاء إلا أن ر يشترط المبتاع» متفق غ 


والتأبير : التلقيح» وإنغا نص عليه والحكم منوط بالتشقق*" للازمته له غالبا . 
وكذا لو صالح بالنخل» أو جعله أجرة» أو صداقاء أو عوض خلع» تخلاف وقف › 


ووصية* ٠"‏ فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت» أو لم تؤبر : كفس" عيب ونحوه. 


(۱) 


Y e 


e 


¥ 


(وكذلك) أي کالنخل (شجر العنب» والتوت» وغیره) کجمیز من كل شجر لا قشر 


البخاري (۲۲۰۳) » ومسلم .)٠١٤١۳(‏ 

قوله : فالتمر لبائع . . . الخ يفهم منه أن غير الثمر من الخوص ونحوه يكون للمشتري وهو كذلك 
حتى ولو كان الخوص يابساء وأبلغ من ذلك أن العراجين للمشتري كما يفيده ظاهر قوله فالثمرء 
ونص على ذلك في الإقناع » والله أعلم . 

قوله والحكم منوط بالتشقق هذا هو المذهب ولكن الصواب أن الحكم منوط بالتأبير كما أناطه النبي 
َه به ولأنه بعد التأبير حصل للبائع فعل فيه فتتعلق نفسه به بخلاف ما قبله فدل النص والاعتبار 
على أن الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق » والله أعلم . 

قوله بخلاف وقف ووصية اعلم أن الذي حرره ابن رجب في قواعده في هذا المبحث أن العقود كالبيع 
والرهن يفرق فيها بين التأبير وعدمه وأما الفسوخ ففيها ثلاثة أوجه (يتبع مطلقا) بناء على أن الطلع 
زيادة متصلة بكل حال وأن الفسخ رفع للعقد من أصله (لا يتبع مطلقا) بناء على أنه زيادة منفصلة 
(یتبع إن کان مۋبرا وإلا فلا كالعقود) كذا في النسخة» ولعله (يتبع إن كان غير مؤبر) وأما الوقف 
والوصية فلا فرق فيهما بين التأبير وعدمه فالشمرة تتبع بكل حال قال : وقد يوجه بأن الوصية عقد 
تبرع لا تدعي عوضًا فدخل فيها كل متصل وعلى هذا فالهبة المطلقة كذلك ويحتمل أن يختص ذلك 
يما فيه معنى القربة من الوقف والصدقة والوصية. أ.ه. مخلصً. 

LS E ay 
الطلع المتشقق زيادة مث منفصلة وعليه فلا تدخل في الفسخ ورجوع الاب في الهبة ونحو ذلك» > فال في‎ 
الإقناع وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسائل وجعل في الكافي في كل ثمرة على شجرة فهي‎ 
. زيادة متصلة › والله أعلم‎ 


£۹ 


على ثمرته» فإذا بيع » ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع » ونحوه. 

(و) كذا (ما ظهر من نوره كالمشمش» والتفاح» وما خرج من أكمامه) جمع كم» وهو 
الغلاف» (كالورد) والبنفسح (والقطن) الذي يحمل في كل سنة» لأن ذلك كله بثابة تشقق 
الطلع*'. 

(وماقبل ذلك) TT‏ 
والمشمش» والخروج من الأكمام في نحو الورد» والقطن» (والورق» فلمشتر) ونحوه» 
لمفهوم الحديث السابق في النخل» وما عداه فبالقياس عليه» وإن تشقق تشقق أو ظهر بعض ثمره» 
ولو من نوع واحد» فهو لبائع » وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه. 

ولكل السقي لمصلحة» ولو تضرر الآخر. 0 

(ولا یباع ثمر"" قبل بدو صلاحه)› لأنه هنهی عن بیع الثمار حتی يبدو صلاحهاء 
نهی البائع والمبتاع» متفق عليه" والنهي يقتضي الفساد . 

(ولا) یباع (زرع قبل اشتداد حبه) لما روی مسلم عن ابن عمر» أن رسول الله عه انھی 
عن بيع النخل» حتى يزهو» وعن بيع السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة نهى البائع 
والمشتري؟. 

(ولا) تباع (رطبةء وبقل» ولا قثاء» ونحوه وباذنجان دون الأصل) أي منفردة عن 
أصولهاء لأن ما في الأرض مستور مغيب» وما يحدث منه معدوم» فلم يجز بيعه كالذي 
يحدث من الثمرة» فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله» أو الزرع الأخضر بأرضهء أو 


.)٠١۳٤( ومسلم‎ »)۲۱۹٤ ۰۱٤۸٩( البخاري‎ )۱( 


3 \ إذا اختلما في ت تشقق الطلع ونحوه فالقول قول البائع ونحو ذلك قال في الإأنصاف بلا نزاع » وقال في 
الفروع ويتوجه وجه في واهب ادعى شرط ثواب أي فيكون على هذا الوجه القول قول المشتري 
ونحوه كمتهب أنكر شرط ثواب وهذا أقرب لأن الأصل عدم الاستحقاق أما ا مذهب فيعللون بأن 
الأصل عدم خحروج ملكه عنها › والله أعلم . 

۲# عموم كلامه يشمل النهي حتى عمابيع مفردا وقد بدا الصلاح في نوعه وهو المذهب» قال في 
الإنصاف وقيل يصح وهو احتمال في المغني والشرح وهما وجهان في المجرد. أ.ه. وبهذا علمت 
أن في المسألة خلاقًا بين الأصحاب . أ.ه. كاتبه. 


۳0° 


بيعا مالك أصلهما*' ‏ أو بيع قثاء ونحوه مع أصله» صح البيع لأن الثمر إذا بيع مع الشجر» 
والزرع إذا بيع مع الأرض» دخلا تبعا في البيع » فلم يضر احتمال الغرر» وإذا بيعا مالك 
الأصل › فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال ([ل) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحهاء أو 
الزرع قبل اشتداد حبه (بشرط القطع في الحال)ء فيصح إن انتفع بهماء لأن المنع من البيع 
لحر ف القلف» وخوت العاهة وهذا مأمون فيما يقطع › (أو) إلا إذا باع الرطبةء والبقول 
(جزة) موجودة ف (جزة)» فيصح» لأنه معلوم» لا جهالة فيه ولا غرر» (أو) إلا إذا باع 
القثاء» ونحوها (لقطة) موجودةء لقطة موجودة» لما تقدم» ومالم يخلق لم يجز بيعه. 
(والحصاد) لزرع » والجذاذ لثمرء (واللقاط) لقثاء» ونحوها (على المشتري)» لأنه نقل 
لملكهء وتفريغ للك البائع عنهء فهو كنقل الطعام . 

(وإن باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحهء أو الزرع قبل اشتداد حبه» أو القثاء» ونحوه 
(مطلقا) أي من غير ذكر قطع ء ولا تبقية» لم يصح البيع» لما تقدم . 

(أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع لماتقدم. 

(أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع» وترکه حتی بدا) صلاحه» بطل البيع 
بزيادته» لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحهاء وتركهاحتى يبدو 
صلاحها» وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع » ثم ترك حتى اشتد حبه. 

(أو) اشترى (جزة) ظاهرة من بقل › أو رطبة . (أو) اشترى (لقطة) ظاهرة من قثاءء 
ونحوهاثم ترکهماء (فنمتا)*"» بطل البيع » لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة» ونحوهاء 


#ا قوله أو بيعا مالك أصلهما صح هذا هو المذهب والوجه الثاني لا يصح واختاره شيخناعبدالرحمن 
السعدي لعموم الحديث . 

Y 3#‏ قوله فنمتا بطل البيع قال في الفائق والمختار ثبوت الخيار للبائع ليفسخ وعند إذا ترك الرطبة حتى 
طالت لم يبطل البيع ذكره الزركشي . أ.ه. قلت وعلى هذا الرواية يتبخي أن يكون للبائع خيار 
الفسخ كما قاله في الفاتق وهو الصواب» ثم رأيت في الإنصاف ما خلاصته أنه اختلف فى مأخز 
البطلان فقيل إنه لحق ووسيلة إلى شراء الشمرة قبل بدو صلاحها وقيل الاختلاط مال المشترى بال 
البائع على وجه لا يتميز فبطل به البيع كما لو تلف فعلى الأول لا يبطل البيم إلا بالتأخير إلى بدو 
الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي ويكون تأخيره إلى ما قبل ذلك جائزا ولو كان 
المشترى رطبة ونحوهافتركتها حتى طالت E CS‏ 
الثاني يبطل البيع بمجرد الزيادة . أ.ه. قلت المأخذا ول أصح وما فرع عليه فصحيح لكن للبائع 
الفسخ إذا زاد ولم يكن يرضاه. 


۲۵۱ 


والقثاء ونحوها بغير شرط القطع . 

(أو اشتری ما بدا صلاحه) من ثمر» (وحصل) معه (آخر» واشتبها) ek‏ 
«المقنع» وغيره» والصحيح أن البيع صحيح› وإن علم قدر الثمرة الحادثة. دفع للبائع › والباقي 
للمشتري وإلا اصطلحا*' » ولا يبطل البيع» لأنالمبيع اختلط بغيره» ولم يتعذر تسليمه» والفرق 
بين هذه» ESSN e Ea‏ 

ف ره ی ر ا ا ف ا ا یرت ا ات 
تمر (بطل) البيع» لأنه إغغا جاز للحاجة إلى أكل الرطب» فإذا أمر» تبينا عدم الحاجة» سواء 
كان الترك لعذرء أو لا. 

OD a 

(وإذا بدا) آي ظهر (ما له صلاح ف في الشمرة» واشتد الحب» جاز بيعه) أي بيع ما ذكر 
من الثمرةء والحب (مطلقا) أي من غير شرط › (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي تبقية الثمر 
إلى الحذاذء والزرع إلى الحصادء لأمن العاهة ببدو الصلاح» (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد 
والجذاذ)» وله قطعه في الحال» وله بيعه قبل جذه. 

(ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجر الذي هو عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي إلى 
السقي» وكذا لو لم تحتج إليهء لأنه يجب عليه تسليمه كاملا > فلزمه سقيه» (وإن تضرر 
الأصل) بالسقي» ويجبر إن أبى» بخلاف ما إذا باع الأصل» وعليه ثمر للبائع » فإنه لا يلزم 
المشتري سقيهاء لأن البائع لم يلكهامن جهته. 

(وإن تلفت) ثمرة بيعت بعد" بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها (بآفة 
سماوية).» وهي ما لا صنع لآدمي فيهاء كالريح» والحرء والعطش» (رجع) - ولو بعد 
القبض - (على البائع) لحديث جابر «أن النبي عه أمر بوضع الجوائح» رواه مسلم" E‏ 


e (۱( 


ا قال القاضي ٠‏ إن كانت الثمرة اباتع قحدث إغرى قيل لكل متهما اسم بتصيبك > فإن فعل أجبر 
ا و . أ.ه. 


1# ومثله إن تلفت قبله إذا صح البيع ولم يتمكن من القطع في ا حال آما إن قكن وأخره فلا ضمان على البائع . 
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التخلية في ذلك ليست بقبض تام وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط › فات على المشتري . 

(وإن آتلفه) أي الثمر المبيع على ما تقدم (آدمي) - ولو البائع - (خير مشتر بين 
الفسخ)ء ومطالبة البائع با دفع من الشمن» (والإمضاء) أي البقاء على البيع » (ومطالبة 
المتلف) بالبدل. 

(وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة صلاح لها" » ولسائر النوع الذي في البستان)ء لأن 
اعتبار الصلاح في الجميع يشق . 

(وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمرء أو تصفر)ء لأنه تله نهى عن بيع الثمرة حتى 
رهوا فل اشن وما رهوهاا قال: مار و تفا . 

(وفي العنب أن يتموه حلوا) لقول أنس : «نهى النبي تله عن بيع العنب حتى يسود) 
رواه أحمد' ورواته ثقات » قاله في «المبدع» . 

(وفي بقية الثمرات) كالتفاح › والبطيخ (أن يبدو فيه النضج» ويطيب أكله). لأنه ل 
انهى عن بيع الثمرة حتى تطيب» متفق عليه" والصلاح في نحو قثاء أن يکل غادة» وفي 
خا ان د وین 

(ومن باع عبدا) أو أمة (له مال*"» فماله لبائعه» إلا أن يشترطه المشتري)» لحديث 
ابن عمر موفوعا «من باع عبداء وله مال» فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع“ رواه 


ا 


(فإن كان قصده) آي المشتري (المال) الذي مع العبد (اشترط علمه) أي العلم بالمال» 


.)۱٥٥۵۵( ومسلم‎ .)۲۱۹۷ ۰ ۱٤۸۸( البخاري‎ )۱( 

.)۲٥۰ ۲۲۱ أحمد(۳/‎ )۲( 

(۳) البخاري ۰۱٤۸۷(‏ ۲۱۸۹)» ومسلم »)۱١۳١(‏ من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 

. تقدم تخریجه ص۲۸۹‎ )٤( 

١#‏ ظاهر اطلاق المؤلف أن يكون صلاحا لها ولسائر النوع سواء بيع النوع جميعا صفقة واحدة أو بيعت 
كل شجرة وحدهاء وهو أحد الاحتمالين أو الوجهين» والمذهب أنه إذا بيعت كل شجرة وحدها 
اعتبر بنفسهاء فإن كان قد بدا صلاحها وإلا لم يصح البيع . 

۲۴ قوله له مال اللام هنا للاختصاص كما تقول السرج للدابة والفناء للدار ونحو ذلك» وليست اللام هنا 
للملك لأن العبد لا يلك . 
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(وسائر شروط البيع). لأنه بيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عيتا أخرى (وإلا) يكن قصده 
امال (فلا) يشترط له شروط البيع » وصح شرطه» ولو كان مجهولاء لأنه دخل تبعا أشبه 
أساسات الحيطان» وسواء كان مثل الئمن › أو فوقه» أو دۈنە ا ثم رده 
بإقالة» أو غير ها رده معه. 


(وثياب الحمال) التي على العبد المبيع (للبائع). لأنها زيادة على العادةء ولا يتعلق بها 


حاجة العبد. 
(و) ثياب لبس (العادة للمشتري)› e TT‏ 
لجاما ومقودا ونعلاً. 


باب السام 


هو لغة أهل الجحجازء والسلف لغة أهل العراق» وسمي سلما لتسليم رأس المال في 
اللجلس» وسلقاً لتقديه. 

(وهو) شرعا (عقد على موصوف) ينضبط بالصفة (في الذمة)ء فلا يصح في عين 
كهذه الدار (مؤجل) بأجل معلوم (بثمن مقبوض بمجلس العقد). 

وهو جائز بالإجماع لقوله ل : امن أسلف في شئ ء فليسلف في کيل معلوم» ووزن 
ا 

(ويصح) السلم (بألفاظ البيع)ء لأنه بيع حقيقة» (و) بلفظ (السل» والسلف)»› . 
i i E‏ 
على شروط البيع*» وا لجار متعلق ب ايصح ا 

(أحدها : انضباط صفاته) 2 بختلف الثمن باختلافها اختلافًا كر ظاھ”ّ اء لأن ما 
لا یکن ضبط صفاته يختلف كثیرا» فيفضى تا ا و E‏ 


3 لومم آذه روط اة اسلا بل قیهاشررط زادةعای شر لها الا فیي هي کا یغه 
للمتأمل › والله أعلم . 


3 


حبوب» وثمار» وخل» ودهن» ولبن» ونحوها» (وموزون) من قطن»› وحریر» وصوف› 
ونحاس» وزئبق» وشب» وکبریت» وشحم ولحم نيء*' ولو مع عظمه إن عین موضع 
قطع » (ومذروع) من ثياب وخيوط . 

(وأما المعدود المختلف كالفواكه) المعدودةء كرمان» فلا يصح السلم*" فيه لاختلافه 
بالصغر والکبر » (و) ک (البقول). لأنها تختلف› ولا يكن تقديرها بالحزم» (و) ك (الجلود) 
لأنها تختلف› ولا يكن ذرعهاء لاختلاف الأطراف» (و) ك (الرؤوس) والأكارع» لأن 
أكثر ذلك العظام والمشافرء (و) ك (الأواني المختلفة الرؤوس› والأوساط» كالقماقم› 
والأسطال الضيقة الرؤوس) لاختلافهاء (و) ك (الجواهر)ء واللؤلؤء والعقيق» ونحوه لأنها 
تختلف اختلافا متباينًا بالصغرء والكبر» وحسن التدوير» وزيادة الضوء» والصفاء» (و) > 
(الحامل من الحيوان) كأمة حامل» لأن الصفة لا تأتي على ذلك والولد مجهول غير 
محقق» وكذا لو أسلم في أمة» وولدهاء لندرة جمعهما الصفةء (وكل مغخشوش). لأن 
غشه ينع العلم بالقدر المقصود منه» فإن كانت الأثمان خالصة» صح السلم فيهاء ويكون 
رأس ال مال غيرها. 

ويصح السلم في فلوس» ويكون رأس الال عرض . 

(وما يجمع أخلاطا) مقصودة (غير متميزة كالغالية) والندء (والمعاجين) التي يتداوى 
بها (فلا يصح السلم فيه) لعدم انضباطه . 

(ويصح) السلم (في الحيوان)» ولو آدميا لحديث أبي رافع «أن النبي يه استسلف من 


3 يؤخذ منه عدم صحة السلم في لحم مطبوخ أو مشوي» وقيل يصح»› وقدمه أبن رزين وهما احتمالان 
مطلقان في التلخيص» ولعل هذا أظهر حيث أمكن ضبطه ولو مع اختلاف يسير» فقد قال أحمد 
رحمه الله : كل مسلم يختلف » والله أعلم . 

۲ الجلود والرؤوس والفواكه ونحوها لا يصح السلم فيهاعلى المذهب» وعنه يصح» قال في 
الإنصاف : وهو الصواب حيث أمكن ضبطه» قلت وعلى هذا فيسلم فيها بتفاوت صغرا وكبرا فى 
ار رف ا ع ا ار ارا و ا وا و 
SS‏ 
والنظم» والله أعلم؛ وأما الأواني المختلفة رؤوسا وأوساطًا فا لمذهب فيها عدم الصحة والتحقيق 
الصحة إن أمكن ضبطها كالذي يكون مصنوعاً بآلالات كالأباريق المعروفة الآن ونحوهاء أما ما صنع 
باليد فهذا يختلف فلا يصح السلم فيه › والله أعلم . 


00 


رجل بکرا» رواه مسل . ) 
(و) يصح أيضًا في (الثياب المنسوجة من نوعين) كالكتان والقطن»ء ونحوهماء لأن 
ضبطهما مکن» وکذا نشاب ونبل مریشان وخفاف ورماح . 

(و) يصح أيضًا في (ما خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود كابعين) فيه ا منفحةء > (وخل 
E SE ei‏ 

الشرط (الثاني : ذكر الجنس*'ء والنوع) أي جنس المسلم*" فيه» ونوعه (وكل وصف 
یختلف به) أي بسببه (الشمن) اختلاقًا (ظاهرا).» کلونه» وقدره» وبلده (وحداثته» وقدمه) 
ولا يجب استقصاء كل الصفات» لأنه يتعذر» ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج 
إليه. ) 
(ولا يصح شرط) المتعاقدين (الأردآء أو الأجود)ء لأنه لا ينحصرء إذمامن ردئ أو 
جيد إلا ويحتمل وجود أرداً أو أجود منه» (بل) يصح شرط (جيد» ورديء) ويجزئ ما 
صدق عليه أنه جيد» أو رديء» فيتنزل الوصف على أقل درجة . 

(فإن جاء) المسلم إليه ( با شرط) للمسلم لزمهء أخذه» (أو) جاءه ب (أجود منه)*" أي 
من المسلم فيه (من نوعهء ولو قبل محله) أي حلوله» (ولا ضرر في قبضه»ء لزمه آخذه)ء 


e (۱) 

NS sg Ce والصواب أنه‎ ١# 
والله أعلم » > ثم رأيت في مجموع المتفق نقلاًعن جمع الجوامع بعد أن قدم ذكر‎ ٠ الأعم ولاعكس‎ 
. ۲٠۰ص‎ ٦ج ا لجنس والنوع قال : واكتفى بعضهم بذكر النوع . أ.ه.‎ 

۲# وظاهر كلام المنتهى لا يشترط ذكر الجنس» قال الثاني ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا كنوعه» قال في 
الشرح وهو مستلزم لذكر جنسه. أ. ه. وهذاهو الصواب كما ذكرناه أعلاه » والله أعلم . 

٠#‏ أما شرط الأجود فلم أجد خلاقًا في عدم صحته لا في الفروع ولا المقنع ولا الإنصاف ولا المغني› 
لكن القول بصحته جيد ويؤخذ من أجود ما يكون. والناس حينما يشترطون الأجود لا يعرفون 
ذلك إلا معنى في الجيد حداء وأما شرط الاردأففي صحته وجه في المذهب وماهو ببعيد من 
القن حو اق ت هه القرل هه اجرف وذلكف أ لا كاد ا خد ية ا د لطاب اروئ ولا 
الردئ لطلب الاردأً فلا يكون فيه مخاصمة › والله أعلم » وقيل لا يلزمه الأجود وإن كان في النوع 
SD E CSS‏ 
a‏ 
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لأ خا ا تارلة الفقد ورا حا وان اء ون ها وض او رةه 
جنسه» فله أخذه» ولا يلزمهء وإن جاءه بجنس آخر» لم يجز قبوله» وإن قبض المسلم فيه › 
فوجد به عیباء فله رده»*' وإمساكه مع الأرش . 

الشرط (الثالث: ذكر قدره) أي قدر المسلم فيه (بكيل) معهود» فيما يكال (أو وزن) 
معهود» فیمایوزن» لحديث «من اسلف في شى » فليسلف في کيل معلوم» ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم» متفق عليه ء (أو ذرع يعلم) عند العامةء لأنه إذا كان مجهولاء تعذر 
الاستيفاء به عند التلف» فيفوت العلم بالمسلم فيه» فإن شرطا مكيالاً غير معلوم بعينه» أو 
صنجة غير معلومة بعينهاء لم يصح» وإن كان معلومًاء صح السلم دون التعيين . 

(وإن أسلم في المكيل) كالبر» والشيرج*"» (وزتاء أو في الموزون) كالحديد (كيلاء لم 
يصح)* ٠‏ السلمء لأنه قدره بغير ماهو مقدر به» فلم يجزء كما لو أسلم في المذروع*“ 
وزتا» ولا يصح في فواکه معدودة» کرمان وسفرجل» ولو وزنا** 

الشرط (الرابع : ذكر أجل معلوم)ء للحديث السابق» ولأن الحلول يخرجه عن اسمه 
ومعناه» ويعتبر أن يكون الأجل (له وقع في الشمن)*'عادة» كشهر› (فلا يصح) السلم» إن 
أسلم (حالا)» لا سبق» (ولا) إن أسلم إلى أجل مجهول» ك (إلى الحصادء والجذاذ) وقدوم 
الحاجح*"» لأنه يختلف» فلم يكن معلوماً. 


١#‏ آي ويطالب بالبدل كما في شرح المنتهى لأن العقد على ما في الذمة لا على معين. 

۲# وهو دهن السمسم وهي من الدخيل . 

Ye‏ وعن أحمد يصح أن يسلم في الميكل وزتا وبالوكس وهو مذهب الشافعي› وقاله مالك في التمر 
NT ES‏ 
) داحل في حدیث ابن عباس في أسلم في شئ . . . الخ » والله أعلم. 

٤#‏ قال في المغني : لابد من تقدير المذروع بالذرع بغير خلاف نعلمه . .هھ 

O‏ هذه إشارة خحلاف وقد تقدم في ص ٠١۸‏ رواية بصحة ذلك › وقال وؤ في الإأنصاف بعد كلام سبق 
فالصحيح إذن من المذهب أن ما يتفاوت تفاوتا كثيرا يسلم فيه وزنًا ا . وهذا هو الصواب . 

3e‏ قوله له وقع في الشمن› قال في الفروع : وليس هذا في كلام أحمد وظاهر كلامه اشتراط الأجل ولو 
كان الأجل قريب» ومال إليه وقال هو أظهر . أ. ه. إنصاف» قلت : وهو ظاهر الحديث أيضًا . 

Vake‏ وعنه يصح قدمه في الفائق› قلت : وهو الصواب لكن يجعله إلى زمن الحصاد ونحوه لا إلى فعله. 
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(ولا) يصح السلم (إلى) أجل قريب» ك (يوم) ونحوه» لأنه لا وقع له في الثمن (إلا) 
أن يسلم (في شى يأخذه منه كل يوم) أجزاء معلومة» (كخبزء ولحم ونحوهما) من كل ما 
يصح السلم فيه إذ الحاجة داعية إلى ذلك فإن قبض البعض› وتعذر الباقي» رجع بقسطه 
من الثمن» ولا يجعل الباقي فضلاً على المقبوض » لتماثل أجزائه» بل يقسط الثمن عليهما 
بالسوية. 
الشرط (الخامس: أن يوجد) المسلم فيه (غالبا في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله» 
لو جوب تسلیمه إِداء فإن کان لا يوجد فیه» أو يوجد نادرا» ا والرطب 


إلى الشتاءء لم يصح. ‏ 

(و) يعتبر أيضا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبًا» فلا يصح» إن أسلم في ثمرة 
بستان صغير معين*» أو قرية صغيرة» أو في نتاج من فحل بني فلان» أو غنمه» أو مثل هذا 
الثوب» لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه . 

و(لا) يعتبر وجود المسلم فيه (وقت العقد)» ET‏ (فإن) 
أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا ف (تعذر) المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة» (أو) 
تعذر (بعضه»ء فله) أي لرب السلم (الصبر) إلى أن يوجد» فيطالب به (أو فسخ) العقد في 
(الكل)» إن تعذر الكل» (أو) في (البعض) المتعذرء (ويأخذ الثمن الموجود» أو عوضه) أي 
عوض الثمن التالف. لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن» ويجب رد عينه إن كان باقيا» أو 
عوضه إن كان تالمًا» أي مثله إن كان مثليًا» أو قيمته إن كان متقوماء هذا إن كان فسخ في 
الكل فإن فسخ في البعض» فبقسطه. 

الشرط (السادس: أن يقبض الثمن تاما)» لقوله ته : «من أسلف في شى فليسلف 
. . .الحديث”' أي فليعط» قال الشافعي : لأنه لايقع اسم السلف فيه» حتى يعطيه ما 


(۱) تقدم ص۳۰۹ . 
# قوله: فلايصح في ثمرة بستان» قال في الروضة وإن كانت الثمرة موجودة فعنه يصح السلم 
فيها .. ه. وفي المختارات الجحلية لشيخنا عبدالرحمن السعدي أنه يصح في بستان ونحوه» والله 
أعلم » ظاهره أن البستان الكبير يصح أن يسلم في ثمره لكن عبارته في المنتهى والإقناع غير مقيدة 
بالصغير فتكون عامة فلا يصح في ثمر بستان معين صغيرا كان آم كبيرأ » والله أعلم . 
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سلفه قبل أن يفارق من أسلفه. ) 

ويشترط أن يكون رأس مال السلم (معلوما قدره» ووصفه) كالمسلم فيه » فلا يصح 
بصبرة لا يعلمان قدرهاء ولا بجوهر» ونحوه» ما لا ينضبط بالصفة» ويكون القبض (قبل 
التفرق) من الملجلس» وكل ما لين حرم النساء فيهماء لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر› 
لأن السلم من شرطه التأجيل . 

(وإن قبض البعض) من الثمن في المجلس» (ثم افترقا) قبل قبض الباقي » (بطل فيما 
عداه) أي عدا المقبوض» وصح في المقبوض › ولو جعل ديتا سلما لم يصح» وأمانة» أو عيتا 
مغخصوبة» أو عارية› يصح لأنه في معنى القبض . 

(وإن آسلم) ثمنًا واحدا (في جنس) كبر (إلی آجلین)ء كرجب» وشعبان مثلاً (أو 
عكسه) بأن أسلم في جنسين» كبر» وشعير إلى أجل كرجب مثلاًء (صح) السلم (إن بين) 
قدر (كل جنس» وثمنه) في المسألة الثانية » بأن يقول : أسلمتك دينارين» أحدهما في إردب 
قمح صفته كذاء وأجله كذاء والثاني في إردبين شعيراء صفته كذا والأجل كذا. 

(و) صح أيضاً إن بين (قسط كل أجل) في المسألة الأولىء بأن يقول: أسلمتك 
دینارين» أحدهما في إردب قمح إلى رجب» والآخر في إردب وربع مثلاً إلى شعبانء فإن 

لم يبين ما ذكر فيهماء لم يصح لأن مقابل كل من الجنسين» أو الأجلين مجهول . 
) الشرط (السابع : أن يسلم في الذمةء فلا يصح) السلم (في عين) كدار» وشجرة» 
لأنها ربا تلفت قبل أوان تسليمها. 

(و) لا يشترط ذكر مكان الوفاءء لأنه عه لم يذكره بل (يجب الوفاء موضع العقد)» 
لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه» وله أخذه في غيره» إن رضيا. ولو قال: خذه» وأجرة 
حمله إلى موضع الوفاءء لم يجز . ) 

(ويصح شرطه) أي الوفاء (في غيره) أي غير مكان العقد» لأنه بيع» فصح شرط 
الإيفاء في غير مكانه» كبيوع الأعيان» وإن شرطا الوفاء في موضع العقد كان تأكيدا (وإن 
عقدا) السلم (ببر) ية » (أو بحر شرطاه) أي مكان الوفاء لزومًاء وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء 
موضع العقد» وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض» فاشترط تعيينه بالقول» كالكيل› 
ويقبل قول ال مسلم إليه في تعيينه مع يينه. 
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(ولا يصح بيع المسلم فيه) لمن هو عليه » أو غيره (قبل قبضه) لنهيه عله عن بيع الطعام 
قبل قېضە ‏ . 

(ولا) تصح أيضاً (هبته)"' لغير من هو عليه ء لعدم القدرة على تسليمهء (ولا الحوالة 
به)*"'٠‏ لأنها لا تصح إلا على دين مستقر» والسلم عرضة للفسخ» (ولا) الحوالة (عليه) أي 
على المسلم فيه» أو رأس ماله بعد فسخ» (ولا أخذعوضه)ء لقوله ته: «من أسلم في 
شئ» فلا يصرفه في غيره»*" وسواء فيما ذكر» إذا كان المسلم فيه موجوداء أو معدومًا 
والعوض مثله في القيمة » أو أقل أو أكثر » وتصح الإقالة في السلم. 

(ولا يصح) أخذ (الرهن والكفيل به) أي بدين السلمء رویت کراهیته عن علي 
وابن عباس» وابن عمر» إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغري» 
ولا يكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن» ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى 
غیره . 


١#‏ قال الشيخ تقي الدين : يجوز قبل قبضه لكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن» وهو قول ابن 
عباس ورواية عن أحمد» وعنه تصح هبته لغير من هو عليه نقلها حرب واختاره في الفائق وهو 
مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين › قاله في الإنصاف» قلت : وهذا هو الصواب لأن الهبة عقد تبرع 
محض لا يشترط فيها القدرة على تسليم الموهوب على القول الصحيح» فإن الموهوب له لا ضرر 
عليه في ذلك إن قدر عليه واستلمه فذاك وإلا فلا ضرر › والله أعلم . ) 

۲# قوله: ولا الحوالة به ولا عليه قال في الإنصاف : وفي طريقه بعض الأصحاب تصح الحوالة به 

٠#‏ قوله من أسلم في شى فلا يصرفه إلى غيره» هذا الحديث في إسناده عطية بن سعد العوفي» قال المنذري 
لا يحتج بحديثه وأجاب ابن القيم في سياق حجة المجيزين عن هذا الحديث بوجهين أحدهما ضعفه 
في تهذيب السنن ص ١٠۸-١١١‏ ج٥‏ فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين خير . 


۳ 


ويصح بيع دين مستقر كقرض» أو ثمن مبيع لمن هو عليه“ بشرط قبض*" عوضه في 
المجلس . وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغیره» وتصح استنابة من عليه الحق 


باب القفرض 


بفتح القاف - وحكي كسرها - ومعناه لغة: القطع . واصطلاحا: دفع مال لمن ينتفع 
به» ويرد بدله» وهو جائز بالا جماع . 

(وهو مندوب) لقوله له في حدیث" "ابن مسعود : «ما من مسلم يقرض مسلما 
قرضًا مرتين» إلا كان كصدقة مرة»' . 

وهو مباح للمقترض» وليس من المسألة المكروهةء لفعله عله 

(ومایصح بيعه) من نقد» أو عرض (صح قرضه) مکیلاً کان أو موزوتاء أو 
غیرهماء لأنه عه استسلف من رجل بكرا" (لا بني آدم) فلا يصح قرضهم» لأنه لم ينقل › 
ولا هو من المرافق » ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأهاء ثم يردها . 


(۱) أخرجه ابن ماجة (١۲۳٤۲)ء‏ وأحمد »)٤١١ /١(‏ وصححه ابن حبان .)٥١٤١(‏ 

(۲( تقدم تخریجه ص ۲۲۱ . 

3#( ولايجوزلغير من هو عليه وعنه بلى وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الصواب» لكن تقدر القيمة 
كما تقدم لئلا يربح فيما لم يضمن هكذا اشترط وهو صحيح وينبغي أن يزاد شرط آخر وهو القدرة 
على أخذه من الغري وإلا لم يصح لأن من الشروط القدرة على تسليم المبيع » والله أعلم» وظاهره 
ولو بيع با لا يباع به نسيئة وفيه نظر » والله أعلم . 

۲# قوله بشرط قبضه عوضه في الملجلس ظاهره مطلقًا وهو أحد الوجهين والمذهب التفصيل وهو أنه إن 
بيع بمعين لا يجري بينه وبين ربا النسيئة » حاز التفرق قبل القبض » وإن بيع بموصوف في الذمة أو با 
لا يباع به نسيثة وجب القبض قبل التفرق» والله أعلم . 

٣#‏ هذا الحديث فى إسناده سليمان بن بشير وهو متروك» قال الدارقطني : والصواب أنه موقوف على 
ابن مسعود » والله أعلم . 
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ويشترط معرفة قد ر القرض» ووصفه» وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه» ويصح 
بلفظه» وبلفظ السلف» وكل ما أدى معناهماء وإن قال : ملكتك. ولا قرينة على رد بدله» فهبة. 
(ويلك) القرض (بقبضه) كالهبة» ويتم بالقبول» وله الشراء به من مقرضه» (فلا 
يلزم رد عينه) للزومه بالقبض» (بل يشبت بدله في ذمته) أي ذمة المقترض (حالاء ولو 
أجله)*' المقرض» لأنه عقد منع فيه من التفاضل»› فمنع الأجل فيه كالصرف . قال الإمام : 
القرض حال» وينبغي أن يفي بوعده (فإن رده المقترض) أي رد القرض بعينه› (لزم) المقرض 
٤ * e e‏ حیيٹ لم 
ا أو) كان القرض (فلوساء 
فمنع السلطان المعاملة بها) أي بالدراهم اة أو الفلوس (فله) أي للمقرض (القيمة*" 
وقت القرض)*“ لأنه كالعيب› فلا یلزمه قبولها» وسواء كانت باقية» أو استهلكهاء وتکون 
القيمة من غيرجنس الدراهم»› وكذلك المغخشوشة إذا حرمها السلطان. 
(ويرد) المقترض (الممل) آي مثل ما اقترضه (في المغليات). لأن امحل أقرب شبها من 
القيمة» فيجب رد مثل فلوس غلت» أو رخصت» أو كسدت (و) يرد (القيمة في غيرها) من 
المتقومات› وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه› وفیمایصح سلم فيه يوم قرضه› 
(فإن أعوز) أي تعذر*” (المخل» فالقيمة إدا) أي وقت إعوازه» لأنها حينئذ تثبت فى الذمة . 
3 \ ويحرم التأجيل على الصحيح من المذهب» وقيل لا يحرم وهو الصواب . أ.ه. إنصاف» ذكره بعد 
ذكر الخلاف في صحة التأجيل والإلزام به وقال في الإقناع : وشرحه ويحرم الإلزام بتأجله لأنه 
ألزم بجا لا يلزم» وهذا معنى قول الفروع وغيره يحرم تأجيله. أ.ه. 
۲# وقيل إذا رخص السعر لزمته القيمة وهو ظاهر ما نقله في المفردات عن الشيخ تقي الدين رحمه الله 
وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 
٣#‏ قال الشيخ تقي الدين و وی و ر 
ونحوهاء ثم قال : إذا الضابط أن الدين الذي في الذمة كان ثمتا فصار غير ثمن .آ.ه.. 
٤#‏ وقال أبو بكر : وقت التحريم قال في المستوعب وهو الصحيح» قلت : وهو كما قال في المستوعب بل 
SS‏ 
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(ویحرم) اشتراط (کل شرط جر نفعا)» کأن یسکنه داره» أو يقضيه خيرا منه» لأنه 
عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه الزيادة» أخرجه عن موضوعه . 

(وإن بدأ به) أي با فيه نفع » کسکنی داره (بلا شرط)» ولا مواطأًة بعد الوفاء» جاز» 
لاقلف (اواغظا اجر باو رط > جار اة اسلف بكرا فر د راه وال 
خي ركم أحسنكم قضاء» متفق عليه" (أو) أعطاه (هدية بعد الوفاءء جاز)ء لأنه لم يجعل 
تلك الزيادة عوضا في القرض» ولا وسيلة إليه . 

(وإن تبرع) المقترض (لمقرضه قبل وفائه بشى» لم تجر عادته به) قبل القرض»› (لم يجز إلا 
أن ينوي) المقرض (مكافأته على ذلك) الشی» (أو احتسابه من دينه)» فيجوز له قبوله» لحديث 
أنس مرفوعا قال: «إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدي إليه» أو حمله على الدابة» فلا يركبهاء 
ولا یقبله إلا أن یکون جری بینه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجة» وفي سنده جهالة . 

(وإن أقرضه أثماتًا*" » فطالبه بها ببلد آخر» لزمته) الأثمان أي مثلهاء لأنه أمكنه 
قضاء الحق من غير ضرر» فلزمه» ولأن القيمة لا تختلف » فانتفى الضرر. 

(و) تجب (فيما لحمله مؤنة قيمته) ببلد القرض › لأنه ا لمكان الذي يجب التسليم فيه» ولا 
يلزمه المثل في البلد الآخرء لأنه لا يلزمه حمله إليه (إن لم تكن) قيمته (ببلد القرض آنقص) 
صوابه أكثر » فإن كان القيمة ببلد القرض أكثر» لزمه مل المثلي لعدم الضرر إذا*"» ولا يجبر 


(1) البخاري (١٠٠۲۳)ء‏ ومسلم »)۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) اين ماجة .)۲٤۳۲(‏ 

NEG TS \#‏ أعطاه 
أكثر جاز» وفي المغني والكافي بأن الزيادة ذ في الصفة والقدر جائزة› قال في الفصول : وآما الذهب 
والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيراً . أ. ه. e ey‏ 
كلامه في المغني والكافي محمول على الزيادة اليسيرة» وعليه يحمل كلام الملصنف 

۲# قوله وإن آقرضه .. . الخ»› أقول هل المراد إذا لم يكن لحملها مؤونة وقيمتها ببلد القرض أنقص 
دليل تعليله بعلم الضرو راختلاف الثيمة آم مطل الأظهر الأول ثم وجدت في حاشية صيدالوهاب 

ما يوافق ذلك فإنه قال التحقيق ما ذكر فراجعه» والله أعلم . ا . هھ. کاتبه محمد بن عثیمین . 

ON TDG yS 3# 

قيمتها في مكة لأنها بلد القرض وهو محل الوفاء إلا أن تكون قيمتها في مكة أكثر من قيمتها في 


المدينة فلا تلزمه القيمة لأنه يكنه أن يحصل الأصع في المدينة بأقل من قيمتها في مكة فلزمته لأنه لا 
ضرر عليه حينئد . 
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رب الدین على آخذ قرضه بہلد آخر» إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلدء والطريق*' . 
وإذا قال : اقترض لي مائة » ولك عشرة صح» لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه» ولو 
قال : اضمني فيها» ولك ذلك لم يجز. ) 


باب الرهن 


هو لغة : الثبوت» والدوام» يقال: ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة أي دائمة. 

وشرعا: توثقة دين*" بعين يكن استيفاؤه*" منهاء أو من ثمنهاء وهو جاثز 
بال جماع» ولا يضح بدون إيجاب وقبول» أو مايدل عليهماء ويعتبر معرفة قدره 
وجنسه» وصفته» وكون راهن جائز التصرف مالكا للمرهون» أو مأذونًا له فيه . 

(ويصح) الرهن (في كل عين يجوز بيعها)ء لأن القصد منه الاستيشاق بالديون» 
ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن» وهذا متحقق في كل عين يجوز 
بيعها (حتى المكاتب)ء لأنه يجوز بيعه» وييكن من الكسب» وما يؤديه من النجوم رهن معه» 
وإن عجز ثبت الرهن فيه» وفي كسبه» وإن عتق بقي ما داه رهتاء ولا يصح شرط منعه من 
التصرف» والمعلق عتقه بصفة » إن كانت توجد قبل حلول الدين» لم يصح رهنه» وإلا صح . 

ويصح الرهن (مع الحق) بأن يقول : بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذاء 
فيقول: اشتريت منك» ورهنته» لأن الحاجة داعية إلى جوازه إا . 

(و) يصح (بعده) أي بعد الحق بالإجماع» ولا يجوز قبلهء لأنه وثيقة بحق» فلم يجز 
قبل ثبوته» ولاأنه تابع للحق» فلا يسبقه» ویعتبر أن یکون (بدين ثابت). أو مأله إليه حتى على 
عين مضمونة» كعارية» ومقبوض بعقد فاسد» ونفع إجارة في ذمة» لا على دين كتابةء أو دية 


٠#‏ وظاهره ولو اختلفت القيمة مثل أن يقرضه دينارا يساوي في بلد القرض عشرة فيسلمه إليه ببلد آخر 
يساوي فيه تسعة فیلزمه قبوله في ظاهر كلام ا لمؤلف» ولعله غير مراد وأنه لا يلزمه تضرره بنقص القيمة . 

۲# قوله توثقة دين آي واجب وتقدم أنه لا يصح أخذ الرهن بالمسلم فيه وهو دينء والصواب جوازه 
کماتقدم . ) ) 

. ال فى المى االإفاع اسان اربخ ها رمن با اد بالمعنى‎ a 
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على عاقلة قبل الحلول» ولا بعهدة مبيع › وثمن» وأجرة معينين» ونفع نحو دار معينة . 

(ويلزم) الرهن بالقبض (في حق الراهن فقط)» لأن الحظ فيه لغيره» فلزم من جهته 
كالضمان في حق الضامن . 

(ويصح رهن المشاع)ء لأنه يجوز بيعه في محل الحق» ثم إن رضي الشريك» والمرتهن 
بکونه في يد أحدهماء أو غيرهما جاز» وإن اختلفاء جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة. 

(ويجوز رهن المبيع) قبل قبضه (غير المكيل» والموزون) والمذروع والمعدود (على ثمنه 
وغيره») عند بائعه» وغيره لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل» ونحوه» لأنه لا يصح بيعه قبل 
قبضه» فكذلك رهنه . 

(وما لا يجوز بيعه) كالوقف» وآم الولد (لايصح رهنه)ء لعدم حصول مقصود الرهن 
منه (إلا الثمرةء والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع)» فيصح رهنهما مع 
آنه لا يصح بيعهما بدونه» لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهةء ولهذاأمر بوضع 
ا لجوائح» وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين» لتعلقه بذمة الراهن. 

ويصح رهن الجارية دون ولدها» وعكسه» ويباعان» ويختص المرتهن با قابل الرهن 
ال 

(ولا يلزم الرهن) في حت الراهن (إلا بالقبض) كقبض المبيع › لقوله تعالى : #فرهان 
مقبوضة)' ولا فرق بين المكيل» وغيره» وسواء كان القبض من المرتهن» أو من اتفقا 
عليه . 

والرهن قبل القبض صحيح» وليس بلازم*" فللراهن فسخه» والتصرف فيه» فإن 
تصرف فيه بنحو بيع » أو عتق» بطل» وبنحو إجارة» أو تدبير لا يبطل» لأنه لا ينع من البيع . 


. ۲۸۳ سورة البقرة › آية‎ )١( 

l#*‏ قال في الإنصاف : لكن هل للحاكم أن يؤجره فيه وجهان أحدهما نعم جزم به في الرعاية الصغرى 
والحاويين والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم والثاني لا قال وهو الصواب . آ.ه. قلت : بل 
الصواب الأول حتى لا تتعطل منافعه › والله أعلم . 

۲# فلا يجبر الراهن على اللإقباض لكن إن كان الرهن مشروطا في بيع فامتنع من إقباضه فللبائع الفسخ 
كما في الإقناع . 


10۵ 


(واستدامته) أي القبض (شرط)*' في اللزوم» للآية وكالابتداءء (فإن أخرجه) المرتهن 
(إلى الراهن باختياره)› ا (زال لزومه) لزوال استدامة القبض» وبقي العقد 
کأنه لم يوجد فيه قبض» ولو آجره» أو أعاره لمرتهن› أو غيره بإذنه» فلزومه باق 

(فإن رده) أي رد الراهن الرهن (إليه) أي إلى المرتهن» (عاد لزومه إليه)ء لأنه قبضه 

باختیاره» فلزم كالابتداء» ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه» ولو استعار شينًاء ليرهنه» 
جاز* ٠"‏ ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده» لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقًا*» ومتى 
حل الحق» ولم يقضه» فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه» ويرجع المعير بقيمته أو مثله**» 
وإن تلف ضمنه الراهن ٠‏ وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن . 

(ولا ينف تصرف واحد منهما) أي من الراهن› والمرتهن (فيه) آي في الرهن المقبوض 
(بغير إذن الآخر)» لأنه يفوت على الآخر حقه» فإن لم يتفقا على المنافع» لم يجز الانتفاع ء 
وكانت معطلة*' وإن اتفقا على الإجارة» أو الإعارة» جازء ولا ينع الراهن من سقي شجر› 
وتلقيح› ومداواة» وفصد» وإنزاء فحل على مرهونةء بل من قطع سلعة خطرة (إلاعتق 
الراهن) المرهون» (فإنه يصح مع الإثم)ء لأنه مبني على السراية» والتغليب» (وتؤخذ 
قيمته) حال الإإعتاق من الراهن» لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقةء وتكون (رهنًا مكانه)» 
لأنها بدل عنهء وكذا لو قتله» أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن» أو أقر بالعتق »وكذبه. 


. وعنه لا في التعين واختاره في الفاثق‎ ١# 

۲# قوله ا وا ا 
الراهن منه بإذنه نيابة عنه .آ.ه. 

۰ قوله جاز ظاهره لا يلزم بيان قدر الدين وهو ال مذهب لكن ينبغي ذلك واختاره في الرعاية آنه لابد من‎ e 
. . تعيين الدين قاله في الإإنصاف» قلت : ليس ببعيد » والله أعلم‎ 

٤#‏ وقياس كلام الشيخ في القرض لا يطالب به قبل أجله وهو الأظهر لوجوب الوفاء بالوعد. 

3 0 سواء كانت أكثر ما بيع به آو آقل» وصوب في الإنصاف أنها إن كانت آقل ما بيع به رجع بالزيادة 
وصوبه ابن نصرالله وصححه في الرعاية وقدمه في المنتهى فقال : رجع بمثل مثلي وبالأكثر من قيمة 

) فيقوم أو ما بيع به والمنصوص بقيمته ا ولو قيل يرجع و 

إلا أن ينقص عن القيمة بتفريط الراهن فحينئذ يضمن النقص » والله أعلم . 

ETE 13‏ 
والظاهر قول الرعاية لأن المرتهن حقا في النماء » والله أعلم . 


۳1٦1 


(ومماء الرهن) المتصل» والمنفصل كالسمن» وتعلم الصنعة» والولد» والثمرة› 
والصوف»› (وكسبه» وأرش الحناية عليه ملحق به) أي بالرهن» فيكون رهتا معه» ويباع معه 
لوفاء الدين» إذا بيع . (ومؤنته) أي الرهن (على الراهن)» لحديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن النبي تله قال: «لايَعْلَى* الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه» وعليه 
غرمه»*" رواه الشافعي والدارقطني» وقال: إسناده حسن متصل . 

(و) على الراهن أيضا (كفنه) ومؤنة تجهيزه بالمعروف» لأن ذلك تابع لمؤنته. 

(و) عليه أيضًا (أجرة مخزنه) إن كان مخزوتًاء وأجرة حفظه» (وهو أمانة في يد 
المرتهن) للخبر السابق» ولو قبل عقد الرهن» كبعد الوقاء . 

(إن تلف من غير تعد)ء ولا تفريط (منه) أي من المرتهن »› (فلا شيء عليه) قاله علي 
رضي الله عنه» لأنه أمانة في يده» كالوديعةء فإن تعدى» أو فرط» ضمن*". 

(ولا يسقط بهلاكه) أي الرهن (شى من دينه)ء لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف› 
ولم يوجد ما يسقطه» فبقي بحاله» وکما لو دفع ليه عبداء ليبیعه» ويستوفي حقه من ٹمنه . 

و(إن تلف بعضه) أي الرهن» (فباقيه رهن بجميع الدين)ء لأن الدين كله متعلق 
بجميع أجزاء الرهن . (ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين) لما سبق › سواء کان مما کن 
قسمته» أو لاء ويقبل قول المرتهن في التلف. وإن ادعاه بحادث ظاهرء كلف بينة بالحادث› 
وقبل قوله في التلف› وعدم التفريط ونحوه. 

(وتجوز الزيادة فيه) أي في الرهن» بأن رهنه عبد بائة» ثم رهنه عليها ثوباء لأنه زيادة 
استيشاق (دون) الزيادة في (دينه)» فإذا رهنه عبدا بمائة » لم يصح جعله رهتا بخمسين مع 
المائةء ولو كان يساوي ذلك» لأن الرهن أشغل بالمائة الأولى» والمشغول لا يشغل . 


(۱) تقدم تخریجه ص۲۸۱ . 

Yk‏ قوله له غنمه وعليه غرمه هذا مختلف في رفعه» فرفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم › فقد رواه ابن 
وهب فبين آنه من كلام سعيد بن المسيب وكذا قال أبو داود في المراسيل . 

۳# أي صار مضموتًا والرهن باق بحاله على المذهب وصوبه في الإإنصاف وفيه وجه ببطلان الرهن› 


والله أعلم . 


1Y 


(وإن رهن) واحد (عند اثنین شیئًا) على دین لهماء (فوفى أحدهما)ء انفك في 
نصيبه » لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين» فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفرداء 
ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليهاء إن كان الرهن مكيلاًء و موزوتًاء (أو رهناه شيئًاء 
فاستوفى من أحدهماء انفك في نصيبه)*'ء لأن الراهن متعدد. فلو رهن اثنان عبد لهما 
عند اثنين بألف» فهذه أربعة عقود» ویصیر کل ربع منه رها مائتین وخمسین» ومتی قضى 
بعض دینه» أو آبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه فإن أطلق» صرفه إلى أيهما شاء . 

(ومتى حل الدين) لزم الراهن الإيفاء» كالدين الذي لا رهن به. 

(و) إن (امتنع من وفائه ء فإن كان الراهن آذن للمرتهن» أو العدل) الذي تحت يده الرهن 
(في بیعه» باعه). لأنه مأذون له فیه› فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن» وإن كان البائع العدل 
اعتبر إذن المرتهن أيضاً (ووفاء الدين)ء لأنه المقصود بالبيع» وإن فضل من ثمنه شى» 
فلمالكه» وإن بقي منه شى» فعلى الراهن (وإلا) يأذن في البيع» ولم يوف (أجبره الحاكم على 
وفائه› أو بيع الرهن)» لأن هذا شأن الحاكم» فإن امتنع » حبسه» أو عزره حتى يفعل »› (قإن لم 
يفعل) أي أصر على الامتناع» أو كان غائبًاء أو تغيب (باعه الحاكم» ووفى دينه)ء لأنه حق 
تعين عليه » فقام ا لحاكم مقامه فيه» ولیس للمرتهن بیعه» إلا بإذن ربه» أو الحاكم . 


فصل 


(ويكون) الرهن (عند من أتفقا عليه). فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف› 
صح» وقام قبضه مقام قبض المرتهن » ولا يجوز تحت يد صبي » أو عبد بغير إذن سيده» أو 
مکاتب بغیر جعل إلا بإذن سیده» وإن شرط جعله بيد اثنين» لم ينفرد أحدهما بحفظه» 
وليس للراهن» ولا للمرتهن» إذالم يتفقاء ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن يتغير حالهء 
وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما. 


١#‏ وقيل لا ينفك › قال القاضي وهو مبني على الرواية التي تقول إن عقد الاثنين مع الواحد في حكم 
الصفقة الواحدة. أ.ه. 


۳۹۸ 


(وإن أذنا له في البيع) أي بيع الرهن» (لم يبع إلا بنقد البلد). لأن الحظ فيه لرواجهء 
فان تعدد» باع بجنس الدين» فإن عدم» فبما ظنه آصلح»› فإن تساوت» عينه حاكم » وإن 
عينا نقداء تعين» ولم تجز مخالفتهماء فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهماء ويرفع الأمر 
للحاكمء ويأمر ببيعه بنقد البلدء سواء كان من جنس الحق» أو لم يكن» وافق قول 
أحدهماء أو لا. 

(وإن) باع بإذنهماء و(قبض الثمن» فتلف في يده) من غير تفريط » (فمن ضمان 
الراهن)ء لأن الثمن في يد العدل أمانة» فهو كالوكيل . 

(وإن ادععى) العدل (دفع الشمن إلى المرتهن» فأنكره» ولا بينة) للعدل بدفعه 
للمرتهن» (ولم يكن) الدفع (بحضور الراهن» ضمن) العدل» لأنه فرط حيث لم يشهد» 
ولأنه إن أذن له في قضاء مبرئ» ولم يحصل» فيرجع المرتهن على راهنه» ثم هو على 
العدل» وإن كان القضاء ببينةء لم يضمن لعدم تفريطه» او كان اله قان أو 
معدومة*'. كمالو كان بحضرة الراهن» لأنه لا يعد مفرطًا (كوكيل) في قضاء الدين› 
فحكمه حكم العدل» فيما تقدم» لأنه في معناه. 

(وإن شرط أن لا يبيعه) المرتهن (إذا حل الدين)» ففاسد لأنه شرط ينافي مقتضى 
العقدء کشر طه آن لا يستوفي الدین من ثمنه» أو لا يباع ما خيف تلفه* . 

(أو) شرط (إن جاءه بحقه في وقت كذاء وإلا فالرهن له) أي للمرتهن بدينهء (لم 


٠#‏ لكن لو ادعى أنه ببينة وماتت ونحوه لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الراهن هكذا ذكره الأصحاب وفيه 
نظر لأنه بتسليمه ببينة لا يعد مفرطًا فلا ضمان عليه فإذا ادعى أنه ببينة فكأنه ادعى عدم التفريط وكل 
أمين ادعى عدم التفريط ممن يقبل قوله في التلف فقوله مقبول فيكون قول هذا مقبولاً في إقامة البينة 
هذا ما ظهر لي وهو بعض مذهب من يقول بقبول قوله في الدفع مطلقا. تبه محمد بن عثيمين» ثم 
وجدت في الفروع في قبول قول الضامن قضية بشهود فماتوا فأنكر المضمون عنه الاشهاد أن في ذلك 
قولين أي وجهين فهذا مثله ولله الحمد والله أعلم» وفي الفروع أيضًا في باب الوكالة في آخر فصل 
منها لو قال الو كيل في قضاء الدين أشهدت فماتوا أو اذنت لي فيه بلا بينة أو قضيت بحضرتك صدق 
الموكل للأصل ويتوجه في الأولى لا وإن في الثانية الخلاف كما هو ظاهر كلام بعضهم فوافق ما قلناه 
اما وهل الوات و اله 

:2 فهم منه صحة رهن وخيف تلفه وهو صحيح وهو ال مذهب فيباع ويجعل ثمنه رهنا قال في الإنصاف 
وفيه وجه أنه لا يصح ذكره القاضي .أ . ه. 


۳۹۹ 


يصح الشرط وحده) لقوله له : ا وواه الائرم فشر e‏ 
دا ای 
e‏ ا ا ا : بل 
بمائة فقط . 

(و) يقبل قوله أيضسًا في قدر (الرهن)ء فإذا قال المرتهن : رهتتني هذا الغبدء والأمةء 
وقال الراهن : بل العبد وحدهء فقولهء لأنه منكر . 

(و) يقبل قوله أيضا في (رده)ء بأن قال المرتهن : رددته إليك وأنكر الراهن» فقولهء 
لأن الأصل معه» والمرتهن قبض العين لمنفعته“» فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر . 

(و) يقبل قوله أيضا (في كونه عصيرا» لا خمرا) في عقد شرط فيه» بأن قال : بعتك کذا 
بكذا على أن ترهنني هذا العصيرء وقبل على ذلك» وأقبضه له» ثم قال المرتهن : كان خمرا» 
فلي فسخ البيع » وقال الراهن : بل كان عصيراء فلا فسخ فقوله» لأن الأصل السلامة. 

(ؤإن أقر) الراهن (أنه) أي أن الرهن (ملك لغيره)ء قبل على تفه a‏ 
فيلزمه رده للمقر له» إذاانفك الرهن. ٠‏ 

(أو) أقر (أنه) أي أن الرهن (جنى» ف (على نفسه)ء لا على المرتهن 
إن كذبهء لأنه متهم في حقه» وقول الغير على غيره غير مقبول» (وحکم پإقراره بعد فكه) 
أي فك الرهن بوفاء الدين ء أو الإبراء منه (إلا أن يصدقه المرتهن) فيبطل الرهنء لوجود 
اللي 


ورهن ان رک ) مو ال غ او کت و) أن (یحلب ما یحلب بقدر نفقته) 
متحريا للعدل (بلا إذن) راهن لقوله عه : «الظهر يركب بنفقته» إذا كان مرهونًاء ولين الدر 
(۱) تقدم تخریجه ص٦۲۸‏ . 
 #‏ قوله والمرتهن قبض العين لمصلحته هو إشارة إلى جادة ا مذهب وهي أنه إن كان للقابض مصلحة فيما 

قبضه لم يقبل قوله في الرد وإن لم يكن له مصلحة قبل كالوديع بلا جعل » والله أعلم . 


۷° 


يشرب بنفقته» إذا كان مرهونًاء وعلى الذي يركب» ويشرب النفقة» رواه البخاري' . 
وتسترضع الأمة بقدر نفقتها* › وما عدا ذلك من الرهن» لا ينتفع به إلا بإذن مالكه . 

(وإن أنفق على) الحيوان (الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه) أي إمكان استئذانه» (لم 
يرجع) على الراهن» ولو نوى الرجوع ٠‏ لأنه متبرع» أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته 
عليه» (وإن تعذر)* استئذانه» وأنفق بنية الرجوع» (رجع) على الراهن› (ولو لم يستأذن 
الحاكم) لاحتياجه لحراسة حقه» (وكذا وديعة» وعارية» ودواب مستأجرة*" هرب ربها)» فله 
الرجوع› إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل ما أنفق» أو نفقة المئل › 
(ولو خرب الرهن)ء إن كان دارا (فعمره) المرتهن » (بلا إذن) الراهن» (رجع بآلته فقط)ء لأنها 
ملكه» لا ما يحفظ به مالية الدار» وأجرة المعمرين» لأن العمارة ليست واجبة على الراهن› 
فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيهاء بخلاف نفقة الحيوان» لحرمته في نفسه» وإن جنى الرهن› 
ووجب مال» خير سیده بین فدائه» وبيعه» وتسليمه إلى ولي الحناية» فيملكه» فن فداه» فهو 
رهن بحاله» وإن باعه» أو سلمه في الحناية » بطل الرهن» وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه 
بقدره» وباقيه رهن» وإن جني عليه فا لخصم سيده» فإن أخذ الأرش» كان رهتاء وإن اقتص»› 
فعليه*“ قيمة أقل العبدين الجاني» والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانه . 


(۱( البخاري »)٠١٠۲-۲۰۱۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۱3 وأما استخدام الرقيق بقدر نفقته فلا يجوز بلا إذن الراهن هذا هو المذهب قال في الإنصاف ونقل 
الكبرى .أ.ه. قلت : وهذا هو الأظهر قياسًا على الظهر واللبن» وال أعلم . 

¥ ۲ وقيل يرجع وإن لم يتعذر قال الشارح وهو أقيس كالدين › والله أعلم. 

ak‏ وأما غير المستأجرة فإن كان يجوز التقاطها كالغنم رجع با انفق عليها وإلا فلاء وأما غير الدواب فإن 
كان إنفاقه عليه لانقاذه من هلكة رجع بذلك أيضاً وإلا فلاء وانظر هامش ص ٤۳١‏ . 
فأما إذا قلنا بالقول الثانى أنه لا يجوز له القصاص إلا بإذن المرتهن فيتوجه حينئذ القول بالضمان» قال 


۲۷۱ 


باب الضصمان 


مأخوذ من الضمن» فذمة الضامن في ضمن ذمة الملضمون عنه. 

و التزام ما وجب على غيره مع بقائه"'» وما قد يجب» ويصح بلفظ 
ضمين» وكفيل» وقبيل» وحميل» وزعيم» وتحملت دينك» أو ضمنته» أو هو عندي» 
ونحو ذلك» وبإشارة مفهومة من خرس . 

(ولا يصح الضمان (إلا من جائز التصرف). لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغيرء 
ولا سفيه» ويصح من مفلس› لأنه تصرف في ذمته› ومن قن» ومکاتب بإذن سیدهماء 
ویؤخذ غا بید مکاتب» وما ضمنه قن من سیده . 

(ولرب الحق مطالبة من شاء منهما)*" أي من المضمونء والضامن (في الححياة 
والموت)*" لأن احق ثابت في ذمتهماء فملك مطالبة من شاء منهما لحديث «الزعيم غارم» 
رواه ابو داود والترمذي وحسنه. 

(فإن برئت ذمة المضمون عنه) من الدين المضمون بإبراءء أو قضاءء أو حوالةء 
ونحوها (برئت ذمة الضامن)ء لأنه تبع له» (لاعكسه)ء فلا يبرا الملضمون ببراءة الضامنء 
لأن الأصل لا يبرا ببراءة التبع » وإذا تعدد الضامن*“» لم يبرا أحدهم بإبراء الآخر» ويبرؤون 


(۱) ابو داود .)٣٣١(‏ والترمذي (۱۲۹۵) وحسنه. 

. فلا يسقط عنه بالضمان قاله في شرح المنتهى فيكون هذا القيد حكمًا لا فصلا » والله أعلم‎ ١# 
المغنى » قلت : وهو اختيار شيخنا عبدالر حمن السعدى فى المختارات الحلية.‎ 

٤#‏ قوله: وإذا تعدد الضامن اعلم أن تعدد الضامن تارة يكون الضامنون كل واحد فرع للآخر مثل أن يضمن 
الضامن ضامن آخر ويضمن هذا الآخر ضامن ثالث وهكذاء فهؤلاء إذا برئ الأصل برؤا جميعًا وإن برئ 
آحد الضمناء برئ هو وما بعده دون ما قبله» هذانوع من تعدد الضامن› وتارة يكون الضامنون جحماعة 
ضمنوا واحدا مئل أن يضمن رجلان رجلا واحدا فهذه لها صور إحداها أن يقو لا ضمنالك = 


VY 


(ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنهء ولا) معرفته للمضمون (له)» لأنه لا يعتبر 
رضاهماء فكذا معرفتهماء (بل) يعتبر (رضى الضامن)ء لأن الضمان تبرع بالتزام الحق› 
فاعتبر له الرضى» كالتبرع بالأعيان. 

(ويصح ضمان المجهول» إذا آل إلى العلم)ء لقوله تعالى : #ولن جاء به حمل بعير 
وأنا به زعي 4ء وهو غير معلوم*'» لأنه يختلف . 

(و) يصح أيضًا ضمان ما يؤول إلى الوجوب ك (العواري» والغصوب» والمقبوض 
بسوم)*' إن ساومه» وقطع ثمنه› أو ساومه فقط » ليريه أهله إن رضوه» وإلا رده» وإن 
أخذه ليريه أهله بلا مساومة» ولا قطع ثمن» فغير مضمون . 

(و) يصح ضمان (عهدة مبيع) بأن يضمن*" الثمن » إن استحق المبيع » أو رد بعيب؛ 
أو الأرش إن خرح معيبًاء أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه» أو إن ظهر به عيب» أو 
استحق » فيصح لدعاء الحاجة إليه. 

وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته» أو دركه ونحوها. ويصح أيضا ضمان ما يجب» 


VEO a: 0) 

= 0 
WY SAPP, PERS PEY PUNO REIS‏ 
وصاحب المغني يضمنان كالصورة الأولى فيكون بينهما وهذا هو ما جزم به في الإقناع أشار إلى ذلك ابن 
رجب في القاعدة ٠١١‏ والأظهر الصواب منصوص الإمام أحمد. 

3 \ قد يقال إن مغل الحمل معلوم بالعرض فهو كإطلاق النفقة ونحوها نما يكتفى فيه بالعرف وقد استدل بالاية 
ON)‏ 
MS‏ امریع کارا لاحاب ي یما روا ا .ا .هھ 
قلت على رواية عدم الضمان لا يصح ضمانه بل ضمان التعدي فيه كسائر الأمانات » والله أعلم . 


Tk‏ ضمان العهدة صورتان أن يضمن عن المشتري الثمن للبائع قبل تسليم المن» والثانية أن يضمن عن البائع 


vr 


بأن يضمن ما یلزمه من دین» أو ما یداینه زید لعمرو» ونحوه» وللضامن إبطاله* قبل وجوبه. 

(للاضمان الأماناتء كوديعة) ومال شركةء وعين مؤجرة» لأنها في الأمانات غير 
مضمونة على صاحب اليد» فكذا ضامنه . (بل) يصح ضمان (التعدي فيها) أي في الأمانات› 
لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كا مغصوب» وإن قضى الضامن الدين*" بنية 
الرجوع» رجع» وإلا فلا» وكذا کفيل» وکل مؤد عن غيره ديتا واجبا غير نحو زكاة. 


فصل 
فی الک فال *" 


وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه» وتنعقد با ينعقد به ضمان» وإن 
ضمن معرفته» أخذ به. 

(وتصح الكفالة ب) بدن (كل) إنسان عنده (عين مضمونة) كعارية ليردهاء أو بدلها. 
(و) تصح أيضا (ببدن من عليه دين)» ولو جهله الكفيل › لأن كلا منهما حق مالي» فصحت 


٠#‏ وقيل ليس له إبطاله» قاله في الإإنصاف والأولى أن يقال أن تضمن ضررا مثل أن يعطبيه ورقة بضمان 
ما يستدین ثم يبطله من غير أن يأخذ الورقة» فهذا منوع لأنه يتضمن ضرر المضمون له بتغريرهء فإن 
لم يتضمن ضرر أجاز إبطاله » والله أعلم . 

Y3‏ هذه المسألة فيها ثلاث صور إحداها قضى الدين بنية التبرع فلا يرجع قال في الإنصاف بلا نزاع» 
الثانية قضاه بنية الرجوع فيرجع وهي مسألة الملصنف› > الثالثة قضاه ولم ينو تبرعأ ولا رجوعا بل زهده 
فظاهر كلام المؤلف لا يرجع وهو المذهب» وقيل يرجع» قال في الإنصاف وهو ظاهر نقل ابن 
منصور وظاهر الخرقى وجزم في الوجيز . أ. ه. قلت : وهذا هو الصواب » والله أعلم . 

۳# من الفروق بين الضمان والكفالة : 
| ت أن الضمان التزام للدين وهي للبدن. 
ب - ا ری و و ا ر 

اللكفول. 

ج - لايبرأ الضامن بموت المضمون عنه ويبرأ الكفيل بموت المكفول . 
و - يصح ضمان دين الميت ولا تصح كفالة الميت . 
ه - يبرا أحد الضامنين بقضاء SS O ES‏ 
و - و ع ا 
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E OT) 
(ولا) تصح ببدن من عليه (حد) لله تعالى » كالزناء أو لآدمي كالقذف» لحديث عمرو‎ 
. ابن شعیب» عن أبیه» عن جده مرفوعا «لا كفالة*' فی حد»'‎ 
(ولا) بہدن من عليه (قصاص)› لأنه لا يكن استيفاؤه من غير الجاني› ولا بزوجة»‎ 
. وشاهد» ولا بمجهول» أو إلى أجل مجهول. ويصح إذا قدم ا لحاج» فأنا كفيل بزيد شهرا‎ 
(ويعتبر رضى الكفيل)» لأنه لا يلزمه احق ابتداء إلا برضاه» (لا) رض (مكفول‎ 
به)» أو له كالضمان.‎ 
(فإن مات) المكفول» برئ الكفيل » لأن الحضور سقط عنه» (أو تلفت العين بفعل الله‎ 
› تعالى) قبل المطالبة» برئ الكفيل» لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به فإن تلفت بفعل آدمي‎ 


فعلى المتلف بدلهاء ولم يبرا الكفيل . 
(أو سلم) ال مكفول (نفسه»ء برئ الكفيل)ء لأن الأصيل أدى ما على الكفيل» أشبه ما 


وكذا يبرا الكفيل» إذا سلم المكفول بمحل العقد» وقد حل الأجل» أو لا بلا ضرر في 
ق وليس* "ثم يد حائلة ظالمة » وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته» أو غاب» ومضى 


)1( أخرجه ابن عدي فى الکامل )۱٦۸١ /٥(‏ ومن طريق البيهقى (7/ ۷۷) عن عبدالله بن عمرو»ء وفى 
سنده عمر بن أبي عمر التلاعي» قال ابن عدي فيه : منكر الحديث عن الثقات . 

١#‏ قال في بلوغ المرام » رواه البيهقي بإسناد ضعيف »> قال في السبل وقال - أي البيهقي - إنه منكر . أ.ه. 

۲# قوله وليس ثم يد حائلة . . . الخ ظاهره أن هذا قيد فيما إذا سلمه قبل الأجل وهو ظاهر المنتهى» لكن 
ظاهر الإقناع نها قيد في الجميع وأنه لا يبرا بالتسليم مع اليد الحائلة الظالمة » وإليك عبارته قال: فمتى 
أحضره . . . بعد حلول أجل الكفالة أو أحضره قبله ولا ضرر في قبضه وسلمه أو سلم مكفول نفسه في 
محله برئ» قال في الشرح ومحل براءة الكفيل بتسليمه (مالم تكن هناك يد حائلة ظالمة) تمنعه منه لأنه لا 
يحصل غرضه . أ. ه. وفي الإنصاف إذا حضر المكفول به وسلمه بعد حلول الأجل برئ على الصحيح 
من المذهب مطلقاء قال في المستوعب وجزم به في المغني والشرح بشرط أن لا يكون هناك يد حائلة 
ظالمة» قلت : الظاهر أنه مراد غيرهم. أ.ه. كلام الإنصاف فدل صريح كلامه على أن هذا قيد في 
المجميع - أعني فيما إذا سلمه قبل حلول الأجل وبعده - لكن قد عرفت أن الذي قيده هو صاحب 
اللستوعب وال مغني والشرح» وقول صاحب الإنصاف إن مراد غيرهم غير مسلم بل الظاهر أنه إذا سلمه 
بعد حلول الأجل برئ مطلقًا كما هو ظاهر كلام من لم يقيده من الأصحاب» وذلك أن الكفيل قد أدى ما 
عليه ووجود اليد الحائلة الظالمة ليس من جهته ولا يتعلق بتفريط أو تقصير بل هو بأمر خارج» فقدبر . 


V0 


زمن کن إحضاره فيه » ضمن ماعليه» إن لم ر يشترط البراءة منه. 
ومن كفله اثنان. فسلمه أحدهماء لم يبرا الآخر* '» وإن سلم نفسه برئا. 


باب الحسوالة 


مشتقة من التحول» لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. وتنعقد د : «أحلتك 
وأتبعتك بدينك على فلانء ونحوه». 

و(لاتصح) الحو الة (إلا على دين مستقر)*". إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين 
مطلقاء وما ليس بجستقر عرضة للسقوط › فلا تصح على مال مكاتبةء أو سلم» أو صداق 
قبل دخول. أو ثمن مبيع مدة خيار» ونحوهاء وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة» 
والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء*". 

(ولا يعتبر استقرار المحال فيه). فإن أحال المكاتب سيدهء ارال ر صح لأن 
له تسلیمه» وحوالته تقوم مقام تسلیمه 

(ويشترط) أيضًا للحرالة (اتفاق الدينين) أي تماثلهما (جنساً) كدنانير بدنانيرء أو 
دراهم بدراهم» فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عکسه لم يصح*“. (ووصقا) کصحاح 


٠#‏ هذا هو المذهب وهو أشهر الوجهينء وقيل يبرا وهو احتمال في الكافي ونصره الأزجى في نهايته قال 
ابن رجب والأظهر أنهما إن كفلا كفالة اشتراك مشل كفلنا لك زيدا نسلمه إليك فإنه يبر أ أحدهما 


بتسليم صاحبه لأن التسليم الملتزم واحد» وإن كفلا كفالة انراد واثٌ شتراك مثل كل واحد منا كفيل لك 
بزید لم برأ بتسليم صاحبه كما لو كفلا في عقدین متفرقین وهو قياس قول القاضي في ضمان 
الرجلين الدين . أ.ه. ا ا ر ا ا 

Y #‏ هذا هو الصحيح من المذهب. 

Yk‏ أي قال محتال الرجوع كما للوكيل إن يعزل نفسه. 

٤#‏ قال الزركشي : وأما من ألحقها بالاستيفاء فقال : إن كان تفاوتًا يجبر على أخذه عند بذله كالجيد عن 
الردئ صحت وإلا فلا .أ .ه. إنصاف قلت E e‏ 
مراده خيرا فصار كالحوالة بجيد عن ردئ» وكذلك لو قیل أنه إذا أحاله بردئ عن جيد أو بحال على 
e I‏ لأن ذلك استيفاء والاستيفاء 
يجوز فيه أخذ الردئ عن الجيدء وكذلك على الصحيح يجوز تأجيل الحال ويلزم» وال أعلم. 


۳۷۹ 


بصحاح» أو مضروبة بمثلهاء فإن اختلفالم يصح» (ووقتا) أي حلولاء أو تأجيلاً أجل 
واحداء فلو كان أحدهماحالاًء والآخر مؤجلاء أو أحدهمايحل بعد شهرء والاخر بعد 
شهرين» لم تصح» (وقدرا)ء فلا يصح بخمسة على ستة» لأنها إرفاق كالقرض» فلو 
جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل » فتخرج عن موضوعها. 

(ولا يؤثر الفاضل) في بطلان الحوالة » فلو حال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة 
على خحمسة من عشرة» صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة » والفاضل باق بحاله لربه. 

(وإذا صسحت) الحوالةء بأن اجتمعت شروطهاء (نقل الحق إلى ذمة المحال عليه» 
وبرئ المحيل)*' بمجرد الحوالة» فلا يلك المحتال الرجوع على المحيل بحال» سواء أمكن 
استيفاء الحق» أو تعذر مطل » أو فلس أو موت» أوغيرهماء وإن تراضى المحتال: والحال 
عليه على خير من الحق» أو دونه في الصفة» أو تعجيله» أو تأجيلهء أو عوضاء جاز*". 

(ويعتبر) لصحة الحوالة (رضاه)* ' أي رضا المحيل» لأن ا لحق عليهء فلا يلزمه أداؤه 
من جهة الدين على المحال عليه. 

ويعتبر أيضًا علم المال» وأن يكون ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمانء 
والحبوب» ونحوها. 

و(لا) يعتبر (رضا المحال عليه)ء لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه» وبوكيله» وقد 
أقام المحتال مقام نفسه في القبض » فلزم المحال عليه الدفع إليه. 

(ولا رضا المحتال)ء إن أحيل (على مليء)» ويجبر على اتباعه» لحديث أبي هريرة 
يرفعه «مطل الغني ظلم» وإذا اتبع أحدكم على ملى» فليتبع»متفق عليه" وفي لفظ «من 


(۱) البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)۱١١٤(‏ 

¢ وعنه لا يبرأً مطلقا فللمحتال الرجوع وهو اختيار شيخنا في المختارات . 

1% قوله جاز لكن الظاهر أنه جائز غير لازم لأن قاعدة المذهب أن المحال لا يلزم تأجيله بالتأجيل كمامر 
في القرض كما يأتي في الصلح أيضاً فتدبر » والله أعلم » قولنا لأن المذهب . . . الخ أي وأماعلى 
اختيار ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان فإنه يلزم تأجيل المحال بتأجيله وهو اختيار شيخه تقى 
الدين أيضاً وهو الصواب ولو لم يكن إلا من باب وجوب الوفاء بالوعد لكفى فإن الوفاء بالوعد 

۳# قال الموفق فى المغنى : وهذا لا خلاف فيه. 
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أحيل بحقه على مليء» فليحتل» . والملى القادر بماله» وقوله» وبدنه» فماله القدرة على 
الوفاء» وقوله أن لا يكون ماطلاء وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الجاكم» قاله الزركشي . 

(وإن كان)*' المحال عليه (مفلسًاء ولم يكن) المحتال (رضي) الحوالة عليه» (رجع 
به) أي بدينه على المحيل» لأن الفلس عيب» ولم يرض به » فاستحق الرجوع» كالمبيع 
ا لمعيب» فإن رضي بالحوالة عليه » فلا رجوع له» إن لم يشترط الملاءة» لتفريطه . 

(ومن أحيل*" بشمن مبيع)ء بأن أحال المشتري البائ به على من له عليه دين» فبان 
البيع باطلاًء فلا حوالة» (أو أحيل به)*" أي بالفمن (عليه) بأن أحال البائع على المشترى 
مدينه بالشمن (فبان البيع باطلاً) بأن بان المييع مستحقًاء أو حرا أو خمرًاء (فلا حوالة) 
ی ا ی 
على ما کان عليه أولاً. 

(وإذا فسخ البيع) بتقايل › او خیار عیب» أو نحوه (لم تبطل) الحوالة» أن عقد اليم 
لم يرتفع» فلم يسقط الشمن» فلم تبطل الحوالة» وللمشتري الرجوع على البائع» لأنه لما رد 
المعوض» استحق الرجوع بالعوض . 

(ولهما آن یحیلا)*“ EAE E‏ 
الصورة الأولى» وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية*” . 

وإذا اختلفا فقال: أحلتك» قال: بل وكلتني» أو بالعكس» فقول مدعي الوكالة» 
وإن اتفقا على أحلتك أو أحلتك بديني» وادعى أحدهما إرادة الوكالة» صدق» وإن اتفقا 
على أحلتك بدينك» فقول مدعي الحوالة. 


٠#‏ هذه المسألة لها ثلاث حالات : أحدها أن يتبين أن المحال عليه مفلس ولم يكن المحتال راضيا فيرجع 
بلا نزاع» الثانية أن يتبين أنه مفلس وقد رضي المحتال فلا يرجع لأنه مفرط حيث لم يحتط لنفسه 
باشتراط الملاءة» وعن أحمد رواية آخرى يرجع» الثالثة أن يتبين أنه مفلس وقد رضى المحتال بشرط 
ان یکون ملیئا فير جع بلا نزاع ا ملخصاً من الانصاف . 

3% صورة ذلك اشتری زيد من عمرو ثوبا مئة فأحال زيد عمرا على بكر مدين زيد. 

a GS as e 

٥#‏ فیحیل زید بكرا على عمرو الذي کان قد أحال بکرا على زید. 


A 


وإذا طالب الدائن المدين» فقال : أحلت فلات الغائب» وأنكر رب المال» قبل قوله مح 
يمينه» ويعمل بالبينة . 


باب الصلح 


هو لغة: قطع المنازعة. 

وشرعاً: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين . 

والصلح في الأموال قسمان: على إقرارء وهو المشار إليه بقوله : (إذا أقر له بدين» آو 
عين» فأسقط) عنه من الدين بعضه. (أو وهبه) من العين (البعض» وترك الباقي). أي لم 
يبرئ منه» ولم يهبه (صح). لأن الإنسان لا ينع من إسقاط بعض حقه» كما لا ينع من 
استيفائه » لأنه تله كلم غرماء جابرء» ليضعواعنه . 

ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح» فإن وقع بلفظهء لم يصح» لأنه صالح 
عن بعض ماله ببعض » فهو هضم للحق . 

ومحله أيضًا (إن لم يكن شرطاه) بأن يقول بشرط أن تعطيني كذاء أو على أن 
تعطيني » أو تعوضني كذاء ويقبل على ذلك» فلايصح» لأنه يقتضي المعاوضة»› فكأنه 
عاوض عن بعض حقه» ببعض واسم «يكن» ضمير الشأن» وفي بعض النسخ : إن لم يكن 
ا ر 

ومحله أيضًا أن لا ينعه حقه بدونه» وإلا بطل» لأنه أكل لمال الغير بالباطل . 

(و) محله أيضًا أن لا يكون ممن (لايصح تبرعه)» كمكاتب» وناظر وقف» وولي 
صغير» ومجنون» لأنه تبرع» وهؤلاء لا بييلكونه إلا إن أنكر من عليه الحق» ولا بينة» لأن 
استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه . 

(وإن وضع) رب دين (بعض الدين الحالء وأجل باقيه» صح الإسقاط فقط)» لأنه 
أسقط عن طيب نفسه» ولا مانع من صحته» ولم يصح التأجيل» لأن الحال لا يتأجل» وكذا 


۳۷۹ 


لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة» فهو إبراء من ا لخمسين» ووعد في الأخرى ما 
اک ای ات ا کت و ا 

(وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا)» لم يصح في غير الكتابةء N‏ 
يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته» وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. 

(أو بالعكس) بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلاًء لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما 
تقدم» فإن كان بلفظ الإبراء» ونحوه» صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم . 

(أو آقر له ببيت) ادعاه (فصالحه على سكناه). ولو مدة معينة كسنة» (أو) على أن 
(يبني له فوقه غرفة)» أو صالحه على بعضهء لم يصح الصلح» لأنه صالح عن ملكه على 
ملكه» أو منفعته ء وإن فعل ذلك كان تبرعاء متى شاء أخرجهء وإن فعله على سبيل المصالة 
معتقدا وجوبه عليه بالصلح» رجع عليه بإجرة ما سكن »› واخ ما كان نة من الدار> لاله 
أحذه بعقد فاسد. 

(أو صالح مكلمًاء ليقر له بالعبودية) أي بأنه ملوكه» لم يصح . 

(أو) صالح (امرأة» لتقر له بالزوجية بعوض» لم يصح)* الصلح› لأن ذلك صلح 
يحل حرامًاء لأن إرقاق النفس» وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز . 

(وإن بذلاهما) أي دفع العبد المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا 
(له) أي للمدعي (صلحاعن دعواه» صح)» ران سی غده 0 وفارق امر ان 
بعوض . ومن علم بكذب دعواه» لم يبح له آخذ العوض » لأنه أكل لمال الغير بالباطل . 

(وإن قال : أقر لي بديني» وأعطيك منه كذاء ففعل) آي فأقر بالدين » (صح الإأقرار)ء 
لأنه أقر بحت يحرم عليه إنكاره» و(لا) يصح (الصلح)ء لأنه يجب عليه الإقرار با عليه من 
الحق» فلم يحل له أخذ العوض عليه ان ا رد وان فا غر ای خي 


٠#‏ فإنفعل فباعه لم يصح البيع ورجع المشتري بالثمن» ولو قال الآخر اشترني من زيد فإني عبده 
فاشتراه فبان حرا لم يلزم القائل العهدة ويؤدب هو وبائعه برد كل منهما ما أخذه» وعنه يؤخذ البائع 
والمقر بالفمن فإن مات أحدهماآو غاب آخذ الآخرء واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في 
الإنصاف قال ف في القفروع : ويتوجه هذا في كل فارا اه ضاف ن قناع من آخر الشرط 
الأول من شروط البيع ص٦‏ ج۲ . 


A 


جنسه» کما لو اعترف له بعین» أو دین» فعوضه عنه ما يجوز تعویضه»› فإن کان بنقد عن 
ويصح بلفظ صلح › وما يدي معناه» وإن كان يمنفعة كسکنى دار» فإجارة. 
عما في الذمة بشى في الذمة» لم يجز التفرق قبل القبض» لأنه بيع دين » بدين . 
وإن صالح عن دين بغير جنسه› خا فط ي رجا لا يجور اتل او اکر 
على وجه المعاوضة› ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين » أو عين بمعلوم» فإن لم 
يتعذر علمه»› فكبراءة من مجهول* '. 


فصل 


القسم الثاني : صلح على إنكارء» وقد ذكره بقوله: (ومن ادعي عليه بعين» و دين 
فسکت» آو آنکر» وهو يجهله) آي يجهل ما ادعي به عليه» (ثم صالح) عنه (بمال) حال» أو 
مؤجل» (صح) الصلح لعموم قوله ته : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً 
أو أحل حرامًا» رواه أبو داود والترمذي”' وقال : حديث حسن صحيح» وصححه أخاكم . 


(۱) اخرجه ابو داود »)۳١۹٤(‏ وصححه ابن حبان »)٥٠۰۹۱(‏ والحاكم (۲/ )٤۹‏ عن أبي هريرة» 
وأخر جه الترمذي .)٠١۲(‏ وأخرجه ابن ماجة (۲۳۵۳) عن عمرو بن عوف . 

٠#‏ قوله مطلقًا ظاهره أنه يجوز بأكثر وفيه نظر فالصواب عدم الحواز بأكثر لأنه إذا أخذ أكثر فقد ربح فيما 
ی اوی ی ی 

۲# قيده في شرح الإقناع با إذا كان معلا وإلا جاز مطلقاء وعلل ذلك بأن الواجب في غير المثلى القيمة 
فالصلح في الحقيقة عنها وهي إنا تكون من النقدين فاختلف الجنس فلا رباء وهذا التعليل الذي ذكره 
لا ينطبق إلا على المتلف وبدل الفرض ونحوها نما يجب فيه القيمة» وما المبيع ونحوه فيجب فيه نفس 
المعقود عليه لا قيمته على أن هذا القيد لم يذكره في المنتهى ولا شرحه ولا الإقناع ولاالفروع ولا 
الإنصاف في هذا الموضوع» نعم ذكر في الإنصاف قبل ذلك لو كان في ذمته مثليا من قرض أو غيره لم 
يجز أن يصالح عنه بأكثر منه من جنسه وإن صالح عن قيمة ذلك بأكثر منها جاز . آ.ھ. 

۳# فیکون صحيحا وقیل لا يصح وجزم به في الإقناع . 


۳۸۱ 


ومن ادعي عليه بوديعة» أو تفريط فيهاء أو قراض» فأنكر» وصالح على مال» فهو 
جائز ذكره في «الشرح» وغيره. 

ea‏ > فلزمه حکم 
اعتقاده» (يرد معيبه) أي معيب ما أخذه من العوض »› (ويفسخ الصلح)» كما لو اشترى 
شيئًا» فوجده معيبًا» (ويؤخذ منه) العوض» إن كان شقصًا (بشفعة)ء لأنه بيع . 

وإن صالح ببعض عين المدعى بهء فهو فيه كمنكر . 

(و) الصلح (للآخر) المنكر (إيراء)ء لأنه دفع المال افتداء ليمينهء وإزالة للضرر عنه» 
لا عوضاً عن حق يعتقده» (فلا رد) لما صالح عنه بعیب یجده فيه › اا لاعتقاده 
أنه ليس بعوض . (وإن كذب أحدهما) في دعواه أو إنكاره» وعلم بكذب نفسه» (لم يصح) 
الصلح (في حقه باطتًا)» لأنه عالم بالحق » قادر على إيصاله لمستحقه» غير معتقد أنه محق » 
(وما أخذه حرام)*' عليه لأنه أكل للمال بالباطل . 

وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه» صح ولم يرجع عليه*"» ويصح الصلح عن 
قصاص» وسکنی دار» وعیب بقلیل وکثیر . 

(ولايصح) الصلح (بعوض عن حد سرقة» وقذف) أو غيرهماء لأنه ليس بمال» ولا 


٠#‏ قال في شرح المنتهى : وإن صالح المنكر بشى ثم أقام مدع بينة أن المنكر أقر قبل الصلح با ملك لم 
تسمع ولو شهدت بأصل الملك ولم ينتقض الصلح . أ هھ. وقلت وفيه نظر كيف وقد قالوا لم يصح 
في حقه باطتا فالصواب أنه إذا أثبت الملك فللمدعي نقضه لأنه إنغا صالح بناء على أنه لا بيلك إثباته 
فإذا تبين ثبوته وجب بطلان الصلح ظاهرا وباطتا» وهذا أولى من قولهم لو صالح المقر ببعض حقه 
لم يصح لأنه هضم للحق» وقد ذكروا في باب الدعاوى والبينات في باب طريق الحكم وصفته أنه إذا 
حلف المنكر ثم آقام المدعي بينة حكم له بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق› فهذا مشله إذا صالح بناء 
على إنه لا حق له ثم تبن ثبوت حقه فهو على دعواه » والله أعلم » ثم رأيت في رسائل علماء جد 
جوابًا للشيخ محمد بن إبراهيم أن المذهب عدم النقض واختيار شيخ الإسلام تقي الدين نقض 
الصلح لأنه إنغا صالح مكرها في الحقيقة إذ لو علم البينة لم يسمح بشى من حقه . أ. ه. فوافق ما قلنا 
اختيار الشيخ تقي الدین على حسب نقل الشیخ محمد عنه » وانظر ص ۲٠۳-۲۰۲‏ من هذا الجزء . 

۲# وإن كان بإذنه في الصلح أو الأداء رجع لأنالأداء وجب بعقد الصلح» فلما أداه كان قد أدى بذلك 
عن غيره واجبا فيرجع إن نوى الرجوع . أ.ه. كاتبه. 


AY 


يؤول إليه» (ولا) عن (حق شفعة)*'» أو خيار» لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال» وإنا شرع الخيار 
للنظر في الأحظ› والشفعة لإزالة الضرر بالشركة» (و) لا عن (ترك شهادة) بحق» أو باطل . 

(وتسقط الشفعة) إذا صالح عنها لرضاه بتركهاء ويرد العوض» (و) كذا حكم (الحد) 
اان: 

وإن صالحه على أن يجري على أرضه» أو سطحه ماء معلوماء صح لدعاء الحاجة 
إليه» فإن كان بعوض مع بقاء ملكه» فإجارة» وإلا فبيع » ولا يشترط في الإ جارة هنا بيان المدة 
للحاجة“' . 

ويجوز شراء مر في ملکه» وموضع في حائط يجعله بابا» و بقعة يحفرها بئرا» وعلو 
بيت يبني عليه بنياتًا موصوقاء ويصح فعله صلحا أبداء وإجارة مدة معلومة*". 

(وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره) ا لخاص به» أو المشترك (أو) حصل غصن 
شجرته في (قراره) أي قرار غيره الخاص» أو المشترك أي في أرضه»ء وطالبه بإزالة ذلك» 
(أزاله) وجوباء إما بقطعه» أو ليه إلى ناحية أخرى» (فإن أبى) مالك الغصن إزالته» (لواه) 
مالك الهواء» (إن أمكن»ء وإلا) يكن» (فله قطعه). لأنه أخلى ملكه الواجب إخلارهء ولا 
يفتقر إلى حاكم» ولا يجبر المالك على إزالته*“. لأنه ليس من فعلهء وإن أتلفه مالك الهواء 
مع إمكان ليه» ضمنه» وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز» وإن اتفقا على أن 
الثمرة بينهماء ونحوه صح جائزا**» وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره“*" . 


٠#‏ صحح شيخنا رحمه الله صحة المصالحة عن الشفعة والخيار» وفي الغريب أن صاحب الإنصاف حين 
تكلم عليهما مع مسائل أخرى وذكر عدم الصحة قال بلا نزاع مع أن ما ذكره شيخنا أولى» فتدبر . 

. وفي القواعد ليس بإجارة محضة بل هو شبيه بالبيع‎ Yok 

۳# قوله مدة معلومة قال في المنتهى وشرحه: وإذا مضت بقى وله أجرة المثل ولا يطالب بإزالة بنائه 
وخشبه لأن العرف» قلت وعلى قياسه الحكورة المعروفة. أ.ه. والحكورة وضع دراهم معينة على 
قطعة محتكرة من الأرض أو البستان ونحوه» أي فإذا تمت المدة بقى وله أجرة امل وتسمى الحكورة 
في عرف أهل القصيم صبرة . والله أعلم . 

. الوجه الثاني يجبر وصوبه في تصحيح الفروع وهما وجهان مطلقان‎ Gk 

. وقيل لا يصح‎ Ok 

٦#‏ ظاهره وإن لم يكن من العروق تأثير وفي الكافي ما ظاهره اعتبار التأثير على ا لجار فى بنائه أو بثره. 


FAY 


(ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق)*'. لأنه لم يتعين له مالك ولا 
ضرر فيه على المجتازين . 

و (لا) يجوز (إخراج روشن) على أطراف خحشب. أو نحوه مدفونة في الحائط» (و) 
لا إحراج (ساباط)ء وهو المستوفي للطريق كله على جدارين» (و) لا إخراج (دكة) - بفتح 
الدال - وهي الدكان» والمصطبة بكسر الميم» (و) لا إخراح (ميزاب)» ولو لم يضر بال مارة» 
إلا ن يأذن إمام*". أو نائبه ولا ضررء لأنه نائب المسلمين» فجرى مجرى إذنهم. 

(ولايفعل ذلك) أي لا يخرج روشتاء ولا ساباطًاء ولا دكةء ولا ميزابا (في ملك 
جار» ودرب مشترك) غير نافذ» (بلا إذن المستحق) أي الجار» أو أهل الدرب» لأن المنع لحق 
المستحق» فإذا رضي بإسقاطه» جاز» ويجوز نقل باب في درب*" غير نافذ إلى أوله» بلا 
ضرر» لا إلى داخل إن لم يآذن من فوقه» ويكون إعارة““ . 

وحرم آن یحدث بملکه ما یضر بجاره» کحمام» ورحی وتنور» وله منعه*» كدق 


وسقي یتعدی . 


٠#‏ قوله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق ظاهره ولو فتحه مقابل باب غيره ولعله غير 
مراد لا يآتي في الدرب المشترك أنه يجوز نقل الباب إلى أول الدرب بشرط أن لا يتضمن ضرر أعلى 
مقابله بأن يتح أمام بابه أو عاليًا بحيث يشرف على جاره» فقياس هذا أن لا يفتحه في الدرب النافذ 

على وجه یضر بمن یقابله ویؤیده قولهم ویحرم أن يحدث في ملکه ما یضر بجاره » والله أعلم . 

۲# وحكى الشيخ عن الإمام أحمد جوازه ولو بلا إذن إذالم يكن ضررء واختاره هو وصاحب الفائق 
نقله في الإنصاف . 

e‏ الظاهر أن مرادهم الدرب الذي لهم فيه حق الاستطراق فقط فإما الدرب الذي هو ملك لهم إما بشراء 
أو بإخراجه من أراضيهم » فإن الظاهر أنهم يكونون فيه على حسب ملكهم »> فله أن ينقل بابه من أوله 
إلى آخر ما یلکه منه لان ملکه ولیس فتحه الباب في آوله بدليل على إسقاط حقه من آخره» هذا وفي 
المسألة قول آخر اختاره في المغني أنه بيلك نقله إلى داخل بلا ضرر كفتحه مقابل باب غيره» وقيل إن 
سد الباب الأول جاز وإلا فلا ولكن الصواب الذهب إلا أن يكون ملك لهم فإن لهم التصرف في 
على حسب ملكهم » والله أعلم . 

٤#‏ بحث الفتوحي بأنها تكون إعارة لازمة لا هبة» والفرق بين كونها هبة وإعارة لازمة أنه لو أراد من فوقه 
ودون محله الأول أن ينتقل إلى داخل لم يلزمه أن يستأذنه وفيه فرق آخر ذكره في الحاشية» والله أعلم . 

0 وقيل لا والأول المذهب أصح وقد سئلت عن مدبغة تركها صاحبها ثم أراد تجديدها فهل يلك ذلك 
E N O N‏ 
ترك العمل بها بخلافه في الثاني فإنه قد رغب عنها إطلاقا » والله أعلم . 


AE 


وحرم أن يتصرف في جدار جار» أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد» ونحوه الا 
بإذنه . 

(وليس له وضع خحشبة على حائط جاره)» أو حاط ل (إللا عند الضرورة)› 
فيجوز (إذالم يكن التسقيف إلا به)» ولا ضرر» لحديث أبي هريرة يرفعه (لا ينعن جار 
جاره أن يضع خحشبة على جداره» ثم يقول أبو هريرة: «مالي أراكم عنها معرضين»› والله 
لأرمين بها بين أكتافكم» متفق عليه" . 

(وكذلك) حائط (المسجد» وغیره) کحائط نحو یتیم › فيجوز لحاره وضع خشبة عليه 

(وإذا انهدم جدارهما) المشترك› أو سقفهماء (أو حيف ضرره) بسقوطه› (فطلب 
أحدهما أن يعمره الآخر معه» أجبر عليه) إن امتنع » لقوله عه : «لا ضرر ولا ضرار»"' فإن 
أبى أخذ حاكم من مالهء وأنفق عليهء وإن بناه شريك شركة بنية رجوع »› o‏ 

(وكذاالنهرء والدولاب› والقناة) المشتر كة» إدا احتاجت لعمارة» ولا ينع شريك 
من عمارة» فإن فعل فالماء على الشركة » وإن أعطى قوم قناتهم» أو نحوها لن يعمرهاء وله 

ومن له علو لم يلز مه عمارة سفلهء إذاانهدم» بل يجبر عليه مالكه» ويلزم الأعلى 
سترة تمنع مشارفة الأسفل* فإن استويا اشت ركا . 


.)۱۹٠۹( ومسلم‎ »)۲٤٦۳( البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن ماجة (۲۳۲۰) وأحمد )۳۲۷-۳۲١ /١۵(‏ عن عبادة وقدروي عن جماعة من الصحابة 
خر جه الحافظ الزیلعی فی نصب الراية )۳۸۹-۳۸٤ /٤(‏ . 

3 | عمومه يتناول ما كان سابقا على ا لجار الذي يشرف عليه أم لاء وقد صرح به في النظم فقال : ويلزم 


TAO 


باب الحجسر 


وهو في اللغة : التضييق والمنع » ومنه سمي الحرام» والعقل حجراً. 

وشرعا: منع إنسان من تصرفه في ماله . 

وهو ضربان : حجر لحق الغير» كعلى مفلس » ولحق نفسه» كعلى نحو صغير . 

(ومن لم یقدر على وفاء شۍ من دینه» لم يطالب به» وحرم حبسه)» وملازمته» 
لقوله تعالى : #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة4#” فإن ادعى العسرة* ودينه عن 
عوض» كثمن وقرض ٠‏ أو لاء وعرف له مال سابق» الغالب بقاؤه» أو كان أقر بالملاءة» 
حبس ٠»‏ إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله» وتسمع قبل حبس» وبعده» وإلا حلف وخلي 
r‏ | 


(ومن له مال قدر دينه» لم يحجر عليه) لعدم الحاجة إلى الحجر عليه» (وأمر) أي 
ووجب على الحاكم أمره (بوفائه) بطلب غريه» لحديث: «مطل الغني ظلم». ولا 
یترخص من سافر قبله» ولغري من اراد سفراء منعه من غير جهاد متعین حتی يوثق برهن 
يحرز أو كفيل ملي . 

(فإن آبى) القادر وفاء الدين الحالء (حبس بطلب ربه) ذلك» لحديث : «لي الواجد ظلم 
يحل عرضه وعقوبته» رواه حمد وأبو داود" وغیرهما. قال الإمام: قال وكيم : عرضه : 
شكواه» وعقوبته : حبسه» فإن أبى» عزره مرة بعد أخرى . (فإن أصر) على عدم قضاء الدين 
(ولم يبع ماله» باعه الحاكم» وقضاه) لقيامه مقامه » ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير . 

(ولا یطلب) مدین (ب) دين (مؤجل)» لأنه لا یلزمه اداؤه قبل حلوله» ولا یحجر عليه 
من أجله. 


. ۲۸١ سورة البقرة › آية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه ص۳۲۷ . 

(۳) أحمد(٤/‏ ۲۲۲ ۳۸۸ ۳۸۹) وأبو داود (۳۹۲۸)..والنسائی (۷/ »)۳۱١‏ وابن ماجة )۲٤۲۷(‏ 
وصححه ابن حبان (0۰۸۹)» والحاکم (۱۰۲/6).. 

٠1#‏ وفي الفروع قال شيخنا: ومن أقر بالقدرة فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل . أ.ه. 


۸٦1 


(ومن ماله لا يفي با عليه) من الدين (حالاً» وجب) على الحاكم (الحجر عليه بسؤال 
غرمائه) كلهم (أو بعضهم)»› لحديث كعب بن مالك : «إن رسول الله عه حجر على معاذ» 
وباع ماله» رواه الخلال بإسناده. 

(ويستحب إظهاره) أي إظهار حجر المفلس» وكذا السفيه» ليعلم الناس بحالهء فلا 
يعاملوه إلا على بصيرة. 

(ولا ينفذ تصرفه) أي المحجور عليه لفلس (في ماله) الموجودء والحادث بإرث» أو غيره 
(بعد الحجر) بغير وصية» أو تدبير*'» (ولا إقراره عليه) أي على ماله لأنه محجور عليه . 

وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه» فصحيح» لأنه رشيد غير محجور عليه» لكن 
يحرم عليه الإ ضرار بغريه . 

(ومن باعه» أو آقرضه شيئًا)*" قبل الحجرء ووجده باقبًا بحاله* "۰ ولم يأخذ شيثا من 
ثمنه» فهو أحق به“ لقوله عله : «من أدرك متاعه عند إنسان أفلس» فهو أحق به» متفق 
عليه" من حديث آبي هريرة. 

وكذالو أقرضه» أو باعه شيتًا (بعده) أي بعد الحجر عليه» (رجع فيه) إذا وجده بعينه» 


(۱) أخحرجه الطبراني (مجمع البحرین ۰۲۰۹۱ )۲٠۹۲‏ والحاكم (۲/ 0۸) والدارقطني )۲١١ /٤(‏ عن 
كعب بن مالك . 

.)۱١١۹( ومسلم‎ ›»)۱٤٩۲( البخاري‎ (۲( 

3 | وعنه وعتتی اختاره آبو بکر . 

¥ ومن باعه أو أقرضه قبل الحجر . . . الخ ظاهره أن الرجوع بعين ماله لا يثبت قبل الحجر» وصرح به 
الأصحاب لكن ذكر ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين ص ٠٠١‏ ج۲ أن المشتري إذاعجز عن 
الثمن كان للبائع الرجوع في عين ماله سواء حكم الحاكم بفلسه أم لاء وطرد هذا عجز الزواج عن 
الصداق أو الوطء أو النفقة أو الكسوة» فللمرأة الفسخ وطرده إذا عجزت عن العوض في الخلع كان 

3 فإن حرجت عن ملكه ثم عادت إليه كأن باعها ثم اشتراها فللأول الرجوع أيضا ويقرع بينه وبين 
الثاني » وقيل يختص بها وقيل لا رجوع للأول وقيل إن عادت إلى المغفلس بسبب جديد لم يرجع وإن 
عادت بفسخ فله الرجوع . أ.ه. إنصاف بمعناه. 

٤#‏ وليس له غيره لأن هذا بمنزلة الفسخ فعلى هذا لا يشارك الغرماء إن زاد عن ثمنه عن قيمته وقت أخذه. 


AY 


(إن جهل حجره)ء لأنه معذور بجهل حاله» (وإلا) يجهل الحجر عليه (فلا)*' رجوع له 
في عينه» لأنه دخل على بصيرة» ويرجع بشمن البيع » وبدل القرض إذا انفك حجره. 

(وإن تصرف) المفلس (في ذمته) بشراء» أو ضمان» أو نحوهماء (أو أقر) المفلس 
(بدين» أو) أقر ب (جناية*" توجب قوداء أو مالأء صح) تصرفه في ذمته» وإقراره بذلك» 
لأنه آهل للتصرف» والحجر متعلق بمالهء > لا بذمته» (ویطالب به) أي با لزمه من من مبيع › 
SS OES EG‏ و 
الغرماءء فإذا استوفى فقد زال المعارض . 

(ويبيع الحاكم ماله) أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بشمن مثله» أو أكثرء 
ا ی ید و 
وفي تأخيره مطل» وهو ظلم لهم . 

(ولا يحل) دين (مؤجل بفلس) مدين . لأن الأجل حق للمفلس» فلا يسقط بفلسهء 
کسائر حقوقه» (ولا) يحل مؤجل أيضاً (بموت) مدين» (إن وثق ورثته برهن) يحرز» (أو 
كفيل مليء) بأقل الأمرين من قيمة التركة» أو الدينء لأن الأجل حق للميت» فورث عنهء 
كسائر حقوقه» فإن لم يوثقواء حل لغلبة الضرر. 

(وإن ظهر غريم) للمفلس (بعدالقسمة) لاله» لم تنقض» و(رجع على الغرماء 
بققسطه). لأنه لو كان حاضراء شاركهم» فكذا إذا ظهر» وإن بقي على المفلس بقية» وله 
صنعة» أجبر على التكسب لوفائها > کوقف وأم ولد یستغنی عنهما. 

(ولايفك حجره إلا حاكم)*". eT‏ ؛ فلا یزول إلا به» وان وفی ما 
E EE E‏ 


. وقيل له الرجوع مطلقًاء وقيل ليس له الرجوع مطلمًا‎ ١# 
واختير المال شارك مجنى عليه لخرماء كالحناية قبل الحجر عليه. أ. ه.‎ 


۳# وفیه وجه یزول بقسم ماله . 


۳A۸ 


فصل 
في المحجور عليه حظه 


(ويحجر على السفيه»ء والصغير» والمجنون لحظهم) إذالمصلحة تعود عليهم» بخلاف 
المغلس» والحجر عليهم عام في ذمهم» ومالهم» ولا يحتاج لحاكم » فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. 

(ومن أعطاهم ماله بيعاء أو قرضً)ء أو وديعة» ونحوها (رجع بعينه)» إن بقي» لأنه 
ماله» (وإن) تلف في أيديهم» أو (أتلفوه» لم يضمنوا)ء لأنه سلطهم عليه برضاه» علم 
بالحجر» أو لا لتفريطه . 

(ويلزمهم آرش الحناية). إن جنواء لأنه لا تفريط من المجني عليهء والإتلاف يستوي 
فيه الأهل» وغيره. 

(و) يلزمهم أيضًا (ضمان مال من لم يدفعه إليهم)ء لأنه لا تفريط من المالك› 
والإتلاف يستوي فيه الأهل»› وغيره. 

(وإذاعم لصغير خمس عشرة سنة)› حکم ببلوغه» لما روی ابن عمر قال : (عرضت 
على النبي مله يوم أحد» وأنا ابن أربع عشرة سنةء فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق» 
واا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» متفق عليه . 

(أو نبت حول فبله شعر خحشن)» حكم ببلوغه» لأن سعد بن معاذ» لما حكم في بني 
قريظة : بقتلهم» وسبي ذراريهم› مر أن يكشف عن مؤتزرهم› فجن ابت فهرسن 
المقاتلةء ومن لم ينبت فهو من الذرية› وبلغ ذلك النبي له فقال: «لقد حكمت بحكم الله 
من فوق سبعة أرقعة» متفق عليه . 

(آو آنزل)ء حكم ببلوغه لقوله تعالى : #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا»" 

(أو عقل مجنون» ورشد) أي من بلغ وعقل» (أو رشد سفيهء زال حجرهم) لزوال 


(۱) البخاري »)٤۰۹۷ ›۰۲٦٦٤(‏ ومسلم (۱۸۹۸). 
(۲( البخاري (۳٤۳۰)ء‏ ومسلم (۱۷۹۸)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
)۳( سورة النور › آية ٥١‏ . 


۴۸۹ 


علته» قال تعالی : لفان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم4“ (بلا قضاء) حاكم» 
لآنه ثبت بغیر حکمه» فزال لزوال موجبه بغیر حکمه. 

(وتزيد الجارية) على الذكر (في البلوغ بالحيض)» لقوله مله : «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» رواه الترمذي وحسنه. 

(وإن حملت) الجاريةء (حكم ببلوغها) عند الحمل› es‏ لن الله 
ا > فإذا ولدت» حكم ببلوغها من ستة أشهر» لأنه 
اليقين . 

(ولايتفك ا لجر) عنم (قبل شروط*"! eT‏ 
الصصلاح في المال)ء لقول ابن عباس في قوله تعالى : #فإن آنستم منهم رشدا)' أي 
صلاحا في أموالهم» فعلى هذا يدفع إليه ماله» وإن كان مفسدا لدينه» ويؤنس رشده (بأن 
یتصرف مراراء فلا یغین) غبنًا فاحشًا (غالبًاء ولا يبذل ماله في حرام)» کخمرء وآلات 
لهو » (أو في غير فائدة)» كغناء"" » ونفط» لأن من صرف ماله في ذلك» عد سفيها. 

(ولا يدفع إليه) أي الصغير (حتى يختبر)ء ليعلم رشده (قبل بلوغه تما ليق به)» لقوله 
تعالى : #وابتلوا اليتامى . . . 4 الآية" . والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة» 
والمصلحة. 

(ووليهم) أي ولي السفيه الذي بلغ سفيهاء واستمرء والصغير» والمجنون (حال 
المحجر: الأب) الرشيد العدل» ولو ظاهرً لکمال شفقته» (ثم وصیه)» لأنه نائبه» ولو 
بجعل» وثم متبرع» (ثم الحاكم) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب» فتعينت للحاكم . 


. 1 سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) الترمذي (۳۷۷)» وآخرجه - آیضا - أبو داود »)1٤۱(‏ وأحمد (۲/ ۱۰٥۱ء‏ ۰۲۱۸ )۲١۹‏ عن عائشة. 

(۳) سورة النساء » آية ٦‏ . 

3 \ ويقبل قول الصبي آنه بلغ باحتلام إذا أمکن صدقه بأن یکون قد بلغ عشرا ولا یقبل قوله آنه بلغ بسن 
و و ا 
الإقرار. 

. ا ار اک رر ای کا > وهذاظاهر‎ Y#% 


۹۰ 


ومن فك عنه الحجر» فسفه» أعيد عليه» ولا ينظر في ماله إلا الحاكم*'» كمن جن 
بعد بلوع» ورشد. 

(ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ) لقوله تعالى : #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن€” والسفيه» والمجنون في معناه. 

(ويتجر) ولي الملحجور عليه (له مجاتا) أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله» كان الربح كله 
لليتيم » لأنه نغاء ماله» فلا يستحقه غيره إلا بعقد» ولا يعقد الولي لنفسه. 

(وله دفع ماله) لمن يتجر فيه (مضاربة بجزء) معلوم (من الربح) للعامل» لأن عائشة 
أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم› ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة»› وله 
البيع نساءء والقرض برهن*"» وإيداعه» وشراء العقار» وبناؤه مصلحة» وشراء الأضحية 
لوسر» وتركه في المكتب بأجرة. ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة. 

(ويأكل الولي الفقير من مال موليه)ء لقوله تعالى : ومن كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف4' (الأقل من كفايته» أو أجرته) أي أجرة عمله» لأنه يستحق بالعمل» والحاجة 
جميعَاء فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه (مجاتا)ء فلا يلزمه عوضه» إذا أيسر» لأنه عوض 
عن عمله» فهو فيه كالأجير والمضارب . 

(ويقبل قول الولي) بيمينه» (والحاكم) بغير ين (بعد فك الحجر في النفقة)» وقدرها 
مالم يخالف عادة وعرقاء ولو قال : أنفقت عليك منذ سنتين» فقال: منذ سنة*"» قدم قول 


. ٤ وسورة الإسراء › آية‎ ٠١١ سورة الأنعام » آية‎ )١( 

)۲( سورة النساء » آية 1 . 

E | 

Y 3#‏ قوله برهن لم أ ره فی في المنتهى ولا الإقناع بل قالا لصلحة وآمين ملجأ ولو بلا رهن وکن آن يحمل ما 
هنا على ما إذا لم يكن أمينًا لكنه مخالف لظاهر كلامهم إذ ظاهره المنع من غير الأمين مطلقًاء وقال 
في الفروع : وله بيعه نساء وقرضه على الأصح فيهما لمصلحة» وقيل برهن وفي المذهب وغيره 
يقرضه برهن وسياق كلامهم لحظه وفي الترغيب في قرضه برهن زاد في المستوعب وإشهاد روايتان 
أ. ه. ملخصً فبذلك ظهر أن المؤلف هنا ماش على قول آخر » والله أعلم . 

۳# وصورة هذا أن يكون للصبي مال غائب فينفق عليه الولي من ماله فإذا حضر مال الصبي قال أنفقت عليك 
منذ سنتين ليرجع بنفقتهما عليه فينكر الصبي أو يكون للصبي ولي سابق فيدعي الولي الجديد أنه تولاه 
وأنفق عليه منذ سنتين وينكر الصبي » فالقول قول الصبي لأن الأصل معه فأما الولي المستمر الذي ينفق 
من مال الصبي فالقول قوله في قدر النفقة وزمنها لأنه مؤتمن ولم يدع شينًا يخالف الأصل» والله أعلم. 


۳۹۱ 


الصبي» لأن الأصل موافقته » قاله في «المبدع». 
(و) يقبل قول الولي أيضا (في وجود الضرورة› والغبطة) إذا باع عقاره» وادعاهما ثم أنكره. 
(و) يقبل قول الولي أيضا في (التلف) وعدم التفريط› لأنه أمين» والأصل براءته. 
(و) يقبل قوله أيضا في (دفع المال)* إليه بعد رشده» لأنه أمين» وإن كان بجعل لم 
يقبل قوله في دفع المال» لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن» ولولي میز وسیده أن يأذن له في 
التجارة› فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه . 
(وما استدان العبدء لزم سيده) أداؤه (إن آذن له) في استدانته ببيع › أو قرض» لاأنه غر 
الناس بمعاملته» (وإلا) يكن استدان بإذن سیده» (ف) ما استدانه (في رقبته)» يخير سیده بین 
بيعه» وفدائه بالأقل من قيمته» أو دينه » ولو أعتقهء وإن كانت العين باقية ردت لربهاء 
(كاستيداعه) أي أخذه وديعة فيتلفها. (وأرش جنايته وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك کله برقبته» 
ویخیر سیده کما تقدم . 
ولا يتبرع المأذؤن له بدراهم» ولا كسوة بل بإهداء مأكول» وإعارة دابة» وعمل دعوة 
بلا سراف . 
ولغير ا لمأذون له الصدقة من قوته» بنحو رغيف» إذا لم يضره. 
وللمرأة ا ا و ر ي 
وتشك في رضاه. 


باب الوكالة 


بفتح الواو وكسرها: التفويض » تقول : وكلت أمري إلى الله » أي : فوضته إليه. 

واصطلاحا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. 

(تصح) الوكالة (بكل قول يدل على اللإذن)ء ك : افعل كذاء أو أذنت لك فى فعلهء 
3% ر ا و قال في الإنصاف ويحتمل أن لا يقبل إلا بيينة وقراء لأن الله تعالى آم 


ك وقال أيضًا اا و ا 


. شھے. 


4۲ 


ونحوه» وتصح مؤقتة» ومعلقة بشرط كوصية» وإباحة أكل» وولاية قضاءء وإمارة. 

(ويصح القبول على الفورء والتراخي) بأن يوكله في بيع شى» فيبيعه بعد سنةء أو 
یبلغه آنه وکله بعد شهر» فيقول: قبلت (بكل قول» أو فعل دال عليه) أي دال على القبولء 
لان قبول وکلائه مه کان بفعلهم» وکان متراخیا عن تو کیله إیاهم» قاله في «المبدع» . ويعتبر 
تعيون الوكيل . 

(ومن له التصرف في شى) لنفسه ٠‏ (فله التوكيل) فيهء (والتوكل فيه)ء أي جاز أن 
بب عه وان وتا ره لانتفاء| لمفسدة. والمراد فيما تدخله النيابة » ويأتي . 

ومن لا يصح تصرفه بنفسه» فنائبه أولی*'» فلو وکله في بیع ما سیملکه» أو طلاق 
من يتزوجهاء لم يصح» ويصح توكيل امرآة في طلاق نفسهاء وغيره» وأن يتوكل واجد 
الطول في قبول نكاح آمةء لمن تباح له» وغني لفقير في قبول زكاة» وفي قبول نكاح أخته» 
و لأجنبي . 

(ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود)ء لأنه عه وكل عروة بن المجعد في 
الشراء". وسائر العقودء كالإجارةء والقرض» والمضاربةء والإبراءء ونحوها في معناهء 
(والفسوخ) كالخلع » والإقالةء (والعتق» والطلاق). لأنه يجوز التوكيل في اللإنشاء» فجاز 
في الإزالة بطريق الأولى» (والرجعة» وتملك المباحات*" من الصيد» والحشيش ونحوه)*“› 
كإحياء الموات» لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه » فجاز كالابتياع . 


. )۳٦٤۲( الببخاري‎ (1) 

. ويستشنى من ذلك توكيل الأعمى بصیرا فيما يحتاج إلى رؤية في شرائه‎ ١# 
. ذمته » والله أعلم‎ 

: قوله: وتملك المباحات هذاهو المشهور من المذهب» قال في الإإنصاف : وقيل لا يصح قلت‎ Fe 
والنفس تيل إليه لأن الموكل لا يلكه عند الوكالة وهو من المباحات» فمن استولى عليه ملكه. أ.ه.‎ 
. کلامه‎ 
: امذهب أن الوكالة فيه إقرار» ثم قال بعد ذلك : وظاهر كلام الأكثرين أنه ليس بإقرار» قلت‎ 
. واعتمده المتأخرون من الأصحاب‎ 


ارا 


(لا الظهار)ء لأنه قول منكرء وزور»ء (واللعان» والأيان) والنذر» والقسامة» 
والقسم» بين الزوجات» والشهادة» والرضاع» والالتقاط» والاغتنام» والغصب»› 
والجناية » فلا تدخلها النيابة . 

(و) تصح الوكالة أيضًا (في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات)ء كتفرقة صدقةء 
وزكاة» ونذر» وكفارة» لأنه عه كان يبعث عماله لقبض الصدقات» وتفريقهاء وكذا حح 
وعمرة على ما سبق 

وأما العبادات البدنية اللحضة كالصلاةء والصوم» والطهارة من الحدث» فلا يجوز 
التوكيل فيهاء لأنها تتعلق ببدن من هي عليه» لكن ركعتا الطواف تتبع الحج . 

- (و) تصح في (الحدود في إثباتهاء واستيفائها) قول له : «اغد يا أنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت» فارجمها > فاعترفت» فأمر بها فر جمت» متفق عليه . 

ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل» وغيبته . 

(ولیس للوکیل آن یوکل فیما وکل فیه) ذا کان یتولاه مثله» ولم يعجزه*'» لأنه لم 
EOS‏ الو ا و 
التوكيل »أو يقول له: اصنع ما شئت 

ا 

(والوكالة عقد جائز)ء لأنها من جهة الموكل إذن» ومن جهة الوكيل بذل نفع » 
وکلاهماغیر لازم فلکل واحد منهما فسخها. 

(وتبطل بفسخ آحدهماء وموته) وجنونه المطبق » لأن الوكالة تعتمد الحياةء والعقل› 
فإذا انتفياء انتفت صحتهاء وإذا وكل في طلاق الزوجة» ثم وطئهاء أو في عتق العبدء ثم 
کاتبه» أو دبره بطلت. ' 


)١(‏ البخاري »)۲۳۱۲١(‏ ومسلم (۱1۹۷» ۱1۹۸)» من حديث أبيى هريرة وزيد ابن خالد الجهنى رضى 
الله عنهما . 


۱# قوله a‏ و ا رف را 
عجز عنه على وجهين المذهب منهما يوكل في الحميع والصواب يوكل فيما يعجزه فقط . 


44 


(و) تبطل أيضًا ب (عزل الوكيل)ء ولو قبل علمه*'» لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه» 


فصح بغير علمه» كالطلاق . ولو باع» أو تصرف» فادعى أنه عزله قبله» لم يقبل إلا ببينة . 


( ر د را ام ارده رن ت 


يخرح عن أهلية التصرف» لكن إن حجر على الموكل» وكانت في أعيان ماله» بطلت 
لانقطاع تصرفه فيها. 


(ومن وكل في بیع › أو شراء لم يبع › ولم یشتر من نقسه)* ۰ لأن العرف في البيع بيع 


الرجل من غيره» فحملت الوكالة عليهء ولأنه تلحقه تهمة . (و) لا من (ولده)ء ووالده» 


وزو جته» ومکاتبه» وسائر من لا تقبل شهادته له لأنه متهم في حقهه* و یہ ال ترك 


3 


Ys 


9 


وكذا حاكم» وأمينه وناظر وقف ووصي» ومضارب» وشريك عنان ووجوه“*“. 


فإن تصرف بعد العزل وقبل العلم فضامن على القول بأنه ينعزل» وقيل لايضمن وصوبه في 
الإنصاف لعدم تفريطه » وعلى المذهب لو تبين أنه تصرف فباع وأن الموكل باع أيضا وجهل أسبق 
العقدين فقياس كلامهم في النكاح أن يفسخ العقدان معا » والله أعلم . 

لكن لو أذن له الموكل بذلك فلا بأس. وهل مثل ذلك سائر العقود؟ الظاهر نعم إلا أنهم ذكروا في 
شروط النكاح في الكلام على الولي وتوكيله أنه يجوز للوكيل أن يعقد النكاح لنفسه ويجوز أن يعقده 
لولده ونحوه من لا تقبل شهادته له إذا كان كفؤ» وفرق في شرح الإقناع بينه وبين البيع ونحوه بأن 
الشمن ركن في البيع بخلاف الصداق» أي فليس ركنا في النكاح » وهذا من الغريب فإن عقد تبرع 
فيهبه الشى بلا ثمن أما في النكاح فلا يصح معه نفي المهر ولو زوجها بشرط نفي المهر لم يصح النفي› 
وهل يصح النكاح على قولين : المذهب صحته ويجب مهر المثل نقول الثمن ركن في البيع مع صحة 
نفيه والتبرع بالمبيع ونقول إن المهر ليس ركنا في النكاح مع أنه لا يصح نفيه» ولذلك الصواب في كلتا 
المسألتين الصحةحيث زالت التهمة وعدم الصحة مع الخيانة » والله أعلم . وعنه يجوز إذا زاد على 
مبلغ عنه في النداء أو وكل من يبيع حيث أجاز التوكيل وكان هو أحد المشترين . 

ويعلم منه أنه لو عين له الشمن جاز بيعه وشراؤه منهم لعدم التهمة إذن » والله أعلم » وأما من تقبل 
شهادته له كأخيه فتصح وذكر الأزجى فيهم وجهين: قال في الإنصاف قلت حيث حصل تهمة في 
ذلك لا يصح . آ. ه. قلت : وهو كما قال » والله أعلم . 


6% وأما ولي اليتيم فقد سبق أنه يجب أن يكون اتجاره مجاتاء قال ابن نصر الله : وإن دفعه إلى ولده أو 


غیره من ترد شهادته له فهل هو کما لو دفعه إلى اجنبی؟ قال : والاظه ر انه كما لو اجر فيه بنفسه 
وتقدم في ص ۲۲۲ 


(ولا يبيع) الوكيل (بعرض*'» ولا نساء*"» ولا بغير نقد البلد)ء لأن عقد الوكالة لم 
يقتضه» فإن كان في البلد نقدان» باع بأغلبهما رواجاء فإن تساوياء خير . 

(وإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يقدر له ثمن (أو) باع ب (دون ما قدزه له) الموكل ء 
صح» (أو اشتری له بأكشر من ثمن المثل)ء وکان لم يقدر له ثمتاء (أو تما قدره له» صح) 
الشراء» لأن من صح منه ذلك بثمن مثله» صح بغيره» (وضمن النقص) في مسألة البيع › 
(و) ضصمن (الزيادة) في مسألة الشراءء لأنه مفرط› والوصي» وناظر الوقف كالوكيل في 
ذلك» ذكره الشيخ تقي الدین . وإِن قال : بعه بدرهم» فباعه بدینار» صح»› لأنه زاده خيرا. 

(وإن باع) الوكيل (بأزيد) عا قدره له الموكلء صح. (أو قال) الموكل: (بع بكذا 
مؤجلاً» فباع) الوکیل (به حالاً)» صح» (أو) قال الموکل : (اشتر بکذا حالاًء فاشتری به 
مۇجلاً› ولا ضرر فيهما) أي فيما إذا باع بالمۇجل حالاً» أو اشترى بالحال مجلا (صح)› 
لأنه زاده خيرا» فهو کما لو وكله في بيعه بعشرة» فباعه بأکثر منها. 

(وإلافلا) أي وإن لم يبع » أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضرر» بأن قال: بعه بعشرة 
مؤجلةء فباعه بتسعة حالة» أو بعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشر مؤجلةء وعلى الموكل ضرر 
بحفظ الثمن في الحال» أو قال : اشتره بعشرة حالةء فاشتراه بإأحد عشر مؤجلة*". أو بعشرة 
مؤجلة مع ضرر» لم ينفذ تصرفه» لمخالفته موكله» وقدم في «الفروع؟ أن الضرر لا هنع 
الصحة» وتبعه في «المنتهى» و«التنقيح» في مسألة البيع » وهو ظاهر «المنتهى» أيضا في مسألة 
الشراء» وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص ما قدر له» وشراءه بأكثر منه صحيح › ويضمن . 


١#‏ فإن باع بعرض لم يصح قال في شرح المنتهى وشرحه إلا بإذن أو قرينة كبيع حزم بقل ونحوها 

۲# فإن فعل لم يصح كما في المنتهى . 

#۴ قوله فباعه بتسعة حالة وقوله فاشتراه بأحد عشر في التمثيل بهذا نظر على كلام الماتن» فإن كلام الماتن 
إغا هو فیما إذا باع آو اشتری با قدر له لا بأقل ولا بأكثر» حيث قال : فباع به وقال فاشتراه به فقد 
نص على أن الوكيل باع واشترى با قدر به فانتبه لذلك» وعليه فإنه لا ينافي قوله فيما سبق إذا باع نما 
قدر له واشترى بأكثر نما قدره له صح وضمن النقص والزيادة وصورة الضرر فيما إذا قال اشتر بكذا 
حالاً فاشترى مؤجلاً أن يكون ثم خحوف يخشى معه الموكل تلف الثمن ونحو ذلك . 


۲۹1٦ 


فصل 


(وإن اشترى) الوكيل (مايعلم عيبه» لزمه) أي لزم الشراء الوكيل» فليس له رده» 
لدخوله على بصيرة» (إِن لم یرض) به (موکله). فان رضيه» کان له لنیته بالشراء» وإن 
اشتراه بعين المال» لم يصح 

(فإن جهل) عيبه»ء (رده)ء لأنه قائم مقام الموكل» وله أيضا رده» لأنه ملكه» فإن 
حضر قبل ردالوكيل» ورضي بالعیب» لم یکن للوکیل رده» لن الحق له» بخلاف 
الملضارب*'. لأن له حقاء فلا يسقط برضى غيره» فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر 
الموكل و ض المبيع » والرد بالعيب» 
وضمان الدرك» تتعلق بالموكل*" 

(ووكيل البيع يسلمه) أي يسلم المبيع » لأن إطلاق الوكالة في البيع » يقتضيه» لأنه من 
مامه . (ولا يقبض) الوكيل في البيع (الشمن)ء بغير إذن الموكل» لأنه قد يوكل في البيع من لا 
يأمنه على قبض الثمن (بغير قرينة)» فإن دلت القرينة على قبضه» مثل توكيله في بيع شى في 
سوق غاتبًا عن الموكل» أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له» كان إذتًا في قبضه» فإن 
تركه» ضمنه» لأنه يعد مفرطًاء هذا المذهب عند الشيخين» وقدم في «التنقيح» وتبعه في 
«المتتهى» : لا يقبضه إلا بإذنء فإن تعذرء لم يلزم الوكيل شى» لأنه ليس بمفرط› لكونه لا 

(ويسلم وكيل المشتري الشمن)ء لأنه من تتمته» وحقوقه» كتسليم المبيع » (فلو أخره) 
أي أخر تسليم الثمن (بلا عذرء وتلف) الثلمن» (ضمنه)ء لتعديه بالتأخير» وليس لوكيل في 
بیع تقليبه على مشتر »› إلا بحضرته» وإلا ضمن . 

(وإن وکله في بیع فاسد)» لم يصح»› ولم یلکه» لأن الله تعالی لم يأذن فيه» ولأن 
الموكل لا يلكه . (ف) لو (باع) الوكيل إذاً بيعًا (صحيحا)» لم يصح» لأنه لم يوكل فيه . 


3 | فله الرد وإن لم يرضى صاحب ال مال . 
۲# لكن الحقوق المترتبة على بدن العاقد تتعلق بالوكيل مثل خيار المجلس فيتعلق بالوكيل إلا آن يكون 
الموكل حاضرا فيختص به كما في شرح الإقناع عن المبدع . 


84 


لأنانقول: 
الشراء وقع له 
وقداشتراه 
بعين مال الغير 
فلايصح 
الشراء لأنه 
ال اء 


الفضولي. 


کمالو وکله 
آن بيع بلا 
رؤية أوبيلا 
وص ف أو 
غيرهەمن 
الأقسام 
القاسدة , 


(آو وكله في کل قلیل» وکثیر) لم يصح" '» لأنه يدخل فيه كل شئ من هبة ماله» 
وطلاق نسائه» وإعتاق رقيقه» فيعظم الغرر»ء والضرر. 

(آو) وكله في (شراء ما شاء* "۰ آو عیتا با شاء» ولم يعین) نوعًاء وثمتًا (لم يصح)ء 
لأنه يكثر فيه الغررء وإن وکله في بیع ماله کله او فاشام صح . E‏ 
وظاهر کلامهم في : بع من مالي ما شئت» له بیع ماله کله . 

(والوكيل في ا لخصومة لا يقبض). لأن الإذن لم يتناوله نطقاء ولاعرقاء لأنه قد 
يرضى للخصومة من لا يرضاء للقبض» (والعكس بالعكس)» فالوكيل في القبض» له 
الخصومة» لأنه لا يتوصل إليه إلا بهاء فهو إذن فيها عرفًا. 

(و) إن قال الموكل: (اقبض حقي من زید) ملکه من وکیلهء لاأنه قائم مقامهء و(لا 
يقبض من ورثته). لأنه لم يؤمر بذلك» ولا يقتضيه العرف ٠‏ (إلا أن يقول) الموكل للوكيل : 
اقبض حقي (الذي قبله). أو عليه فله القبض من وارثه» لأن الوكالة اقتضت قبض حقه 
مطلقا . وإن قال : اقبضه اليوم» لم يلكه غدا*". 

(ولا يضمن وكيل) في (الإيداع إذا) أودع »و (لم يشهد). وأنکر المودع* الفائدة 
في اللإشهاد» لأنالمودع يقبل قوله في الرد والتلف. 

وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل» ولم يشهد ضمن إذا أنكر 
رب الدين » وتقدم في الضمان. 


¥ | وقيل يصح كما لو وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بحقوقه كلها أوالإيواء منها أو نما شاء منها ا 


إنصاف . 

Y‏ والصواب أنه إذا وكله في شراء ما يراه صا حًا أو نحوه فإنه جائز وكذلك إذا وكله في شراء عین با يراه 
أو بقيمة مثلها أو نحوه وليس في ذلك ضرر ولا غرر» وقد ذكروا رواية عن أحمد بصحة التوكيل في 
و ر ا ی د لر 
والله أعلم . 

Ye‏ قوله لم ييلكه غدا الظاهر ما لم تقم قرينة بأن المراد بذلك الحث على المبادرة بقبضه فإن كان قرينة فله 
قبضه في الغد كما قالوا فيمن حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه اا ا 
قضائه › والله أعلم . 

% ا وقیل يضمن وذکره لفاضي روات قلت : وهر قول قوی لاه قد یکر الدع 


۳۹۸ 


قصل 


(والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلاتفريط). لأنه نائب المالك في اليد 
والتصرف» فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك› ولو بجعل» فإن فرط › أو تعدى» أو 
طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن . 

(ويقبل قوله) أي الوكيل (في نفيه) أي نفي التفريط» ونحوه» (و) في (الهلاك مع 
يينه)» لأن الأصل براءة ذمته» لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر» كحريق عام» ونهب جيش › 
كلف إقامة البينة عليه» ثم يقبل قوله فيه . 

ون وکله في شراء شی» فاشتراه» واختلفا في قدر ثمنه» قبل قول الوكيل»› وإن اختلفا 
في رد العين» أو ثمنها إلى الموكل» فقول وكيل متطوع» وإن كان بجعل» فقول موكل* . 

اا ا ا E‏ 
ولا یضمنه بتآخیره» ویقبل قول الو کیل فیما وکله فيه . 

(ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو) بلا بينة» (لم يلزمه) أي عمرا (دفعه 
إن صدقه)» لحواز أن ينكر زيد الوكالة» فيستحق الرجوع عليه. (ولا) يلزمه (اليمين إن 
كذبه)» لأنه لا يقضى عليه بالنكول» فلا فائدة في لزوم تحليفه» (فإن دفعه) عمرو» (فأنكر 
زيد الوكالة» حلف) لاحتمال صدق الوكيل فيها» (وضمنه عمرو)» فيرجع عليه زيد لبقاء 
حقه في ذمته*"» ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه» أو تعديه» لا إن صدقه» 
وتلف بيده بلا تفريط . (وإن كان المدفوع) لمدعي الوكالة بغير بينة (وديعة» أخحذها) حيث 
وجدهاء لأنهاعين حقه» (فإن تلفت ضمن أيهماشاء)ء لأن الدافع ضمنها بالدفع› 
والقابض قبض ما لا يستحقه» فإن ضمن الدافع » لم يرجع على القابض» إن صدقه» وإن 
١#‏ وقيل لا يقبل قوله إلا ببينة نقله في اللإنصاف عن الرعاية قوله فقول موكل هذاالمذهب وفيه آخر بقبول 

قوله وأطلقهما في المقنع وغيره. 
۲# ومن عليه حق فآبی تسلیمه حتی يشهد على القابض فإن كان من يقبل قوله في الرد كوكيل تبرع أو لم 

يكن لصاحب الحق بينة في ثبوته عليه لزمه الدفع في هاتين الحالتين» وإن كان ممن يقبل قوله واختلف 


في قبول قوله أو كان لصاحب الحق بينة به ولم يقبل قول من بيده الحق في الرد وأبى إلا مع الإشهادء 
فله ذلك » والله أعلم . 


۳۹4 


قوله: ما لکل 
الملضاربة لأن 
العمل فيها من 
جاب الال 
من اخر. 


ضمن القابض › لم يرجع على الدافع وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة» والوصية . وإن ادعى 
انه مات» وآنا وارثه» لزمه الدفع إليه مع التصديق » واليمين مع الإنكار على نفي العلم . 


باب الشركة 


الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة. (وهي) نوعان : شر كة أملاك»› وهي . (اجتماع في 
استحقاق) كثبوت الملك في عقارء أو منفعة لاثنين› فأکثر» (أو) شر كة عقود» وهي اجتماع 
في (تصرف) من مبيع › ونحوه. (وهي) أي شركة العقود وهي - المقصودة هنا - (أنواع) 
۰ 0 


فأحدها : (شركة عنان)» سميت بذلك» لتساوي الشريكين في المال» والتصرف 


كالفارسين» إذا سويا بين فرسيهما» وتساويا في السير. وهي (أن يشترك بدنان) أي 


شخصان. فأكثر مسلمين» أو أحدهماء ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف (باليهما 
المعلوم) كل منهما الحاضرين» (ولو) كان مال كل (متفاوتًا)» بأن لم يتساو المالان قدرا» أو 
جنساء أو صفة» (ليعملا فيه ببدنيهما). أو يعمل فيه أحدهماء ويكون له من الربح أكثر من 
ربح ماله » فان کان بدونه» لم يصح» وبقدره إبضاع . 

وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا» صح» إن علما قدر مالكل منهماء (فينفذ 
EE‏ ا 
شريكه). ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف . 

(ويشترط) لشركة العنانء والمضاربة (أن يكون رأس ال مال من النقدين المضروبين)› 
لأنهما قيم الأموال» وأثمان البياعات» فلا تصح بعروض» ولا فلوس» ولو نافقة» وتصح 
بالنقدين . (ولو مغشوشين يسيرآ)» كحبة فضة في دينار» ذكره في «المخني» و«الشرح» لأنه لا 
يكن التحرز منه» فإن كان الغش كثيرا » لم تصح لعدم انضباطه . 

(و) يشترط أيضا (أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوعًا)» كالثلث» 
والربع » لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط » فلم يكن بد من اشتراطهء كالمضاربةء 


فإن قال : والربح بينناء فهو بينهما نصفين"'» (فإن لم يذكرا الربح) لم تصح» لأنه المقصود 
من الشركة» فلا يجوز الإخلال به» (أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولاً)ء لم تصح» لأن 
الجهالة تمنع تسليم الواجب»› (أو) شرطا ربح (دراهم معلومة)» لم تصح› لاحتمال أن لا 
يربحهاء أو لا يربح غيرهاء (أو) شرطا (ربح أحد الشويين). أو إحدى السفرتين» أو ربح 
تجارته في شهر› أو عام بعينه» (لم تصح)» لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره» أو 
بالعكس» فيختص أحدهما بالربح» وهو مخالف لموضوع الشركة . 

(وكذا مساقاةء ومزارعة» ومضاربة) فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل › لا 
تقدم . 

(والوضيعة) أي الخسران (على قدرالمال) با لحساب» سواء كانت لتلف» أو نقصان 
في الثمن» أو غير ذلك . 

(ولا يشترط خلط المالين). لأن القصد الربح» وهو لا يتوقف على الخلط . 

(ولا) يشترط أيضًا (كونهمامن جنس واحد)» فتجوز إن أخرح أحدهما دنانيرء 
والآخر دراهم» فإذا اقتسما» رجع كل اله ثم اقتسما الفضل* ٠"‏ وما يشتريه كل منهما بعد 
عقد الشركة فهو بينهماء وإن تلف أحد المالينء فهو من ضمانهماء ولكل منهما أن يبيع › 
ويشتري» ویقبض › ویطالب بالدین» ویخاصم فیه» ویحیل› ویحتال» ویرد بالعیب»› ویفعل 


۱# ظاهره وإن تفاوت قدر ما إليهما ورجح شيخنا ع س أنه على قدر ما إليهما إلا بتصريح بالتضعيف . 
أ. ه. والقرينة مثل التصريح . 

۲*۴ وقال الشافعى : يشترط اتفاقهماء وعلى هذا فلا يصح أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم» 
وقول الشافعى هو الصواب إذا كانت القيمة تختلف كما في عصرناء فإن الذهب قد يرتفع سعره وقد 
ينخفض بالنسبة إلى الفضةء وقد علل أصحابنا عدم صحة الشركة بالفلوس بأن قيمتها تزيد وتنقص 
أشبهت العروض» وهذا التعليل ينطبق على الذهب والفضة في عصرنا وعليه فلا يصح قياس 
الذهب أن يكون مال أحدهما من الذهب والآخر من الفضة إلا أن يقوم أحدهما بالآخر ويجعل رأس 
ماله قيمته من الآخر» فإذا جاء أحدهما بمئة دينار والآخر بألف درهم تساويها فإن أحدهمايقوم 
بالآخر ويكون رأس الالء فإذا قومنا الذهب بالفضة كأنه لف درهم فير جع إليه عند التصفية» وإن 
قومنا الفضة بمئة دينار وقلنا مال صاحب الفضة مئة دينار فيرجع إليها عند التصفية» هذا هو مقتضى 
العدل لأننا لو اعتبرنا عين المال في هذه الصورة لاجحفنا بأحدهما حين يختلف السعر» والله أعلم . 


٤۰١ 


كل ماهو من مصلحة تجارتهماء لا أن یکائی*' فقا أو يزوجه» أو يعتقه» أو يحابي» أو 
يقترض*" على الشركة إلا بإذن شريكه» وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من 
نشر توب› وطيه و إحرازه» وقبض النقد» ونحوه»› فإن استأجر له فالأًجرة عليه. 


قصل 


النوع (الفاني : المضاربة) من الضرب في الأرض› وهو السفر للتجارةء قال الله 
تعالى : #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله). وتسمى قراضًاء 
ومعاملة» وهي دفع مال معلوم (لمتجر) أي لمن يتجر (به ببعض ربحه) أي بجزء مشاع معلوم 
منه › كما تقدم . 

فلو قال: خذ هذا امال مضاربة» ولم يذكر سهم العامل»ء فالربح كله لرب المال 
والوضيعة عليه» وللعامل أجرة مثله. 

وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهماء أو لعبديهماء صح وكان لسيده» وإن شرطاه 
للعامل» ولأجنبي معا - ولو ولد أحدهماء أوامرأته - وشرطاعليه عملامع العاملء 
صح» وكانا عاملين» وإلا لم تصح المضاربة. 

(فإن قال) رب الال للعامل : اتجر به (والربح بينناء فنصفان)ء لأنه أضافه إليهما 
إضافة واحدة» ولا مرجح» فاقتضى التسوية. ) 

(وإن قال): اتجر به» (ولي) ثلاثة أرباعهء أو ثلثهء (أو) قال: اتجر به» (ولك ثلاثة 
أرياعه» أو ثلشه» صح)ء. لأنه متى علم نصيب أحدهماء أخذه» (والباقي للآخر). لأن 


.)٠١( سورة المزمل»› آية‎ )١( 

3| وقيل له أن يكاتب الرقيق وأن يعتقه بال » قال في الإنصاف : قلت حيث كان في عتقه بال مصلحة 
جاز. ا | 

۲# قوله ولیس له أن يقترض قال في الإنصاف قوله ولیس له أن يستدين بأن يشتري أكثر من رأس الالء 
وقيل يجوز ذلك قال القاضي إذااستقرض شيئًا لزمهما وربحه لهما. أ.ه. وقلت: وهذاأعني 
. جواز الاقتراض بلا إذن لمصلحة الشركة هو الصواب إذا كان في حدود مال الشركة وإن كان أزيد لم 
يصح إلا بإذن » والله أعلم . 


£ 


الربح مستحق لهماء فإذا قدر نصيب أحدهما منهء فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ . 

(وإن اختلفا لمن) الحزء (المشروط ف) هو (لعامل)ء قليلاً كان أو كثيراء لأنه يستحقه 
بالعمل» وهو يقل» ويكثر» وإنغا تتقدر حصته بالشرط» بخلاف رب المال» ا ج 
بماله» ويحلف مدعيه. 

وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح» فقول مالك بيمينه . 

وكذا (مساقاة» ومزارعة). إذا اختلفا في الجزء المشروط› أو قدره لما تقدم . ومضاربة 
كشركة عنان فيما تقدم . 

وإن فسدت. فالربح لرب المال» وللعامل أجرة مثله*'» وتصح مؤقتة ومعلقة . 

(ولا يضارب)*" العامل (بمال لآخرء إن أضر الأول» ولم يرض) لأنها تنعقد على الحظ 
ألتما اا س ع وإن لم يكن فيها ضرر على الأول» أو آذن» جاز» (فإن 
فعل) بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول» بغير إذنه» (رد حصته) من ربح الثانية (في الشركة) 
الأولى» لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول» ولا نفقة لعامل إلا بشرط . 

(ولا يقسم)*" الربح (مع بقاء العقد) أي المضاربة ([لا باتفاقهما). لأن الحق لا يخرج 
عنهماء والربح وقاية لرأس المال. 

(وإن تلف رأس المال» أو) تلف (بعضه) قبل التصرف» انفسخت فيه المضاربة*“ ٠‏ 
كالتالف قبل القبض» وإن تلف (بعد التصرف) جبر من الربح» لأنه دار في التجارة» وشرع فيما 
قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح» (أو خسر) في إحدى سلعتين» أو سفرتين (جبر) 
ذلك (من الربح) أي وجب جبر الخسران من الربح» ولم يستحق العامل شيئًا إلا بعد كمال رأس 
الالء لأنها مضاربة واحدة (قبل قسمته) ناضاًء (أو تنضيضه)** مع محاسبته» فإذا احتسبا وعلما 


١#‏ قوله وللعامل أجرة مثله هذا المذهب والصواب أن للعامل سهم مثله لأنه إا أخذه بنية المضاربة 
بعوض لم يسم فرجع فيه إلى عوض المثل كسائر المضمونات ٠‏ وانظر حاشية الصفحة بعدها. 

۲# يعني يحرم ذلك هذا المذهب» وقال أكثر الفقهاء يجوز ذلك . 

۳# قوله ولا يقسم أي يحرم ذلك لكن لو أبى مالك البيع بعد فسخ المضاربة أجبر عليه إن كان فيه ربح . 

٤#‏ قال في اللإنصاف : بلا نزاع أعلمه. 

٥#‏ أي تحويله إلى نقد. 


۴ 


1 


ما لهماء لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة . 

وإن انفسخ العقد والمال عرض ٠»‏ أو دين» فطلب رب ال مال تنضيضه» لزم العامل . 
رتبطل بموت أحدهماء فإن مات عامل» أو مودع أو وصي» ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم» 
فهو دين في التركة» لأن الإخفاءء وعدم التعيين كالغصب*'. 

ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك» وخسران. ومايذكر أنه اشتراه لنفسه» أو 
للمضاربة*". لأنه أمين» والقول قول رب الال في عدم رده إليه. 


قصل 


(الغالث: شركة الوجوه) سميت بذلك» لأنهما يعاملان فيها بوجههما أي جاههماء 
والجاه والوجه واحد. وهي أن يشتركا على (آن يشتريا في ذمتيهما) من غير أن يكون لهما 
مال (بجاهيهما)» فما ربحاه (ف) هو (بينهما) على ما شرطاه» سواء عين أحدهما لصاحبه ما 
یشتریه» او جنسه» أو وقته» آو لاء فلو قال : ما اشتریت من شی» فبینناء» صح . 

(وكل واحد منهما وكيل صاحبه» وكفيل عنه بالفمن)» لأن مبناها على الوكالةء 
والكفالةء (والملك بينهما على ما شرطاه) لقوله عله : «المسلمون عند شروطهه» 
(والوضيعة على قدر ملكيهما) كشركة العنان» لأنها في معناهاء (والربح على ما شرطاه) 
کالعنان» وهما في تصرف کشريکي عنان . 


ء٠١ الإجارة» باب‎ ء)0٥۲۸‎ /٤( أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً . «فتح الباري»‎ )١( 

وقد تقدم تخریجه ص۲۸۸ . ) 

وقیل لا إن مات فجاة وقيل هو كالوديعة وفیها وجه لا تکون دینا في ترکته ولا یلزمه شۍ .أ. ه. 

۲# فائدة: قال الأصحاب وليس للعامل في المضاربة نفقة إلا بشرط › قال في شرح الإقناع وتردد ابن 
نصر الله هل هي من رأس المال أو من الربح› قلت بل الظاهر نها من الربح . أ.ه. وقال الشيخ 
عبدالوهاب في حاشية له على شرح الإقناع بخطه : وعلى هذا إذا لم يظهر ربح فالظاهر آنه يرجع 
عليه» وأقول بل الظاهر أنها من رأس المال لكونه ما أنفق إلا بإذن ولا فيه من الضرر الذي لا يخفى 
على من تأمل» فتدبر . قاله كاتبه عبدالوهاب وعرضه على شيخنا والده العلامة الشيخ محمد بن 
قروز فار :ف 


کے 
nl‏ 
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(الرابع : شركة الأبدان) وهي (أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما) أي يشت ركان في 
كسبهما من صنائعهماء فما رزق الله تعالى» فهو بينهماء (فماتقبله أحدهمامن عمل» 
يلزمهما فعله)ء ويطالبان به» لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك» وتصح مع اختلاف 
الصنائع كقصار مع خياط› ولكل واحد منهما طلب الأجرة» وللمستأجر دفعها إلى 
أحدهماء ومن تلفت بيده بغير تفريط »› لم يضمن . 

(وتصح) شركة الأبدان (في الاحتشاش» والاحتطاب» وسائر المباحات) كالثمار 
المأخوذة من الحبال» والمعادن» والتلصص على دار ا لحرب» لا روى ابو داود بإسناده عن 
عبدالله» قال : اشتركت أنا» وسعد» وعماريوم بدر» فلم جى أناء وعمار بشيع» وجاء 
سعد بأسيرين”" قال أحمد: شرك بينهم النبي عله . 

(وإن مرض أحدهماء فالكسب) الذي عمله أحدهما (بينهما)» احتج الإمام بحديث 
سعد» وكذا لو ترك العمل لغير عذر» (وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامهء لزمه) لأنهما 
دخلا على أن يعملاء فإذا تعذر عليه العمل بنفسه» لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد با 
يقتضيه» وللآخر الفسخ*'. 

وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهماء والأجرة بينهماء صح» وإن أجراهما*" 


بأعينهما فلكل أجرة دابته . 
ويصح دفع دابة› ونحوها كأالة صنعة لن يعمل عليهاء وما رزقه الله تعالی بینهما على 
E AE‏ 


(الخامس : شركة المفاوضة) وهي (أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي »› 
وبدني من آنواع الشركة)* بيعاء وشراء» ومضارية› و وابتياعا في الذمةء ومسافرة 


(۱) آبو داود (۳۳۸۸)» والنسائي (۷/ ۳۱۹). 

١#‏ ظاهره اختصاص ملك الفسخ بهذه الخال - أعني با إذا لم يعمل - وفيه نظر بل له الفسخ مطلقا كما 
قاله المصنف في شرح الإقناع » والله أعلم . 

۲4% قوله وإن آجرهما . . . الخ بين معنى ذلك في الإقناع وشرحه حيث قال : وإن اشتركا في أجرة عين 
الدابتين اجارة خاصة لم يصح لأن المكثري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها ولكل أجرة دابته فإن 
أعان أحدهما صاحبه في التحميل كان له أجره مثله . أ.ه. 

e‏ الأنواع هي ما سبق لك من العنان فما بعده. أ.ه. 


۰0 


با لمال وارتهاتا» وضمان ما يرى من الأعمال» أو يشتركا في كل ما يثبت لهما» وعليهماء 
فتصح . (والربح على ما شرطاه» والوضيعة بقدر المال) لما سبق في العنانء (فإن دخلا فيها 
كسبًا*'» أو غرامة نادرين) كو جدان لقطةء أو ركازء أو ميراث» أو أرش جناية» (أو) ما 
يلزم أحدهما من ضمان (غصب» أو نحوه» فسدت)*"ء لكثرة الغرر فيهاء ولأنها تضمنت 
كفالة» وغيرها ما لا يقتضيه العقد. 


باب المساقاة 


من السقي» لأنه أهم أمرها با لحجاز» وهي دفع شجر له ثمر مأكول» ولو غير 
مغروس إلى آخر» ليقوم بسقيه» وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمرة. 

(تصح) المساقاة (على شجر له ثمر يؤكل) من نخلء وغيره* ٠"‏ لحديث ابن عمر 
«عامل النبي له أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر» أو زرع» متفق عليه" . ) 

وقال أبو جعفر : عامل النبي يله أهل خيبر بشطر» ثم أبو بكر» ثم عمر» ثم عشمان› 
ثم علي» ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث» أو الربع . 

(ولا تصح) على ما لا ثمر له كا جور أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرظ . 


.)۱٥١۱( البخاري (۰۲۲۸۵ ۳۳۲۸)ء ومسلم‎ )۱١( 

\ المذهب عدم صحة الشركة مع اشتراط دخول الاكساب النادرة» وکن أن يقال إن کان الكسب لا 
عمل للشريك فيه أصلاً بل هو داخل في ملكه قهرا كالإرث فإنه لا يدخل في الشركة وإن كان له فيه 
عمل كالتقاط وإخراج الركاز فجائز ويدخل في الشركة وإن كان لا عمل له فيه ولكن يدخل في 
ملکه باختياره كالهبة فيحتمل وجهين › والله أعلم . 

3# ت اام رن ااي ا و ری ا وحكى ذلك عن 
مالك . أ.ه. مغني ۲٣/١‏ . قال في الإإنصاف على الصحيح من المذهب فظاهره أن في الصحة 
خلائًا ولكن الأقرب عدم الصحة اللهم إلا أن يكون الضمان بسبب عمل اشتركا فيه مثل أن يخطى 
في تفصيل ثوب أو إصلاح باب أو نحوه فهذا قد يقال أنه على مال الشركة كما قلنا في خطأ الإمام 
ا لحكم أنه على بيت المال › والله أعلم . 

. لکن لا تصح على ما لا ساق له ولا على قطن ومقانۍ › قاله في شرح المنتهى‎ Yak 

٤٠٦ 


(و) تصحح المساقاة أيضاً (على) شجر ذي (ثمرة موجودة) لم تكمل» تنمى بالعمل› 
كالمزارعة على زرع نابت» لأنها إذا جازت با معدوم مع كثرة الغرر» ففي الموجود» وقلة 
الغرر أولى . 

(و) تصح أيضاً (على شجر يغرسه) في أرض رب الشجر» (ويعمل عليه حتى يشثمر)» 
احتج الإمام بحديث خيبر» ولأن العوض والعمل معلومان» فصحت كالمساقاة على شجر 
مغروس (بجزء من الثمرة) مشاع معلوم - وهو متعلق بقوله (تصح» -. 

فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهماء أو آصعاً معلومة» أو ثمرة شجرة معينةء لم 
ےھ 

وتصح المناصبة والمغارسة» وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع 
معلوم من الشجر . 

(وهو) أي عقد المساقاةء والمغارسة» والمزارعة (عقد جائز) من الطرفين قياسًا على 
الملضاربةء لأنهاعقد على جزء من النماء في المآل» فلا يفتقر إلى ذكر مدة» ولكل منهما 
فسخها متی شاء. 

(فإن فسخ ال مالك قبل ظهور الثمرة» فللعامل الأجرة) أي أجرة مثله» لأنه منعه من 
إتعام عمله الذي يستحق به العوض» (وإن فسخهاهو) أي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور 
اللمرة» (فلا شيء له)ء لأنه رضي بإسقاط حقه» وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما 
على ما شرطاء ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب . 

(ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الشمرة من حرث» وسقي » وزبار) - بکسر الزاي - 
وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم» (وتلقيح» وتشميس» وإصلاح موضعه» و) إصلاح 
(طرق الماء» وحصاد»ء ونحوه)ء كالة حرث» وبقرة» وتفريق زبل» وقطع حشيش مضر› 
وشجر يابس» وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم . 

(وعلى رب المال ما يصلحه) أي ما يحفظ الأصل» (كسد حائط» وإجراء الأنهار)» 
وحفر البئر» (والدولاب ونحوه). كالاته التي تديره» ودوابه» وشراء ما يلقح به» وتحصيل 
ماء» وزبل» والجذاذ عليهما بقدر حصتيهماء إلا أن يشترطه على العامل» والعامل فيها 
كالمضارب فيما يقبل » ويرد وغير ذلك . 


6¥ 


فصل 


(وتصح المزارعة)ء لحديث خيبر السابق» وهي دفع أرض» وحب لمن يزرعه» ويهوم 
عليه » أو حب مزروع ينمى بالعمل لن يقوم عليه (بجزء) مشاع (معلوم النسبة)ء كالثلث› 
أو الربع » ونحوه ( مما يخرج من الأرض لربها) أي لرب الأرض» (أو للعامل» والباقي 
للآخر) أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض» فالباقي للعامل» وإن شرط للعاملء 
فالباقي لرب الأرض› لأنهما يستحقان ذلك فإذا عين نصيب أحدهما منه» لزم أن يكون 
الباقي للآخر . ) ) 
(ولا يشترط) في المزارعة» والمخارسة (كون البذرء والغراس من رب الأرض)ء› 
فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر» وابن مسعود» وغيرهماء ونص عليه في رواية 
ناء وصححه في «المغني» و«الشرح)» واختاره أبو محمد الجوزي› والشيخ تقي الدين 
(وعليه عمل الناس)ء لأن الأصل المعمول عليه في المزارعة قصة خيبرء ولم يذكر النبي له 
أن البذر على المسلمين» وظاهر المذهب اشتراطه» نص عليه في رواية جماعة» واختاره 
عامة الأصحاب» وقدمه في «التننقيح)» وتبعه المصنف في «الإقناع» وقطع به في 
«المنتهى» . 

وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره» ويقتسما الباقي » لم يصح» وإن كان في 
الأرض شجر» فزارعه على الأرض» وساقاه على الشجر» صح . 

وكذا لو أجره الأرض» وساقاه على شجرهاء فيصح مالم يتخذ حيلة على بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها. 

وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهماء ولفظ المعاملة» وما في معنى ذلك» ولفظ إجارةء 
لأنه مؤد للمعنى . 

وتصح إجارة أرض بجزء مشاع ما يخرج منهاء فإن لم تزرع» نظر إلى معدل المغلء 
فيجب القسط المسمى . . 


£۰۸ 


باب الإجارة 


مشتقة من الأجر» وهو العوض» ومنه سمي الثواب : أجراء وهي عقد على منفعة 
مباحة معلومة من عين معينة» أو موصوفة في الذمة مدة معلومة» أو عمل معلوم بعوض 
معلوم» وتنعقد*' بلفظ الإجارة» والكراء» ومافي معناهماء وبلفظ بيع إن لم يضف 

و(تصح) الإجارة (يثلاثة شروط) : 

أحدها : (معرفة المنفعة)ء لأنها المعقود عليهاء فاشترط العلم بها كالمبيع . 

وتحصل المعرفة إما بالعرف» (كسكنى دار). لأنها لا تكرى إلا لذلك» فلا يعمل فيها 
حدادة» ولا قصارة» ولا پسكتها دابة» ولا يجعلها مخزتا لطعامء ویدخل ماء بئر تبعاء وله 
إسكان ضيف وزائر . 

(و) ك (خدمة آدمي)» فيخدم ما جرت به العادة من ليل » ونهار» وإن استأجر حرة» 
أو أمة صرف وجهه عن النظر . 

(و) يصح استئجار آدمي لعمل معلوم ك (تعليم علم)» وخياطة ثوب» أو قصارته» أو 
ليدل على طريق » ونحوه» لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: «واستأجر رسول 
الله عه وأبو بكر رجلا - هو عبدالله بن أرقط› وقيل : ابن أريقط» كان كافرا - من بني الديل 
هاديا خريتا“' ‏ والخريت : ا ماهر بالهداية. 

وإما بالوصف* كحمل زبرة حدید وزنھا کذا إلى موضع معين» وبناء حائط يذكر 
طوله وعرضه» وسمکه وآلته . 

الشرط (الثاني : معرفة الأجرة) با تحصل به معرفة الثمن» لحديث أحمد عن أبي 
سید ١‏ ان الى ع نه عن اسار الا جير حى هن له رة" . 


.)۲۲٢٤ ۲۲٦۳ ›٤۷7( البخاري‎ )1( 

OT (©) 

E:‏ وتصح أيضا بمعاطاة كما يأتي فيمن دخل حمامًا ونحوه. أ.ه. کات 
۲# قوله: وأما بالوصف» هو معطوف غلى قوله: أمابالعرف. أ.ه. 


£۰۹ 


فإن أجره الدار بعمارتهاء أو عوض معلوم» وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرةء 
لم تصح" 
ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة» صح . 
- (وتصح) الإجارة (في الأجير» والظئر بطعامهماء وكسوتهما) روي عن أبي بكر 
وعمر» وأبي موسى في الأجير» وأماالظئر فلقوله تعالى : #وعلى المولودله رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف#' . 
يشترط لصحة العقدالعلم بمدةالرضاع» ومعرفة الطفل بالمشاهدة» وموضع 
انان دای 
(وإن دخل حماماء TT‏ (أو أعطى ثوبه قصارا» زا (بلا 
عقد» صح بأجرة العادة). لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول» وكذالو دفع متاعه لمن 
يبيعه» أو استعمل حمالاً ونحوه» فله أجرة مثله» ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة* . 
الشرط (الثالث: الإباحة في) نفع (العين) المقدور عليه المقصود» كإجارة دار يجعلها 
مسجداء وشجر لنشر ثياب» أو قعود بظله» (فلا تصح) الإإجارة (على نفع محرم كالزناء 
والزمرء والغناء» وجعل داره كنيسة» أو لبيع الخمر)ء لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتهاء 
واللإجارة تنافيهاء وسواء شرط ذلك في العقدء أو لاء إذا ظن الفعل . 
ولا تصح إجارة طيرء ليوقظه للصلاةء لأنه غيرمقدورعليه» ولاشمع»› وطعام 
ليتجمل به ويرده» ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره في «المغني»*" و«الشرح». ولا 
نحو تفاحة* لشم . 
دوقح اة سا ترنے زان عت نای مایا اذاف . (ولاتۇجر 


(1) رة النقرة اة X۲۳‏ :+ 
١#‏ لعدم العلم فلو شرط عمارة شى معرف كحائط ساقط ونحوه صح إذا ذكر ما يعتبر العلم به. 
۲# وقيل لا أجرة له إذالم يكن له عادة يأخذها إلا بشرط . 
۳# قال في الفروع وظاهر كلام جماعة جوازه › والله أعلم . 
٤#‏ بخلاف عنبر ونحوه فيصح لأنه يبقى . 
£٠‏ 


المرأة نقسها) بعد عقد النكاح عليها (بغير إذن زوجها)ء لتفويت*' حق الزوج . 
فل 


(ويشترط في العين المؤجرة) خحمسة شروط : 

أحدها : (معرفتها برؤية» أو صفة)*" إن انضبطت بالوصف» ولهذا قال : (في غير 
الدار ونحوها) ما لا يصح فيه السلم» فلو استأجر حماماء فلا بد من رؤيته» لأن الغخرض 
يختلف بالصغر» والكبر» ومعرفة مائه » ومشاهدة الإيوان» ومطرح الرمادء ومصرف الماءء 
وکره أحمد کراء الحمام» لانه یدخله من تنکشف عورته فيه . 

(و) الشرط الثاني : (آن يعقد على نفعها) المستوفي (دون أجزائها)ء لأن الإإجارة هي 
بيع المنافع » فلا تدخل الأجزاء فيهاء (فلا تصح إجارة الطعام» للأكل» ولا الشمع ليشعله) 
ولو أكرى شمعة» ليشعل منهاء ويرد بقيتهاء وثمن ما ذهب» وأجر الباقي» فهو فاسد» 
(ولا حيوان ليأحذ لبنه)ء أو صوفهء أو شعره» أو وبره (إلا في الظفر)ء فيجوز» وتقدم» 
(ونقع البشر) أي ماؤها المستنقع فيهاء (وماء الأرض يدخلان تبعا) كحبر ناسخ» وخيوط 
خیاط » وکحل کحال» ومرهم طبیب ونحوه. 

(و) الشرط الشالث : (القدرة على التسليم) كالبيع» (فلا تصح إجارة) العبد 
(الآبق» و) المجمل (الشارد)ء والطير في الهواء» ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه» ولا 
إجارة المشاع مفردا لغير الشريك» ولا يؤجر مسلم لذمي» ليخدمه» وتصح لغيرها. 

(و) الشرط الرابع : اشتمال العين على المنفعة» فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل»› 
(ولا آأرض لا تنبت للزرع)ء لأن الإجارة عقد على المنفعة» ولا يكن تسليم هذه المنفعة من 
دة الفن. 


3% يؤخذ من هذا التعليل أنها لو أجرت نفسهاعلى وجه لا تفوت به حق الزوج صح ذلك مثل أن 
تستأجر خياطة ثوب ونحوه ما لا تفوت به حق الزوح وهو كذلك . 


۲# وقيل تصح الاجارة ولو بلا رؤية وصفة وله خيار الرؤية . 


٤١١ 


وقال الشيخ 
تقي الندين: 
يصح إجارة 
الحيوان لأحذ 
اللن . 


(و) الشرط الخامس: (أن تكون المنفعة) علوكة (للمؤجر» اا فلو 
تصرف فیما لا يلکه بغیر إذن مالکه› > لم یصح» کبیعه . 

(وتجوز إجارة العين) المؤجرة بعد قبضهاء إذا أجرها المستأجر ( من يقوم مقامه) في 
(الانقفاع)ء أو دونه لأن المنفعة لا كانت مملوكة له» جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه» (لا 
بأكثر منه ضررا)ء لأنه لا يلك أن يستوفيه بنفسه» فبنائبه أولى» وليس للمستعير أن يؤجر إلا 
باذن مالك والأجرةله. 

(وتصح إجارة الوقف). لأن منافعه ملوكة للموقوف عليهء فجاز له إجارتهاء 
كالمستأجر» (فإن مات المؤجر» فانتقل) الوقف (إلى من بعده» لم تنفسخ)» لأنه أجر ملكه 
في زمن ولایته› فلم تبطل بموته» كمالك الطلق (وللثاني حصته من الأجرة) من حين موت 
الآول» فإن كان قبضهاء رجع في تر كته بحصته» لأنه تبين عدم استحقاقه لهاء فإن تعذر 
أخذهاء فظاهر كلامهم أنها تسقط » قاله في «المبدع». وإن لم تقبض فمن مستأجر» وقدم 
في «التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق . 

وكذا حكم مقطع» أجر إقطاعه» ثم أقطع ليره . 

وإن أجر الناظر العام» أو من شرط له وكان أجنبيالم تنفسخ الإجارة بموتهء ولا 
بعزله* . 

وإن أجر الولي اليتيم» أو ماله» أو السيد العبد» ثم بلغ الصبي › ورشسكد» وعتق العبده 
E‏ ااا ا ا ی ا 

ا ونحوها) كالأرض (مدة) معلومة» (ولو طويلة » يغلب على الظن 


اعلم أن المؤجر للوقف إما أن يكون ناظرا خاصاً أو عاماء فالخاص ثلاثة أنواع : الأول من شرط 
الواقف له النظر وهو أجنبي من الوقف لا يستحق فيه شيتاء الثاني من شرط له النظر وهو غير 
أجنبى » الثالث من كان له النظر لاستحقاقه الوقف لا للشرط » وأما العام فهو الجاكم فتنفسخ الاجارة 
E N OE OPE PTE HERE‏ 
a TE‏ 


۲ 


بقاء العين فيهاء صح). ولو ظن عدم العاقد فيهاء ولا فرق بين الوقف*' والملك. لأن المعتبر 
كون المستأجر ييكنه استيفاء المنفعة منها غالباء وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة» بل 
العرف كسنتين» ونحوهماء قاله الشيخ تقي الدين . 

ولا يشترط أن تلي المدة العقد» فلو أجره سنة خمس في سنة أربع » صح» ولو كانت 
العين مؤجرةء أو مرهونة حال العقد» إن قدر على تسليمها عند وجوبه. 

(وإن استأجرها) أي العين (لعمل» كدابة لركوب إلى موضع معين*"ء أو بقر لحرث) 
أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة» والرخاوة» (أو دياس زرع) معينء أو موصوف»› 
لأنها منفعة مباحة مقصودة» (أو) استأجر (من يدله على طريق» اشترط معرفة ذلك) العمل 
(وضبطه بجا لا يختلف). لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع . 

(ولا تصح) الإجارة (على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرية) أي مسلماء 
كالحج» والأذان» وتعليم القرآن» لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى » فلم 
يجز أخذ الأجرة عليهاء كما لو استأجر قومًا يصلون خلفه» ويجوز رزق أخذ على ذلك من 
بيت المال» وجعالة» وأخحذ بلا شرط . 

ويكره للحر أكل أجرة على حجامة» ويطعمه الرقيق والبهائم . 

(و) يجب (على المؤجر كل ما يتمكن به) المستأجر (من النقع » كزمام الجمل)» وهو 
الذي يقوده به» (ورحله» وحزامه) - بكسر الحاء المهملة - (والشد عليه) أي على الرحل» 
(وشد الأحمالء والمحامل» والرفع والحط ولزوم البعير). لينزل المستأجر لصلاة فرض › 
وقضاء حاجة إنسان» وطهارة» ويدع البعير واققًا حتى يقضي ذلك . 

(ومفاتيح الدار) على المؤجر» لأن عليه التمكين من الانتفاع » وبه يبحصل»› وهي 
أمانة في يد المستأجر . 


١#‏ قوله ولا فرق بين الوقف والملك هكذا في الرعاية لكن قال في المبدع عن مسألة الوقف وفيه نظر قاله 
E‏ 

۲# قوله إلى موضوع معين قال في إغاثة اللهفان والقياس يقتضي صحة الاجارة على أنه إن وصل إلى 
مكان كذا وكذا فالأجرة مئة» وإن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأًجرة مائتان» وكذاإن خحطت هذا 
الثوب روميًا فلك درهم أو فارسيا فلك نصف درهم» ئم علله ص ۲۱١‏ . 


۳ 


(و) على المؤجر أيضًا (عمارتها) فلو سقط حائط أو خحشبة فعليه إعادته. 

(فأما تفريغ البالوعة» والكنيف) وما في الدار من زبل» أو قمامة» ومصارف حمام» 
(فيلزم المستأجر» إذا تسلمها فارغة) من ذلك» لأنه حصل بفعلهء فكان عليه تنظيفه . 

ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق » وشي في بعض مع العلم بهء أما 
بالفراسخ» أو الزمان. | 

وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه» صح» وإن اختلفا في البادئ منهماء أقرع . 
بينهما في الأصح» قاله في «المبدع» . 


قصل 


(وهي) أي الإجارة (عقد لازم) من الطرفين» لأنها نوع من البيع » فليس لأحدهما 
فسخها لخير عيب» أو نحوه» (فإن أجره شيئًاء» ومنعه) أي منع ا لمؤجر المستأجر الشى المؤجر 
(كل المدةء أو بعضها) بأن سلمه العين» ثم حوله قبل تقضي المدة» (فلا شى له) من الأجرة› 
لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة» فلم يستحق شيئًا. 

(وإن بدأ الآخر) أي المستأجر فتحول (قبل انقضائها) أي انقضاء مدة الإجارة» (فعليه) 
جميع الأجرة» لأنهاعقد لازم» فترتب مقتضاهاء وهو ملك المؤجر الأجر»ء والمستأجر المنافع . 

(وتنفسخ) الإجارة (بتلف العين المؤجرة). كدابة» وعبد ماتاء لأن المنفعة زالت بالكليةء 
وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة» انفسخت فيما بقي» ووجب للماضي القسط . 

(و) تنفسخ الإجارة أيضًا (بموت المرتضع) لتعذر استيفاء المعقود عليه» لأن غيره لا 
يقوم مقامه» لاختلافهم في الرضاع . 

(و) تنفسخ الإجارة أيضًا بموت (الراكب» إن لم يخلف بدلا) أي من يقوم مقامه في 
استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث» أو كان غائباء - كمن يموت بطريق مكة» ويترك جمله 
- فظاهر كلام أحمد» أنها تنفسخ في الباقي» لأنه قد جاء مر غالب منع المستأجر منفعة 
العين › أشبه ما لو غصبت› هذا كلامه في «المقنع» والذي في «ا ل قناع“ و«المنتهى» وغیرهما: 
انها لا تبطل بموت راکب . 


٤ 


(و) تنفسخ أيضاً (بانقلاع ضرس). اكترى لقلعهء (أو برئثه) لتعذر استيفاء المعقود 
عليه › فان لم یبراًء وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر» (ونحوه) أي تنفسخ الإجارة بنحو 
ذلك کاستئجار طبیب» لیداویه فېرئ. 

و(لا) تنفسخ (بجوت المتعاقدين*'ء أو أحدهما) مع سلامة المعقود عليهء للزومها. 
(ولا) تنفسخ بعذر لأحدهماء مثل (ضياع نفقة المستأجر) للحج» (ونحوه)» كاحتراق متاع 
من اکتری دكاتا لبیعه . 

(وإن اکتری داراء فانهدمت» أو) اكترى (أرضًا لزرع» فانقطع ماؤهاء أو غرقت» 
انفسخت الإ جارة في الباقي) من المدة» لأن المقصود بالعقد. قد فات» أشبه مالو تلف . 

وإن أجره أرضا بلا ماءء صح» وكذاإن أطلق مع علمه بحالهاء وإن ظن وجوده 
بالأمطار وزيادة الأنهارء صح» کالعلم . 

وإن غصبت المؤجرة» خير المستأجر بين الفسخ» وعليه أجرة ما مضى» وبين 
الإمضاء» ومطالبة الغاصب بأجرة المخل . 

ومن استؤجر لعمل*' شيء» فمرض» أقيم مقامه من ماله من يعمله مالم تشترط 
مباشرته» أو يختلف فيه القصد» كالنسخ فيتخير فيه المستأجر بين الصبر» والفسخ. 

(وإن وجد) المستأجر (العين معيبةء أو حدث بها) عنده (عيب)ء وهو ما يظهر به 
تفاوت الأجر» (فله الفسخ)ء إن لم يزل بلا ضرر يلحقه» (وعليه أجرة ما مضى) لاستيفائه 
ا لمنفعة فيه» وله الإمضاء مجاتاء والخيار على التراخي . 

ويجوز بيع العين ا مؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به» وللمشتري الفسخ» إن لم يعلم*". 


3 يستشنى من ذلك ما تقدم في المتن من أنها تنفسخ بموت راكب لم يخلف بدلا أو يقال أن الراكب عقد 
على نفسه فسلامة المعقود عليه غير حاصلة فلا استثناء » والله أعلم » ويستئنى أيضًا ما تقدم من 
انفساخها بوت الموقوف عليه إذا كان مؤجرا بأصل الاستحقاق . 

3# هذ إن كان العقد على عمل في الذمة أما إن كان العقد على عين المعقود عليه فإنه لا يلزمه أن يقيم غيره 

Yk‏ فإن علم فلا فسخ له ولا أجرة بل تكون جميع الأجرة للبائع وكأن المشتري دخل على أن المنفعة 
مستثناة عليه حيث علم نها مؤجرة ورضي بها فأما إذا لم يعلم واختار الإمضاء فإن الأجرة تكون له 
وقد يقال الأجرة للبائع وللمشتري الأرش وهو أظهر » والله أعلم » ومتى قلنا بأن الأجرة له فإنه 


٤0 


قولة: جانا 
لأنه رضي به 
ناقصًاء وفیه 
وجه له الأرش 
کالبیع قاله ابن 
نصر الله وقد 


بينهما فرفا. 


(ولا يضمن آجير خاص)ء وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في 
جميعها سوى فعل الخمس*' بسننها في أوقاتهاء وصلاة جمعة وعيد» يسمى خاصًا 
خا ا ی ولا يستنيب (ما جنت يده خطا)ء لأنه نائب المالك في 
صرف منافعه فيما مر به» فلم يضمن كالوكيل » وإن تعدى» أو فرط» ضمن 

(ولا) يضمن أيضاً (حجام» وطبيب» وبيطار) وختان (لم تجن أيديهم» إن عرف 
حذقهم) أي معرفتهم صنعتهم» لأنه فعل فعلاً مباحاء فلم يضمن سرايته» ولا فرق بين 
خاصهم› ومشت رکھم > فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة» ضمنواء لأنه لا يحل لهم مباشرة 
القطع إذا. 

وکذا لو کان حاذقًا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة» أو بآلة كالة» أو 
تجاوز بقطع السلعة موضعها» ضمن» لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطاً. 

(ولا) يضمن أيضاً (راع لم يتعد)ء لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع ٠‏ فإن تعدى أو فرط 

CIO GG a 
سی مرکا > لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم ذ فیشت رکون في نفعه»‎ 
E ERO E OE كالحائك» والقصار»‎ 
SS الثوب» وغلطه في تفصيله›‎ 
لآن عمله مضمون علیهء لکونه لا ر يستحق العوض إلا بالعمل» وآن الثوب لو تلف في حرزه‎ 
بعد عمله» لم يكن له أجرة فيما عمل به» بخلاف الخاص . والمتولد من المضمون مضمون›‎ 
وسواء عمل في بيته » أو بيت المستأجر» أو كان المستأجر على المتاع» أو لا‎ 


3 \ وظاهره لا يلك أن يصايها جماعة لكن قال في الغاية ويتجه احتمال آنه يلكها جماعة وهذا هو 
الصواب بلا ريب خصوصاً مع العرف المطرد لأن ترك الجماعة محرم. 

Y 3‏ قال في ا مغني وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والقول الثاني له لا يضمن مالم يتعد» 
روي ذلك عن عطاء وطاووس وزفر. أ.ه. وفي الإنصاف أن القاضي ذكر في تضمينه ثلاث 
روایات a ss a e E SE‏ قال في الإإنصاف 
قلت وهو قوي . أ.ھ. 


٤٦ 


(ولا يضمن) المشترك (ماتلف من حرزه» أو بغير فعله) لأن العين في يده أمانةء 
كالمودع» (ولاأجرةله)* فيماعمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر» فلم يستحق 
عوضه» سواء كان في بيت المستأجر» أو غيره» بناء كان أو غيره» وإن حبس الثوب على 
اجر ته › فتلف ضمنه› لآنه لم يرهنه عنده» ولا آذنه فى إمساكه. فلزمه الضمان كالغاصب . 

وال صرت الدابة بقدر العادة لم يضمن . 

(وتجب الأجرة بالعقد) كثمن › وصداق › وتكون حالة (إن لم تؤجل) بأجل معلوم» 
فلا جب حتى يحل . (وتستحق) أي يلك الطلب بها (بتسليم العمل الذي في الذمة)ء ولا 
المعوض ٠»‏ كالصداق» وتستقر كاملة باستيفاء المنفعةء وبتسليم العين› ومضي المدة مع عدم 
المانع» أو فراغ عمل ما بيد مستأجرء ودفعه إليهء وإن كانت لعمل» فببذل تسليم العين» 
ومضى مدة يكن الاستيفاء فيها. 

(ومن تسلم عيتا يإجارة فاسدةء وفرغت المدة» لزمه أجرة المغل) لد: بقائها في يده 
سکن أو لم يسکن› لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر» فرجع إلى 


باب السبق 


هو بتحريك الباء : العوض الذي يسابق عليه » وبسكونها : المسابقةء أي : المجاراة بين 
حیوان» وغیره. 

(يصح) أي يجوز السباق (على الأقدام» وسائر الحيوانات» والسفن» والمزاريق) 
جمع مزراق» وهو : الرمح القصير» وكذاالمناجيق› ورمي الأحجار بمقاليعء ونحو ذلك» 
«لأنه يه سابق عائشة» رواه أحمد وأبو داود) و«صارع ركانة» فصرعه» رواه ابو 


(۱) افد 0۹ c(1 «1A1‏ وأبو داود (۲۵۷۸)» عن عائشة . 
3% انظر ا لحلاف في ذلك في الصفحة المقابلة والصواب أن له الأجرة لأنه قام بالعمل الذي استؤجر له 
فاستحی عوضه . 


¥ 


کما لو استاجر 
إنسان مركبا 
کان غعلیهة 
متاعه وغرف 
من الؤجر 
كقطع حبل 
ونيحوه فأانه 
يضمن في هذه 
إلحالة. 


دا وو و«(سابق سلمة بن الأكوع رجا م الأنصار بين يدي رسول الله له» رواه 
ا 

(ولا تصح) أي لا تجوز المسابقة (بعوض إلا في إبلء وخيل»ء وسهام) لقوله يه: «لا 

سبق إلا في نصل› أو خحف» أو حافر» رواه الخمسة" e‏ ولم يذكر ابن ماجة : 

«أو نضصل»» وإسناده حسن » قاله في «المبدع» . ) 

(ولابد) الصحة المسابقة (من تعيين المركوين)ء لا الراكين“ E‏ 
عدو الحيوان الذي يسابق عليه› (و) لا بد من اتحادهما في النوع » فلا تصح بين عربي »› 
وهجین . ا | 

(و) لابد في المناضلة من تعيين (الرماة)ء لأن القصد معرفة حذقهم» ولا يحصل إلا 
بالتعيين بالرۇية. 

ا ا 

(و) لابد أيضًا من تحديد (المسافة). بأن يكون لابتداء عدوهماء وآخره غايةء› لا 
يختلفان فيه» ويعتبر في المناضلة تحدید مدى رمي (بقدر معتاد)ء فلو جعل مسافة بعيدة 
تتعذر الإصابة في مثلها غالباء وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع» لم تصح» لأن الغرض يفوت 
بذلك» ذكره في «الشرح» وغيره. 

(وهي) آي المسابقة (جعالةء لكل واحد) منهما (فسخها)ء لأنها عقد على ما لا 
تتحقق القدرة على تسليمهء إلا أن يظهر الفضل لأحدهماء فله الفسخ دون صاحبه. 

(وتصح المناضلة) أي المسابقة بالرمي من النضل» وهو : السهم التام (على معينين)› 
سواء كانا اثنين» أو جماعتين» لأن القصد معرفة الحذق» كما تقدم » (يحسنون الرمي)ء لأن 


)۲( مسلم )۱۸٠۷(‏ في حديث طويل عن سلمة بن الأكوع . 

CS (۳) 
.)0 ۰ e «(Y0 (FoA TOT) 
کا‎ 


£۸ 


من لا ييحسنه وجوده كعدمه» ويشترط لها أيضاً تعيين عدد الرمي والإإصابة ومعرفة قدر 
الغرض » طوله وعرضه» وسمكه وارتفاعه من الأرض› والسنة أن يكون لهم غرضان إذا بدأ 
أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم . 


باب العارية 


بتخفيف الياء وتشديدها: من العرى» وهو التجرد» سميت عارية» لتجردها عن العوض . 

(وهي إباحة نفع عين) يحل الانتفاع بها (تبقى بعد استيفائه)ء ليردها على مالكها. 
وتنعقد بكل لفظ› أو فعل يدل عليهاء ويشترط أهلية ا لمعير للتبرع شرعاء وأهلية مستعير 
للتبرع له. وهي مستحبة لقوله تعالى*' : #وتعاونوا على البر والتقوى' . 

(وتباح إعارة كل ذي نفع مباح) كالدار» والعبد والدابة» والثوب. ونحوهاء (إلا 
البضع)ء لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح» أو ملك يين» وكلاهمامنتف (و) إلا (عبدا 
مسلما لكافر)ء لأنه لا يجوز له استخدامه (و) إلا (صيدا ونحوه) كمخيط (لمحرم)ء لقوله 
تعالى : #ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4' . (و) إلا (أمة شابة لغير امرأةء أو محرم)» 
لأنه لايؤمن عليهاء ومحل ذلك إن خشي المحرم» وإلا كره فقط» ولا بأس بشوهاء وكبيرة 
لا تشتهى » ولا بإعارتها لامرأة» أو ذي محرم» لأنه مأمون عليها. 

وللمعير الرجوع متى شاء*" ما لم يأذن في شغله بشى يستضر ال مستعير برجوعه فيه 
كسفينة لحمل متاعه» فليس له الرجوع مادامت في لحة البحرء وإن أعاره حائطًا ليضع عليه 
آطراف خشبه» لم يرجع مادام عليه . 


(1) سورة المائدة » آية ۲ . 


یعیره لشۍ مباح فلا تتناوله الآية » قال کاتبه عفي عنه . 
Y‏ وعن أحمد إن عين مدة تعينت فلا يلك الرجوع قبلهاء قال الحارثى وهو الأقوى»ء قلت وهو 


£۹ 


لا ضمان فی 
أربع مسائل إذا 
كانت العارية 
وققاوإذا 
ادها 
التتاخر او 
اشرت لة اى 
آرکی داتشه 
منقطعاك 
تعالی فتلفت 


(ولا أجرة لمن أعار حائطا)ء ثم رجع » (حتى يسقط) لأن بقاءه بحكم العارية» فوجب 
كونه بلا أجرة» بخلاف من أعار أرضًاً لزرع» ثم رجع› فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده» 
جمعا بين الحقين . 

(ولايرد) الخشب (إن سقط) الحائط لهدم أو غيره» ES‏ > فلا 
يتعداه لغيره» ([لا بإذنه) أي إذن صاحب الحائط » أو عند الضرورة إلى وضعه» إذالم يتضرر 
الحائط» كما تقدم في الصلح . ) 

(وتضمن العارية)* المقبوضة» إذا تلفت في غير ما استعيرت لهء لقوله ته: «وعلى اليد 
ما أخذت حتى تؤديه» رواه الخمسة » وصححه الحاكم» وروي عن ابن عباس» وأبي هريرة . 
لكن المستعير من المستأجرء أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليهء إن لم يفرط . 

i i SEE‏ کا 
تضمن في الاتلاف . 

(ولو شرط نقي ضمانها) لم يسقط› با 
وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط . 

وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن» لأن الإذن في الاستعمال» 
تضمن اللإذن في الإتلاف» وما أذن في إتلافه غير مضمون . 

(وعليه) أي على المستعير (مؤنة ردها) أي رد العارية » لما تقدم من حديث : «على اليد 
تؤديه»» وإذا كانت واجبة الرد» وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب 
عليه الردء (لاالمؤجرة). فلا يجب على المستأجر مؤنة ردهاء لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع 
يده» إذا انقضت المدة» ومؤنة الدابة الو جرة» والمعارة على المالك»› وللمستعير استيفاء المنفعة 


تفه ويو كله لان ناته 


ما أخحذت حتى 


»)١۳ ء١۲‎ ۰۸ /٥(دمحأو‎ .)۲٤٠١( وابن ماجة‎ )۱۲١١( أبو داود(١٦١)» والترمذي‎ )١( 
. عن سمرة بن جندب» وقال الترمذي : حسن صحيح‎ )٤۷ /۲( والحاكم‎ 

. العارية تضمن إلا في أربع مسائل إحداها إذا كانت وقفًا على غير معين» الثانية إذا كان المعير لا ضمان‎  # 
عليه كمستأجر الثالثة إذا تلفت فيما استعيرت له الرابعة إذا ركب منقطعا للثواب فلا ضمان على‎ 
. الراكب والصواب أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو شرط عليه الضمان »› والله أعلم‎ 


۰ 


(ولايعيرها)» ولا يؤجرهاء لأنها إباحة المنفعة» فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام» 
(فإن) أعارهاء و(تلفت عند الثاني» استقرت عليه قيمتها)ء إن كانت متقومة سواء كان عا 
بالحال» أو لاء لأن التلف حصل في يده (و) استقر (على معيرها أجرتها) للمعير الأول إنلم 
يكن المستعير الثاني عانًا بالحال» وإلا استقرت عليه أيضاً . (و) للمالك أن (يضمن أيهما شاء) من 
المعيرء لأنه سلط على إتلاف ماله» أو المستعيرء لأن التلف حصل تحت يده. 

(وإن أركب) دابته (منقطعا) طلبًا (للثواب» لم يضمن)» لأن يدربها لم تزل عليهاء 
کردیفه» ووکیله» ولو سلم شريك شریکه الدابة » فتلفت بلا تفریط › ولا تعد» لم يضمن › 
إن لم يأذن له في الاستعمال» فإن أذن له فيه» فكعارية» وإن كان بإجرة» فإجارة» فلو 
سلمها إليه» ليعلفهاء ويقوم بمصالحهاء لم يضمن . 

(وإذا قال) امالك : (أجرتك)ء و(قال) من هي بيده: (بل أعرتني» أو بالعكس) بأن 
قال : أعرتك» قال : بل أجرتني» فقول المالك في الثانية » وترد إليه في الأولى » إن اختلفا 
(عقب العقد) أي قبل مضي مدة لها أجرة» (قبل قول مدعي اللإعارة) مع يينه» لأن الأصل 
عدم عقد الإ جارة» وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية . 

(و) إن كان الاختلاف (بعد مضي مدة) لها أجرة» فالقول (قول المالك) مع يينهء لأن 
الأصل في مال الغير الضمان» ويرجع المالك حينئذ (بأجرة المخل)ء لما مضى من المدةء لأن 
الإجارة» لم تثبت . 

(وإن قال) الذي في يده العين: (أعرتني» أو قال: أجرتني» قال) المالك: (بل 
غصبتني)» فقول مالك»› كما لو اختلفا في ردها. 

(أو قال) امالك : (أعرتك)»› و(قال) من هي بيده : (بل آجرتني» والبهيمة تالفة)* 
فقول مالك» لأآنهما اختلفا في صفة القبض» والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره 
الضمان للأثر» ويقبل قول الغارم في القيمة. 

(أو اختلفا في رد» فقول المالك) لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه» فلم يقبل قوله 


 #‏ قوله والبهيمة تالفة مثله إذا كانت موجودة فترد العين إلى مالكها لكنه فى مسألة التلف لو قيل قول 
المستعير لم يلزمه ضمان إلا أن يتعدى أو يفرط . 


٤٣١ 


فاد 
وإن قال : أودعتني› فقال : غصبتني » أو قال ا قال بل أعرتتي؛ صدف 
المالك بيمينه» وعليه الأجرة بالانتفاع . 


مصدر غصب يغصب - بكسر الصاد - (وهو) لغة : أخذ الشئ ظلماً. 

واصطلاحا : (الاستيلاء) عرفا : (على حق غيره) مالا كان» أو اختصاصاً (قهرا بغير 
حق)» فخرج بقيد القهر : المسروق» والمنتهب» والمختلس» وبغير حق: استيلاء ٣ء‏ الولي على 
مال الصغير» ونحوه» والحاكم على مال المفغلس . 

TT CO TR 

(من عقار) - بفتح العين -: الضيعة» والنخل» والأرض» قاله أبو السعادات» 
(ومنقول) من أثاث» وحيوان» ولو آم ولد؛ لكن لا تبت اليد على بضع » فيصح تزويجهاء 
ولا يضمن نفعه؛ ولو دخل دارا قهراء وأخرج ربهاء فغاصب؛ وإن أخرجه قهرا» ولم 
يدخحل» أو دخل مع حضور ربهاء وقوته» فلا» وإن دخل قهرا» ولم یبخرجه» فقد غصب ما 
استولى عليه؛ وإن لم يرد الغصب › فلا؛ ون دخلها قهرا في غيبة ربهاء فغاصب» ولو کان 
فيها قماشه » ذكره في «المبدع . 

(وإن غصب کلبًا یقتنی) ککلب صید› وماشية وزرع› (أو) غصب (خحمر ذمي) 
ا و ا 


وهي مال عنده. 
(ولا) یاز CS SE ll‏ 
یرده حیث قلنا : ياح الانتفاع به في اليابسات . قال في «5 تصحيح الفروع) : وهو الصواب . 


(وإتلاف الشلاثة) أي الكلب» والخمر المحرمةء وجلدالميتة (هدر) سواء كان المتلف 


. ۱۸۸ سورة البقرة › آية‎ )١( 


۲ 


مسلماء أو ذمياء لأنه ليس لها عوض شرعي» لأنه لا يجوز بيعها. 

(وإن استولى على حر) كبير*'. أو صغيرء (لم يضمنه). لأنه ليس بمالء (وإن 
استعمله كرها)» فعليه أجرته» لأنه استوفى منافعه» وهي متقومةء (أو حبسه) مدةء لثلها 
أجرة» (فعليه أجرته)» لأنه فوت منفعتهء وهي مال يجوز أخذ العوض عنهاء وإن منعه 
العمل من غير غصب» أو حبس لم يضمن منافعه . 

(ويلزم) غاصبا (رد المغصوب)ء إن كان باقيًاء وقدر على رده لقوله عله : «لا يأخذ 
أحدكم متاع أخيه» لا لاعباء ولا جاداء ومن أخذ عصا أخيهء فليردها» رواه أبو داو . 

وإن زاد» لزمه رده (بزيادته) متصلة كانت» أو منفصلة» لأنها من غاء المغصوت» وهو 
مالكه. فلزمه رده كالأصل» (وإن غرم) على رد المخصوب (أضعافه)ء لكونه بنى عليهء أو 
بعل» ونحوه. 

(وإن بنى في الأرض) المخصوبة » (أوغرس» لزمه القلع). إذا طالبه المالك بذلكء 
لقوله جه: «ليس لعرق ظالم حق»"» (و) لزمه (أرش نقصها) أي نقص الأرض› 
(وتسویتها)› لأنه ضرر حصل بفعله (والأجرة) أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم» وإن بذل 
ربها قيمة الغراس ٠‏ والبناء» ليملكه لم يلزم الخغاصب قبوله» وله قلعهاء وإن زرعهاء وردها 
بعد أخذ الزرع » فهو للغاصب» وعليه أجرتهاء وإن كان الزرع قائمًا فيها» خير ربها بين ت ركه 
إلى الحصاد بأجرة مثله» وبين أخذه بنفقته» وهي مثل بذره» وعوض لواحقه. 

(ولو غصب جارحاء أو عبداء أو فرسًا» فحصل بذلك) الجارح*"» أو العبد أو 
الفرس (صيد» فلمالكه) أي مالك الجارح» ونحوه» لأنه بسبب ملكهء فكان له . 


)۱( أبو داود (۳٠٠٠)ء‏ وأخرجه - أيضًا - البخاري في الأدب المفرد (۱٤۲)ء‏ والترمذی (۲۱۹۱)ء 
وأحمد /٤(‏ ۲۲۱) عن يزيد بن السائب» وقال الترمذي : حسن غريب . 

(۲( آخر جه بو داود (۳۰۷۳) والترمذي (۱۳۷۸) والبیهقي (1/ )۱٤١‏ من حدیث سعید بن زید» وقال 
الترمذي : حسن غريب . 

۱# وفيه وجه يضمنه ووجه ثان يضمنه في الصغیر دون الکبير . 

3# وقيل في الجارح والفرس إذا حصل به صيدا أنه يكون للغاصب وعليه الأجرة قال الحارثي وهو 
قوي . أ.ه. 


e 


الصغير ونحوه 
عن أهله لزمه 
رده وإلا ضمنه 
به في غير هذا 
الكتاب . 


وكدالو غص شكة او شر كا واد ول اجو لدل ك وکذالو کت ال 
بخلاف مالو غصب منجلاً*'. وقطع به شجراء أو حشيشًاء فهو للغاصب» لأنه آلة 
فهو کا-حبل یربط به. 

(وإن ضرب المصوغ) ارب ارح رن رق الثوب»› ا غه“ ٠"‏ ونجر 
TT‏ 
رده» وأرش نقصه)» إن نقص» (ولا شى للغاصب) نظير عمله»ء ولو زاد به المخصوب لأنه 
تبرع في ملك غيره»ء وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى» كحلي» 
ودراهم» ونحوها. (ويلزمه) أي الخاصب (ضمان نقصه) أي المخصوب. ولو بنبات لحية 
أمردء فيغرم ما نقص من قيمته» وإن جني عليه» ضمنه بأكثر الأمرين» ما نقص من قيمتهء 
وأرش الجناية » لأن سبب كل واحد منهما قد وجد» فوجب أن يضمنه بأكثرهما. 

(وإن خصى الرقيق » رده مع قيمته)*". لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمةء كما 
يجب فيهما كمال الدية من الحر» وكذالو قطع منه مافيه ديةء كيديه» أو ذكره» أو أنفهء 
(وما نقص بسعر» لم يضمن) لأنه رد العين بحالهاء لم ينقص منها عين» ولا صفةء فلم 
یلزمه شی | 
(ولا) يضمن نقصا حصل (بمرض)» إذا (عاد) إلى حاله (ببرثه) من المرض لزوال 
موجب الضمان» وكذالو انقلع سنه ثم عاد فإن ردالمخصوب معيباء وزال عيبه في يد 


١#‏ والفرق بين المنجل والشبكة ونحوها أن المنجل لم يحصل الشجر بنفسه بل الذي حصله الغاصب وأما 
الشبكة فهي الصائدة بنفسهاء ولذلك تصيد مع غيبة الغاصب وظهر الفرق بينهماء والله أعلم . 

۲# قوله أو صبغه ظاهر كلامه أن الصبغ يكون لصاحب الشوب مطلقاء وفيه نظر على ما يأتي في الفصل 
بعده » ولم يذكر الصبغ هنا في المقنع ولا الإقناع ولا المنتهى» بل قال في شرح المنتهى كما علل 
المسائل المذكورة بخلاف ما لو غصب ثوبا فصبغه لأن الصبغ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله 
مع ملك غيره. أ.ه. وعلى هذا فالظاهر أن ذكر الصبغ هنا سبقه قلم المولف رحمه الله أو يحمل 
على ما إذا صبغه بصبغ من المخصوب منه» وييكن أخذ ذلك من قوله ولا شى للغاصب نظير عمله 
فإن ظاهره آن لا شى من الغاصب سوى العمل » ولعل هذا آقرب من كونه سبقه قلم » والله أعلم . 

۳# وقيل إن لم تنقص القيمة با لخصاء وقلنا يضمن العبد با نقص فلا يلزمه شى هكذا بناه الحارثي على 
احتلاف القولين وهو ظاهر لكن ظاهر كلام الأصحاب عدم البناء » والله أعلم . 


ETE 


مالكه» وكان أخذ الأرش» لم يلزمه رده» لأنه استقر ضمانه برد المخصوب» وإن لم يأخذه» 
لم يسقط ضمانه لذلك . ) 

(وإن عاد) النقص (بتعليم صنعة)ء كمالو غصب عبدا سميتاء قيمته مائة» فهزل 
فصار يساوي تسعين» وتعلم صنعة » فزادت قيمته بها عشرة» (ضمن النقص)ء لأن الزيادة 
القاة غر الاو 

(وإن تعلم) صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب» (آو سمن) عنده» (فزادت قيمته» ثم 
نسي) الصنعة» (آو هزل» فنقصت) قيمته» (ضمن الزيادة)ء لأنها زيادة في نفس المخصوب› 
فلزم الغاصب ضمانهاء كمالو طالبه بردهاء فلم يفعل» و(كمالو عادت من غير جنس 
الأول)» بأن غصب عبداء فسمن» وصار يساوي مائةء ثم هزل» فصار يساوي تسعين»› 
فتعلم صنعة» فصار يساوي مائة» ضمن نقص الهزال» لأن الزيادة الثانية غير الأولى» (و) إن 
كانت الزيادة الثانية (من جنسها) أي من جنس الزيادة الأولى» كمالو نسي صنعة» ثم تعلمهاء 
ولو صنعة بدل صنعة» (للايضمن)» لأآن ماذهب» عاد» فهو كمالو مرض» ثم برئ (إلا 
أكشرهما) يعني إذا نسي صنعة» وتعلم أخرى» وكانت الأولى أكثر» ضمن الفضل بينهماء 
لفواته» وعدم عوده» وإن جنى المخصوب» فعلى غاصبه أرش جنايته . 


قصل 


(وإن خلط) المغصوب با يتميز» كحنطة بشعير» وتر بزبيب» لزم الغاصب تخليصه › 
ورده» وأجرة ذلك عليهء و( با لا يتميز كزيت» أو حنطة بمثلهما) لزمه مثله منه› لأنه مثلي› 
فیجب مثل مکیله» وبدونه» او خیر منه» أو بغیر جنسه» کزیت بشیرج»› فهما شریکان بقدر 
ملكيهماء فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته» وإن نقص المغخصوب عن قيمته منفردا» ضمنه 
الخاضت: 

(آو صبغ) الخاصب (الثوب» أولت سويقًا) مغصوبًا (بدهن) من زيت أو نحوه» 
(أو عكسه) بأن غصب دهتا» ولت به سويقا» (ولم تنقص القيمة) أي قيمة المخصوب› 
(ولم تزد» فهما شريكان بقدر ماليهما فيه) » لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك› فيباع › 


0 


لتعديه» (وإن زادت قيمة أحدهماء فلصاحبه) آي لصاحب الملك الذي زادت قيمته» لأنها 


تبع للآأصل . 
(ولا يجبر من أبى قلع الصبغ). إذا طلبه صاحبه» وإن وهب الصبغ لالك الثوب› 
لزمه قبوله. 


(ولو قلع غرس المشتري» أو بناءه لاستحقاق الأرض) أي لخروج الأرض مستحقة 
للغير» (رجع) الغارس» أو الباني» إذا لم يعلم بالحال (على بائعها بالغرامة) له» لأنه غره» 
وأوهمه أنها ملكه ببيعها له . ٤‏ 

(وإن أطعمه) الغاصب (لعالم بغصبهء فالضمان عليه)ء لأنه أتلف مال الغير بخير إذنه 
من غير تغرير» وللمالك تضمين الخاصب» لأنه حال بينه وبين ماله» وقرار الضمان على 
الأكل. | ) 
(وعكسه بعكسه) فإن أطعمه لغير عالم » فقرار الضمان على الغاصب»ء لأنه غر الآكل . 
(وإن أطعمه) الغاصب (لمالكهء أو رهنه) لالكه. (أو أودعه) لالكهء (أو آجره إياهء 
و (إلا أن يعلم) المالك أنه ملكهء فيبراً الغاصب» لأنه حينئذ يلك التصرف 
فيه على حسب اختیاره» وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته. 

(وييرأ) الخاصب (يإعارته) المغصوب لالكه من ضمان عينهء علم أنه ملكه» أو لم 
يعلم» لأنه دخل على أنه مضمون عليه» والأيدي المترتبة على يد الغاصب* كلها أيدي 
ضمان» فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعلى الأول إلا ما دخل الثاني على أنه 
مضمون عليه » فيستقر عليه ضمانه. . 


) : نظم الشيخ الخليفي الأيدي المترتبة على يد الغاصب بقوله‎  # 


فمشتر مستأجر متب وقل وکیل مستعیر غاصب 
مضرب وناكح وهكذا مخالع ومتلف فخذ بذا 
لغاصب الأيدقدضمنت في الشرع قيمة العين تلفت أ.ه. رحمه الله . 


٤٦ 


(وما تلف)» أو أتلف من مغخصوب» (أو تغيب)» ولم يكن رده» كعبد أبق» وفرس 
شرد (من مغخصوب مثلي)» وهو كل مكيل*'٠‏ أو موزون لا صناعة*" فيه مباحة يصح السلم 
فيه» (غرم مله إذا)» لأنه لما تعذر ردالعينء لزمه رد مايقوم مقامهاء وا مثل أقرب إليه من 
القيمة» وينبغي أن يستثني منه الماء في المفازة› فإنه يضمن بقیمته في مکانه» ذکره في 
«المبدع»ء (وإلا) يكن رد مشل المثلي لإعوازه» (فقيمته يوم تعذر)» لأنه وقت استحقاق 
الطلب با لمل » فاعتبرت القيمة إذا. 

(ويضمن غير المخلي)ء إذا تلف. أو أتلف (بقيمته يوم تلفه) في بلده من نقده» أو غالبه 
لقوله تله : «من أعتق شرکا له في عبد قوم عليه»' . 

ولو أخذ حوائج من بقال» ونحوه في أيام» ثم يحاسبه» فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه» 
وإن تلف بعض المغصوب» فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهماء رد الباقي وقيمة 
التالف» وأرش نقصه. 

(وإن تخمر عصير) مخصوب (ف) على الغاصب (الممل)» لأن ماليته زالت تحت يده 
کمالو آتلفه» (فإن انقلب خلا دفعه) لمالكهء لأنه عين ملكه› (و) دفع (معه نقص قيمته) 
حين كان (عصيراً)» إن نقص» لأنه نقص حصل تحت يده» ويسترجع الغاصب ما أداه 
بدلا" عنهء وإذا كان المخصوب غا جرت العادة بإجارتهء لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه 


ىده » استوفى المنافع » أو تركها تذهب . 


(۱) البخاري »)۲٠۰٤ ۰۲٤۹۲(‏ ومسلم »)۱٥۰۳(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

4 \ قوله في المثلى وهو كل مكيل . . . الخ» هذا هو المذهب. وقال شيخنا : الصواب أن المثلى هو ماله 
نظير أو مقارب من معدوده أو مكيل أو موزون أو مصنوع أو غير ذلك» وعليه يد لحديث القصعة 
وقول النبى تله : «طعام بطعام وإناء بإناء» وهو صحيح واضح» واله أعلم» قاله كاتبه محمد بن 

Y3‏ قوله لا صناعة فيه يستثنى من ذلك النقدان ففيهما صناعة مباحة لكنهم صرحوا بوجوب رد مثلها 
مطلقًا هنا وفى القرض . أ.ه. كاتبه. 

٠#‏ وهو مثل العصير الذي كان وقعه لتخمير عصير المالك كقيمة عبد أبق وغرمها الغاصب . أ. ه. 
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قصل 


(وتصرفات الغاصب الحكمية) أي التي لها حكم من صحة» وفسادء كالحج» 
E‏ > لعدم إذن امالك 
ك فالربح لالكه. 

(والقول في قيمة التالف). قول الغاصب» لأنه غارم» (أو قدره) أي قدر المخصوب»› 
E‏ 
الغاصب» لا تقدم. 

(و) القول (في رده» أو تعييبه) بأن قال الغاصب : كانت فيه أصبع زائدة» أو نحوهاء 
وأنكره مالكه» ف (قول ربه)ء لأن الأصل عدم الردء والعيب» وإن شهدت البينة أن 
المخصوب كان معيبا*ء وقال الغاصب : كان معيبًا وقت غصبهء وقال المالك : تعيب عندك 
قدم قول الغاصب› لأنه غارم. 

جل الاب ر ارب ال ب ر اا > فبرئ من عهدته» 
ويلزمه تسلمه» أو (تصدق به عنه مضموتًا) أي بنية ضمانهء إن جاء ربه» فإذا تصدق به» 
SS‏ 
ربهاء ولیس لمن هي عنده أخذ شۍ منهاء ولو کان فقيرًا. 

(ومن آتلف) لغيره مالاً (محترما) بغير إذن ربه» ضمنه» لأنه فوته عليه» (أو فتح 
قفصا عن طاثر)» فطار ضمنه» (آو) فتح (بابًا)» فضاع ما کان مغلقًا علیه» بسیبه» (أو حل 
وكاء) زق مائع » أو جامد فأذابته الشمس» أو آلقته ريح» فاندفق» ضمنه» (آو) حل 
(رباطًا) عن فرس» (آو) حل (قيدا) عن مقید» (فذهب ما فيه» أو أتلف) ما فيه (شيتًا 
ونحوه) أي نحو ما ذكره» (ضمنه) لأنه تلف بسبب فعله. 


e Sa a E %‏ : وإن شهدت البينة . . . الخ» قد يظن أن بينهما 
ارقا زالأمر ليس كلك ون الال ال رلى رة مةكان الضرب فا ف شوك ع 
والثانية بالعكس فتنبه وهذا هو ما يقتضيه كلام الإقناع . 


E۸ 


(وإن ربط دابة بطريق ضيق»› فعثر به إنسان). أو أتلفت شيئاء (ضمن)*' لتعديه 
بالربط» ومثله لو ترك في الطريق طيتاء أو خشبةء أو حجرا» أو كيس دراهم» أو أسند 
خشبة إلى حائط » (ك) ما يضمن مقتني (الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه» أو عقره خارج) 
منزله» لأنه متعد باقتنائه» فإن دخل منزله بغير إذنه» لم يضمنهء لأنه متعد بالدخول» وإن 
أتلف العقور شيئًا بغير العقرء كمالو ولغ» أو بال في إناء إنسان» فلا ضمان» لأن هذا لا 
يختص بالعقور . 

وحكم أسد» ونمر» وذئب» وهر تأكل الطيور» وتقلب القدور في العادة» حكم كلب 
عقور. 

وله قتل هر*" بأكل لحم » ونحوه» والفواسق . 

وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه» ضمن ما تلف بها» وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر 
في سابلة» لم يضمن ما تلف بهاء لأنه محسن . 

وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئًا لم يضمنه» لأن اميل حادث والسقوط بغير 
فعله. ۰ 

(وما أتلفت البهيمة من الزرع)ء والشجر» وغيرهما (ليلاًء ضمنه صاحبهاء 
وعكسه النهار) لا روى مالك» عن الزهري» عن حزام بن سعد: أن ناقة للبراء دخلت 
حائط قوم» فأفسدت. فقضى رسول الله عي أن على آهل الأموال حفظها بالنهار» وما 
أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم » (إلا آن ترسل) نهارا (بقرب ما تتلفه عادة)» فيضمن 
مرسلها لتفريطه . 


9 ظاهره سواء كان يده عليها أم لا ومفهومه أنه إن كان الطريق واسعا لم يضمن وهو المذهب» إلا أن 
تكون يده عليهاء والقول الثاني أنه يضمن وهو ظاهر كلامه في المقنع ونقل في الإأنصاف عن الحارثي 
قوله : ونص عليه الإمام أحمد. أ.ه. 

۲# قال الأصحاب في قتل الكلب العقور: يجب قتله والأسود البهيم يباح وغيرهمايحرم» ومرادهم ما 
لم يحصل منه أذية فيسن قتل كل مؤذ. 


۹ 


وإذا طرد دابة من زرعه» لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره» فإذا اتصلت المزارع » 
*' لیرجع على ربهاء ولو قدر أن یخرجهاء وله منصرف غير ال مزارع » فتركهاء فهدر. 

(وإن كانت) البهيمة (بيد راكب» أو قائد» أو سائق» ضمن جنايتها بمقدمها) كيدهاء 
وفمهاء (لا) ما جنت (بمؤخرها)*" كرجلهاء لما روى سعيد مرفوعا «الرجل جبار» وفي 
رواية أبي هريرة «رجل العجماء جبار»» ولو كان السبب من غيرهم» كنخس» وتنفير» 
ضمن فاعله» فلو ركبها اثنان. فالضمان على المتصرف منهماء (وباقي جنايتها هدر)»› إذالم 
يكن يد أحدعليهاء لقوله هلله : «العجماء جبار» أي هدر إلا الضارية والجوارح وشبهها 
(كقتل الصائل عليه) من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل » فإذا قتله لم يضمنهء لأن قتله 
بدفع جائز» لا فيه من صيانة النفس . (و) ك (كسر مزمار) أو غيره من آلات اللهوء 
(وصليب» وآنية ذهب» وفضة» وآنية خمر غير محترمة) لما روى أحمدعن ابن عمر «أن 
النبي به أمره أن يأخذ مدية» ثم حرج إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر»ء قد جلبت من 
الشام» فشققت بحضرته» وأمر أصحابه بذلك“) . ولا يضمن كتابًا فيه أحاديث رديئةء ولا 
حلا محرما على رجال» إذا لم يصلح للنساء. 


باب الشفعة 


TT 


(۱) آأخرجه آبو داود )٤٥۹۲(‏ وغیره. 

.)۱٣۳-۱۳۲ آحمد(۲/‎ )۲( 

۱# قوله ا ر فلن وه لاعن رر باك وده بطر تامو آنه لا يلزمه الصبر و أن له أن 
يصرفها عن مزرعته ولا ضمان عليه لو دخلت مزرعة غيره. ) 

BS OD Tg Y 
يضمن » ونقل أ بو طالب لا يضمن ما أصابت بر جلها أو نفحت بها لأنه لا يقدر على حبسها وهو‎ 
. ظاهر كلام جماعة› قاله في الفروع‎ 


f 


(وهي استحقاق)*' الشريك (انتزاع حصة شريكه من انتقلت*" إليه بعوض مالي)› 
كالبيع» والصلح› والهبة بمعناه*"» فيأخذ الشفيع نصيب البائع (بشمنه الذي استقر عليه 
العقد)ء لا روى أحمد والبخاري عن جابرء أن النبي تله قضى بالشفعة في كل مالم يقسم› 
فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق»› فلا شفعة. 

(فإن انعقل) نصيب الشريك (بغير عوض) كالإرث› والهبة بغير ثواب» والوصية*“› 
(أو كان عوضه) غير مالي بأن جعل (صداقًاء أو خلعا أو صلحا عن دم عمد» فلا شقعة)» 
لأنه ملوك بغير مال أشبه الإرث» ولأن الخبر ورد في البيع » وهذه ليست في معناه . 

(ويحرم التحيل للإسقاطها) قال الإمام : لا يجوز شيء من الحيل في إبطالهاء ولا 
إبطال حق مسلم» واستدل الأصحاب با روى أبو هريرة» عن النبي مه قال : «لا ترتكبوا ما 
ارتکبت الیهود» فتستحلوا محارم الله بدنى الحيل»". 

(وتشبت) الشفعة (لشريك في أرض تجب قسمتها)» فلا شفعة في منقول» كسيف › 
ونحوه» لأنه لا نص فيه» ولا هو في معنى ا منصوص»› ولا فيما لا تجب قسمته» كحمام» 
ودور صغيرة ونحوهاء لقوله له : «لا شفعة في فناء» ولا طريق» ولا منقبة» رواه أبو عبيد 


(۱) البخاري (۰۲۲۱۳ ۲۲۱۲)» وأحمد(۳/ ۳۹۹). 

(۲) آخرجه ابن کثیر فی تفسیر الأعراف آية ۱۹۲ (۲/ )۲١۷‏ عن ابن بطة لسنده وقال: هذا إسناد جيد. 

» ينبغي أن تفسد الشفعة بانتزاع ا لحصة لا باستحقاق انتزاعهاء ولم أعثر على من عبر به » والله أعلم‎ ١# 
ثم عثرت على تعريفها في بعض كتب المالكية » فقال أخحذ شريك . . . الخ» وعبر بعض العلماء‎ 
. بقوله: تملك فوافق ما ذکرته‎ 

۲# قوله من انتقلت إليه ظاهره لا شفعة في التأجير فلو كان لاثنين دار فأجر أحدهما حصته منها لآخر فلا 
شفعة لشريكه» وقيل له الشفعة وهو أحد قولي مالك حكاه عنه في جواهر الإکلیل ص ٥۸‏ ج۲ . 

٠#‏ أماالمأخوذأجره أو جعالتهما عوضاً فيه على المذهب وراه الحارثي وصحح جريان الشفعة فيه قولا 
واحداء قلت : وهو کما قال رحمه الله . 

٤#‏ أي فلا شفعة وذكر في المغني رواية عن مالك أن فيه الشفعة» وحكى عن ابن آبي ليلى لأن الشفعة 
شرعت لإزالة الضرر ولأن الضرر اللاحق بالمتهب دون ضرر المشتري » فإن إقدام المشتري على بذل 
لمال في الشقص دليل حاجته إليه فانتزاعه منه أعظم ضررا من أخذه مالم يوجد منه دليل الحاجة 
إليه . أ.ه. بمعناهء وعلى هذا القول يأخذه الشفيع بقيمته» قاله في المغني آيضً والقول بالشفعة فيه 
قول قوي جدا» قاله کاتبه . 


٤١ 


الوا ولف نی ی ن رین ل گن آنل ا 

(ويتبعها) أي الأرض (الغراس والبناء) فتشبت الشفعة فيهما تبعا للأرض» إذا بيعا معهاء 
لا إن بيعا منفردين (لا الشمرة والزرع) إذا بيعا مع الأرض» فلا يؤخذان بالشفعة“'ء لأن ذلك لا 
يدخل في البيع » فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار» (فلا شفعة لجار) لحديث جابر السابق . 

(وهي) أي الشفعة (على الفور وقت علمهء فإن لم يطلبها إذن بلا عذر*"ء بطلت) 
لقوله به : «الشفعة لمن واثبها» وفي رواية : «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجة. 

فان لم يعلم بالبیع » فهو على شفعته» ولو مضى سنون» وكذالو أخر لعذرء بأن علم 
ليلاًء فأخره إلى الصباح» أو لحاجة أكل» أو شرب أو طهارة» أو إغلاق باب» آو خروج 
من حمام » أو ليأتي بالصلاة وسننهاء وإن علم» وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر. ‏ 

(وإن قال) الشفيع (للمشتري : بعني) ما اشتريت» (أو صالحني)*". سقطت لفوات 
الفورء (أو كذب العدل)* للخبر له بالبيع » و فإن كذب 
فاسقا» > لم تسقط > لأنه لم يعلم الحال على وجهه. 

(أو طلب) الشفيع (أخذ البعض) أي بعض الحصة المبيعة (سقطت) شفعته» لأن فيه 
إفرارا ارق حف اة غل و الجر لايزال مثله» ولا تسقط الشفعة إن عمل 
ا ا و ا ر 


(۱) ابن ماجْة رقم (٠٠٠٠)ء‏ وأخرجه - أيضتًا - البيهقي ٠١ ٠۸/١‏ قال البوصيري في «الزوائد» فى 
إسناده محمد بن عبدالرحمن البيلماني » قال فيه ابن عدي ET‏ 


وإذا رویى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان› وقال : : حدث عن أبيه نسخة كلها موضوع لا يجوز 
الاحتجاج به» ولا أذكره إلا على وجه التعجب ا 


(۲) اخرجه -آیضا - احمد (/ ۳۱۰ ۳۸۲ ` 
٠#‏ بل يبقيان إلى الحصاد وا جذاذ لكن يأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن كما في شرح الإقناع . 
۲۴ ومن العذر أن يكون جاهلاً بآن التأخير مسقط بخلاف من تركها جهلاً بكونه يستحق الشفعة فإنها 
) تسقط على المذهب» وصوب في الإنصاف عدم السقوط وصححه الحارثي» قلت : وهو أظهر . 
۳# وقال في إغاثة اللهفان : : لو جاء الشفيع يطلب الشفعة فصاله المشتري على نصف الدار بنصف الثمن 
اغ دف ا مو د و 
3 فإن كذب مستورا ففي السقوط قولان أطلقهما في الفروع . 


ا 


(والشفعة ل) شريكين (اثنين بقدر حقيهما)ء لآنها حق يستفاد بسبب ال ملك فكانت 
على قدر الأملاك» فدار بين ثلاثة نصف» وثلث» وسدس » فباع رب الثلث» فالمسألة من 
ستة والثلث يقسم على أربعة» لصاحب النصف ثلاثة » ولصاحب السدس واحد» (فإن عفا 
أحدهما) أي أحد الشفيعينء (أخذ الآخر الكل» أو ترك) الكل لأن في أخذ البعض*' 
إضرارا بالمشتري» ولو وهبها لشريكه» أو غيره» لم يصح» وإن كان أحدهما غائباء فليس 
للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك» فإن أخذ الكل » ثم حضر الغائب» قاسمه. 

(وإن اشترى اثنان حق واحد)ء فللشفيع أخذ حق أحدهماء لأن العقد مع اثنين بمنزلة 
م (أو عكسه)» بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة› فللشفيع أخذ أحدهما*"» لان 
تعدد البائع كتعدد المشتري » (آو اشترى واحد شقصين) بكسر الشين أي حصتين (من أرضين 
صفقة واحدة» فللشفيع أخذ أحدهما)*“. لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض . 

(وإن باع شقصًا وسيقًا) في عقد واحد» فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تجب 
فيه الشفعة » إذا بيع منفردا» فكذا إذا بيع مع غيره» (أو تلف بعض المبيع» فللشفيع أخذ الشقص 
بحصته من الشمن)» لأنه تعذر أآخذ الكلء فجاز له أخذ الباقي» كما لو أتلفه آدمي» فلو اشترى 
دارا بألف تساوي ألفين» فباع بابهاء أو هدمهاء فبقيت بألف» أخذها الشفيع بخمسمائة . 


(ولا شفعة بشركة وقف)* ٠‏ لأنه لا يؤّخذ بالشفعة» فلا جب به» ولان مستحقة فير 


. وقيل هو عقد واحد فلا يأخذ إلا الكل أو يترك. أ.ه. إنصاف‎ ١# 


۲# قوله لأن في أخذ البعض إضرار . . . الخ» لكن لو رضي المشتري بالتشقيص عليه ولكن الشفيع 
طلب أخذ الجميع فظاهر تعليلهم هذا ليس له إلا أآخذ حصته وظاهر تعليلهم لثبوت الشفعة وهو 
انتفاء ضرر الشريك يقتضي الأخذ بالجميع . 


۳# والوجه الثانى ليس له إلا أذ الكل أو الترك . أ.ه. إنصاف . 
C9‏ وله أخذ الجميع في الصور الثلاث كما في الإقناع . 


٥#‏ وجوب الشفعة على قولنا بالملك أى بأن الموقوف يلك الموقف هو الحق» قلت وهو ظاهر لا إشكال 


EY 


تام الملك» (ولا) شفعة أيضا*' ب (غير ملك) للرقبة قبة (سايق)› بأن كان شريكا في المنفعةء 
كالمو صي له بهاء أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدةء فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم 
الضررء (ولا) شفعة (لكافر على مسلم)ء لأن الإسلام يعلو ولا يعلى . 


فصل 


(وإن تصرف مشتريه)*" أي مشتري شقص تثبت فيه الشفعة (بوقفه»ء أوهبته»› أو ٠‏ 
رهنه). أو صدقة به» (لابوصية» سقطت الشفعة). لما فيه من الإضرار بالموقوف عليهء 
والموهوب له» ونحوه» لأنه ملكه بغير عوض› ل 
الموصى له بعد موت ا موصي لعدم لزوم الوصية. 

(و) إن تصرف المشتري فيه (ببيع» فله) أي الشفيع (أخذه بأحد البيعين)*". لأن سبب 
الشفعة الشراء» وقد وجد في كل منهماء ولأنه شفيع في العقدين› فإن أخذ بالأول» رجع الثاني 
على بائعه با دفع له لأن العوض لم يسلم له» وإن أجره فللشفيع أخذه» وتنفسخ به الإجارة. 

هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب» لأنه ملك المشتري» وثبوت ق التملك 
للشفيع لا ينع من تصرفه» وأما تصرفه بعد الطلب» فباطل لأنه ملك الشفيع إذا. 


١#‏ الوجه الثاني تشبت الشفعة في شركة الوقف مطلقاء وعلى هذا القول فلن يكون الشقص المشفوع 
أيكون ملكا أخذوه بالشفعة أم يكون وققَا تبعا للوقف الأول؟ ذكر شيخنا عبدالرحمن السعدي أنه 
يرجع إلى مصلحة الوقف إن كان مصلحته أن يتبعه تبعه وإلا كان الموقوف عليه الذي أخذه بالشفعة 
وهذاهو الحق» والله أعلم . | 

۲3 وقيل أن تصرفه لا يسقط مطلقاء ونقل عن أبي بكر من أصحابنا أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ 
بالشفعة ويبطل تصرفه» وبين أن ييضي تصرفه ولا يأخذ بهاء وهو قول قوي جداء وذلك لسبق حق 
الشفيع › والله أعلم > ضابط التصرف المسقط أن يكون ناقلاً للملك على وجه لا تلبت به الشفعة 
ابتداءء قاله کاتبه . 

۳# إذا فسخ عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف ثم علم الشفيع فله الأخذ بها لسبق حقه فينتقض الفسخ 
ويأخذه بالثمن الذي استقر عليه العقد إلا في مسألة الاختلاف في الثمن فيؤخذ با قال البائع . أ.ه. 


ETE 


(وللمشتري الغلة) الحاصلة قبل الأخذ» (و) له أيضًا (النماء المنقفصل)ء لأنه من 
ملکه» والخراج بالضمان» (و) له أيضتًا (الزرع» والشمرة الظاهرة) أي المؤبرةء لأنه ملكه› 
ويبقى إلى الحصادء والجذاذء لأن ضرره لا يبقى» ولا أجرةعليه. 

وعلم منه أن النماء اللتصل كالشجر إذا كبر» والطلع إذالم يؤبرء يتبع في الأخذ 
بالشفعة كالرد بالعيب*' . 

(فإن بنى) المشتري» (أوغرس) في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير» بآن قاسم 
لمشتري وكيل الشفيع» أو رفع الأمر للحاكم» فقاسمه» أو قاسم الشفيع لإأظهاره زيادة في 
الشمن» ونحوه ثم غرس» (أو بنى» فللشفيع تملكه بقيمته) دفعًا للضرر» فتقوم الأرض 
مغروسة» أو مبنيةء ثم تقوم خالية منهماء فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء . 

(و) للشفيع (قلعه» ويغرم نقصه) أي ما نقص من قيمته بالقلع » لزوال الضرر به» فإن 
أبى فلا شفعة» (ولربه) أي رب الغراس» أو البناء (أخذه) - ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته - 
(بلاضرر)*" يلحق الأرض بأخذه» وكذامع ضرر» كما في «المنتهى»» وغيره» لأنه ملكه» 
والضرر لايزال بالضرر. 

(وإن مات الشفيع قبل الطلب» بطلت*" الشفعة» لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار 
القبول*“. (و) إن مات (بعده) أي بعد الطلب» ثبتت (لوارثه)ء لأن الحق قد تقرر بالطلب› 


١#‏ قوله كالرد بالعيب هذا الأصل الذي جعله الشارح مقيسًا عليه فيه خلاف هل يدخل فيه النماء المتصل 
فلا يكون للمشتري فيه حق أو لا يدخل فيكون للمشتري فيه حق ويقوم خاليًا من الزيادة وزائدا وما 
بينهما فللمشتري» وهذا القول هو الصواب وعليه فيكون الصواب في مسألة الشفعة أن النماء 
المتصل يكون للمشتري فيقوم على الشفيع › وهذا هو مقتضى الأدلة فقد قال النبي عه : «ليس لعرق 
ظالم حق»» وهذا غير ظالم وأيضًا فإن هذا النماء على ملك المشتري فكيف لا يقوم له وأيضاً فهو 
نتيجة عمله فعدم تعويضه عنه ظلم والحاصل أن الصواب أن النماء المخصل للمشتري كالنماء 
الفا 

۲# وهذا أحد الوجهين اختاره الموفق والشارح وجزم به جماعة من الأصحاب . 

٠#‏ وقيل لا تبطل فللورثة المطالبة وهو تخريج لأبي الخطاب وظاهر ما نقله أبو طالب عن أحمد. 

٤#‏ أي قبول البيع بعد إيجاب البائع فإن المشتري إذا مات بين الإيجاب والقبول بطل الإيجاب ولم يكن 
لورثته القبول عنه. 


E۳0 


ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. 

(ويأخذ) الشفيع الشقص (بکل اوا و حديث جابر : فهو 
أحق به بالئمن»"" رواه بو إسحاق الجوزجاني في «المترجم ) 

(فإن عجز عن) الشمن » أو (بعضه» TT aed‏ دفع کل 
الشمن إضرارا بالمشتري» والضرر لايزال بالضررء وإن أحضر رهناء أو كفيلا لم يلزم 
المشتري قبوله» وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن» وللمشتري حبسه على ثمنه» قاله في 
«الترغيب» وغيره» لأن الشفعة قهري» والبيع عن رضى» ويهل إن تعذر في الحال ثلاثة 
أيام . ) ) 

(و) الشمن (المؤجل يأخذ) الشفيع (المليء به)ء لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر 
الثمن» وصفته» والتأجيل من صفته» (وضده) أي ضد المليء» وهو المعسر يأخذ إذا 
كان الثمن مؤجلا (بكفيل ملى) دفعا للضرر» وإن لم يعلم الشفيع » حتى حل فهو 
کالحال . 2 
(ويقبل في الخلف) في قدر الثمن (مع عدم البينة) لواحد منهما (قول المشتري) مع 
يمينه » لأنه العاقد» فهو أعلم بالثمن» والشفيع ليس بغارم» لأنه لا شى عليه» وإنغا يريد تملك 
الشقص بثمنه» بخلاف الغاصب ونحوه. 

(فإن قال) المشتري : (اد شتريته بألف» أخذ الشفيع به) آي بالألف› (ولو أثبت البائع) 
أن المبيع (بأكشر) من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره» فإن قال E‏ 
نسيت» لم يقبل» لأنه رجوع عن إقراره. 
ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص ی ی ا 
الشفيع إقامة البينة بالشركة» ولا يكفي مجرد وضع اليد. 


(۱) أخرجه - أیضا - أحمد(۳/ ۳۱۰ » ۳۸۲). 
٠#‏ وقيل يقبل» قال الحاري : هذاالأقوى » ويتخرج يقبل قول معروف بالصدق . 


۳٦ 


(وإن أقر البائع بالبيع) في الشقص المشفوع »› (وأنكر المشتري) شراءء» (وجبت) 
الشفعة» لأن البائ أقر بحقين حق للشفيع› وحق للمشتري» فإن اسقط حقه بإنکاره» ثبت 
حق الآخر» فيقبض الشفيع من البائع » ويسلم إليه الثمن» ويكون درك الشفيع على البائع ‏ 
وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري (وعهدة الشقيع على المشتري › وعهدة المشتري على 
البائع) في غير الصورة الأخيرة» فإذا ظهر الشقص مستحقاء أو معيباء رجع الشفيع على 
المشتري بالشمن» أو بأرش العيب» ثم يرجع المشتري على البائع » فإن أبى المشتري قبض 
المبيع» آجبره الحاكم . 

ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه» ولا في أأرض السواد» ومصر والشام» لأن عمر 
وقفهاء إلا أن يحكم ببيعها حاكم» أو يفعله الإمام» أو نائبه» لأنه مختلف فيه» وحكم 
الحاكم ينفذ فيه . 


باب الوديعه 


من ودع الشىئ : (ذا تر که« لأنها متروكة عندالمودع . 

والإيداع توكيل في الحفظ تبرعاء والاستيداع توكل فيه كذلك . 

ويعتبر لها مايعتبر في وكالة» ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظهاء 
ویکره لغیره إلا برضی ربها. 

و(إذا تلقت) الوديعة (من بين ماله » ولم يتعد» ولم يفرط »› لم يضمن) لا روى عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي عه قال : «من أودع وديعة » فلا ضمان عليه» رواه 
ابن ماجة'“» وسواء ذهب معها شۍ من ماله أو لا. 

(ويلزمه) أي المودع (حفظها في حرز مثلها) عرفًاء كما يحفظ ماله» لأنه تعالى آمر 
بأدائهاء ولا يكن ذلك إلا بالحفظ . قال في «الرعاية»: من استودع شيئا» حفظه في حرز 
مثله عاجلاً مع القدرة» وإلا ضمن» (فإن عينه) أي الحرز (صاحبهاء فأحرزها بدونهء 


. ابن ماجة (١١۲٤۲)ء وقال البوصيري : هذا إسناده ضعيف‎ )١( 


۷ 


ضسمن)» سواء ردها إليه» أو لا لمخالفته له في حفظ ماله» (و) إن أحرزها (بثله» أو أحرز) 
منه» (فلا) ضمان عليه» لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله» فما فوقه من باب أولى . 

(وإن قطع العلف عن الدابة) المودعة (بغير قول صاحبها» ضمن)ء لأن العلف من 
كمال الحفظ. بل هو الحفظ بعينه» لأن العرف يقتضي علفهاء وسقيهاء فكأنه مأمور به 
عرقاء وإن نهاه امالك عن علفهاء لم يضمن» لإذنه في إتلافهاء أشبه مالو أمره بقتلهاء لكن 
يأثم بترك علفها إدا لحرمة الحيوان. ) 

(وإن عین جیبه) بأن قال له : احفظها في جيبك» (فترکها في کمه» أو يده ضمن)› 
لأن اجيب أحرز» وربا نسي» فسقط مافي كمه أو يده. 

(وعكسه بعكسه)» فإذا قال له : اتركها في كمك» أو يدك» فتركها في جیبه» لم 
بقن لانه ازن وان فال ا کا یلك فر کمافی که اراک ارقال: 
اتركها في بيتك» فشدها في ثيابه» وأخرجها ضمن» لأن البيت أحرز. 

(وإن دفعها إلى من يحفظ ماله) عادة» كزوجته وعبده» (أو) ردها لمن يحفظ (مال 
ربهاء» لم يضمن) لجريان العادة به » ويصدق في دعوى التلف. والرد كالمودع . 

(وعكسه الأجنبي» والحاكم) بلا عذرء فيضمن المودع بدفعها إليهماء لأنه ليس له أن 
يودع من غير عذر. (ولا يطالبان) أي الحاكم» والأجنبي بالوديعة» إذا تلفت عندهما بلا 
تفريط (إن جهلا)ء جزم به في «الوجيز لأن المودع ضمن بنفس الدفع » والإعراض عن 
ا لحفظ » فلا يجب على الثاني ضمان» لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين» وقال القاضي : له 
ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهماء ويستقر الضمان على الثاني إن علم» وإلا فعلى 
الأول» وجزم بمعناه في «المنتهى»* . 

(وإن حدث خوف» أو) حدث للمودع (سفر»ء ردها على ربها)ء أو وكيله فيهاء لأن 
في ذلك تخليصا له من دركهاء فإن دفعها للحاكم إذن ضمن» لأنه لا ولاية له على الحاضرء 
(فإن غاب) ربهاء (حملها) المودع (معه) في السفر» سواء كان لضرورةء أو لاء (إن كان 
أحرز)ء ولم ينهه عنه» لأن القصد الحفظ» وهو موجود هناء وله ما أنفق بنية الرجوع» قاله 


4 وهو قياس المذهب على ما تقدم في كتاب الغصب . 


E۴۸ 


الققاضي» (وإلا) يكن السفر أحفظ لهاء أو كان نهي عنهء دفعها إلى الحاكم*'. لأن في 
السفر بها غرراء لأنه عرضة للنهب» وغيره» والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته . فإن 
أودعها مع قدرته على الحاكم» ضمنها لأنه لا ولاية له فإن تعذر حاكم (أودعها أهل ثقة). 
لفعله تيه لا أراد أن يهاجرء أودع الودائع التي كانت عنده لأم أن رضي الله عنهى(“*". 
ولأنه موضع حاجة» وكذاحكم من حضره الموت . 

(ومن) تعدى في الوديعة» بأن (أودع دابةء فركبها لغير نفعها) أي علفهاء وسقيهاء 
(أو) أودع (ثوباء فلبسه) لغير خحوف من عت» أو نحوه» (أو) أودع (دراهم» فأخرجها من 
محرز» ثم ردها)*" إلى حرزهاء (أو رفع الختم) عن كيسهاء أو كانت مشدودة» فأزال 
الشد» ضمن» أخرج منها شيئاء أو لا لهتك الحرز. 

(أو خلطها بغير متميز) کدراهم بدراهم*“ ۰ وزیت بزیت من ماله» أو غيره» (فضاع 
الكلء ضمن) الوديعة لتعديه**. وإن ضاع البعض» ولم يدر أيهما ضاع» ضمن أيضًا . 


)۱( أخحرجه البيهقي (1/ ۲۸۹) عن عائشة بلفظ : أمر عليًا رضي الله عنه أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي 
عن رسول الله له الودائع التي كانت عنده للناس . 

. وظاهر كلام الماتن يودعها ثقة من غير الرجوع إلى الحاكم وهو أحد القولين‎ ١# 

Y3‏ ولكن أمر عليا أن يتخلف عن الهجرة حتى يؤدي تلك الودائح » فالنبي ته أودعها آم أين وأمر علي 
أن يردها إلى أهلها. 

. وعله لا يضم اختاره ابن الزغوني‎ E: 

٤#‏ وعنه لا يضمن بخلط النقود وعليها لو تلف بعض المختلط جعل التالف من مال المودع نصًاء قلت 
وفيه نظر ومقتضى العدل أن يكون بينهما بالقسط لأنه غير مفرط ولا متعد فكيف يختص وحده 
بالضمان؟ ويدل على ما ذكره في الإنصاف فيمن أخذ ردها ورده وكان غير متميز فتلف نصف المال 
الشك» قاله الحارثي . أ.ه. ويدل عليه أيضاً ما قاله القاضي فيمن اختلطت الوديعة بماله من غير 
ييز كبربير ولا تفريط منه ثم ضاع البعض فإنهما يصيران شريكين في الضائع وهذا هو المقطوع به 
عندي» والله أعلم› قاله کاتبه . 

4 0 فهم منه هذا التعليل آنه لو خلطها بإذن مالكها فلا ضمان لعدم التعدي اللهم إلا أن يكون ذلك على 
وجه الاستقراض فيضمن لثبوت القرض في ذمته ‏ والله أعلم . 


٤۹ 


وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير» لم يضمن» وإن آخذ درهما من غير محرزه» ثم 
رده فضاع الكل ضمنه وحده» وإن رد بدله غير متمیز › ضمن الجميع› ومن أودعه صبي 
وديعة» لم يبرآإلا بردها لوليه» ومن دفع لصبي» ونحوه وديعة» لم يضمنها مطلقًاء ولعبد 
ضمنها بإتلافها في رقبته*' 
فصل 


(ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها)ء أو من يحفظ ماله» (أو غيره يإذنه)*"» بأن 
قال : دفعتها لفلان بإذنك»› ااا ا ا ت > قبل قول المودع» كمالو ادعى 
ردها على مالکها. 

(و) يقبل قوله أيضا (في تلفهاء وعدم التفريط) بيمينهء لأنه أمين» لكن إن ادعى 
التلف بظاهر » كلف به ببينة» ثم قبل قوله في التلف* . 

وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر» ضمن» ويهل لأكل» ونوم» وهضم طعام بقدره. 

وإن أمره بالدفع إلى وكيله» فتمكن» وأبى» ضمن» ولو لم يطلبها وكيله“*“. 

(فإن قال: لم تودعني» ثم ثبتت) الوديعة (ببينة» أو إقرار» ثم ادعى رداء أو تلا 
سابقين لجحوده» لم يقبلاء ولو ببينة)* ٠‏ لأنه مكذب للبينةء وإن شهدت بأحدهماء ولم 
فن وا ل تع > بل ل ترك يمهف ارد واف (في) مادا جاب قر 
مالك عندي شى» ونحوه)» كما لو أجاب بقوله : لا حق لك قبلي» أو لا تستحق علي شيئًا . 


. وقيل تتعلق بذمته فيتبع بها بعد العتق‎ ٠# 

۲# قوله أو غيره بإذنه هذا من مفردات المذهب » وقيل لا يقبل وقواه الحارثي وهو الصواب إن شاء الله . 

۳# ظاهره لا يلزمه بيان سبب التلف » وفي شرح المنتهى أنه تقبل دعواه التلف وإن لم يذكر سببا » والله أعلم . 

O C3‏ والله أعلم > وفي 
قول ثان لا ضمان عليه إلا إذا طلبها وهو قوي » والله آعلم . 

#ه مال ذلك أن يجحد العارية يوم الجحمعة ثم تثبت يوم السبت ثم يدعى الرد أو التلف يوم الخميس فلا يقبل 
ذلك ولو ببينة لأنه مكذب لها فإن شهادة البينة بالتلف أو الرد تقتضي ثبوت الوديعة وهو ينكر ذلك 
بجحوده ولا يكن أن يقال لعل الوديعة حدثت بعد الجحود لأن الشهادة بالرد أو التلف سابقة عليه . 
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(أو) ادعى الردء أو التلف (بعده)* "أي بعد جحوده (بها) أي بالبينةء لأن قوله لا 
ينافي ما شهدت به البينة» ولا يكذبها. 

(وإن) مات المودع» و(ادعى وارثه الرد منه) أي من وارث المودع لربهاء (أومن 
مورثه). وهو المودع (لم يقبل إلا ببينة)» لأن صاحبها لم يأنمنه عليهاء بخلاف المودع . 

(وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل »› أو موزون ينقسم) بلا ضرر» (آخذه) أي 
اخ نض فلم اله ب لان م عة بير رر ولا غبن» (وللمستودع» 
والمضارب» والمرتهن والمستأجر)ء إذا غصبت العين منهم (مطالبة غاصب العين). لأنهم 
مأمورون بحفظهاء وذلك منه. 

وإن صادره سلطان. أو أخذها منه قهراء لم يضمن » قاله أبو ا لخطاب . 


باب إحياء الموات 


بفتح الميم والواو (وهي) مشتقة من الموت› وهو عدم الحياة. 

واصطلاحا: (الأرض النفكة عن الاختصاصات» وملك معصوم)ء بخلاف الطرق» 
والأفنيةء ومسيل المياه» والمحتطبات» ونحوهاء وما جرى عليه ملك معصوم بشراءء أو 
ةوغر ها فاد عاك م ك ال خا 

(فمن أحياها) أي الأرض الموات. (ملكها) لحديث جابر يرفعه E‏ 
فهي له» رواه أحمد والترمذي وصححه» وعن عائشة مثله» رواه مالك وأبو داود) 


(۱) أحمد (۳/ ۳۳۸)ء والترمذي (۱۳۷۹) وقال : حسن صحیح . 

(۲( لم أجده في موطا مالك ولا في سنن أبي داود» رأخرجه البخاری (۲۳۳۰) بلفظ : ف اعم ارا 
e‏ 
CT‏ وإغا لب 
يقبل قوله إلا ببينة لأنه بإنكارها صار غير أمين فلم يقبل قوله في الرد وهذا ظاهر . 

3% وقیل لا یجب تسلیمه إلا بإذن شریکه أو ألحاكم. 


٤٤١ 


وقال ابن عبدالبر : هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة» وغيرهم (من مسلم» 
وكافر) ذمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم» لكن على الذمي خراج ما أحيى من موات عنوة 
(بإذن الإمام) في الإحياءء (وعدمه) لعموم الحديث» ولأنها عين مباحة» فلا يفتقر ملكها 
إلى إذن (في دار اللإسلام» وغيرها)ء فجميع البلاد سواء في ذلك . 


(والعنوة) كأرض مصر, والشام» والعراق (كغيرها) ما أسلم أهله عليهء أو صوخوا 


عليه » إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا ا لخراج*'. 


المانح» فإن تعلق بمصالحه» کمقبرته › وملقی کناسته» ونحوه» لم يلك . 


وكذاموات الحرم » وعرفات › لا ملك باحاء. 

وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع » فلها سبعة أذرع*"» ولا تغير بعد وضعها. 
ولا يلك معدن ظا *"» كملح » وکحل › وجص بإحياء» وليس للإمام إقطاعه“*“ . 
وما نضب عنه الماء من الجزائر» لم يحي*” بالبناءء لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخرء 


فیضر بآهله وینتفع به بنحو زرع . 


T3 
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O3# 


أي فلا ييلكها المسلم لأن البلد لهم والموات تابع له. ) 

وفي كتب الشافعية أن مذهب الشافعي اعتبار قدر الحاجة» فعلى هذا يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة» وقد صح عن النبي عه تقديره بسبعة أذرع في الصحيحين وغيرهما. 

ظاهر كلامه أن المعدن الباطن يلك وهو أحد الوجهين في المذهب» ونص عليه في رواية حرب ولكن 
الشهور من المذهب أنها لا تملك قطع به في المنحهى والإقناع» والمراد المحدن منفردا أما إذا ملك 
الأرض فإنه يلك ما فيه من معدن ظاهر وباطن إلا أن يكون جاريًا كالماء والتفط فلا يلكه ولكن يكون 
أحق به» وقال في الغاية : ويتجه ولا ما كان ظاهرا للناس يأخذونه قبل إحياء» أي فلا يلكه يلك 
الأرض» قال شارحها: وهو متجه وعلله بتعليل جيد والله أعلم . 

قوله: وليس للحمام إقطاعه» هذا ما جزم به في الإقناع وغيره وهو المذهب» قال في شرح الاإقناع : 
وصحح في الشرح جوازه لأن النبي عه أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية » رواه أبو داود وغيره» 
وذكره شارح الإقناع على قوله وليس لاإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة» ولكن الذي يظهر أن الذي 

صحح في الشرح جوازه إغا هو إقطاع المعادن الباطنة دون الظاهرة كما هو في المغني › والشارح في 
الغالب يتابع صاحب المغني » والله أعلم . 


وقيل بل يلك بالإحياءء وجزم به في الإقناع» والصواب ما هنا لكن بشرط أن يكون في الحانب الآخر 


من يتضرر بإحيائه فإن لم يكن في الجانب الآخر عام يتضرر بإحيائه فإنه يلك بالإحياء بلا ريب . 


cE 


(ومن أحاط مواتًا). بان أدار حوله حائطًا منيعًا ما جرت العادة به» فقد أحياه» سواء 
أرادها للبناءء أو غيره» لقوله ته : «من أحاط حائطًا على أرض› فهي له رواه أحمد وأبو 
داود عن جار . 

(أو حفر بثرّاء فوصل إلى الماء)ء فقد أحياهء (أو أجراه) أي الماء (إليه) آي إلى الموات 
(من عين» ونحوهاء أو حبسه) أي الماء (عنه) أي عن الموات› إذا كان لا يزرع معه (ليزرع› 
فقد أحياه)» لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط » ولا إحياء بحرث وزرع . 

(ويلك) اللحيي (حريم البغر العادية) - بتشديد الياء - أي القدية» منسوبة إلى عاد 
ولم یرد عادا بعینها (خمسین ذراعا من کل جانب)؛ إذا كانت انطمت» وذهب ماؤهاء 
فجدد حفرهاء وعمارتهاء أو انقطع ماؤهاء فاستخرجه . 

(وحري البدية) الحدثة (نصفها) خمسة وعشرون ذراعاء لا روى أبو عبيد في 
#الأموال عن سيد ين المشيت > قال: «السنة في حرم القليب العادي خمسون ذراعاء 
والبدي خحمسة وعشرون ذراعا»» وروی الخلال» والدارقطني نحوه» رفغا 

وحريم شجرة: قدر مد أغصانها. 

وحرے دار من موات حوالها مطرح تراب› وكناسة» وثلح › وماء مزاب . 

ولا حر لدار محفوفة بملك› ويتصرف كل منهم بحسب العادة. وم ر مرا 
بأن أدار حوله أحجارا» ونحوها لم يلكه» را فوا و و ا 

(ولاإمام إقطاع موات لمن يحييه)ء لأنه عه أقطع ال ارت الى 4 رلا 
يلكه) بالإقطاع» بل هو أحق من غيره» فإذا أحياه ملكه . 

وللإمام أيضًا إقطاع غير موات تمليكاء وانتفاعا للمصلحة . 


(۱) أحمد(۳/ )۳۸١۱‏ عن جابر» وأما أبو داود فرواه )۳٠۷۷(‏ عن سمرة . 

)۲( البيهقي في «السنن» ›)٠٤۹ /٦(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» ص۲٣٠۲‏ حديث 
(۷۹). 

*# وقيل يجوز بيعه وهو احتمال لأبي ا لخطاب» وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير. 
أ.ه. إنصاف» قال فى المغنى : وللشافعي وجه أن حرثها وزرعها إحياء لها وأنه معتبر في إحياذها 
ولا یتم بدونه . ا ۰ 


cE 


(وله إقطاع الجلوس) للبيع » والشراء (في الطرق الواسعة)ء ورحبة مسجد غير 
محوطة (ما لم يضر بالناس)» لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه » فضلاً عما فيه 
مضرة. 

- (ويكون) المقطع له (أحق بجلوسها). ولا يزول حقه بنقل متاعه منهاء لأنه قد استحق 

بإقطاع الإ مام » وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء» بلا ضرر» ويسمى هذا إقطاع إرفاق . 

(ومن غير إقطاع) للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق (لمن سبق بالجلوس ما 
بقي قماشه فيهاء وإن طال)ء جزم به في «الوجيز»» لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» 
ااي و E‏ لانه 
يصير كال مالك . 

(وإن سبق اثنان). فأكثر إليها وضاقت (اقترعا)ء لأنهما استويا في السبق» والقرعة ميزة. 

ومن سبق إلى مباح من صيد» أو حطب» أو معدن» ونحوه» فهو أحق به» وإن سبق 
إليه اثنان قسم بينهما. 

(ولمن في أعلى الماء المباح)ء كماء مطر (السقي» وحبس الاء إلى أن يصل إلى كعبه 
ثم يرسله إلى من يليه)ء فيفعل كذلك» وهلم جراء فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده 
شی» فلا شئ للآخرء لقوله عله : «استق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجر متفق 
عليه" وذكر عبد الرزاق عن معمر»ء عن الزهري»› قال 
احبس ال ماء حتى يرجع إلى الجحد ر» فكان ذلك إلى الكعبين. ٠‏ 
اا ا ا و 
حصته با شاء. | 

(ولاٍمام دون غيره حمى مرعى) أي أن بينع الناس من مرعى (لدواب المسلمين) 
التي يقوم بحفظهاء كخيل المجهاد» والصدقة (مالم يضرهم) بالتضييق عليهم» لما روى 
عمر أن النبي عه حمى النقيع لخيل المسلمين رواه آبو عبيد» وما حماه النبي ته ليس 
(۱) البخاري (۲۳۵۹ - ۲۳۱۰)ء ومسلم (۲۳۵۷)» من حديث عبداله بن الزبير رضي الله عنهما. 


(۲) روا أبو عبيد القاسم بن سلام في کتاب «الأموال» ص )۲۷٤(‏ حديث )۷٤١(‏ عر ابن عمرء ورواه 


٤ 


لأحد نقضه*'› وما حماه غيره من الأئمة» يجوز نقضه. 

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاعن مرعى موات› أو خي ل 
ا 

ومن جلس في نحو جامع لفتوى› أو إقراء» فهو أحق بمكانه مادام فيه» أو غاب 
لر وغاد قت 

ومن سبق إلى رباط» أو نزل فقيه بمدرسة»› أو صوفي بخانقاه لم يطل حقه بخرو جه 


مله حاحة . 
باب الجعالة 


بتثليث الحيم - قاله ابن مالك» قال ابن فارس : الجعل» وا جعالةء وا جعيلة : ما يعطاه 
الإنسان على أمر يفعله 

(وهي) اصطلا حا : (أن يجعل) جائز التصرف (شيئًا) متمولاً (معلوما*" لمن يعمل له 
عملا معلوما)› کرد عبده من محل کذاء أو ناء حائط گذاء (أو) عملا (مجهولاً مدة 
معلومة) كشهر كذاء (أو) مدة (مجهولة)› فلا يشترط العلم بالعمل› ولا المدة» ویجور 
ا لجمع بينهما هناء بخلاف الإأجارةء ولا تعيين العامل للحاجة› ويقوم العمل مقام القبول› 
لال و ل جا ەل عر ودبت 
CF‏ 
اللديغ 
والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه (كردعبد» ولقطة) › فإن کانت فی یده› فجعل له 


OE) 

E PO O AE PERE (۲( 
الم‎ 
ا إنصاف.‎ SS 


٤0 


مالکھا جعلاًء لیردها» لم يبح له آخذه» (و) ك (خياطة» وبناء حائط). وسائر ما" يستأجر 
عليه من الأعمال» (فمن فعل بعد علمه بقوله) أي بقول صاحب العمل : من فعل كذاء فله 
كذا» (استحقه)ء لأن العقد استقر بتمام العمل . (والجماعة) إذا عملوه» (يقتسمونه) 
بالسوية » لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض» فاشتركوا فيه . 

(و) إن بلغه الجعل (في أثنائه) أي أثناء العمل» (يأحذ قسط تمامه)ء لأن ما فعله قبل 
بلوغ الخبر غير مآذون له فيه » فلم يستحق به عوضًا» وإن لم يبلغه إلا بعد العمل» لم يستحق 
الاك 

(و) الحعالة عقد جائز (لكل) منهما (فسخها)ء كالمضاربة. 

(ف) متى كان الفسخ (من العامل) قبل تام العمل» فإنه (لا يستحق شيئًا)» لأنه اسقط 
حق نفسه» حیث لم يأت با شرط عليه . 

(و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع)* في العمل» ف (للعامل أجرة مثل*" 
عمله)» > لأنه عمله بعوض لم يسلم له» وقبل الشروع* أ في العمل لا شيء للعامل . 


3% ظاهره أن ما يستأجر عليه من الأعمال لا يجاعل وليس برادء فإن العمل إما أن لا يصح الاستفجار 
عليه جهالته» فقد صرح بصحة الجعالة فيه وأنه لا يعتبر عمله» وإما أن لا تصح الاجارة عليه لغير 
ذلك بل لذاته كالعمل الذي یون فاعله متقربا إلى الله به» فهذا إن كان متعديًا كالأذان صحت 
ا جعالة فيه وإن كان غير متعد كالصلاة لم تصح فالمفهوم فيه هذا التفصيل » والله أعلم . 

I O Y 3#‏ 
الفسخ لعذر كأرض جوعل على حرثها وزرع جوعل على حرابته فغرقت الأرض أو الزرع» ولكن 
الظاهر أنه يستحق من الجعل بقسطه لأنه لها تفريط من العامل فلا يذهب عملة هدر والله أعلم. 

E E O Pa 
رفع المعقود من أصله ويحتمل أن يقال يجب القسط من الجعل المسمى وهو أقرب إلى العدل » وال‎ 
. ٥٩ أعلم > ثم رأيت شيخنا رحمه الله صحح ذلك في كتابه المختارات الجلية ص‎ 

Ck‏ قوله قبل الشروع لاشى للعامل ظاهره مطلقًا وفيه شى وإلا ظهر التفصيل فيقال إن كان فسخ الجاعل 
لخغرض غير قصد المضارة فلا شى للعامل» وإن كان لقصد المضارة مثل أن يجاعله على شئ في وقت 
موسمه حتى إذا فات الموسم فسخ الجحعالة» فهذا قد فوت على العامل العقد وقت موسمه إضرارً 
به» وقد قال النبي مه : «لا ضرر ولا ضرار)ء فعليه يجب على الجاعل أرش ما بين العقد وقت 
اموسم وبعده لأنه غر العامل » والله أعلم. 


٤٦ 


وإن زاد» أو نقص قبل الشروع في الجعل» جاز» لأنها عقد جائز . 

(ومع الاخحتلاف في أصله) أي أصل ال جعل (آو قدره*'» يقبل قول الجاعل)ء لأنه 
منكر» والأصل براءة ذمته. 

(ومن رد لقطةء أو ضالة» أو عمل لغيره عملا بغير جعل). ولا إذنء (لم يستحق 
عوضتًا). لأنه بذل منفعته من غير عوض » فلم يستحقه» ولئلا يلزم الإنسان مالم يلتزمه» 
(إلا) في تخليص متاع غيره من هلكة› فله أجرة الل ترغيبًاء وإلا (دينارا أو اثني عشر 
درهمًا عن رد الآبق) من الإصر أو خارجه» روي عن عمر» وعلي» وابن مسعود لقول ابن 
أبي مليكة وعمرو بن دينار أن النبي تله جعل في رد الآبقء إذا جاء به خارجا من الحرم 
دیا . 

(ويرجع) راد الآبق (بنفقته أيضًا)*". لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس› 
ومحله إن لم ينو التبرع » ولو هرب منه في الطريق » وإن مات السيد رجع في تركته» وعلم 
منه جواز أخذ الآبق لمن وجده» وهو أمانة بيده» ومن ادعاه» فصدقه العبد أخذه» فإن لم 
يجد سيده» دفعه إلى الإمام» أو نائبه ليحفظه لصاحبه» وله بيعه لمصلحة» ولا بيلكه ملتقطه 
بالتعريف» كضوال الإبل» وإن باعه» ففاسد. 


. معلا‎ )۲٠٠ /٦( أخرجه البيهقي‎ )١( 


١#‏ وقيل يتحالفا إذا اختلفا في قدره فيفسخ العقد وتجب أجرة المثلء» قلت : وهو الصواب إذ لا مرجع 
لأحدهماء وكذا إذا اختلفا في أصل الجعل . 

۲4% ويرجع أيضًا بنفقة دابة يجوز التقاطها ولو لم يستأذن امالك مع القدرة على حق إذنه» أقول : النظر ما 
الفرق بين ما هنا وبين ما في باب الرهن والوديعة من عدم الرجوع إذالم يستأذن ربها مع القدرة» ثم 
رأيت في شرح الإقناع أن التعليل هنا الأدب فيه شرعا لحرمة النفس وحتًا على صون ذلك على ربه 
بخلاف الوديعة ونحوهاء وفي حاشية المنتتهى لعل الفرق أن الاستئذان هنا نادر بخلاف ذلك» ولكن 
على کل فالذي یظهر أن لا فرق فإن الحکم يدور مع علته وجودا وعدم فکیف هو قادر عليه بخلاف 
ما هناك» وأيضًا فمتى قدرنا على الإذن لم يكن نادرا» ثم رأيت صاحب المحرر وأبا ا لخطاب قطعا 
بأنها كالوديعة» وهذا أظهر » والله أعلم. 


£۷ 


باب اللقطة 


بضم اللام وفتح القاف - ويقال : لقاطة - بضم اللام» ولقطة - بفتح اللام والقاف 

(وهي مال آو مختص ضل عن ربه)» قال بعضهم : وهي مختصة بغير الحيوان» 
ا | 

(و) يعتبر فيما يجب تعريفه أن (تنبعه همة آوساط آلناس)» e‏ (فاما 
الرغيف» والسوط) - وهو الذي يضرب به - وفي «شرح المهذب»: هو فوق القضيب» 
ودون العصاء (ونحوهما)ء كشسع النعلء (فيملك) بالالتقاط (بلا تعريف)ء ويباح 
الانتفاع بهء لما روی جابر قال : و ا 
الرجل ينتفع به» رواه أبو داو 

وكذاالتمرةء والخرقة» وما لا حطر له» ولا يلزمه دفع بدله. 

(وما امتنع من سبع صغير)» كذئب» ويرد الماء» (كثور وجمل» ونحوهما) کالبغال» 
والحميرء والظباءء والطيور»ء والفهود» ويقال لها لها : الضوال» والهوامى» والهواملء (حرم 
أحنه)ء لقوله ته لا سئل عن ضالة الإبل : «مالك» ولهاء معها سقاؤهاء وحذاؤهاء ترد 
الماء» وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» متفق E‏ 

وقال عمر : ااا : مخطى» فإن أخذها ضمنها ؛ وكذانحو 
حجر طاحون» وخشب کبیر . 

(وله التقاط غير ذلك) أي : غير ما تقدم من الضوال» ونحوها (من حيوان)ء كغنمء 
وفصلان» وعجاجيل » وأفلاء» (وغيره) كأثمان» ومتاع (إن أمن نفسه على ذلك)ء وقوی 
على تعريفهاء لحديث زيد بن خالد الجهني قال : سئل النبي تيه عن لقطة الذهب» والورق» 
فقال: «اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم عرفها سنة» فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة 
عندك» فإن جاء طالبهايوما من الدهرء فادفعها إليه»"ء وسأله عن الشاة فقال: «خذهاء 


) .)۱۹١ /٩( بو داود (۱۷۱۷)» وكذا البيهقي‎  )۱( 
. ومسلم (۱۷۲۲)ء من حدیث زد بن خالد رضي الله عنه‎ ۳ ۲٤۲۷ البخاري (۹۱» ۲۳۷۲ء‎ )۲( 
. تقدم تخریجه آنا‎ (۳) 


£۸ 


فإغغا هي لك» أو لأخك او للذفا مف عله صر ا > والافضل تركها > روئ عن 
ابن عباس وابن عمر . 

(وإلا) يأمن نفسه عليهاء (فهو كغاصب)» فليس له آخذهاء لما فيه من تضييع مال 
غيره» ويضمنها إن تلفت» فرط أو لم يفرط ولا ييلكهاء وإن عرفهاء ومن أخذهاء ثم 
ردها إلى موضعهاء أو فرط فيهاء ضمنهاء ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحهاء وعليه 
القيمة» أو بيعها» ويحفظ ثمنهاء أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع » وما يخشى فساده له 
بيعه» وحفظ ثٹمنه» أو كله بقيمته» أو تجفيف ما يكن جفيفه . 

(ويعرف الجميع) وخ ا ا (في مجامع الناس)› کالاسواق 
وأبواب المساجد في أوقات الصلوات» لأن المقصود إشاعة ذكرهاء وإظهارهاء ليظهر عليها 
صاحبها (غير المساجد) فلا تعرف*" فيهاء (حولاً) كاملاًء روي عن عمرء وعلي»› وابن 
عباس عقب الالتقاط » لأن صاحبها يطلبها إا كل يوم أسبوعاء ثم عرقا. وأجرة المنادي 
على اللتقط . 

(وييلكه بعده) أي بعد التعريف (حكما)» أي من غير اختيار» كالميراث غنيا كان» أو 
فقيرا» لعموم ما سبق» ولا ييلكها بدون تعريف» (لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها) 
أي حتى يعرف وعاءهاء ووكاءهاء وقدرها» وجنسهاء وصفتهاء ويستحب ذلك عند 
وجدانها والاإأشهاد عليها. 

(فمتى جاء طالبهاء فوصفهاء لزم دفعها إليها) بلا بينة» ولا يين» وإن لم يغلب على 
ظنه صدقة » لحديث زيد» وفيه: «فإن جاء صاحبهاء فعرف عفاصهاء وعددهاء ووكاءهاء 
فأعطها إياه» وإلا فهي لك» رواه مسل . 


(۱) تقدم تخریجه آنا . 

N 

٠#‏ وقيل إن كانت بمضيعة فأخذها أفضل قال الحارثي : وهذا أظهر الأقوال في الإنصاف وهو 
الصواب» وخرج بعض الأصحاب من هذا وجوب أخذها وهو قوي في النظر . 


Yk‏ بل يكره على المذهب» وقيل يحرم» وهو الصواب بلا ريب لأن النبي مله أمر نقول لمن سمعناه ينشد 
الضالة فى المسجد : «لاردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذه»» ولا يأمر بالدعاء على فعل مكروه 
والتعريف كالإنشاد لأن العلة واحدة وهي أن المساجد لم تبن لهذه » والله أعلم . 


٤۹ 


ويضمن تلفهاء ونقصها بعد الجول مطلقاء لا قبله إن لم يفرط . 

(والسفيه» والصبي يعرف لقطتهما وليهما) لقيامه مقامهماء ويلزمه أخذها منهماء 
فإن تركها في يدهماء فتلفت ضمنهاء فإن لم تعرف» فهي لهماء وإن وجدها عبد عدل› 
EEE E O CS‏ 
للحاكم» ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان» وا مكاتب كالحر» ومن بعضه حر فهي بينه 
وین :ده (ومن ترك حيواتا) لا عبدا أو متاعا (بفلاة لانقطاعه» أو عجز ربه عنه ملکه 
آخذه)* بخلاف عبد ومتاع . 

وكذامايلقى في البحر خوفًا من غرق» فيملكه آخذه» وإن انسكرت سفينة» 
N‏ 

وشن الله وتر ن اع و وده ف غر فا وا خد ا و 
بعد تعریفه . 


وإذا وجد عنبرة على الساحل» فهي له. 


باب اللفبط 


بعنى ملقوط (وهو) اصطلاحا: (طفل لا يعرف نسبهء ولارقهء بذ) أي طرح في 
شارع » أو غيره» (آو ضل). 

و(أخحذه فرض كفاية) لقوله تعالى E‏ على البر التقری )7 و 
الإشهاد عليه. 


(وهو حر) في جميع الأحكام» لأن الحرية هي الأصل› والرق عارض . 


(۱) سورة المائدة » آية ۲ . 


Bees pik ag A, 3‏ 
یلکه أخذه لأن صاحبه تركه رغبة عنه» والثاني لا ييلكه وله أجرة المثل لأن صاحبه لم يتركه رغبة عنه 


وهذاالاحتمال أصح وهو أخذ بأحد القولين فلم يخرج عنهما. 


£0۰ 


(وما وجد معه) من فراش تحته» أو ثياب فوقه» أو مال في جيبه» (أو تحته ظاهرا آو 
مدفوتًا طریًا› أو متصلاً به کحیوان» وغیره) مشدودا بثیابه» (آو) مطروحا (قريبا منه ف) هو ) 
(له) عملا بالظاهرء ولأن له يدا صحيحة» كالبالغ (وينفق عليه منه) ملتقطه بالمعروف 
لولایته عليه . 

(وإلا) يكن معه شى» (فمن بيت المال)» لقول عمر رضي الله عنه : اذهب فهو حر 
ولك ولاؤه» وعلينانفقته»» وفي لفظ «وعلينا رضاعه»' . ولا يجب على اللتقط فإن 
تعذر الإنفاق من بيت المال» فعلى من علم بحاله من المسلمين» فإن تركوه أثموا. 

(وهو مسسلم) إذا وجد في دار اللإسلامء وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام» 
والدار» وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه » فكافر تبعا للدار . 

(وحضانته لواجده الأمين). لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة» حين قال له 
عریفه : إنه رجل صالح . (وینفق علیه) ما وجد معه من نقد آو غیره (بغير إذن حاكم)» أنه 
وليه وإن كان فاسقاء أو رقيقاء أو كافراء واللقيط مسلم» أو بدويا ينتقل في المواضع»› أو 
وجده في الحضر. فأراد نقله إلى البادية» لم يقر بيده . 

(وميراثه» وديته) كدية حر (لبيت المال)» إن لم يخلف وارتًاء كغير اللقيط› ولا ولاء 
عليه لحديث «إغا الولاء لمن أعتق»"' . 

(ووليه في) القتل (العمد) العدوان (الإمام يتخير بين القصاص › والدية) لبيت المالء 
لأنه ولي من لا ولي له» وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه» ورشده» ليقتص أو يعفو» وإن 
ادعى إنسان أنه ملوكه» ولم يكن بيده» لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه› 
ونحوه. 

(وإن أقر رجل» أو امرأة) ولو (ذات زوج مسلم» أو كافر أنه ولده» لحق به)ء لأن 
الإإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبهء ولا مضرة على غيره فيه » وشرطه أن ينفرد 
بدعوته» وأن يكن كونه منه حرأ كان» أو عبداء وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجهاء» كعكسه» 


)۱( أخرجه مالك (۲/ ۷۳۸) والبیهقي /٦(‏ ۲۰۱ - ۲۰۲). 
(۲) البخاري (٦٥٤)ء‏ ومسلم )٠١١٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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(ولو بعد موت اللقيط)ء فيلحقه» وإن لم يكن له توأم» أو ولد احتياطًا للنسب . 

(ولايتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه) إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد 
على فراشه»ء لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدارء فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير 
ينه › وكذا لا يتبع رقيقا في رقه. ٤‏ 

(وإن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع » ونحوه» أو عدم سبقه لم 
يقبل» لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بهاء سواء قر ابتداء لإنسان» أو جوابا لدعوى 
عليهء (أوقال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر لم يقبل منه)ء لأنه محكوم بإسلامه» 
ویستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 

(وإن ادعاه جماعة» قدم ذو البينة) مسلماء أو كافرا حرا» أو عبداء لأنها تظهر الحق 
وتبينه» (وإلا) يكن لهم بينة» أو تعارضت» عرض معهم على القافة» (فمن ألحقته القافة 


٣‏ بة) لحقهء لقضاء عمر به بحضرة الضحابة رضى الله عنهي» وإن ألقته بائتين» فأكثر لحو 
عمر به بحصر صي جم و ا 


بهم » وإِن ألحقته بكافر » أو أمة لم يحكم بكفره» ولا رقه» ولا يلحق بأكثر من أم . 

والقافة : قوم يعرفون الأنساب بالشبه» ولا يختص ذلك بقبيلة معينة » ويكفي واحد» 
وشرطه أن يكون ذكرا عدلاً مجربا في الإصابة» ويكفي مجرد خبره . 

وكذا إن وطى اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يكن أن يكون منهما . 


3% اڊ + 


(۱) أحمد(۳/ ۳۸۷), والدارمي (۱/ .)۱۱١-۱۱١‏ 

١#‏ لكن هل يرثه؟ المشهور من المذهب أنه يرثه وفي الإنصاف في كتاب الإقرار فيمن أآقر بنسب ميت أنه يرثه 
على المذهب» قال : وقيل لا يرثه إن كان ميتا للتهمة بل يثبت نسبه من غير إرث وهو احتمال في المغني 
والشرح» قلت : وهو الصواب . أ. ه. قوله نعم أن الصواب ما ذكره صاحب اللإنصاف آنه الصواب . 

Y‏ قول الماتن مع سبق مناف مفهومه أنه إن لم يسبق مناف قبل وهو أحد الوجهين قطع به صاحب المحرر 
ومال إليه الحارثي . أ. ه. إنصاف . 

۳# قوله من بيع ونحوه معناه أن يقع من ذلك اللقيط بيع أو نحوه من التصرفات لأن تصرفه ينافي رقه. 


أ. ه. كاتبه. 
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كتاب الوقف 


يقال : وقف الشىء» وحبسه»ء وأحبسه»ء وسبله بمعنى واحد» وأوقفه لغة شاذة» وهو 
ما اخحتص به المسلمون» ومن القرب المندوب إليها. 

(وهو تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة) على بر» أو قربة» والمراد بالأصل : مال يكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه» وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف . 

(ويصح) الوقف (بالقول» وبالفعل الدال عليه) عرقًاء (كمن جعل أرضه مسجداء 
وأذن للناس في الصلاة فيه)ء أو أذن فيه» وأقام» (أو) جعل أرضه» (مقبرةء وآذن) للناس 
(في الدفن فيها)ء أو سقاية» وشرعها لهم*'ء لأن العرف جار بذلك» وفيه دلالة على 
الوقف. 

(وصريحه) أي صريح القول : (وقفت» وحبست» وسبلت)» فمتى أتى بصيغة منها 
صار وقمًا من غير انضمام أمر زائد. 

(وکنایته: تصدقت» وحرمت» وآبدت)»› لأنه لم يثبت لهافيه عرف لغوي ولا 
شرعي» (فتشترط النية مع الكناية› أو اقتران) الكناية ر (أحد الألفاظ الخمسة) الباقية من 
الصريح والكنايةء كتصدقت بكذا صدقة موقوفة» أو محبسة» أو مسبلة أو محرمة أو 
مؤبدة» لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف» (آو) اقترانهاء ب (حكم الوقف)* كقوله: 
تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث . 


(ويشترط فيه) أربعة شروط : 


. قال الشيخ تقي الدين : ولو نوی خلافه نقله ابو طالب‎ ١# 

Y#‏ فلا يصح وقف المبهم كأحد هذين ولا معين مجهول كدار لم يرهاء قال آبو العباس منع هذا بعيد وكذا 
هبته . أ.ه. شرح إقناع» قلت : والحق كما قال أبو العباس فيبعد أن لا يصح وقف المعين الملجهول› 
والصواب صحة وقفهء والله أعلم . 


° 


الأول - (المنفعة) أي أن تكون العين ينتفع بها (دائمًا من معين)*'ء فلا يصح وقف 
شيء في الذمة كعبد ودار» ولو وصفه كالهبة» (يتتفع به مع بقاء عينه» كعقارء وحيوان 
ونحوهما) من أثاث» وسلاح. 

ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى بها* ٠"‏ ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم 
ولد» ولا ما لا ينتفع به مع بقائه» كطعام لأكل . 

ويصح وقف المصحف والماء والمشاع . 

(و) الشرط الثاني کرد فی عل ع ن ا د 
التقرب إلى الله تعالى» وإذا لم يكن على بر» لم يحصل المقصود» (كالمساجد» والقناطر 
والمساكين) والسقايات» وكتب العلم» (والأقارب من مسلم» وذمي)» لأن القريب الذمي 
موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه» ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي› 
فيصح الوقف على كافر معين (غير حربي)» ومرتد لانتفاء الدوام» لأنهما مقتولان عن 
قرب» (و) غير (كتيسة) وبيعة» وبيت نار» وصومعة» فلا يصح الوقف عليهاء لأنها بنيت 
للكفر والمسلم والذمي في ذلك سواء*'. (و) غير (نسخ التوراةء والإنجيل» وكتب زندقة)» 
وبدع مضلة» فلا يصح الوقف على ذلك» لأنه إعانة على معصية» وقد غضب النبي به 
حين رأى مع عمر شيا استكتبه من التوراة» وقال : «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت 
بها بيضاء نقية » ولو كان خي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي»“ . 

ولا يصح أيضًا على قطاع الطريق» أو المغاني. أو فقراء أهل الذمة» أو التنوير على 


)۱( أحمد (۳/ ۳۸۷)ء والدارمي (۱/ E ۱٠١‏ 

E E OE 3‏ 
يقول تصدقت بكذا على زيد والناظر عمرو› أو يقول تصدقت بهذه الدار على زيد والناظر عمروء 
ونحو ذلك . 

Y ¥‏ وكذا منفعة العين المستأجرة» قال في شرح الإقناع بعد ذكر عدم صحة وقف المنفعة» ومال الشيخ تقي 
PW‏ قلت E TE‏ بل قال الشيخ تقي 

SAAD E CL ¥‏ 
يصح على البيعة والكنيسة كما ربها. 
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قبر» أو تبخيره» أو على من يقيم عنده» أو يخدمه» ولا وقف ستور لغير الكعبة . 

(وكذا الوصية). فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه . 

(و) كذا (الوقف على نفسه) قال الإمام: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى» أو 
في سبیله» فإن وقفه عليه حتى يوت فلا أعرفه» لأن الوقف إما تمليك للرقبة» أو المنفعة. 
ولا يجوز له أن يلك نفسه من نفسه» ويصرف في الحال لمن بعده*'» كمنقطع الابتداء* '. 

وإن وقف على غيره» واستثنى كل الغلة» أو بعضهاء أو الأكل منه مدة حياته» أو مدة 
معلومة» صح الوقف والشرط› لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منهاء وكان هو الوالي 
عليهاء وفعله جماعة من الصحابة . 

الشرط الثالث - أشار إليه بقوله: (ويشترط في غير) الوقف على (المسجد» ونحوه) 
كالرباط» والقنطرة (أن يكون على معين يلك)*" ملكا ثابتاء لأن الوقف تمليك» فلا يصح 
على مجهول» کرجل ومسجد» ولا على أحد هذین» ولا على عبدء ومکاتب* ۰ و(لا) 
على (ملك)» وجني» وميت و(حيوان» وحمل) أصالة» ولا على من سيولد. 

ويصح على ولده» ومن يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا. 

الشرط الرابع - أن يقف ناجزاء فلا يصح مؤقتاء ولا معلقا إلا موت وإذا شرط أن 
يبيعه متى شاء» أو يهبه» أو يرجع فيه › بطل الوقف والشرط › قاله في «الشرح» . 

(لا قبوله) أي قبول الوقف» فلا يشترط» ولو كان على معين**. (ولا إخراجه عن 
يده) › لأنه إزالة ملك ينع البيع › فلا يعتبر فيه ذلك کالعتق . 


١#‏ أن ذكر جهة بعده وإلا فهو ملك كما يعلم من المنتهى وغيره. 

۲# قوله كمنقطع الابتداء هذه صفة من صفات الوقف» الصفة الثانية منقطع الابتداء والانتهاء والوسط› 
العالشة منقطع الابتنداء وليس غيره الرابعة منقطع الابتداء والوسط) الخامسة منقطع الابتداء 
والانتهاء» السادسة منقطع الوسط فقط › السابعة منقطع الوسط والانتهاءء الثامنة منقطع الانتهاءء 
التاسعةء منقطع الانتهاء فقط › ويصح الوقف في غير الثانية والثالثة . 

۳# وقيل يصح على أحد هذين ويخرج بقرعة. 

. وقيل يصح على المكاتب واختاره الحارثي‎ ٤# 

٥#‏ وقیل یشترط قبوله إن کان على معین فان رده بطل في حقه فان ذكر له مالا صرف إليه وإلا بطل 

الوقف . 
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وإن وقف على عبده» ثم المساكين صرف في الحال لهم وإن وقف على جهة تنقطع 
کأولاده» ولم یذکر مالاًء أو قال : هذا وقف» ولم يعين جهة» صح» وصرف بعد أولادء*"' 
لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم"*" وققا عليهم» لأن الوقف مصرفه البر› وأقاربه اول 
الناس ببره» فإن لم يكونوا فعلى المساكين . 


فصل 


(ويجب العمل بشرط الواقف)» لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفًاء وشرط فيه 
شروطًاء ولو لم یجب اتباع شرطه» لم يكن في اشتراطه فائدة (في جمع)» بأن يقف على 
أولاده» وأولاد أولاده» ونسلهء وعقبه» (وتقليم)ء بأن يقف على أولاده» ملا يقدم 
الأفقهء أو الأدين» أو المريض› ونحوه» (وضد ذلك) فضد الجمع الإفراد» بأن يقف على 
ولده زيد» ثم أولاده» وضد التقدي التأخير» بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان. 
(واعتبار وصف» أو عدمه) بأن يقول: على أولادي الفقهاءء فيختص بهم» أو يطلق» 
فيعمهم وغیرهم› (والترتیب) بأن يقول : على أولادي› ثم أولادهم» ثم أولاد أولادهم. 
(ونظر) بأن يقول : الناظر فلان» فإن مات» ففلان» لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى 
حفصة تليه ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهلها؛ (وغير ذلك)» كشرط أن لا يؤجر» أو 
قدر مدة الإجارة» أو أن لا ينزل فيه فاسق» أو شرير» أو متجوه ونحوه» وإن نزل مستحق 


تنزیلا شرعیا» لم یجز صرفه بلا موجب شرعي . 


4# إذا قال وقفت وسكت ولم يذكر مصرقا ففي الإقناع لا يصح الوقف والمذهب يصح ويصرف إلى 
ورثة الواقف كالمنقطع » والوجه الثاني يصرف في وجوه البر والخير اختاره القاضي وأصحابهء 
والظاهر أنه هو الصواب إن شاء الله . | 

Y ¥‏ قوله وصرف بعد أولاده . . . الخء ويسمى هذا الوقف المنقطع وفيه روايتان إحداهما ما ذكر وهي 
المذهب» والثانية يعود إلى ورثته الموقوف عليه » قال ابن رجب في الفائدة التاسعة وهو المنصوص عن 
أحمد في رواية حرب وغيره» وظاهر كلامه أنه يعود إليهم إرنًا لا وققًاء وبه جزم الخلال في الجامع 
وابن أبي موسی› وهذامنزل على القول بأنه ملك للموقوف عليه» كما صرح به أبو الخطاب 
وغيره. آ. ه. وقلت : وكون الوقف ملكا للموقوف عليه هو المذهب فيكون مقتضى قواعد المذهب 
أنه يكون لورئة الموقوف عليه وهو خلاف ما صرحوا بهء والله أعلم . 
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(فإن أطلق) في الموقوف عليهء (ولم يشترط) وصقاء (استوى الغني» والذكرء 
وضدهما) أي الفقير » والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص . 

(والنظر) فيما إذا لم يشرط النظر لأحد» أو شرط لإنسانء ومات (للموقوف عليه) 
المعين» لأن ملكهء وغلته لهء فإن كان واحدا استقل به مطلقاء وإن كانوا جماعة» فهو بينهم 
على قدر حصصهم*' وإن كان صغيراء أو نحوه» قام وليه مقامه» وإن كان الوقف على 
مسجد» أو من لا يكن حصرهم» كالمساكين» فللحاكم» وله أن يستنيب فيه . 

(وإن وقف على ولده). أو أولاده» (أو ولد غيره» ثم على المساكين» فهو لولده) 
ا لمو جود حين الوقف (الذكور» والإناث) والخناٹى » لأن اللفظ يشملهم (بالسوية)» ا 
شرك بينهم » وإطلاقها يقتضي التسوية» كما لو أقر لهم بشى» ولا يدخل فيهم الولد المنفي 
لان لاله لا سی ولد 

(شم) بعد آولاده ل (ولد بنیه)*"» وان سفلواء لأنه ولده» ویستحقونه مرتباء وجدوا 
حین الو قف او لاء (دون) ولد (بناته)» فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولادء إلا 
بنص أو قرينة» لعدم دخولهم في قوله تعالى : #يوصيكم الله في أولادكم 4 . 

(كمالوقال: على ولد ولده» وذريته لصلبه)» أو عقبه» أو نسله» فيدخل ولد 
البنين» وجدوا حالة الوقف» أو لاء دون ولد البنات إلا بنص» أو قرينة» والعطف ب «ثما 
للعرتيب» فلا يستحق البطن الثاني شيئًا حتى ينقرض الأول» إلا أن يقول: من مات عن 
ولد» فنصيبه لولده» والعطف بالواو للتشريك . 

(ولو قال : على بنيه» أو بني فلان» اختص بذكورهم)› لأن لفظ البنين وضع لذلك 
حقيقة . قال تعالى : *أم له البنات ولكم البنون4» (إلا أن يكونوا قبيلة) كبني هاشم › 


١١ سورة‌النساء »› آية‎ )١( 

Y‏ ظاهره حتى أولاد البنين الذين حدثوا ولم يستحق آباؤهم› وصرح في الغاية بأنه لا يستحق إلا أولاد 
الأبناء الموجودين حال الوقف› والأول ظاهر كلامهم ويؤيده قولهم لو قال هذا وقف على ولدي 
فلان وفلان وعلى ولد ولدي كان الوقف على المسميين وأولادهما وأولاد الثالث . 


OV 


والقرينة كأن 
يققول على 
ولدهقلان 
وأولادهم. 


ويم » وقضاعة» (فيدخل فيه النساء)ء لأن اسم القبيلة يشمل ذكرهاء وأنثاها (دون 
أولادهن من غيرهم). لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها. 

(والقرابة) إذا وقف على قرابته أو قرابة زید» (وآهل بیته» وقومه) ونسبائه» (یشمل 
الذكر› والأنشی من أولادهء و) أولاد (أبیهء و) أولاد (جده» و) آولاد (جد أبيه) فقط ‏ لان 
النبي تله لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى» ولم يعط قرابة أمه» وهم بنو زهرة شيا 
a Sah PPE‏ 
لشمول اللفظ لهم ولا يدخل فيهم من يخالف دينه. 

ly 
 .لفسأو لأن الرحم يشملهم» والموالي يتناول المولى من فوق‎ 

(وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث» أو) تقتضي (حرمانهن عمل بها) أي 
بالقرينة » لأن دلالتها كدلالة اللفظ . 

(وإذا وقف على جماعة يكن حصرهم)ء كأولادهء أو أولاد زيدء وليسواقبيلة 
(وجب تعميمهم» والتساوي)* بينهم» لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به 
فوجب العمل بمقتضا ) 

فون كان الوقف في ابتدائه على من یکن استیعابه» فصار ما لا یکن استیعابه» کوقف 
علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم 1 

(وإلا) يکن حصرهم واستیعابهمء ا لم یجب تعمیمهم» لأنه 
غير مکن . 

ا Ty‏ | 
(والاقتصار على أحدهم)ء ااا ا ی و 
واحد منهم . 

وإن وقف مدرسةء أو رباطًاء أو تحوهما على طائفة اختصت بهم» وإن عين إماما أو 


نحوه تعین ء والوصية في ذلك كالوقف . 


# وقال في الفائق : یحخمل جوز لاضطة فیا تمد یه یز ارقف عى لتهاء» تات : وهذا أقرب 
) إلى الصواب» وقال الحد في الأولى جواز التفضيل للحاجة . آ.ه ملخصا من الإنصاف . 


£0۸ 


قصل 


(والوقف عقد لازم) بمجرد القول» وإن لم يحكم به حاكم» کالعتق لقوله عه : «لا 
يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث'»» قال الترمذي : العمل على هذا ا لحديث عند أهل 
العلم» ف (لا يجوز نسخه) بإقالة» ولا غيرهاء لأنه مؤبد. 

(ولايباع) ولا ينقل به (إلا أن تععطل منافعه) بالكلية» كدار انهدمت» أو رض 
خربت» وعادت مواتا» ولم تعکن عمارتهاء فيباع »طا روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى 
سعد - لا بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب - أن انقل المسجد الذي بالتمارين» واجعل 
بيت المال في قبلة المسجد» فإنه لن يزال بالمسجد مصل › وكان هذا بمشهد من الصحابة » ولم 
يظهر خحلافه › فکان کالإٍجماع . 

ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن» ففاسد؛ (ويصرف ثمنه في مثله)» لأنه أقرب إلى 
غرض الواقف» فإن تعذر مثله» ففي بعض مثله› ونر وف رة الر اء ودا فر 
حبیس لا يصلح لغزو. 

(ولو أنه) أي الوقف (مسجد)ء ولم ينتفع به في موضعه» فيباع إذا خربت محاته 
(وآلته) أي ويجوز بيع بعض آلته» وصرفها في عمارته» (وما فضل عن حاجته) من حصره› 
وزیته» ونفقته» ونحوها (جاز صرفه إلى مسجد آخر)» لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له؛ 
(والصدقة به على فقراء المسلمين). لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلعان 
الكعبة. وروی الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك› ولانە مال اله تال 
لم يبق له مصرف» فصرف إلى المساكين . 

وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده؛ ونص فيمن وقف على 
قنطرة فانحرف ال ماء يرصد لعله يرجع . 

وإن وقف على ثغر» فاحتل» صرف في ثخر مثله ؛ وعلى قیاسه مسجد ورباط ونحوهما. 


٤0۹ 


ولايجوزغرس شجرة» ولا حفر بئر بالمسجد» وإذاغرس الناظر أو بنى في الوقف 
Se‏ أو من مالهء ونواه للوقف فللوقف قال و في «الفروع» : : ويتوجه في عرس 


أنه للو قف بنيته . 
باب الهبة والعطيمة 


الهبة: من هبوب الريح» أي مروره» يقال: وهب له شينًا وهبًا - بإسكان الهاء - 
وفتحها - وهبة» والاتهاب : قبول الهبة» والاستيهاب : سؤال الهبة. 

والعطية هنا: الهبة في مرض الموت . 

(وهي البرع) من جافز التصرف (بتمليك ماله المعلوم الوجود في حياته شيره( - 
مفعول تمليك - بمايعد هبة عرفا فخرج بالتبرع عقود المعاوضات» كالبيع والإجارةء 
وبالتمليك الإباحة كالعارية» وبا مال نحو الكلب*» وبالمعلوم الملجهول» وبالموجودالمعدوم - 
فلا تصح الهبة فيها - وبا لحياة الوصية. 

(وإن شرط) العاقد (فيها عوضاً معلومًاء ف) هي (بيع)» a‏ 

يثبت الخيار والشفعة. فإن كان العوض مجهولاأً > لم تصح› وحكمهاكالبيع الفاسد» 
E ORE‏ 

والهبة المطلقة لا تقتضي عوضاء سواء كانت لثله» أو دونهء أو أعلى منه» وإن اختلفا 
في شرط عوض » فقول منکر بیمینه . 

(ولا يصح) أن يهب (مجهولا)ء كا لحمل في البطن › واللبن في الضرع › (إلا ما تعذر 
علمه)» کما لو اختلط مال اثنین على وجه» لا يتميز» فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه» 
فيصح للحاجة» كالصلح. 

ولا يصح أيضاً هبة ما لا يقدر على تسليمه» كالاآبق والشارد. 


۱# وسيأتي أن الكلب المباح اقتناؤه تصح هبته ولكن إما أن الماتن جرى على قولين أو أن معنى صحة الهبة 
فيه هو رفع اليد عنه فلا تثبت له أحكام الهبة» وهذاهو الأقرب ولعله مراده» والله أعلم > قاڵه کاتبه 
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f 


(وتنعقد)*' الهبة (بالإيجاب)» والقبول بأن يقول: وهبتك» أ 
أعطبتك فيقول : قملت» أو رضيت» ونحوه (و) ب (المعاطاة الدالة عليها) آي على الهبة› 
لأنه عه کان يهدي ویهدی إليه» ويعطي ويعطى» ويفرق الصدقات» ويأمر سعاته بأخذهاء 
وتفريقهاء وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب» ولا قبول» ولو كان 
شرطًاء لنقل عنهم نقلاً متواتراء أو مشتهرا. 

(وتلزم بالقبيض*' بإذن واهب)» لا روى مالك عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه 
نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية» فلما مرض» قال: يا بنية» كنت نحلتك جذاذ 


و آهديثك› أ 


عشرين وسقاء ولو كنت حزتيه» أو قبضتيه كان لك» فإغا هو اليوم مال وارث» فاقتسموه 
على كتاب الله تعالى . وروى ابن عيينة» عن عمر نحوه» ولم يعرف لهما في الصحابة 

(إلا ما كان في يد متهب) وديعة» أو غصبًاء ونحوهماء لأن قبضه مستدام» فأغنى 
عن الابتداء . 

(ووارث الواهب) إذا مات قبل القبض (يقوم مقامه) في الإذن والرجوع» لأنه عقد 
يؤول إلى اللزوم» فلم ينفسخ بالموت» كالبيع في مدة الخيار» وتبطل بوت المتهب . 

ويقبل» ويقبض للصغیر ونحوه ولیه» وما اتهبه عبد غير مکاتب»› وقبله فهو لسیده› 
ويصح قبوله بلا إِذن سیده . 


٠#‏ ومتى انعقدت ملكهاالموهوب له ولو قبل القبض فيصح تصرفه فيها على المذهب ثم إن رجع 
الو اهب فالظاهر ثبوت البدل له ولا يرد التصرف لصحته» قال في شرح المنتهى عن صحة التصرف : 
وفيه نظر إذ البيع بخيار لا يصح التصرف فيه فلنا أولى » وقيل لا تملك إلا بالقبض فلا يصح التصرف 
قبله » وقيل الملك مرتب على القبض فإن عم تبين صحة التصرف وإلا فلا وهو قول ابن حامد. قال 
في شرح الإقناع : وهو وجه حسن . آ. هھ. قلت : وينبغي على هذا إيجاب إعلام من تصرف بالحال 
ليكون على بصيرة» وصحح الشيخ تقي الدين أنه يصح ذلك وذكر المؤلف احتمالاً بصحته إن كان 
الواهب لا يجهله» وهذاالاحتمال قوي جدا. وصحح الشيخ أيضاً صحة هبة المعدوم وقال: إن 
اشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظرء قلت : وهو كما قال في المسألتين رحمه الله . 


۲# وعنه تلزم في الشى المتميز بمجرد العقد» قال في الفروع اختاره الأكثر . 


٤ 


(ومن أبرأ غرييه من دينه)ء ولو قبل وجوبه*' (بلفظ الإحلال» أو الصدقةء أو الهبةء 
ونحوها) كالإسقاط ٠‏ أو الترك. أو التمليك» أو العفو (برئت ذمته» ولو) رده و(لم یقبل)» 
لأنه إسقاط حق» فلم يفتقر إلى القبول كالعتق» ولو كان الميرأ منه مجهولاء لكن لو جهله 
ربه» وكتمه المدين خوفامن أنه لو علمه» لم يبرئه» لم تصح البراءةء ولو أبرأأحد 
غرييه" ٠"‏ أو من أحد دينيه » لم تصح لإبهام المحل . 

(وتجوز هبة كل عين تباع)» وهبة جزء مشاع منهاء إذا كان معلومًاء (و) هبة (كلب 
يقتنى)» ونجاسة يباح نفعها» كالوصية» ولا تصح معلقة» ولا مؤقتة» إلا نحو: جعلتها لك 
عمرك» أو حياتك» أو عمري» أو ما بقيت» فتصح»› وتكون لموهوب له» ولورثته بعده. 

وإن قال: سكناه لك عمرك» أو غلته أو خدمته لك» أو منحتكه» فعارية لأنهاهبة 
المنافع . 

ومن باع» أو وهب فاسداء ثم تصرف في العين بعقد صحيح» صح الشاني» 

لأنه تصرف في ملكه . 


فصل 


(بجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم)*". للذكر مثل E‏ الأنثيين اقتداء بقسمة 
الله تعالى » وقياسًا لحال الحياة على حال الموت»› قال عطاء : ما کانوا یقسمون إلا على کتاب 
الله تعالى» وسائر الأقارب في ذلك» كالأولاد. 

(فإن فضل بعضهم) بأن أعطاه فوق إرثه» أو حصته» (سوی) وجوبا (برجوع) حیث 


۱# آي وجوب المطالبة به وهو الحلول الذي ترجى المحشى أن يكون إياه» والمراد بوجوب المطالبة به 
بوتا لا آنه یأثم إن لم یطالب» قاله کاتبه محمد بن عثیمین غفر الله له . a.‏ 
Y3‏ والصواب صحة الإبراء من أحد دينيه ويرجع إلى نية المبرئ وهو ما صححه الحلواني والحارڻي 
وصححا أيضا صحة إبراء أحدهماء ويؤخذ بالبيان نقله عنهما فى الإنصاف . 


۳# قوله بقدر إرثهم هذا هو المذهب وظاهر الحديث يقتضي التسوية بينهم من غير تفضيل للذكر وهو 
أظهر وقد علله النبي مه بقوله : «آتحب أن يكونوا لك فى البر سواء»» وهذا هو الرواية الثانية عن 
أحمد اختارها ابن عقيل فى الفنون» وللحارثڻي » والله أعلم › قاله کاتبه محمد بن عثیمین . 


1 


أمكن» (أو زيادة) المفضول» ليساوي.الفاضل » أو إعطاء ليستوواء لقوله عه : «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم» متفق عليه مختصرا . 

وتحرم الشهادة على التخصيص › أو التفضيل تحملاء وأداء» إن علم» وكذا كل عقد 
فاسد عنده مختلف فيه . 

(فإن مات) *الواهب (قبله) أي قبل الرجوع» أو الزيادة» (ثبتت)*" للمعطى »› فليس 
لبقية الورثة الرجوع» إلا أن يكون بمرض الموت» فيقف على إجازة الباقين . 

SE E A 
فله الرجوع قصد‎ ٠" هبته كالكلب يقئ» ثم يعود في قيئه» متفق عليه" (إلا الأب)*‎ 
التسوية» أو لاء مسلمًا كان» أو كافراء لقوله عه : «لا يحل للرجل أن يعطي العطية›‎ 
فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الخمسة"» وصححه الترمذي من حديث عمر؛‎ 
وابن عباس › ولا ينع الرجوع نقص العين» أو تلف بعضهاء أو زيادة منفصلة› ويینعه زيادة‎ 
. متصلة*“» وبیعه» وهبته» ورهنه مالم ينفك‎ 

(وله) أي لأب حر (آن يأخذ» ويتملك من مال ولده ما لا یضره» ولا یحتاجه) 
لحديث عائشة مرفوعاً «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن آولادكم من كسبكم» رواه سعيد 


)۱( البخاري (۲۵۸۷)» ومسلم (۲۳٦۱)ء‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۲) البخاري »)۲٥۸۹(‏ ومسلم (۱۹۲۲). 

(۳) ابو داود »)٣٣۹(‏ والنسائي .)٤٣٥ /٨(‏ والترمذي (۱۲۹۹)ء وابن E‏ 
(۲/ ۰۲۷ ۸۷)» وصححه ابن حبان .)٥۱۲۳(‏ 

١#‏ قوله فإن مات قبله ثبت هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع» اختاره 
بطة والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق» وأطلقهما في المحرر وغيره وحكى عن أحمد بطلان 
العطية» واختاره الحارثي وذكر أن بعضهم نقله عن الإمام أحمد» وذكر ابن عقيل في المغني روايتين . 

۲# انظر هل مثل العقد الفسخ كالشهادة على الطلاق الثلاث أو في الحيض؟ الجواب إن كان الفسخ ينفذ 
مع التحريم كما في الحيض على المشهور من المذهب فإنه يشهد. وإن كان لا ينفذ مع التحري فإنه لا 
a‏ . والله أعلم . 

۳# وقيل والأم والجد. 

€ وعنه لا تمنع وهو ظاهر الحديث » ونص عليه في رواية حنبل» واختاره القاضي وأصحابه . 

O ¥#‏ وعنه له تملك كل ماله لظاهر الحديث : «آنت ومالك لأبيك». 
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والترمذق ‏ وة و موا كان الو الد ما ار وسواء كان الولد كبيرا» أو صعيرً» 
ذکراء أو نشی وليس له أن يتملك ما يضر بالولد» أو تعلقت به حاجته» ولا ما يعطيه ولد 
آخر» ولا في مرض موت أحدهما المخوف . 

(فإن تصرف) والده (في ماله) قبل تملکه» وقبضه» (ولو فیما وهبه له) أي لولده 
وأقبضه إياه (ببيع)ء أو هبة (أو عتيق» أو إبراء) غریم ولده من دینه » لم يصح تصرفهء لان 
ملك الولد على مال نفسه تام» فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير» أو مشتركا لم يجز 

(أو أراد أخذه) أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده (قبل رجوعه) في هبته بالقول» کرجعت 
فيهاء (آو) أراد أخذ مال ولده قبل (تملكه بقول» أو نيةء وقبض معتبر» لم يصح) تصرفه» لأنه 
لا ييلكه إلا بالقبض مع القول» أو النيةء فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك*' ٠‏ (بل بعده) أي بعد 
القبض المعتبر مع القول» أو النية» لصيرورته ملكا له بذلك» وإن وطى جارية ابنه» فأحبلهاء 
صارت آم ولد له» وولده حر» ولا حد» ولا مهر عليه » إن لم يكن الابن وطئها*" . 

(وليس للولد مطالبة أبيه بدين» ونحوه)*' كقيمة متلف» وأرش جنايةء لما روى 
الحلال أن رجلا جاء إلى النبي مله بأبيه يقتضيه ديتًا عليه » فقال : «أنت ومالك ۰ 
(إلا بنفقته الواجبة عليه» فإن له مطالبته بهاء وحبسه عليها)*٠‏ لضرورة حفظ النفس» و 
الطلب بعين مال له بيد أبيه**» إن مات الإن ليس لورت اة الاب بلین روء 
کمورٹهم› وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته . 


(۱) الترمذي (۸٣۱۳)ء‏ وکذا آبو داود (۲۸٣۳)ء‏ والنسائي (۷/ )۲٤۱‏ وغیره . 

(۲) وأخرجه - أيضاً - آبو داود ( الا ا ا ا 

3 \ وعنه يصح تصرفه قبل التملك وينفذ. 

Yi‏ مفهوم قوله إن لم يكن الابن وطتها أنه لو وطنها لم تكن أم ولد ولزمه الحد والمهر وهو غير مراد في 
الجميع > فإن كان الابن قد وطتها لا تصير آم ولد وعليه المهر ولا حد عليه للشبهة . ۰ 

Ye‏ رهل له إسقاط دين ابت الذي عليه؟ قال الشيخ تقي الدين: نعم ٠‏ وقال القاضي : فيه نظر» وقال غير 
القاضي : لا فتكون الأقوال ثلاثة . 

bE لأنها واجبة على الأب بأصل الشر‎ ٤# 

٩#‏ قوله: : وله المطالبة بعين مال على أبيه» هذا هو المشهور من المذهب» والصواب أنه ليس له مطالبته به 
إلا ما يتعلق به حاجة الابن لأن للأب أن يلكها فكيف يطالب بهاء والله أعلم . 
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والصدقة: وهى ما قصد به ثواب الآخرة» والفة وف ما قبإ كرا وودد 
ونحوه نوعان من الهبة*'» حكمهما حكمها فيما تقدم* . 
ووعاء هدية کهي مع عرف . 


قصل 
(فى تصرفات المريض) بعطية أو نحوها 


(من مرضه غير مخوف»› کوجع ضرس» وعين» وصداع) أي وجع رأس يسير› 
(فتصرفه لازم» ك) تصرف (الصحيح› ولى فما ناء و مات فف اعارا حال 
العطية » لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح . 

(وإن كان) المرض الذي اتصل به الموت (مخوقاء كبرسام) وهو بخار يرتقي إلى 
الرأس» ويؤثر في الدماغ› فيختل عقل صاحبه» (وذات المحنب) قرح بباطن الجنب› 
(ووجع قلب)» ورئة لا تسكن حركتهاء (ودوام قيام)ء وهو المبطون الذي أصابه الإسهالء 
ولا ييكنه إمساكه»ء (و) دوام (رعاف)». لأنه يصفي الدم» فتذهب القوةء (وأول فالج)» 
وهو داء معروف يرخي بعض البدن»ء (وآخر سل) - بكسر السين - (والحمى المطبقة و) 
حمى (الربع» وما قال طبيبان مسلمان عدلان*" آنه مخوف)» فعطاياه كوصية › لقوله 
تله : «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» رواه ابن 
ee‏ 

(ومن وقع الطاعون ببلده). أو كان بين الصفين عند التحام حرب» وكل من الطائفتين 
مكافئة للأخرى. أو كان من المقهورة» أو كان في لحة البحر عند هيجانه ‏ أو قدم» أو حبس 


(۱) ابن ماجة (۲۷۰۹). 

3 وهي ما قصد بها مجرد نفع الموهوب له. 

۲# وظاهره حتى في جواز رجوع الأب في الصدقة على ابنه» وفيه نظر فالصواب عدم جواز رجوع إلا 
في الصدقة على أبنه . 

. ولا يكفي واحد » وقيل بلى عند العدم وهو قياس قول الخرقى‎ E: 
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لقتل . (ومن أخذها الطلق) حتى تنجو (لا يلزم تبرعه لوارث بشيء*'» ولا ما فوق الثلث)ء 
ولو لأجنبي» (إلا بإجازة الورثة لهاء إن مات فيه)ء كوصية لما تقدم» اا 
أولئك» كتوقع المريض . 

(وإن عوقي) من ذلك» (فكصحيح) في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع . 

(ومن امعد مرضه بجذام» أو سل) في ابتدائه» (أو فالج) في انتهائه (ولم يقطعه 
بفراش» ف) عطایاه (من کل ماله)ء لأنه لا يخاف تعجيل الموت منهء كالهرم. 

دالمکس) ازم راش المکس) نمطا وميه لان ریش صاب فردر 
E‏ 

(ويعتبر الملث عند موته). لأنه وقت لزوم الوصاياء واستحقاقهاء وثبوت ولاية 
قبولهاء وردهاء فإن ضاق ثلثه عن العطية» والوصية»ء قدمت العطيةء لأنها لازمةء وغاء 
العطية من القبول إلى الموت تبع لهاء ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس الالء والمحاباة 

(و) تفارق العطية الوصية في أربعة*" أشياء. 

أحدها: أنه (يسوى بين المتقدم» والمتاخر في الوصية)ء لأنها تبرع بعد الموت يوجد 
دفعة واحدة» (ويبدأ بالأول» فالأول في العطية) لوقوعها لازمة. 

(و) الثاني أنه (لا بيلك الرجوع فيها) أي في العطية بعد قبضهاء لازمة في 


د1 ظاهره أن امعتبر بكونه وارئ ولا وقت الرع بخلاف الوصيةء فالعتير حال الوت وهو ما جزم به الصف 
ني الإقرارء والمذهب أن المعتبر حال الموت فيهما لكن ما ذهب إليه الف هو الصحيح. 
Y3‏ قوله في أربعة آشياء ظاهره الحصر وفبه نظر فإنهما يفترقان في مسائل أخرى زائدة على الأربعة وهي : 
أ راط الجر ق الفط درن رة 
ب - اشتراط الرشد فيها دون الوصية. ) 
2 يشترط فيها أن يكون المتبرع به موجودا معلومًا مقدورا على تسلمه» والوصية تصح بالعدوم 
والمجهول والمعجوز عن تسليمه. 
د - ليس للجزء ء المتبرع به قدر معين في العطية والوصية تسن بالخمس . 
هھ - أنها لا تصح للحمد بخلاف الوصية . 
و  -‏ صحة عطية العبد المدبر بخلاف الوصية به. 
ز - العطية خاصة بالمال والوصية تصح بالمال والحقوق. 
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حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة» ولو كثرت» وإغا منع من التبرع بالزائد على الثلث 
لحت الو رثة» بخلاف الوصية فإنه بيلك الرجوع فيها . 

(ى) الفالث : أن العطية (يعتبر القبول لها عند وجودها)ء لأنها ليك في الحال؛ 
بخلاف الو صية» فإنها تمليك بعد الموت» فاعتبر عند وجوده. 

(و) الرابح أن العطية (يشبت ال ملك) فيها (إذن) أي عند قبولهاء كالهبة لكن يكون 
E‏ * انالا نلم هل هو مرض الوت» آولاء ولا نعلم هل پستقید مالاء آر بتلف شی 
من مالهء فتوفقنا لنعلم عاقبة أمرهء فإذا حرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه: 
وإلافبقدره. (والوصية بخلاف ذلك)» > فلا تملك قبل الموت» لأنها تمليك بعده» فلا 
تعقدمه» وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة» أو وصية» أو أقر أنه أعتق ابن عمه في 
صحته»› عنقا من رأس الالء وورثا لأنه حر حین موت مورئه لا مانع به» ولا يكون عتقهم 


وصية»› ولو در ابن عمه› عتی › ولم یرٹ› وإن قال: نت حر آخر حياتي عتق وورٹ . 


د قوله لکن يكون مراعى» قال في الاختيارات ذكر القاضي أن اوهوب له يقبض الهبة ويتصرف فجه ع 
كونها موقوفة على الاجارة» وهذا ضعيف والذي ينبغي أنه لا يجوز بل لابد أن يوقف أمر التبرعات على 
وجه یتمکن به الوارث من ردها بعد الوت إن شاء . ا .هه 
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كناب الوصابا 


جمع وصية» مأخوذة من وصيت الشى: إذا وصلته » فالموصي وصل ما كان له في 
حیاته با بعد موته . ) 

واصطلا حًا : الأمر بالتصرف بعد الموت» أو التبرع با مال بعده. 

وتصح الوصية من البالغ الرشيد» ومن الصبي العاقل» والسفيه بالمال» ومن الأخرس 
بإاشارةمفهومة. ` | 

وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة» او اقرانوزنة صحت. ویستحب أن 
یکتب وصیته» ویشهد علیها. 

٣ 8 ا‎ 

و(يسن لمن ترك خيراء وهو الال الكثير) عرهً (أن يوصي بالخمس). روي عن ابي 
بكر» وعلي» وهو ظاهر قول السلف» قال آبو بکر : رضیت با رضي الله به لنفسه» يعني 
في قوله تعالی : #واعلموا غا غنمتم من شى فأن لله خمسه 04 . 

(ولا تجوز) الوصية (بأكشر من الثلث لأجنبي) لن له وارث. (ولا لوارث بشيء*'» 
إلا بإجازة الورثة"' لهما بعد الموت)ء لقول النبي تله لسعد - حين قال : أوصي بالي كله؟ 
فال : لاء قال: بالشطر؟ قال : «لا٤»‏ قال: «الثلث» والثلث كثير»متفق عليه" . وقرله 


(1) سورة الأنفال» آية ٤)١‏ . 

)۲( جاري 0۹2 م 0 فی کدی دن انی قاض ری ا غه 

| يستشنى من ذلك إذا أوصى بثلث يكون وققًا على بعض الورثة فإنه يصح على المذهب وفيه قول لا 
وهو اختيار الموفق رحمه الله . 

۲# قوله إلا بإجازة الورثة لها بعد الوت فهم منه أن إجازتهم قبل اموت لا تعتبر وهو كذلك إذا كانت 
إجازتهم قبل المرض» أما إن كانت بعده فغير صحيحة على مذهب أحمد قال ابن القيم في البدائم 
ص٤‏ ج٠‏ عن مالك آنه يعتبر إذنهم بعد امرض قال وقوله أظهر . أ:ه. كما رجح ابن القيم رحمه الله 
هذا البحث نفسه سقوط الخيار والشفعة بإسقاطهما قبل البيع : إن النص دل على ذلك فرحمه الله 
وجزاه خبرا » آمین. 
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وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرنه› جاز*'ء لأن حق الوارث في القدر» لا في العين . 

والوصية بالثلث» فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة» وإذا أجاز الورثة ما زاد على 
الثلث» أو لوارث» (ف) إنها (تصح تنفيذا)» ااقاء لفل ارت لط : جرت او 
أمضيت أو أنفذت» ولا تعتبر لها أحكام الهبة . 

(وتكره وصية فقير) عرفاء (وارثه محتاج)» لأنه عدل عن أقاربه المحاويح إلى 
الأجانب. 

(وتجوز)*" الوصية (بالكل لمن لا وارث له)» روي عن ابن مسعود» لأن المنع فيما زاد على 
الثلث» لمق الورثة» فإذا عدمواء زال المانع» (وإن لم يف الثلث بالوصايا)» ولم جز الورثةء 
(فالنقص) على المحميع (بالقسط)» فیتحاصون» لا فرق بين متقدمهاء ومتأخرهاء والعتق 
وره لأنهم تساووا في الأصل› وتفاوتوا في المقدار» فوجبت المحاصة» كمسائل العول. 

(وإن أوصى لوارث» فصارعندالموت غير وارث)» كأخ حجب بابن تجدد» 
(صحت) الوصية اعتبارا بحال الموت. لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث 


والموصي له. 

(والعكس بالعكس). فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه» فمات ابه » بطلت الوصية 
إن لم جز باقي الورثة 

SS‏ أو ماقام مقامه 
كالهبة (بعد الموت)ء لأنه وقت ثبوت حقه» وهو على التراخي» فيصح» (وإن طال الزمن) 
بين القبول والموت . 


(۱) أحمد(٥/ »)۲٦۷‏ وأبو داود (۰٠٠۳)ء‏ والترمذي »)۲٠۲۰(‏ وقال حسن صحيح »› عن أبي أمامة . 

١#‏ قوله جاز هذا هو المذهب وهو ضعيف لأننا لا نسلم أن نقول أن حق الوارث في القدر لأ في العين فإن 
الله تعالى جعل حت الورثة مشاع في التركة والمشايع لا يكون متعلقا بالقرد بل بكل معين» ولذلك 
كان الوجه الثاني الذي اختاره الناظم أصح وهو عدم . 

Y3‏ يتلخص من كلامه وكلام غيره أن الوصية إما , واجبة كمن عليه دين لله أو أدمي أو مستحبة وهي التي 
با لخمس من غنى عرف أو مباحة مثل الوجبة بالكل لمن لا وارث له ووصية فقير لم يحتج وارثه أو مكروهة 
كوجبة فقير وارثه محتاج أو محرمة كوجبة الوارث مطلقا أو لأجنبي بأكثر من الثلث › والله أعلم . 


٤۹ 


و(لا) يصح القبول (قبله) أي قبل الموت» لأنه لم يثبت له حق» وإن كانت الوصية 
لخير معين» كالفقراء أو من لا يكن حصرهم» كبني تميم» أو مصلحة مسجد ونحوه» أو 
حج» لم تفتقر إلى قبول» ولزمت بمجرد الموت. 

(ويثبت الملك به) أي بالقبول (عقب الموت)*' قدمه في «الرعاية» والصحيح أن املك 
حين القبول» كسائر العقود» اا ن و و و ي 
القبول من ناء منفصل» فهو للورثة والمتصل يتبعها 

(ومن قبلها) أي الوصيةء (ثم ردها) ولو قبل القبغر NN‏ 
قد استقر عليها بالقبول» إلا أن يرضى الورثة بذلك» فتكون هبة منه لهم» تعتبر شروطها. 

(ويجوز الرجوع في الوصية) لقول عمر : يغير الرجل ما شاء في وصيته» فإذا قال : 
رجعت في وصيتي » أو آبطلتهاء ونحوه» بطلت» وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع . 

(وإن قال) المرصي : (إن قدم زید» فله ما وصیت به لعمرو» فقدم) زد (في حیاته) 
أي حياة الموصي» (فله) أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول» وصرفه إلى الثاني معلقًا 
بالشرط» وقد وجد» (و) إن قدم زيد (بعدها) أي بعد حياة الموصي » فالوصية (لعمرو)ء› 
لأنه لمامات قبل قدومه» استقرت له» لعدم الشرط في زيد» لأن قدومه إنما كان بعد ملك 
الأول» وانقطاع حق الموصي منه*" 

(ويخرج) وصي» فوارث» فحاكم (الواجب کله من دين» وحج» وغيره) 


4 | رای ی ارت ج ا ع رتت ف ما ده ن ات 
للمشهور عند المتأحرين ويحتمل أن يكون متعلمًا حذوف حال من الضمير في قوله به ويكون معنى 
ذلك أن الملك يثبت بالقبول إذا كان القبول عقب الموت› أما إن كان قبله فلا يثبت به الملك لأنه قبل 
وجود سببه » والله آعلم » قاله کاتبه محمد بن عثيمين . . وآقول أيضاً على الاحتمال الأخير لا يكون 
مخالقا للمذهب لکن يكون فيه شبه تكرار مع قوله فيما سبق ويعتبر القبول بعد الموت » والله أعلم. 

۲# وإن لم يقل ذلك بل أوصى بالعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فهي بينهماء قاله الأصحاب وقيل هو 
للشاني خاصة» اختاره ابن عقيل ونقل الأثرم يؤخذ بآخر الوصية . أ. ه. إنصاف» قلت : وهذاهو 
الصواب آنه يكون للثاني خاصة لأنه رجوع عن الأول ويتخرج منه لو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو 
وآن الوصي عمرو فقط ويكون ذلك عزلا لزيد ما لم يصرح باشتراكهماء ومثل ذلك لو وکل زیدا ثم 
وکل عمرا فهو عزل لزید مالم یصرح باشتراکهماء ی 
الرجوع كما يكون بالقول يكون بالفعل الدال عليه » والله أعلم . 


° 


كزكاة» ونذر» وکفارة (من کل ماله بعد موته» وإن لم یوص به)*' لقوله تعالی : من بعد 
وصية يوصي بها أو دين" ولقول علي : «قضى رسول الله عه بالدين قبل الوصية» رواه 
امدق" : 

(فإن قال : أدوا الواجب من ثلشي» بدئ به) أي بالواجب» (فإن بقي منه) أي الثلث 
(شى» أخذه صاحب التبرع) لتعيين الموصي» (وإلا) يفضل شى» (سقط) التبرع» لأنه لم 
يوص له بشى إلا أن يجيز الورثة » فيعطى ما أوصي له به» وإن بقي من الواجب شيء» تم 


باب الموصی له 


(تصح) الوصية (لمن يصح تملكه) من مسلم» وكافر» لقوله تعالى*": إلا أن تفعلوا 
إلى أوليائكم معروةا 4" قال محمد بن الحنفية : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني . 

وتصح لمكاتبه» ومدبره» وأم ولده» (ولعبده بمشاع كثلشه). لأنها وصية تضمنت 
العتق بثلث ماله» (ويعتق مذه بقدره) أي بقدر الثلث» فإن كان ثلثه مائة» وقيمة العبد مائة › 
فاقل غق كله لاه لك من كل جز من الال لله ماعا وس اة فة فبملك 
ثلشهاء فيعتق» ويسري إلى بقيته . (ويأخذ الفاضل) من الثلث» لأنه صار حرًاء وإن لم 
يخرج من الثلث» عتق منه بقدر الثلث . 

(و) إن وصى (بمائة» أو) ب (معين) كدار» وثوب (لاتصح) هذه الوصية (له) أي 


95 وة لاء : 

(۲) الترمذې (۲۱۲۲)› وکذا أحمد (۱/ ۰۷۹ ۰۱۳۱ )۱٤٤‏ وغیرهما. 

0 ا 

٠#‏ ثم يعتبر الثلث بعد إخحراج الواجب فإذا كانت تركته أربعين وعليه عشرة ديتا » وقد أوصى بالثلك 
قضيت عشرة الدين وأخذ ثلث الباقي عشرة للوصية بخلاف ما إذا قال أخرجوه من ثلثي فإننا نخرج 
الدين من ثلث الأربعين فيبقى ثلاثة أريل وثلث ريال للوصية › والله أعلم . 

Y3‏ والصواب آنه معنى الآية أن الله نسخ التوارث بالإييان والهجرة الذين كان بين المسلمين وجعله لذوي 
الأرحام» إلا أن يوصي أحد إلى من والاه بوصية فلا بأس » والله أعلم . 


٤۷١ 


لعبده» لأنه يصير ملكا للورثة› فماوصی له به فهو لهم» فکأنه وصی لورثته با یرٹونه» 
فلا فائدة فيه» ولا تصح لعبد غيره. 

(وتصح) الوصية (بحمل) تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث» (و) تصح أيضا 
( لحمل تحقق وجوده قبلها) أي قبل الوصية› بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصيةء إن 
كانت فراشاء أو لأقل من أربع سنين*'» إن لم تكن كذلك . 

ولا تصح لن تحمل به هذه المرأة. 

(وإذا آوصی من لا حج عليه أن يحج عنه بألف» a‏ 
آخری» حتى ينفذ) الألف راكباء أو راجلا لأنه وصى بها في جهة قربةء فوجب صرفها 
فيهاء فلو لم يكف الألف» أو البقيةء حج به من حيث يبلغ » وإن قال : حجة بألف» دفع 
لمن يحج به واحدة عملا بالوصيةء ا إلا فبقدره» و 
فهو لمن يحج › لنه قصد إرفاقه . 

(ولا تصح) الوصية (لملك)ء وجني» (وبهيمة» وميت)*" كالهبة لهم» لعدم صحة 
لیکهم» (فإن وصی لي » ومیت یعلم موته» فالكل للحي)ء لأنه طا أوصى بذلك مع علمه 


بموته» فكأنه قصد الوصية للحي وحده. 


۱# قوله CoE ST‏ 
لأكثره وهو الصواب وهو اختيار آبي عبيد» فإننا متى تحققنا وجوده حين استحقها إن لم يوضح إلا 
بعد ربع سنين . 

1# قوله وما فضل منها فله هذا المذهب» وحكى الحارثي رواية أن البقية بعد نفقة الحجة ارث» وجزم 
بذلك في التبصرة وصححه في الخلاصة وقدمه في الهداية وأطلقهما في المذهب» ولو قيل أنه إن كان 
اموصى له معيتا فالبقية له لأنه ظاهر فيه قصد الإرفاق وإن لم يكن معيتا فالبقية ارث لكان له وجه 
والله أعلم . 

۳# قوله ا > ويصرف في علفها 
O N DG O‏ 
جهاد وأبله فيصح أن يوصى لها بلا ريب لأن المقصود جهة الجهاد لا عين البهيمة > وأما الميت فإن 
قصد تمليكه فمعلوم آن تمليكه لا يصح فلا تصح الوصية» وإن قصد نفقة بالمال صحت الوصية 
ويتصدق به عنه فإن الصدقة بالمال عن الميت جائزة وثوابها يصل إليه» فإذا أوصى للميت بالمال فكأنه 
قال تصدقوا به عنه ولا مانع منه » والله أعلم . 


۲ 


(وإن جهل) موته (ف) للحي (النصف)*' من الموصى به» لأنه أضاف الوصية إليهماء 
ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. 

ولا تصح الوصية لكنيسة» وبيت نارء أو عمارتهماء ولا لكتب التوراة» والإنجيل › 
a‏ 

(وإن وصى بماله لابنيه» وأجنبي فرداً) وصیته. (فله التسع). لئالد ر جعت 
الوصية إلى الثلث» والموصي له ابنان» والأجنبي» فله ثلث الثلث» وهو تسع» وإن وصى 
لزيد والفقراءء والمساكين بثلثه » فلزيد التسع*". ولا يدفع له شى بالفقر*" لأن العطف 
بقتضي المغايرة. 

ولو أوصی بثلثه للمساکین» وله قارب محاویج غير وارٹين لم يوص لهم» فهم أحق 


باب الموصى به 


(تصح با يعجز عن تسليمه»ء كأبق» وطير في هواء). وحمل في بطن» ولبن في 
ضرع٠‏ لأنها تصح با معدوم» فهذا أولى . 

(و) تصح (بالمعدوم ك) وصية ب (مايحمل حيوانه). وأمته (وشجرته أبداء أو مدة 
معينة) كسنة . ولا يلزم الوارث السقي» لأنه لم يضمن تسليمهاء بخلاف بائع . 

(فإن) حصل شى فهو للموصى له بمقتضى الوصية» وإن (لم يحصل منه شئ» بطلت 
الوصية). لأنها لم تصادف محلاً. 


. والمذهب له النصف مطلقًا‎ ١# 

Yk‏ اروم و ا ال ا ماعا و و . آ.ه. 

3e‏ هذا الذهب نص عليه وعليه الأصحاب» ونقل القاضي الاتفاق على ذلك مع أن ابن عقيل حكى عنه 
أنه حرج وجها لمشاركتهم إذا كان فقي اه تقاف چاه والصواب أنه إن خرج بنصيبه من 
الموصى به عن حدالفقر به به لم يعط شيئا من نصيب الفقراء وإن لم يخرج بنصيبه من الوص به عن 
حد الفقر فله آن يأخذ من نصيب الفقراءء ويتعين حمل الوجه الذي نقله ابن عقيل عن القاضي على 
هذا الذي ذكرنا » والله أعلم . 


LEVY 


(وتصح ب) ما فيه نفع مباح من (كلب صيد» ونحوه) كحرث» وماشية» (وبزيت 
متنجس) لغير مسجد» (و) للموصى (له ثلشهما) أي ثلث الكلب» والزيت المتنجس» (ولو 
كثر المال*' إن لم تجز الورثة)ء لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة» وليس 
من الترکة شۍ من جنس*" الموصی به» وإن وصی بکلب» ولم یکن له كلب» لم تصح 
الوصية. ٠ ٠‏ . 
(وتصح بمجهول» كعبد»ء وشاة)ء لأنها إذا صحت با معدوم» فالمجهول أولى*". 
(ويعطى) الموصى له (مايقع عليه الاسم). لأنه اليقين كالاقرار» فإن اختلف الاسم 
بالحقيقة» والعرف» قدم (العرفي)*“ في اختيار الموفق » وجزم به في «الوجيز» و«التبصرة)› 
لأنه المتبادر إلى الفهم» وقال الأصحاب : تغلب الحقيقةء لأنهاالأصل. 

(وإذا وصى بشلشه)ء أو نحوه» (فاستحدث مالأء ولو دية)*» بأن قتل عمداء أو 
خطأء وأخذت ديته» (دخحل) ذلك (في الوصية)ء لأنها تجب للميت بدل نفسه» ونفسه له» 
فكذا بدلها» ويقضى منها دينه » ومؤنة جهیزه. 

(ومن أوصى له بمعين فتلف) قبل موت الموصي» أو بعده قبل القبول» (بطلت) 


١#‏ قوله: ولو كثر ال مال نظر في هذا شيخنا عبدالرحمن السعدي واختار أن جميع الموصى به إلا أن يكون 
قد أوصى بثلث ماله با ذكر زيادة على الثلث فحينئذ يفتقر إلى إجازة الورثة وهو كما قال رحمه الله . 

Y3‏ ادا ت اق غر ری ای رو ام ال ا د 

۳# ومن ذلك لو نصب أحبولة قبل موته فوقع فيها صيد بعده فيدخل في التركة على المشهور من المذهب› 
قال فى الإنصاف وقال فى الانتتصار وغيره لا يدخل ويكون كله للورثة . أ.ه. كلامهء قلت : هذا 
ET‏ 

٤#‏ قوله قدم العرفى نقله الأصحاب تقدم الحقيقة يظهر أثر الخلاف في الخال فإذا أوصى بشاة وبعير وثور 
فعلى قول الأصحاب يعطيه الورثة ما شاءوا من ضأن ومعز وذكر وأنشى فيما إذا أوصى له بشاه» 
وعلى ما في المتن يعطى أنثى من الضأن» وفي مسألتي البعير والثور يعطيه الورثة ما شاءوا من ذكر 
وأئشى على قول الأصحاب» وعلى ما في امن يعطونه ذكرا من الإبل والبقر» والصواب ما في المتن 
من اتباع العرف في ذلك كالإيان » والله أعلم . ٠‏ 

0 قوله : ولو دية إشارة إلى الخلاف وهي الرواية الثانية أن الدية لها تدخل بناء على أنها تحدث على ملك 
الورثة لا على ملك اميت ۔ ) 


EVE 


الوصية لزوال حق الموصى له. (وإن تلف المال كله غيره) أي غير المعين الموصى به» (فهو 
للموصى له)» لأن حقوق الورثة لم تتعلق به» لتعيينه للموصى له» (إن خرج من ثلث الال 
الحاصل للورثة)*'. وإلا فبقدر الورثةء والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجهامن 
الثلث. وعدمه بحالة الموت. لأنها حالة لزوم الوصيةء وإن كان ما عدا المعين ديتاء أو غائبًا 
اد ال صن له تلف امرض هه و كل ها اى م الذي اوضر من الات فياك 
ن الوص نه قدر له ی کلک کله 


الأنصباء جمع نصيب» والأجزاء جمع جزء . (إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين› 
فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة)ء فتصحح مسألة الورثة» وتزيد عليها مثل نصيب ذلك 
المعين » فهو الوصية» وكذالو أسقط لفظ مثل . 

(فإذا أوصى بمشل نصيب ابنه). أو بنصيبه » (وله ابنان» فله) أي للموصى له (الثلث)ء 
لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه» (وإن كانوا ثلاثة» ف) للموصى (له الربع) لما سبق » (وإن كان 
معهم بنت» فله التسعان)ء لأن المسألة من سبعة» لكل ابن سهمان» وللأنثى سهم» ويزاد 
E EN E e E‏ 

(وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته» ولم يبين). ذلك الوارث» (كان له مشل ما 
لأقلهم نصيما)ء لأنه اليقين› وما زاد مشكوك فیه» (فمع ابن وبنت)» له (ریع) مثل نصیب 
البنت» (ومع زوجة» وابن) له (تسع) مثل نصيب الزوجة» وإن وصى بضعف نصيب ابنه» 
فله مثلاه» وبضعفيه› فله ثلاثة أمثاله ء ويثلاثة أضعافهء له أربعة أمثالهء وهكذا. 

(و) إن أوصى (بسهم من مالهء فله سدس)*" بنزلة سدس مفروض» وهو قول علي 
وابن مسعود» لأن السهم في كلام العرب السدس» قاله إياس بن معاوية» وروى ابن 


3# يعني حين الموت ولو تلف المال سواه بعد الموت وكان بقدر الثلث حين الموت فهو جميعه للموصى 


له» والله أعلم . 
34 وعنه له سهم ما تصح منه المسألة. 


£۷0 


مسعود أن رجلا أوصی لآخر بسهم من الالء فأعطاه النبي لله السدس . 
(و) إن أوصى (بشئ › أو جزء» أو حظ)» او نصيب» أو قط (أعطاه الوارث ما 
شاء) ما يتمول» لأنه لا حد له فى اللغةء ولا في الشرع» فكان على إطلاقه. 


لا بأس في الدخول في الوصية لمن قوي عليه» ووثق من نفسهء لفعل الصحابة رضي 
الله عنهم . 

(تصح وصية المسلم إلى كل) مسلم (مكلف*' عدل رشيد*"» ولو) امرأة أو مستورا أو 
عاجزاء ويضم إليه أمينء أو (عبدا)ء لأنه تصح استنابته في الحياةء فصح أن يوصى إليه 
6 

(ويقبل) عبد غير الموصي (بإذن سيده)ء لاا اة له فا قو اغا 


راد 
(وإذا أوصی إلى زید» و) أوصی (بعدہ إلى عمروء ولم یعزل زیدا اشترکا)» کما لو 
أوصى إليهما معا. ) ) 


(ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله) موص (له)* ٠"‏ لأنه لم يرض بنظره وحده» 


(۱) ذكره الهيشمي في «المجمع» ۲٠١ /٤‏ وقال : رواه البزار» وفيه محمد بن عبيدالله العرزمي وهو 

٠#‏ يعتبر وجود شروط الموصى إليه حال الوصية إليه وحال الموت فلو فقدت ثم عادت قبل موت الموصى 
فالوصية إليه بحالهاء وإن لم تعد إلا بعد موته أو فقدت بعد الموت انقسمت الوصية إليه. 

3% قوله رشيد أي فيما وصى إليه وإن لم يكن رشيدا في غيره» فلو وصى إليه بتزويج بناته وقلنا بصحة 
ذلك اعتبر أن يكون رشيدا في باب التزويج › وإن لم یکن رشیدا في باب المال» وإن وصى إليه 
بتصرف مالي اعتبر أن يكون رشيدا في باب ا مال وإن لم يكن رشيدا في باب النكاح . والله أعلم . 

۳# وذکر الحارٹی ما يدل على رواية با لجحواز قاله فى الإنصاف . ) 


£۷٦ 


كالوكيلين » وإن غاب أحدهماء أو مات أقام الحاكم*' مقامه أميتّاء وإن جعل لأحدهماء 
أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف» صح . 

ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي » وبعد موته» وله عزل نفسه*" متى 
شاء» وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه*. 

(ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم). ليعلم الوصي ما أوصى إليه بهء ليحفظهء 
ويتصرف فيه (ييلكه الموصي كقضاء دينه“' ٠‏ وتفرقة ثلثه» والنظر لصغاره)ء لأن الوصى 
يتصرف بالرذن. فلم يجز إلا فيما ييلكه الموصي » كالوكالة. ٠‏ 

(ولاتصح) الوصية (با لا يملكه الموصي» كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها 
الأصاغرء ونحو ذلك)» كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد» فلا تصح لعدم ولاية 
الموصي حال الحياة. 

(ومن وصي) إليه (في شئ» لم يصر وصيًا في غيره)ء لأنه استفاد التصرف بالإذن» 
فکان مقصورا على ما أذن فيه» کال وكيل . 

ومن أوصى بقضاء دين معين» فأبى الورثةء أو جحدواء وتعذر إثباته » قضاه باطتً*” 


13 قوله : أقام الحاكم مقامه أميتاء وهذا بخلاف الوكيلين إذا مات أو غاب أحدهما فلا يضم إليه أميتا ولا 
يتصرف وحده كما نصوا على ذلك والمغرق بينهما أن الموكل حسن فيمكن الرجوع إليه بأن يستأذن 
منه ونحوه بخلاف الوصي . 

۲۴ قوله: وله عزل نفسه متى شاء» قال في الإنصاف : هذا المذهب مطلقا » ثم ذكر أقوالاً منها رواية عن 
أحمد أنه ليس له ذلك بعد موت الموصي بال ولا قبله أيضا إذا لم يعلمه بذلك . 

۳# وعنه له أن يوصي مطلقا» قال الحارثي لو غلب على الظن أن القاضى يسند إلى من ليس أهلاً أو أنه 
ظالم اتجه جواز الإيصاء قولاً واحداء بل يجب لا فيه من حفظ الأمانة وصون الال عن التلف 
والضياع . أ.ه. إنصاف. 

E‏ قوله : كقضاء دينه » أما الوصية إليه باستيفاء دينه فقد صرحوا بأنها لا تصح مع بلوغ الوارث ورشدهء 
وكذلك فيما يظهر لي لو كان الوارث غير بالغ رشيد وليس له عليهم ولاية كالأخوة والأعمام فلا 
تصح الوصية إليه باستيفاء دينه والحالة هذه لأنه لا ولاية له عليهمء والله أعلم. 

٥#‏ قوله: قضاه أي وجوبا مالم يخف تبعة فلا يجب» كذلك الوصية بتفريق ثلثه إذا حاف تبعة فلا يلزمه 
مع إنكار الورثة» وقد صرح بذلك في الإقناع . 


LVY 


وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه» وأبواء أو جحدواء أخرجه ما في يده باطتا . 

وتصح وصية كافر إلى مسلم» إن لم تكن تركته نحو خمر» وإلى عدل في دينه*' 

(وإن ظهر على الميت دين يستغرق) تركته (بعد تفرقة الوصي) الثلث الموصى إليه 
بتفرقته» (لم يضمن) الوصي لرب الدين ش > لأنه معذور بعدم علمه بالدين› وکذاان 
جهل*" موصی له» فتصدق به» هو أو حاكم ثم علم . 4 

(وإن قال : ضع ثلثي حيث ششت) أو أعطه لمن شئت» أو تصدق به على من شئت (لم 
يحل) للوصي أخذه (له)ء لأنه تمليك ملکه بالإذن» فلا یکون قابلاً له کالوکیل» (ولا) دفعه 
(لولده)» ولا سائر ورثته» لأنه متهم في حقهم أغنياء كانواء أو فقراء . وإن دعت الحاجة إلى 
بيع بعض العقار لقضاء دين » أو حاجة صغارء وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار 
والكبار إن امتنعوا أو غابوا. 

(ومن مات کان لا حاکم به» ولا وصي»› حاز بعض من حضره من المسلمين تركته» 
وعمل الأصلح حيتئذ فيها من بيع وغيره)ء لأنه موضع ضرورة» ويكفنه منهاء فإن لم تكن› 
فمن عنده» ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته* ٠"‏ إن نواه لدعاء الحاجة لذلك . 


TT 3#‏ تصحيح الفروع الذي يظهر أن حكمه حكم المسلم» فإن اشترط في 
للم العدالة فالكافر أرلى إل فيحتمل والأولى الاشتراطا ا 

۲# قوله و چ . .الخ آی بان قال هولفلان سن قري رلم بعلمل قريب بهذا لات 
ونحوهء فلا يضمن في الكل» لكن إن أمكن الرجوع على أخذ رجع عليه ووفى به الدين ويحتمل أن 
برجم عبتا یه وال فلا فسان لامشد إلى مستد شعي كلفطة غلك بلانقاط واف اعم« 
ثم رأيتني كتبت في هامش شرح المنتهى أن هذا هو رأي شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله قوله› 
لكن إن أمكن الرجوع على آخذ رجع قاله ابن نصر الله بحث كما في شرح المنتهى . 

Ya‏ الأولى أن يقال على من يلزمه تجهيزه إذ لا يرجع على الخروج وإن كان تلزمه النفقة لأن تجهيز زوجته 
و ا ا و ا 
ابن عثیمین . 


£۷۸ 


جمع فريضة» بمعنى مفروضة» أي مقدرة» فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه» وقد 
حث كه على تعلمه وتعليمهء فقال : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ 
مقبوض» وإن العلم سيقبض »› وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة» فلا يجدان من 
يفصل بينهما» رواه أحمد والترمذي والحاکم' ولفظه له . 

(وهي) أي الفرائص (العلم بقسمة المواريث). جمع ميراث» وهو الال الملخلف عن 
ميت ويقال له أيضا: التراث. ويسمى العارف بهذا العلم : فارضًا وفريضًا وفرضً 
وفرائضيا » وقد منعه بعضهم ورده غیره . 

(أسباب الإرث) - وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده - ڈ 0 

أحدها: (رحم) أي ترابة قربت» أو بعدت . قال تعالى : وولو الأرحام بعضهم 
او 0 

(و) الثاني : (نكاح)ء وهو عقد الزوجية الصحيح» قال تعالى : #ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم# الأية" . 

(و) الشالث : (ولاء) عتق› لحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان في 


)۱( أخرجه الحاکم /٤(‏ ۳۳۳) عن ابن مسعود» ولم نحده في المسند» وأما الترمذېي فأخرجه (۲۰۹۱) عن 
أبي هريرة مختصرا . 

(۲) سورة الأحزات آيةا . 

( سو رة الساء اة : 

(6) ابن حبان »)٤٩٥۰(‏ والحاکم (6/ ۱٤۳)ء‏ وكذا البيهقي (۱۰/ ۲۹۲)ء من حدیث ابن عمر رضي الله 
E‏ 


۹ 


E 
وإن علاء والأخ مطلقاء وابن الأخء لامن‌الأآم» والعم لغخير أم» وابنه» والزوج» وذو‎ 
الولاء. ومن الإناث سبع : البنت» وبنت الابن» وإن نزل» والأم» والحدة» والأخت»›‎ 
والزوجة» والمعتقة.‎ 

(والورثة) ثلاثة : (ذو فرض» وعصبة» و) ذو (رحم). ويأتي بيانهم» وإذا اجتمع 
جميع الذكور» ورث منهم ثلاثة : الابن» والب والزوج» وجميع النساء» ورث منهن 
و : البنت» وبنت الابنء والأمء والزوجة» والشقيقةء ومكن الجمع من الصنفين ورث 
او ا ن 

رارض ن ر رجاف ر وور ر ات را ر د 
فأكثر» (وبنات الاإبن)» كذلك» (والأخوات من كل جهة) كذلك» (والإخوة من الأم) 
كذلك ذکورا كانواء أو إناثًا. 

E oD 
: إبن) وارث» (وإن نزل) ذكرا كان أو أنثى» واحداء أو متعددا (الريع)ء لقوله تعالى‎ 
. 4 #ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع‎ 

(وللزوجة فأكشر» نصف حاليه فيهما)ء فلهاالربع مع عدم الفرع الوارث» ومن 
معه» لقوله تعالی : #ولهن الربع ما ترکتم إذ لم یکن لم ولد فإن کان لكم ولد فلهن 
الثم 4 . 

(ولكل من الأب» والجد السدس بالفرض مع ذكور الولدء أو ولد الابن) أي مع 
ذكر» فأكثر من ولد الصلب» أو ذكرء فأكثر من ولد الابن» لقوله تعالى : #ولاأبويه لكل 
واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد . (ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد) الذكرء 
والآنئی» (و) عدم (ولد الابن) كذلك» لقوله تعالی : فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلاأمه 
الثلث4. فأضاف الميراث إليهماء ثم جعل للأم الثلث» فكان الباقي للأب» (و) يرثان 


(1) سورة النساء » آیه ٠۲‏ . 
0 اا 


£A* 


(بالفرض والتعصيب مع إناثهما) ا إناث الأولادء أو اولاد الابن واحدة كن » او اگ 
فمن فا تفن اتا وت او جك فللىنت النصف ٠‏ وللأب» اواد اين فضا لامي 
والباقي تعصيبا لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولی رجل ذکر». 


قصل 


(والجد لأب» وإن علا) محض الذكور (مع ولد آبوین» أو) ولد (أب)» ذكرا أو انى 
واحدا أو متعددا (كأخ منهم) في مقاسمتهم المال» أو ما أبقت الفروض» لأنهم تساووا في 
الإدلاء بالأب» فتساووا في الميراث» وهذا قول زيد بن ثابت» ومن وافقه* فجد» وأخت» 
له سهمان» ولهاسهم» جد وآخ» لکل منهاسهم» جد وآختان» له سهمان» ولهما 
سهمان . جد وثلاث آخوات› له سهمان» ولكل منهن سهم . جد وأخ» وأخحت» للجد 
سهمان» والأخ سهمان» والأخت سهم وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس» والباقي 
للجد والأخ مقاسمةء والأخ للأم» فأكثر ساقط با جد كما يأتي . 

(فإن نقصته) آي ا لحد (المققاسمة عن ثلث المال)ء إذالم يكن معهم صاحب فرض 
(أعطيه) أي أعطي ثلث المالء كجد وأخوين» وأخت»› فأكشر» له الثلث» والباقي لهم› 
الکو ال ن وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين»› وجد وأربع 


حو ات» وجد وأخ وأختين . 


)۱( البخاري (1۷۲۲)ء ومسلم »)۱۱۱١(‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

3% وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي» وقاله ابن مسعود» وعن أحمد أنه كالأب فيحجبهم» وقاله أبو 
بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وعائشة وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو 
الدرداء وأبو موسى الأشعري وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين» وقاله عطاء وطاووس وقتادة 
وعشمان الليشي وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبن سيرين» وهو مذهب أبي حنيفة 
وزفر والحسن بن زياد ونعيم بن حماد وداود وإسحاق بن راهويهء واختاره من أصحابنا أبو حفص 
البرمكي والآجري» وذكره ابن المجوزي عن أبي حفص العكبري» واختاره الشيخ تقي الدين وابن 
القيم وابن بطة وصاحب الفائق » قاله في الفروع وهو أظهرء قلت : واختاره شيخنا عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي وهو الصواب بلا ريب والله أعلم . أ. ه. كاتبه. 


£۸١ 


(ومع ذي فرض) كبنت» أو بنت ابن أو زوج» أو زوجة» أو أم» أو جدة» يعطى 
الحد (بعده) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر (الأحظ من المقاسمة). كزوجة› 
وجد» وأخحت» من أربعة» للجد سهمان» وللزوجة سهم› وللأخت سهم (أوثلث ما 
بقي) كأم» وجد» وخمسة إخوةء من ثمانية عشرء للام ثلاثة أسهم» وللجد ثلث الباقي 
خمسة» ولكل أخ سهمان» (أو سدس الكل) كبنت» وأم» وجد» وثلائة إخوة. (فإن لم 
يبق) بعد ذوي الفروض (سوى السدس)» كبنت»› وبنت ابن» وأم وجد. وإخوة (أعطيه) 
أي أعطي الحد السدس الباقي» (وسقط الإخوة) مطلقاء لاستغراق الفروض التركةء (إلا) 
الأخحت (في الأكدرية). وهي : زوج» وأم» وأخت» وجد للزوج النصف» وللاأم 
الثلث» يفضل سدس يأخذه الجد» ويفرض للأخحت النصف» فتعول لتسعة» ثم يرجع الجد 
والأخت» للمقاسمة» وسهامهماأربعة على ثلاثة عدد رؤوسهماء فتصح من سبعة ٠‏ 
وعشرين» للزوج تسعة» وللأم ستةء وللجد ثمانية» وللأخت أربعة» سميت أكدرية» 
لتكديرها لأصول زيد في الجد والأخوة. (ولايعول) في مسائل الحد غيرهاء (ولايفرض 
للأخحت معه) أي مع ا لحد ابتداء (إلا بها) أي بالأكدرية » وأما مسائل المعادة» فيفرض فيها 
للشققة ن اخدة اة 

(وولدالأب) ذكرا كان اوا واا ر 
(معه) أي مع الجد» (كولد الأبوين) فيما سبق » (فإن اجتمعوا) أي اجتمع الأشقاء» وولد 
اللأب» عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب (ف) إذا (قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد 
ولد الأب) كجد» وأخ شقيق » وأخ لأب» فللجد سهم والباقي للشقيق » لأنه أقوى تعصيبا 
من الاخ للأب. (و) تأخذ (أنشاهم) إذا كانت واحدة (تمام فرضها) وهو النصف» (وما بقي 
لولدالأب) فجد» وشقيقةء وأخ لأب» تصح من عشرة» للجد أربعة وللشقيقة خمسة»› 
e‏ ا ا فاکثر لم یتصور آن یبقی لولد 
الأب شيء. 


LA 


قصل 


في أحوال الأم» (وللأم السدس مع ولدء أو ولد ابن)ء ذکرا أو نى واحداء أو 
متعددا» لقوله تعالى : #ولأبويه لكل واحد منهما السدس عا ترك إن كان له ولد#'. (أو 
اثنين). فأكثر (من إخوة» أو آخوات). أو منهما لمفهوم قوله تعالى : #فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس 4# . 

(و) لها (الثلث مع عدمهم) أي عدم الولد» وولدالابنء والعددمن اللإخوة» 
والأخوات» لقوله تعالى : #فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلإمه الثلث 4 . 

(أو) ثلث الباقي» وهو في الحقيقة إما (السدس مع زوج» وأبوين)» فتصح من ستةء 
(و) إما (الربع مع زوجة وأبوين› وللأب مثلاهما) أي مثلا النصيبين في المسألتين» وتسميان 
بالغراوين» والعمريتين» قضى فيهماعمر بذلك» وتبعه عثمان» وزيد بن ثابت»› وابن 
مسعود رضي الله عنهم » وولد الزناء والمنفي بلعان عصبته- بعد ذكور ولده - عصبة أمه في 
إرث فقط . 


قصل 


ف یراك الجدة (ترث أم الأم» وأم الأب» وأم أبي الأب) فةط (وإن علون آمومة 
السدس)» لما روى سعيد في «سننه» عن ابن عيينة» عن منصور» عن إبراهيم النخعي» أن 
الى تله ورث ثلاث جدات : ن ا ات وواحدة من قبل الأ" وأخر جه أبو 
ا والدارقطني . 

(فإن) انفردت واحدة منهن» أخذته» وإن اجتمع اثنتان» أو الثلاث» و(تحاذين) أي 
تساوين في القرب» والبعد من ال ميت (ف) السدس (بينهن) لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى. 


0 رة الا 


LAT 


(ومن قربت) من الحدات» (ف) السدس (لها وحدها) مطلقاء وتسقط البعدى من كل 
جهة بالقربى . 

(وترث آم الأب» و) أم (الجد معهما) أي مع الأب والجد (ك) ما يرثان (مع العم)» 
روي عن عمر» وابن مسعود» وأبي موسی› وعمران بن حصين› وبي الطفيل رضي الله 
(وترث المجحدة) المدلية (بقرابتين) مع الجدة ذات القرابة الواحدة (ثلشي السدس) 
وللأخحری ثلثه» (فلو تزوج بنت خالته)ء فأتت بولد» (فجدته أم أم أم ولدهماء وآم أم أبيه» 
وإن تزوج بنت عمته) فأتت بولد» (فجدته آم أم أمه» وأم أبي آبيه) فترث بالقرابتين»› ولا 


يكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث . 


في میراٹث البنات» وبنات الابن» والأخوات (والنصف فرض بنت)» إذا كانت 
(وحدها)» بأن انفردت عمن يساويهاء ويعصبهاء لقوله تعالى : #فإن كانت واحدة فلها 
النصف 4ء (ثم هو) أي النصف (لبنت ابن وحدها)ء إذا لم يكن ولد صلب» وانفردت 
عمن يساويهاء أو يعصبها (ثم) عند عدمهما (لأخت لأبوين) عند انفرادها عمن يساويهاء 0 
الأخحوات لأب (فأكشر) لقوله تعالى : #فإن كن نساء فوق اثنتين» فلهن ثلغا ما ترك 4# 
وأعطى النبي تله بنتي سعد الشلثين» وقال تعالى في الأختين : #فإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلعان ما ترك4". (إذا لم يعصبن بذكر) بإزائهن» أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن 


(۲( أخرجه الترمذي (۲۰۹۲)» وأحمد(۳/ .)٣٠١۲‏ وقال الترمذي : صحیح › وسعد هو ابن الربيع 
رضی الله عنه . 
(۳) سورة النساء ء آية ۱۷١‏ .. 


LAL 


(والسدس لبنت ابن» فأكثر) وإن نزل أبوها تكملة الثلثن (مع بنت) واحدة لقضاء ابن 
مسعود» » وقوله : إنه قضاء رسول الله عه فيهاء رواه البخاري . (ولأخحت» فأكشر لأب 
مع أحت) واحدة (لأبوين) السدس تكملة الثلثين» كبنت الابن مع بنت الصلب (مع عدم 
معصب فيهما) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب» والأخت لأب مع الشقيقة» فإن 
كان مع إحداهما معصب» اقتسما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» (فإن استكمل الثلثين 
بنات)» بأن كن ثنتين» فأكثر» سقط بنات الابن» إن لم يعصبن» (أو) استكمل الثلثين (هما) 
آي بنت وبنت ابن» (سقط من دونهن) کبنات ابن ابن» (ٳن لم يعصبهن ذکر پٳزاڻهن) آي 
بدرجتهن» (أو آنزل منهن) من بني الابن . ولا يعصب ذات فرض أعلى منه» ولا من هي 
أنزل منه» (وكذا الأحوات من الأب) يسقطن (مع أحوات لأبوين) اثنتين » فأكثر» (إن لم 
يعصبهن آخوهن) المساوي لهن» وابن الأخ» لا يعصب أخته ولا من فوقه . 

(والأحت فأكشر) شقيقة كانت» أو لأب» واحدة كانت أو أكثر (ترث مافضل عن 
فرض البنت)» أو بنت الابن»ء (فأزيد) أي فأكثر» فالأخوات مع البنات» أو بنات الابن 
عصبات» ففي بنت» وأخت شقيقة» وأخ لأب للبنت النصف» وللشقيقة الباقي . ويسقط 
الأخ لأب بالشقيقة» لكونها صارت عصبة مع البنت . 

(وللذكر) الواحد» (أو الأنشى) الواحدة» أو الى (من ولد الأم السدس» ولاثئين) 
س ذکرین: أو انشيين» أو خنثيين أو مختلفين› (فأزيد» الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل 
ذكرهم على آنشاهم لقوله تعالى : #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو آخت› 
فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث4”"» أجمع العلماء 
على أن المراد هنا ولدالام. 


(۱) البخاري .)٦۷۳١(‏ 
(۲( وة الا اة 


LAO 


وهو لغة: المنع . 

واصطلاحا: منع من قام به* سبب الإرث من الإرث بالكليةء أو من أوفر حظيه» 
ويسمى الأول: حجب حرمان» وهو المراد هنا. 
(فتسقط الأجداد بالأب) لإدلائهم به» (و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) 
كذلك . ا ) 
(و) تسقط (الجدات) من قبل الأم والأب (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة» والأم 
أولاهن لباشرتها الولادة. 

(و) يسقط (ولد الابن بالابن)ء ولو لم يدل به لقربه. 

(و) یسقط (ولد الأہوین) ذکرا کان أو أنثی (بابن وابن ابن)ء وان نزل» (وأب) 
حكاه ابن المنذر إجماعا. 

(و) يسقط (ولد الأب بهم) أي بالابن وابنه وإن نزل والاب (وبالاخ لأبوين) 
وبالأخت لأبوين » إذا صارت عصبة مع البنت» أو بنت الابن . 

(و) يسقط (ولد الأم بالولد) ذكرا كان. أو أنثى (وبولد الابن) كذلك (وبالأب وأبيه) 
وإن علا > (ويسقط به) آي بأبي الأب وإن علا (كل ابن أخ» و) كل (عم) وابنه لقربه. 

ومن لا يرث لرق» أو قتل أو اختلاف دين › لا يحجب حرمانًا ولا نقصانًا. 


E TT 4‏ 
والجد مع ابنهاء ثم إني رأيت لابن رجب قاعدة نافعة قال فيها : من أدلى بشخص وقام مقامه في 
SENG‏ 

وأبيه وكالأخوة من الام مع أمهم وهي قاعدة أحسن من قاعدة الفرضيين 1 .هھ 


£۸٦ 


من العصب وهو الشد» سموا بذلك» لشد بعضهم أزر بعض . 

(وهم كل من لو انفردء لأخذ المال بجهة واحدة)» كالأب» والابن» والعم» 
ونحوهم» واحترز بقوله: بجهة واحدة عن ذي الفرض» فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض› 
والرد» فقد أخذه بجهتين» (ومع ذي فرض يأخذ ما بقي) بعد ذوي الفروض» ويسقط إذا 
استغرقت الفروض التركة» فالعصبة من يرث بلا تقدير» ويقدم أقرب العصبة . 

(فأقربهم ابن» فابنه» وإن نزل)ء لأنه جزء الميت» (ثم الأب)» لأن سائر العصبات 
يدلون به» (ثم الجد) أبوه» (وإن علا). لأنه أب» وله إيلاد (مع عدم آخ لأبوين أو لأب)ء 
فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم» (ثم هما) أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب (ثم بنوهما) آي ثم بنو 
الأخ الشقيق » ثم بنو الأخ لأب» وإن نزلوا (أبداء ثم عم لأبوينء ثم عم لأب» ثم بنوهما 
كذلك) فيقدم بنو العم الشقيق» ثم بنو العم لأب» (ثم أعمام أبيه لأبوين» ثم) أعمام أبيه 
(لأب» ثم بنوهم كذلك) يقدم ابن الشقيق على ابن الأب» (ثم أعمام جده» ثم بنوهم 
كذلك)» ثم أعمام أبي جده» ثم بنوهم كذلك» وهكذا. 

(لا رث بنو آب آعلی)» وإن قربوا (مع بني آب آقرب» ون نزلوا) لحديث ابن عباس 
يرفعه «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه" وأولى هنا بمعنى 
أقرب» لا بمعنى أحق» لما يلزم عليه من الإيهام» والجهالة. 

(فلأخ لأب)» وابنه» وإن نزل (أولى من عم)» ولو شقيقا (و) من (ابنه» و) أخ لأب 
أولى من (ابن أخ لأبوين)ء لأنه أقرب منه» (وهو) أي ابن أخ لأبوين» (أو ابن أخ لأب› 
أولى من ابن ابن أخ لأبوين)ء لقربه» (ومع الاستواء) في الدرجة كأخوين وعمين (يقدم من 
لأبوين) على من لأب» لقوة القرابة» (فإن عدم عصبة النسب» ورث المعتق)» ولو أنثى 
لقوله تيه : «الولاء لمن أعتق»متفق عليه" (ثم عصبته) الأقرب فالأقرب» كنسب ثم 
مولى المعتق » ثم عصبته كذلك»› ثم الرد ثم ذوو الأرحام. 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۳٤‏ . 
(۲) البخاري »)٤0٦(‏ ومسلم .)٠٠١١۴(‏ 


LAY 


فصل 


(يرث الابن) مع البنت مثليهاء (و) يرث (ابنه) أي ابن الابن مع بنت الابن مثليهاء 
لقوله تعالى : [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل جظ الأنشين 4 . 
لقوله تعالى : #فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنشين04. 

(وكل عصبة غيرهم) أي غير هؤلاء الأربعة» كابن الأخ» والعم» وابن العمء وابن 

(وابنا عم أحدهما أخ لأم) للميتةء (آو زوج) لهاء (له فرضه) أولاً (والباقي) بعد 
فرضه (لهما) تعصيباء فلو ماتت امرأة عن بنت» وزوج» هو ابن عم» فتركتها بينهما 

(ويبدأ ب) ذوي (الفروض)ء فيعطون فروضهم» (وما بقي للعصبة)» لحديث «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي» فلأولى رجل عصبة». 

(ويسقطون) أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة» لما سبق حتى الإخوة الأشقاء 
(في المحمارية)ء وهي زوج › وأم» وإخوة لام وإخوةآشقاء للزوج النصف»› وللام 
السدس» ولاإخوة من الأم الثلث» ويسقط الأشقاء لاستخراق الفروض التركة» روي عن 
علي» وابن مسعود» وأبي بن كعب» وابن عباس »› وأبي موسى رضي الله عنهمء وقضی به 
عمر أولاًء ثم وقعت ثانيّاء فأسقط ولد الأبوين» فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين» هب أن 
أبانا کان مار آلست آمنا واحدة». فشرك بينهم › ولذلك سميت بالحمارية ق 


(۲) سورة التساء › آية ١١‏ . 
(۳) سورة النساء › آية ۱۷١‏ . 
)٤(‏ تقدم ص۱۳٤‏ بلفظ «فلأولى رجل ذكر» . 


LAA 


باب أصول المسائل والعول والرد 


أصل المسألة مخرج فرضهاء أو فروضها. 

(والفروض ستة: نصف» وربع» وثمن» وثلفانء وثلث» وسدس)» هذه الفروض 
القرآنية » وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد . 

(والأصول سبعة). أربعة لا عول فيهاء وثلاثة قد تعول» (فنصفان) من اثنين› 
کزوج› وأخحت شقيقة. أو لأب» وتسميا باليتيمتين» (أو نصف› ومابقي) کزوج» وعم 
(من اثنين) مخر ج النصف . 

(وثلشان) وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين» كبنتين وعم (أو ثلث وما بقي)» كأم وأب 
من ثلاثة مخرج الثلث» (أو هما) أي الثلثان والثلث كأختين لأم» وأختين لغيرها (من ثلاثة) 
لتساوي مخرج الفرضين› فيكتفى بأحدهما. 

(وربع) وما بقي» كزوح»› وابن من أربعة مخرج الربع . 

(أو ثمن وما بقي) كزوجة» وابن من ثمانية مخرج الثمن . 

(أو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع . 

(و) ثمن مع نصف كزوجة» وبنت عم (من ثمانية)» لدخول مخرج النصف في مخرج 
الم 

(فهذه) أربعة أصول (لا تعول) لأن العول : ازدحام الفروض» ولا يتصور وجوده في 
واحد من هذه الاأربعة. 

(والنصف مع الثلثين). كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين» وتعول لسبعة . 

(أو) النصف مع (الثلث)ء كزوح» وأم» وعم من ستة» لتباين المخرجين . 

(أو) النصف مع (السدس) كبنت» وأم وعم من ستة» لدخول مخرح النصف في 
السدس» (أو هو) أي السدس (وما بقي) كأم» وابن (من ستة) مخرح السدس . 

(وتعول) الستة (إلى عشرة شفعاء ووترأً)» فتعول إلى سبعةء كزوج» وأخت لغير 
أم» وجدة» ولثمانية» كزوج وأم» وأخت لغيرهاء وإلى تسعة» كزوج وأختين لأم» 
وأختين لغيرهاء وإلى عشرة كزوج» وأم» وأخوين لأم» وأختين لغيرها» وتسمى ذات 


£۸۹ 


الفروخ لكثرة عولها. 

(والربع مع الثلثين) كزوج» وبنتين» وعم من اثني عشر» لتباين المخرجين» (أو) الربع 
مع (الثلث)ء كزوجة» وأم» وعم من اثني عشر كذلك» (أو) الربع مع (السدس)» کزوج» 
وأم» وابن (من اثني عشر) للتوافق . (وتعول) الاثنا عشر (إلى سبعة عشر وترا)» فتعول 
لملائة عشر» كزوج› وبنتين» وام ولخمسةعشر» كزوج› وبنتين» وأبوين» وإلى سبعة 
عشر» کثلاث زوجات» وجدتین» وأربع أخوات لأم» وثمان أخوات لأبوين› وتسمى أم 
الأرامل وأم الفروخ. | ۰ 

(والشمن مع السدس) كزوجة» وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين» (أو) 
الشمن مع (ثلثين). كزوجة» وبنتين وأخ شقيق (من أربعة وعشرين) للتباين » (وتعول) مرة 
واحدة (إلى سبعة وعشرين)» ولذلك تسمى البخيلة» كزوجة وأبوين وابنتين» وتسمى 
المنبرية . ) 

(وإن بقي بعد الفروض شى» ولا عصبة) معهم» (رد) الفاضل (على كل) ذي (فرض 
بقدره) أي بقدر فرضه» لقوله تعالى : #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض #4 (غير 
الزوجين). فلا يرد عليهماء لأنهما ليسا من ذوي القرابةء فإن كان من يرد عليه واحداء أخذ 
الكل فرضًاء ورداء وإن كانوا جماعة من جنس» كبنات» أو جدات» فبالسويةء وإن اختلف 
جنسهم» فخذ عدد سهامهم من أصل ستة» واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم» 
فجدة وأخ لأم من اثنين› وأم» وأخ لأم من ثلاثة» وام وبنت من أربعة» وأم وبتتان من 
خمسة» وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الردء فإن انقسم 
كزوجة» وأم» وأخوين لأم» وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج» وجدة وأخ 
لأم . أصل مسألة الزوج من اثنين له واحد يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لا ينقسم» فتضرب 
انين في اثنين» فتصح من أربعةء للزوج سهمان وللجدة سهم » وللأخ سهم . 


. ٦ سورة الأحزاب » آية‎ )١( 


64۰ 


باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات 


التصحيح : تحصيل قل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. 

(إذا انكسر سهم فريق) أي صنف من الورثة (عليهم» ضربت عددهم إن باين 
سهامهم). كثلاث أخوات لغير أم» وعم» لهن سهمان على ثلاثة» لا تنقسم وتباين› 
فتضرب عددهن في أصل المسألةء فتصح من تسعة» لكل أخت سهمان» وللعم ثلاثة» (أو) 
تضرب (وفقه) أي وفق عددهم» (إن وافقه) أي عدد سهامهم (بجزء كثلث» ونحوه)» 
كربع » ونصف» وثمن (في أصل المسألة» وعولها إن عالت فما بلغ» صحت منه) المسألةء 
کزوج»› وست أخوات لغير أم» أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة» وسهام الأخوات منها 
أربعة » توافق عددهن بالنصف» فتضرب ثلاثة في سبعة» تصح من واحد وعشرين» للزوج 
تسعة» ولكل أخحت سهمان. 

(ويصير للواحد) من الفريق المنكسر عليه (ما كان لجماعته) عند التباين» كالمغال 
الأول» (آو) يصير لواحدهم (وفقه) أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق » كالمثال الثاني» 
وإن کان الانكسار على فريقين» فأكثر نظرت بين كل فريق » وسهامه» وتثبت المباين» ووفق 
الموافق » ثم تنظر بين المشبتات بالنسب الأربع » وتحصل آقل عدد ينقسم عليهاء فما كان يسمى 
جزء السهم تضربه في المسألة بعولهاء إن عالت» فمابلغ» فمنه» تصح» كجدتين» وثلاثة 
إخوة لأم» ستة أعمام» أصلها ستة» وجزء سهمها ستة» وتصح من ستة وثلاثين» لكل جدة 
ثلاثة» ولكل أخ أربعة» ولكل عم ثلاثة . 


فصل 
والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال» والإزالةء والتغيير» أو النقل . 
وفي الاصطلاح : موت ثان» فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تر كته . 


(إذا مات شخص › ولم تقسم ترکته» حتی مات بعض ورثته› فإن ورثوه) أي ورثة 
الشانن (کالأول) أي کمايرثون الأول (كإخوة) أشقاءء أو لأب ذكور» أو ذكور» وإناث 


٤۹۱ 


ماتوا واحدا بعد واحد» حتى بقي ثلاثة مثلاً» (فاقسمها) أي التركة (على من بقي) من الورثة 
ولا تلتفت للأول . 

(وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره» كإخوة لهم بنون» فصحح) المسألة (الأولىء 
واقسم سهم کل ميت على مسألته)» وهي عدد بنيه» (وصحح المنکسر كما سبق)» كما لو 
مات إنسان عن ثلاثة بنين» ثم مات الأول عن ابنينء ثم مات الثاني عن ثلاثة » ثم الثالث عن 
أربعة ء فالمسألة الأولى من ثلاثة » ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينها» ومسألة الثالث من 
ثلاثة» وسهمه يباينهاء ومسألة الرابع من أربعة» وسهمه يباينهاء والاثنان داخلة في 
الأربعة» وهي تباين الثلاثة» فتضربها فيهاء فتبلغ اثني عشر» تضربها في ثلاثة » تبلغ ستة 
وثلاثين . ومنها تصح للأول اثنا عشر لابنيه» وللثاني اثنا عشر لبنيه الثلاثةء وللثالث اننا 
عشر لبنيه الأربعة. ) 

(وإن لم يرثوا الشاني كالأول). بأن اختلف ميراثهم منهماء (صححت) المسألة 
(الأولى) للميت الأول» وعرفت سهام الثاني منهاء وعملت مسألة الثاني » (وقسمت آسهم 
الفاني) من الأول (على) مسألة (ورثته» فإن انقسمت صحتا من آصلها)» كرجل خلف 
زوجة وبنتا وأخاء ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم» فا مسألة الأولى من ثمانية وسهام 
البنت منها أربعة» ومسألتها أيضًا من أربعة فصحتا من الثمانية » لزوجة أبيها سهم» ولزوجها 
سهم» ولبنتها سهمان ولعمها أربعة : ثلاثة من أخيه وسهم منها . ۰ 

(وإن لم تنقسم) سهام الثاني على مسألته» (ضربت كل الثانية) إن باينتها سهام الثاني 
(أو) ضربت (وفقها للسهام)ء إن وافقتها (في الأولى)ء فما بلغ فهو الجامعة . (ومن له شئ 
منها) أى من الأولى» (فاضربه فيما ضربته فيها)ء وهو الثانية عند التباين» أو وفقها عند 
التوافق » (ومن له من الثانية شئ» فاضربه فيما تركه الميت) الثاني » أي في عدد سهامه من الأولى 
عند المباينة» (أو وفقه) عند الموافقة» ومن يرث منهما تجمع ماله منهماء فما اجتمع (فهو له). 

مغال الموافقة أن تكون الزوجة أمّا للبنت الميتة في الخال السابق» فتصير مسألتها من اثني 
عشر» توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع» فتضرب ربعها ثلاثة في الأول» وهي ثمانية 
تكن أربعة وعشرين » للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بشلاثة» ومن الشانية 
سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين» فيجتمع لها خمسة» وللأخ من الأولى ثلاثة في 
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ثلائة وفق الثانية بتسعة»› ومن الثانية واحد في واحد بواحد» فله عشرة» ولزوج الثانية ثلاثة 
في واحد بثلاثة › ولبنتها ستة . 

ومشال المباينة أن توت البنت في المثال المذكور عن زوج› وبنتين» وآم» فإن مسألتها 
تعول لثلاثة عشر» تباين سهامها الأربعة» فتضربها في الأولى » تكن مائة وأربعة» للزوجة من 
الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر» ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى 
أربعة بشمانية» يجتمع لها أحد وعشرون» وللأخ في الأولى ثلاثة في الثانية بتسعة وثلاثين› 
ولا شيء له من الثانية » وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر» ولبنتيها من الثانية ثمانية 
في أربعة باثنين وثلاثين . (وتعمل في) الميت (الثالث» فأكثر عملك في) الميت (الشاني مع 
الأول)ء فتصحح الجامعة للأوليينء وتعرف سهام الثاني منهاء وتقسمها على مسألته» فإن 
انقسمت لم تحتح لضرب» وتقسم كما سبق» فإن لم تنقسم» فاضرب الثالثة» أو وفقها في 
الجامعة» ثم من له شى من الجامعة الأولى» أخذه مضروبا في المسألة الثالثة» أو وفقهاء ومن له 
شى من الثالثة » أخذه مضروبا في سهامه أو وفقهاء» وهكذا إن مات رابع فأكثر . 


فصل 
في قسمة التركات 


والقسمة : معرفة نصيب الواحد من المقسوم . 

(إذا آأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء) كنصف› وعشر» (فله) أي فلذلك 
الوارث من التركة» (كسبته) . فلو ماتت امرأة عن تسعين ديناراء وخلفت زوجاء وأبوين› 
وابنتين» فالمسأآلة من خحمسة عشر» للزوح منها ثلاثة » وهي خمس المسألة» فله خمس التركة 
ثمانية عشر دينارا» ولكل واحد من الأبوين اثنانء» وهما ثلا حمس المسألة» فيكون لكل 
منهما ثلا حمس التركة اثنا عشر ديناراء ولكل من البنتين أربعة » وهي خمس المسألة» وثلثا 
خحمسها. فلها كذلك من التركة أربعة وعشرون دينارا» وإن ضربت سهام كل وارث في 
التركة» وقسمت الحاصل على المسألة» خرج نصيبه من التركة» وإن قسمت على القراريط› 
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فهي في عرف أهل مصر» والشام أربعة وعشرون قيراطًاء فاجعل عددها كتركة معلومةء 
واقسم کمامر. 


باب ذوي الأرحام 


وهم كل قريب ليس بذي فرض » ولا عصبة» (ويورثون بالتنزيل) أي بتنزيلهم منزلة 
من أدلوا به من الورثة» (الذكر والأنشى) منهم (سواء)ء لأنهم لا يرثون إلا بالرحم المجردة» 
فاستوى ذكرهم وأنشاهم» كولد الام (فولد البنات» وولد بنات الابنء وولد الأخوات) 
مطلمًا (كأمهاتهن» وبنات الإخوة) مطلقًا كابائهن» (و) بنات (الأعمام لأبوين» أو لأب) 
كأبائهن (وبنات بنيهم) أي بني الإخوة» أو بني الأعمام» كآبائهن» (وولد الإخوة لأم» ٠‏ 
كآبائهم » والأخوال والخالات» وأبو الأم» كالأم» والعمات» والعم لأم كآب» وكل جدة 
آدلت بأب بين آمين› هي إحداهماء كام أبي أم» أو باب أعلى من الجد كأم بي الجدء وأبو أم 
أب» وآبو أم أم وآخواهماء وأختاهما بمنزلتهم» فيجعل حق كل وارث) بفرض» أو تعصيب 
(لمن أدلى به) من ذوي الأرحام» ولو بعد» فإن كان واحداء أخذالمال كلهء وإن كانوا 
جماعة» قسمت الال بين من يدلون به» فما حصل لكل وارث» فهو لمن يدلي به» وٳن بقي 
من سهام المسألة شيء» رد عليهم على قدر سهامهم . 

(فإن أدلى جماعة بوارث) بفرض» أو تعصيب» (واستوت منزلتهم منه بلا سبق» 
کأولادهء فنصیبه لهم) کإرٹهم منه» لکن الذكر كالأنثى» (فابن وبنت لأخت» مع بنت 
لأحت آخرى)ء لهذه المنفردة (حق) أي وإرث (أمهاء وللأولين حق آمهما) سوية بينهما. 

(وإن اختلفت منازلهم منه» جعلتهم معه) أي مع من أدلوا به» (كميت اقتسموا إرثه) 

على حسب منازلهم منه» (فإن حلف ثلاث خالات متفرقات) أي واحدة شقيقة› وواحدة 
لأب» وواحدة لأم» (وثلاث عمات متفرقات) كذلك» (فالثلث) الذي كان للأم (للخالات 
أخماسًا). لأنهن يرئن الأم كذلك» (والثلشان) اللذان كانا للأب» (للعمات أخماسا)» 
لأنهن يرثن كذلك. . ) 
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(وتصح من خمسة عشر) للاجتزاء بإحدى الخمسين لتمائلهماء وضربها في أصل 
المسألةء ثلاثة للخالات من ذلك خمسة» للشقيقة ثلاثة» وللتي للأب سهم وللتي لأم 
سهم » وللعمات عشرة» للتي من قبل الأبوين ستة» وللتي من قبل الأب سهمان» وللتي من 
قبل الم سهمان . 

(وفي ثلاثة أخوال متفرقين) أي أحدهم شقيق الأم» والآخر لأبيهاء والآخر لأمهاء 
(لذي الأم السدس) كما يرثه من أخته لو ماتت› (والباقي لذي الأبوين) وحده» لأنه بسقط 
الأخ للأب (فإن كان معهم) أي مع الأخوال (أبو آم أسقطهم)ء لأن الأب يسقط الإخوة. 

(وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين) أي بنت عم لأبوين» وبنت عم لأب» وبنت عم 
لأم» (المال للتي للأبوين) لقيامهن مقام آبائهن» فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها. 

(وإن أدلى جماعة بجماعة» قسمت الال بين المدلى بهم)ء كأنهم أحياء» (فما صار 
لكل واحد) من المدلى بهم (أخذه المدلى به) من ذوي الأرحام» لأنه وارثهء (وإن سقط 
بعضهم ببعض » عملت به)» فعمة» وبنت أخ» ال مال للعمةء لأنها تدلي بالأب» وبنت الأخ 
تدلي بالأخ» ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه» إلا إن اخحتلفت الجهة» فينزل بعيد حتى 
يلحق بوارث سقط به أقرب أولاد. 

(والجهات) التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة : (أبوة) ويدخل فيها فروع الأب من 
الأجدادء والجدات السواقط» وبنات الإخوة» وأولاد الأخوات*» وبنات الأعمام» 
والعمات» وعمات الأب» والحد. 

(وأمومة) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوالء والخالات» وأعمام الأم» وأعمام 


9 وآما أولاد أولاد الأم فقد صرح ابن سلوم في شرح البرهانية بأنهم من جهة الأمء لكن ذكر في المغني 
مثالا يقتضي خلافه» والمغني يساعد ما في شرح ابن سلوم قد قال فيه نقلاً عن صاحب كتاب العذب 
الفائض استشكل الأجداد والجدات السواقط من جهة الأم هل هم من جهة الأمومة لنسبتهم إليها أو 
من جهة الأبوة لأنه ظاهر عبارتهم» حيث لم يذكروا الأجداد والجدات السواقط إلا فى جهة الأبوة» 
وأجاب عن ذلك محمد بن فيروز الحنبلي بأن جهة الأبوة يدخل فيها كل من أدلى بالأب ممن ليس 
بذي فرض ولا عصبة» وكذا جهة الأم والبنوةء قلت : ومقتضی کلام ابن فیروز يوافق ما في شرح 
ابن سلوم من أن لأولاد الأخوة لأم من جهة الأمومة وهذا هو الظاهر الصواب » والله أعلم » كاتبه 
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أبيهاء وأمهاء وعمات الأم» وعمات أبيهاء وجدهاء وأمهاء وأخوال الأم» وخالاتها. 
(وبنوة) ويدخل فيها أو لاد البنات» وأولاد بنات الاين . 
ومن أدلى بقرابتين» ورث بهماء ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه کاملاًء بلا 
حجب ولا عول» والباقي لذي الرحم» ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة» كخالة» 
وبنتي أختين لأبوين› وبنتي أختين لأم» للخالة سهم ولبنتي الأختين لأبوين أربعة ولبنتي 
الأختين لام سهمان. 


باب مبراث الحمل 


بفتح الجاء» والمراد ما في بطن الآدميةء يقال : إمرأة حامل » وحاملة : إذا كانت حبلى . 

(و) ميراث (الختثى المشكل) الذي لم تتضح ذكوريته» ولا أنوثيته. 

(من خلف ورثة فيهم حمل) يرثهء (فطلبوا القسمة» وقف للحمل)» إن اختلف إرثه 
بالذكورة» والأنوثة (الأكثر من إرث ذكرين أو أنشيين)» لأن وضعهما كثير معتادء وما زاد 
عليهمانادر» فلم يوقف له شى» ففي زوجة حامل» وابن» للزوجة الشمن وللابن ثلث 
الباقي» ويوقف للحمل إرث ذكرين» لأنه أكثر» وتصح من أربعة وعشرين . 

وفي زوجة حامل » وأبوين» يوقف للحمل نصيب أنثيين» لأنه أكثر › ويدفع للزوجة 
الثمن عائلاً لسبعة وعشرين وللأب السدس كذلك. وللأم السدس كذلك. 

(فإذا ولدء أخذ حقه) من الموقوف» (وما بقي فهو لمستحقه). وإن أعوز شى» بأن 
وقفنا میراث ذكرین» فولدت ثلائة رجع على من هو بيده . 

(ومن لا يحجبه) ا لحمل (يأخذ إرثه) كاملا كالجحدة) فإن فرضها السدس مع الولد 
وعدمه. (ومن ينقصه) الحمل (شيئا)» > يعطى (اليقين) كالزوجة» والأم فيعطيان الثمن 
والسدس» ويوقف الباقي . 

(ومن يسقط به) أي بالحمل» (لم يعط شيئا) للشك في إرثه. 

(ويرث) المولود» (ويورث إن استهل صارخا)ء لحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا استهل 
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الد ضا اورا وواه خاد و ر 5او (أو عطس» أو بکی» أو رضع› أو تنقفس› وطال 
زمن التنفس» أو وجد) منه (دليل) على (حياته)» كحركة طويلة» وسعالء لأن هذه الأشياء تدل 
على الحياة المستقرة . (غير حركة) قصيرة (واختلاج) لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة . 

(وإن ظهر بعضه› فاستهل) آي صوت› (ثم مات› وخرج› لم یرث) ولم بورٹث› 

(وإن جهل المستهل من التوأمين). إذا استهل أحدهما دون الآخرء ثم مات المستهل› 
وجهل › وکانا ذکا وا (واختلف إرتهما) بالذكورة» والاأنوثة» (يعين بقرعة)› کمالو 
طلق إحدى نسائه» ولم تعلم عينهاء وإن لم يختلف ميراڻهما كولد الأم» أخرج السدس 
لورثة الجحنين بغير قرعة» لعدم الجحاجة إليهاء ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه› 

(والخنشی) من له شکل ذکر رجل› وفرح امرأًة» أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه 
السو ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين› فان بال منهما» فىسہقه › فان خرح منهما معاء 
اعتبر أكثرهماء فإن استويا» فهو (المشكل)› فان رجیى كشفه لصغره» أعطى » ومن معه 
الان ووقف الباقى › لتظهر ذکوریته بنبات حيته› و إمناء من ذكره» أو تظ انوه 
تحیضص › أو تفلك ٹڻدي› أو إمناء من فرج › فإن مات » أو بلغ بلا أمارة (يرث نصف ميراث 
ذکر) إن ورثٹ بکونه ذکرا فقط»› کولد أخ » وعم خنثی (ونصف میراث آنشی) إن ورث بکونه 
نصف ميراڻهماء فتعمل مسألة الذكورية» ثم مسألة الأنوثية » وتنظر بينهما بالنسب الأربع › 
وتحصل أقل عدد ينقسم على کل منهماء وتضربه في اثنین عدد حالي الخنش» ثم من له شئ 
اثنين» والأنوثية من ثلاثة» وهما متباينتان. فإذا ضربت إحداهما فى الأخرى» كان الحاصل 
ستة» فاضربها في اثنين» تصح من انى عشر» للذكر سبعة» وللخنثى خمسة. وإن صالح 


(۱) ابو داود (۲۹۲۰)» وعنه البيهقي .)۲٥۷ /٦(‏ 
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وهو من انقطع خبره» فلم تعلم له حياة» ولا موت. (من خفي خبره بأسر» أو سفر 
غالبه السلامةء كتجارة) أو سياحة (انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد)ء لأن الغالب أنه لا 

يعيش أكثر من هذاء وإن فقد ابن تسعين» اجتهد الحاكم . 

(وإن كان غالبه الهلاك» كمن غرق في مركب»› فسلم قوم دون قوم» أو فقد من بين 
OEE‏ (انتظر به تمام ربع سنين منذ تلف)ء أي فقدء 
لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجارء فانقطاع خبره عن أهله يغلب على الظن 
هلاكه» إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية » (ثم يقسم ماله فيهما) أي في مسألتي 
ER EE E‏ > أخحذ ما 
وجحد» ورجع على من أتلف شيئًا به . 

اف مات رز فت ارسي اا اة روو ا 2 ات 
(اليقين)ء وهو ما لا يكن أن ينقص عنه مع حياة ا مفقود» أو موته» (ووقف ما بقي) حتى 
يتبين أمر المفقود» فاعمل مسألة حياته» ومسألة موته» وحصل أقل عدد ينقسم على كل 
منهماء فيآخذ وارث منهماء لا ساقط في إحداهما اليقين . 

(فإن قدم) امفقود (أخذ نصيبه) الذي وقف له» (وإن لم يأات) أي ولم تعلم حياته حين 
موت مورثه» (فحکمه) أي حکم ما وقف له (حکم ماله) الذي لم یخلفه مورثه فیقضی منه 
دینه وینفق على زوجته منه مدة تربصه» لأنه لا یحکم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره» 
(ولباقي الورثة E E E‏ 
عليهء E‏ 

باب ميراث الغرقى 


جمع غريق » وكذا من خفي موتهم ٠‏ فلم يعلم السابق منهم . 
(إذا مات متوا رثان كأخوين لأب بهدم» أو غرق» أو غربةء أو نار) معا > فلا توارٹ 
بينهما» (و) إن (جهل السابق بالموت)ء أو علم ثم نسي (ولم يختلفوا فيه) بأن لم يدع ورثة 
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کل سبق موت الآخر» و(ورث کل واحد) من الغرقی» ونحوهم (من الآخرمن تلاد ماله)» 
أي من قديه» وهو بکسر التاء (دون ما وره منه)› أي من الآخر (دفعا للدور)ء هذاقول 
عمر» وعلي رضي الله عنهماء فيقدر أحدهمامات أولاً ويورث الآخر منه» ثم يقسم ما 
ورثه على الأحياء من ورثته» ثم يصنع بالثاني كذلك» ففي أخوين أحدهما مولى زيد» 
والآخر مولى عمروء ماتاء وجهل الحال يصير مال كل واحد لمولى الآخر»ء وإن ادعى كل 
من الورثة سبق موت الآخر» ولا بينة تحالفا ولم يتوارثا. 


باب ميراث أهل الملل 


جمع ملة - بكسر الميم - وهي الدين والشريعة . من موانع الإرث اختلاف الدينء 
(فلايرث المسلم الكافر إلا بالولاء) لحديث جابر أن النبي يله قال : «لا يرث المسلم 
النصرانى» إلا أن يكون عبده أو أمته» رواه الدارقطني"ء وإلا إذاأسلم كافر قبل قسم 
قوراف مورنه الال ا فرت 

(ولا) يرث (الكافر المسلم إلا بالولاء) لقوله يله : «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر» متفق عليه" » وخص بالولاءء فيرث بهء لأنه شعبة من الرق . 

(و) اخحتلاف الدارين ليس بانع » ف(يتوارث الحربي» والذمي» والمستأمن) إذا اتحدت 
لقوله يله Os Mos‏ 

(والمرتد لايرث أحدا) من المسلمين› ولا من الكفار» لأنه لايقرعلى ماهو عليه 
فلم يث يثبت له حکم دين من الأديان . (وإن مات) المرتد (على ردتهء فما له فيء)› > لأنه لايقر 


.)۷٤ /٤( الدارقطني‎ )١( 
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على ما هو علیه» فهو مباین لدین آقاربه . 

(ويرث المجوسي بقرابتين) غير محجوبتين في قول عمر» وعلي» وغيرهماء (إن 
أسلمواء أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم)ء فلو خلف أمهء وهي أخته بأن وطى أبوه ابنته» 
ف لدت هذا الت ورن للت کو نها آنا و الف کو ا أ 

(وكذا حكم المسلم يطأً ذات رحم منه بشبهة) نكاح أو تسر» ويثبت النسب . 

(ولا رث بنکاح ذات رحم محرم) کأمه وبنته وبنت أخیه . 

(ولا) إرٹ (بعقد) نکاح (لا يقر علیه» ا و وأم زوجته» وأخته 
e‏ 


باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا 
یتهم فيه بقصد الخحرمان 


(من آبان زوجته في صحته)» لم يتوارثاء (أو) أبانها في (مرضه غير المعخوف» ومات 
به)» لم یتوارثاء ا و ی ا ی ا ا 
يتوارثا)» لانقطاع النكاح» وعدم التهمة . 

(بل) يتوارثان (في طلاق رجعي لم تنقض عدته) سواء كان في المرض. أو الصحةء 
لأن الرجعية زوجة. 

(وإن أبانها في مرض موته اللخوف متهماً بقصد حرمانها)» بأن أبانها ابتداء» أو سألته 
أقل من ثلاث فطلقها ثلاتًاء (أو علق إبانتها في صحته على مرضهء أو) علق إبانتها (على 
فعل له) كدخوله الدار» (ففعله في مرضه) المخوف» (ونحوه)» كما لو وطى عاقل حماته 
بجرض موته المخوف» (لم يرثها)ء إن ماتت» لقطعه نكاحهاء (وترثه) هي (في العدة» 
وبعدها) لقضاء عثمان رضي الله عنه (ما لم تتزوج»› أو ترتد)» فيسقط ميراڻٹها» ولو آسلمت 
بعد» لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول ويثبت الإرث له دونهاء إن فعلت في 
مرض موتها اللخوف ما يفسخ نكاحها مادامت في العدة إن أتهمت بقصد حرمانه . 


باب الإقرار بمشارك في الميراث 


(إذا أقر كل الورثة) المكلفين. (ولو أنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإرث 
(بوارث للميت) من ابن» أو نحوه» (وصدق) المقر به» (أو كان) المقر به (صغيراء أو 
مجنوتا والمقر به مجهول النسب» ثبت نسبه)» بشرط أن يكن كون المقر به من الميت» وأن لا 
ينازع المقر في نسب المقر به. (و) ثبت (إرثه) حيث لا مانع » لأن الوارث يقوم مقام الميت في 
بيناته » ودعاويه» وغيرهاء فكذلك في النسب» ويعتبر إقرار زوج» ومولى إن ورثا. 

(وإن آقر) به بعض الورثة » ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم» أو من غيرهم»› ثبت 
نسبه من مقر فقط » وأخذ الفاضل بيده» أو ما في يده إن أسقطه» فلو أقر (أحد ابنيه بأخ مثله) 
أي مثل المقر» (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر » لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق 
أكثر من ثلث التركة » وفي يده نصفهاء فيكون السدس الزائد للمقر به. 

(وإن أقر ببنت فلها خمسه) أي خمس ما بيده» لأنه لا يدعي أكثر من خمسي الالء 
وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده» يبقى خمسه فيدفعه لهاء وإن أقر ابن ابن بابن» دفع 
له كل ما بيده» لأنه يحجبه» وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار» أو وفقها في مسألة 
الإإنكار» وتدفع لمقر سهمه في مسألة الإإقرار في مسألة اللإنكار» أو وفقها ولمنكر سهمه في 
مسألة الإنكار في مسألة الإقرار» أو وفقها ولمقر به ما فضل . 


باب ميراث القاتل والمبعض والولاء 


بفتح الواو والمدء أي ولاء العتاقة . 

(فمن انفرد بقتل مورثه» أو شارك فيه مباشرة» أو سببا) كحفر بئر تعديًا» ونصب 
سكين (بلا حت لم يرثه» إن لزمه)ء أي القاتل (قود» أو دية» أو كفارة) على ما يأتي في 
الجنايات لحديث عمر: سمعت رسول الله يه يقول : «ليس للقاتل شىئ» رواه مالك في 


0۰١ 


مو طئه» وأحمد'؟ . 

(والمكلف» وغيره) أي غير ال مكلف كالصغير» والمجنون في هذا (سواء) لعموم ما 
سبق . 

(وإن قتل بحق قوداء أو حداء أو كفرا) أي غير ردة» (أو ببغي) أي قطع طريق» لثلا 
يتکرر مع ما يأتي» (أو) ب(صيالة» أو حرابة» أو شهادة وارثه) با يوجب القتل» (أو قتل العادل 
الباغي» وعكسه) كقتل الباغي العادل (ورثه)ء لأنه فعل مأذون فيه فلم ينع من الميراث. 

(ولايرث الرقيق)ء ولو مدبراء أو مكاتباء أو أم ولد» لأنه لو ورث» لكان لسيده» 
وهو آجنبي» (ولایورث) لأنه لا مال له. 

(ویرث من بعضه حر» ویورٹث» ویحجب بقدر ما فيه من الحرية) لققول علي وابن 
مسعود: «وکسبه» وارثه بحریته لورثته»» فابن نصفه حر» وأم» وعم حران للابن نصف 
ماله لو کان حرا« وهو ربع » وسدس» وللأم ربع والباقي للعم.. 

(ومن أعتق عبدا)ء أو أمة» أو أعتق بعضهء فسرى إلى الباقي» وأعتق عليه برحم» أو 
كتابة أو إيلاءء أو أعتقه فى زكاة» أو كفارة (فله عليه الولاء)ء لقوله عه : «الولاء لمن 
أعتق»" متفق عليه . ۰ ) ) 

وله أيضًا الولاء على أولاده» وإن سفلوامن زوجة عتيقه» أو سريته» وعلى من له› 
أو لهم ولاؤه» لأنه ولي نعمتهم» وبسببه عتقواء ولأن الفرع يتبع أصله» ويرث ذو الولاء 
مولاهء (وإن اختلف دينهما) لا تقدم» فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب» ثم عصبته 
بعده» الأقرب» فالأقرب على ما سبق . 

(ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي باشرن عتقه» أو عتق عليهن»› بنحو 
كتابة» (أو أعتقه من أعتقن) أي عتيق عتيقهن » وأولادهم لحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» مرفوعا «ميراث الولاء للكبر من الذكور»ء ولا يرث النساء من الولاء إلا 


(۱) مالك في الموطأء رواية أبي مصعب الزهري (۲۳۱۳)ء ولم نجده في مسند أحمد. 
)۲( البخاري )٤٥١(‏ وفي مواضع عديدة› ومسلم )٠١١٤(‏ عن عائشة . 


۵۰۴ 


ولاء من أعتقن» - والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة - أقرب عصبة السيد إليه يوم 
موت عتیقه . 

والولاء لايباع» ولايوهب» ولايوقف» ولایوصی به» ولا يورث» فلو مات السيد 
عن ابنین» ثم مات أُحدهما عن ابن» ثم مات عتیقه» فارثه لابن سیده وحده» ولو مات ابنا 
السيد» وخلف أحدهماابتاء والآخر تسعة» ثم مات العتيق » فإرثه على عددهم كالنسب . 

ولو اشترى أخ وأخته أباهماء فعتق عليهماء ثم ملك قتاء فأعتقه» ثم مات الأب» ثم 
الى ورف ا لبالب ذؤن أخه بالرلاء. و تت مال الققاة يروي فن مالك 
أنه قال : سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها . 


)۲( لم أجد من خحرجه» وأخرجه البيهقي (۱۰/ )۳۰١‏ بنحوه عن على وعبدالله وزيد بن ثابت موقوقا . 
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كتاب العتق 


Nl O a 

(وهو من أفضل القرب). لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل» والوطء في نهار 
رمضان» والآييان» وجعله النبي عه فكاكا لمعتقه من النار. 

وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلهاء وذكرء وتعدد أفضل . 

(ویستحب عتق من له کسب) لانتفاعه به» (وعکسه بعکسه)» فیکره عتق من لا 
کشت له وکذا من یاف مه زا أو فساد» وإن علم ذلك منه» أو ظن حرم . 

وصريحه نحو: أنت حرء أو محررء أوعتيق» أو معثق» أو حررتك» أو أعتقتك. 

وكناياته نحو : خليتك» والحى بآهلك› ولا سبيل» أو لا سلطان لي عليك»› وأنت 
لله » أو مولاي» وملكتك نفسك» ومن أعتق جزءا من رقيق» سرى إلى باقيه» ومن أعتق 
نصيبه من مشترك» سرى إلى الباقي» إن كان موسرا مضموتًا بقيمته» ومن ملك ذا رحم 
محرم» عتق عليه بالملك . 

ويصح معلا بشرط »› في فيعتق إذا وجد . (ويصح تعليق العتق بجموت» وهو التدبير) سمي 
بذلك» لأن الموت دبر الحياة» ولا يبطل بإبطال» ولا رجوع. 

ويصح وقف المدبر» وهبته» وبيعه» ورهنه» وإن مات السيد قبل بيعه» عتق إن خرج 
من ثلثه» وإلا فبقدره. 


a E )۱( 


0۰4 


باب الكتابسة 


وهي مشتقة من الكتب» وهو الجمع » لأنها تجمع نجوماً. 

وشرعاً: (بيع) سيد (عبده نفسه بمال) معلوم» يصح السلم فيه (مؤجل في ذمته) 
ا 

(وتسن) الكتابة (مع أمانة العبد» وكسبه) لقوله تعالى : #فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خ0 . 

(وتكره) الكتابة (مع عدمه) أي عدم الكسب» لئلا يصير كلا على الناس . 

ولا يصح عتق» وكتابة إلا من جائز تصرف» وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد 
- وإن لم يقل - : فإذا أديت» فأنت حر» ومتى أدى ماعليه» أو أبرأه منه سيده» عتق» 
ويلك كسبه» ونفعه» وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة. 

(ويجوز بيع المكاتب) لقصة بريرة"» ولأنه قن ما بقي عليه درهم» (ومشتريه يقوم 
مقام مكاتبه) - بكسر التاء - » (فإن أدى) المكاتب (له) أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة 
(عتق» وولاؤه له) أي للمشتري» (وإن عجز) المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة» أو بعضه 
لمن كاتبه» أو اشتراه» (عاد قتا)» فإذا حل نجم» ولم يؤده المكاتب» فلسيده الفسخ» كما لو 
أعسر المشتري ببعض الثمن ؛ ويلزم إنظاره ثلاثًا لنحو بيع عرض . 

ویجب على السید أن يؤدي إلى من وفی کتابته ربعهاء لما روی أبو بکر بإسناده» عن 
علي» عن النبي عه في قوله تعالى : #وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال: ربع 
الكتابة» وروي موقوفا على علي . 


E (۱( 
من حديث عائشة.‎ )۱١٠٤( ومسلم‎ »)٤٥٦( البخاري‎ )۲( 
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باب أحكام أمهات الأولاد 


أصل أم أمهة » ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل . 

(إذا أولد حر أمته). ولو مدبرة» أو مكاتبة» (أو) أولد (أمة له» ولغيره)ء ولو كان له 
جزء يسير منهاء (أو أمة لولده) كلها أو بعضهاء لم يكن الابن وطئهاء قد (خلق ولده 
حرا)» بأن حملت به في ملکه (حيًا ولد» أو ميا قد تبین فيه خلق الإنسان)» ولو خفيًاء 
(لا) بإلقاء (مضغة» آو جسم بلا تخطیط» صارت آم ولد له» تعتق بموته من کل ماله)» ولر 
لم يلك غيرهاء لحديث ابن عباس يرفعه: «من وطى أمته» فولدت» فهي معتقة عن دبر 
منه» رواه أحمد» وابن ماجه» وإن أصابها في ملك غيره بنكاح» أو شبهة» ثم ملكها 
حاملاًء» عتق الحمل» ولم تص ر أم ولد ومن ملك أمة حاملاًء فوطئهاء حرم عليه بيع 
الولد» ويعتقه: :۶ 

(وأحكام آم الولد). ك (أحكام الأمة) القن (من وطء» وخدمة» وإجارة ونحوه)» 
كإعارة» وإيداع» لأنها ملوكة له مادام حيا» (لا في نقل الملك في رقبتهاء ولا ما يراد له) أي 
لنقل الملك. فالأول» (كوقف» وبيع)» وهبة» وجعلها صداقا ونحوه. (و) الثاني 
ك(رهن» و) كذا (نحوها) أي نحو المذكورات كالوصية بهاء لحديث ابن عمر عن النبي تله 
«أنه نهى عن بيع أمهات الأولادء وقال: لايبعن» ولا يوهبن» ولا يورثن» يستمتع منها 
السيد مادام حياء فإذا مات» فهي حرة» رواه الدارقطني' . 

وتصح كتابتهاء فإن دت في حياته» عتقت» ومابقي بيدها لهاء وإن مات وعليها 
شى» عتقت وما بيدها للورئة» ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادهاء فيعتق بموت 
سيدهاء وإذا جنت» فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء» أو أرش الجناية » وإن قتلت سيدها 


(۱) أحمد(۳۰۳/۱. ۳۱۷ ۳۲۰)ء وابن ماجة .)۲٠٠٠٥(‏ وأخرجه - ایض - الدارمی (۲/ ۷١۲)ء‏ 


(۲) الدارقطني (۲/ .)٠١١‏ وأخرجه - أيضاً - موقوقًا على عمر رضي الله عنه. 


۵۰٦ 


عمدا او ظا عتفت »› وللورئة القصاص فى العمد» أو الديةء فيلزمها الأقل منهاء أو من 
قيمتها كالخطاً» وإن أسلمت أم ولد كافرء مع من عشیانهاء وحیل بینه وبینها حتی يسلم» 
وأجبر على نفقتهاء إن عدم کس 


0۰¥ 


كان اكاد 


هو لغة : الوطء» والجمع بين الشيئين» وقد يطلق على العقد» وإذا قالوا: نكح فلانة 
أو ت لان ؛ أرادوا تزوجهاء وعقدعليهاء وإذاقالوا: نکح امرأته» لم یریدوا إلا 


ا 
وشرعاً: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح» أو تزويج في الجحملةء وا معقود عليه منفعة 
الاستمتاع . 


وف 0 و ف ا د ا ا ار اتات 
من استطاع منكم الباءة» فليتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج»› ومن لم يستطع› 
فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» رواه الحماعة . 

ويباح لمن لا شهوة له» كالعنين» والكبير. 

(وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات)ء لاشتماله على مصالح كثيرةء 
كتحصين فرجه» وفرج زوجته» والقيام بهاء وتحصيل النسل» وتكثير الأمة» وتحقيق مباهاة 
النبي تبه وغير ذلك» ومن لا شهوة له نوافل العبادات أفضل له. 

(ويجب) النكاح (على من يخاف زنًا بتركه). ولو ظتا من رجل وامرأًة» لأنه طريق 
إعفاف نفسه» وصونهاعن الحرام» ولا فرق بين القادر على الإأنفاق» والعاجز عنه» ولا 
يكتفى بمرة» بل يكون في مجموع العمر» ويحرم بدار حرب إلا لضرورة» فيباح لغير سير . 

(ويسن نكاح واحدة). لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم» قال الله تعالى : #ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم4” . (دينة)» لحديث أبي هريرة مرفوعا «تنكح 


(۱( البخاري CES (0° 10 ›٠۹۰٥۵(‏ ومسلم »)۱٤١١(‏ من حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه . 
O. 0)‏ 
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المرأة لأربع: لالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك» متفق 
عليه" (أجنبية). لأن ولدها يكون أنجحب» ولأنه لا يأمن الطلاق» فيفضي مع القرابة إلى 
قطيعة الرحم» (بكر)ء لقوله عه حابر : «فهلا بكرا تلاعبهاء وتلاعبك» متفق عليه 
(ولود) أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد » لحديث أنس يرفعه «تزوجوا الودود الولودء فإني 
مكار بكم الأم يوم القيامة»' رواه سعيد» (بلاآم) لأنه ربا أفسدتها عليه . 

و أن شخ احمل نة اق لر 

(و) يباح (له) أي لمن أراد خطبة امرأة» وغلب على ظنه إجابته » (نظر ما يظهر غالبًا) 
کوجه» ورقبة» وید» وقدم» لقوله عه : «إذا خحطب أحدكم امرأة» فقدر أن يرى منها بعض 
ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» رواه أحمد» وأبو داود' (مرارا)ء أي يكرر النظرء (بلا 
خلوة) إن أمن ثوران الشهوة» ولا يحتاح إلى إذنها. 

ويباح نظر ذلك» ورأس» وساق من أمة» وذات محرم» ولعبد نظر ذلك من مولاته. 
ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليهاء ومن تعامله» وكفيها لحاجة. 

ولطبيب» ونحوه نظر» ولمس ما دعت إليه حاجة» ولامرأة نظر من امرآة» ورجل إلى 
ما عدا ما بين سرة وركبة. 

ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة . 

(ويحرم التصريح بخطبة المعتدة)ء كقوله: أريد أن أتزوجك» لمفهوم قوله تعالى : 
#لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء»» وسواء كانت المعتدة (من وفاة» 
والمبانة) حال الحياة» (دون التعريض)ء فيباح لا تقدم » ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية 
(ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث) لأنه يباح له نكاحها في عدتها؛ (كرجعية) فإن له رجعتها 
في عدتها . 


.)۱٤٦۹71( ومسلم‎ »)٥٠4۹١( البخاري‎ (۱( 

(۲) البخاري »)٥۰۷۹(‏ ومسلم «النكاح» .)0۸-0٤(‏ 

0 س چە امد 077 0 وخ ا ن خان (8 65 
0 احمد( ۲۳۶/۳ ۰)۳۰ وآبو داو د (۲۰۸۲) عن جایر ۔ 

. ۲۳١ سورة‌البقرة» آية‎ )٥( 


0۰۹ 


(ويحرمان) أي التصريح»› والتعريض (منها على غير زوجها)» فيحرم على الرجعية 
أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحاء أو تعريضاًء وأما البائن فيباح لهاء إذا خطبت في 
عدتها التعريض › دون التصريح . 

(والتعريض : إني في مثلك لراغب» وتجيبه) إذا كانت بائنا (مسايرغب عنك» 
ونحوهما)ء كقوله: لا تفوتيني بنفسك» وقولها: إن قضي شی کان» (فن أجاب ولي 
مجبرة)» ولو تعريضا لمسلم» (أو أجابت غير المجبرة لمسلم» حرم على غيره خطبتها) بلا إذنهء 
لحدیث آبي هريرة مرفوعا «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى ينكح أو يترك» رواه 
البخاري» والنسائي" (وإن رد) الحاطب الأول (أو أذن)ء أو ترك» أو استأذن الثاني 
الأول» فسكت (أو جهلت الحال) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول» (جاز) للثاني أن يخطب . 

(ويسن العقد يوم الجمعة مساء). لأن فيه ساعة الإجابة» ويسن بالمسجد» ذكره ابن 
القيم*» ويسن أن يخطب قبله (بخطبة ابن مسعود) وهي : إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» 
ونستخفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل 
له» ومن يضلل» فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"'. 

ويسن أن يقال لمتزوج: بارك الله لكماء وعليكماء وجمع بينكما في خير وعافية" . 
فإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما جبلتها عليه» وآعوذ بك من شرهاء 
وشر ما جبلتها عليه“ . 


(۱) البخاري »)٥۱٤٤ .۲۱٤۲۰(‏ والنسائي (1/ ۷۳)» وآخرجه - أیضا - مسلم »)۱٤۱۳(‏ وغیره. 


(۲( آبو داود (۱۸ (۱١ ٠0٥(يذمرتلاو (Y1‏ والنسائي (۳/ (١ ٠٥‏ وفي «عمل اليوم والليلة) 
»)٤۹4۳-٤۸۸(‏ وعنه ابن السني »)0۹٩(‏ وابن ماجة (۱۸۹۲)» وأحمد (۱/ ۳۹۲ .)٤١۲‏ 


(۳( بو داود (۲۱۳۰)» والترمذي (۱۰۹۱)»› وابن ماجة »)۱۹۰٥(‏ وأحمد(۲/١۳۸)ء‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» »)۲٠۹(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» وصححه این حبان »)٤١0۲(‏ 
والحاكم (۲/ ١۱۸)ء‏ ووافقه الذهبي» وكلهم بلفظ : بارك الله لك» وبارك عليك . 

(€)( بو داود (۲۱۹۰)» واین ماجة (۱۹۱۸)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ›۲٤١(‏ ۳ ) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


01۰ 


فصل 


(وأركانه) أي أركان النكاح ثلاثة : 

أحدها - (الزوجان الخاليان من الموانع) كالعدة. 

(و) الثاني - (الإيجاب)» وهو اللفظ الصادر من الولي› أو من يقوم مقامه . 

(و) الثالث - (القبول)» وهو اللفظ الصادر من الزوج» أو من يقوم مقامه. 

(ولا يصح) النكاح ( ممن يحسن) اللغة (العربية بغير لفظ : زوجت» أو أنكحت)› 
لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. ولأمته أعتقتك» وجعلت عتقك» صداقك› ونحوه 
EN‏ 

(و) لا يصح قبول إلا بلفظ : (قبلت هذا النكاح» أو تزوجتهاء أو تزوجت» أو قبلت) 
اورضيت" : 

ويصح النكاح* "من هازل» وتلجئة. 

(ومن جهلهما) أي عجز عن الإيجاب» والقبول بالعربية (لم يلزمه تعلمهاء وكفاه 
معناهما الخاص بكل لسان)ء لأن المقصود هنا المعنى » دون اللفظ› لأنه غير متعبد بتلاوته› 


وينعقد من أخحرس* 'بكتابة وإشأرة مفهومة . 


(1) البخاري (۳۷۱). ومسلم في الحح .)۸٤(‏ 

\ وكذا لو قال الخاطب للولي أزوجت فقال نعم أو قال لا تزوج أقبلت فقال نعم قاله في الإقناع وغيره» 
لأن السؤال معاد فى الحواب. أ.ه. 

Y۲ 3‏ قوله: ويصح النكاح من هازل ظاهره أن غيره من العقود لا يصح وهو المشهور من المذهب» وقال 
مالك لا ينعقد من الهازل لأن الفرج محرم فلا يحل إلا بجد» قال ابن حجر وخص الشلاثة بالذكر 
التصرف في جميع العقود أعنى بالهزلء والله أعلم . 

۳# قوله: وينعقد من خرس بكتابة وإشارة مفهومة» يفهم منه أن غير الأخرس لاينعقد عنه بذلك وهو 
المذهب كما ذكره في المنتهى والإقناع وغيرهماء وذكر في الإنصاف قولاً بانعقاده بهمامن غير 
الأخرس» وهذاالقول ظاهر على قول لا يشترط لفظا معيتا إذ أن المقصود فهم ترتب النكاح بأي 
حقيقَة كان والله أعلم . 


۵۱١ 


(فإن تقدم القبول) على الإيجاب» (لم يصح)» لأن القبول إنما يكون للإيجاب 
فمتی وجد قبله» لم یکن قبولاً. 

(وإن تأخر) آي تراخى القبول (عن الإيجاب» صح ماداما في المجلس»› ولم يتشاغلا 
يما يقطعه) عرقًاء ولو طال الفصل“'ء لأن حكم المجلس حكم حالة العقد» (وإن تفرقا قبله) 
أي قبل القبول.. أو تشاغلا با يقطعه عرفًاء (بطل).الإيجاب للإعراض عنه» وكذا لو جن 
أو أغمي عليه قبل القبول» لا إن نام . 


فصل 


(وله شروط) أربعة : | 
(أحدها: تعيين الزوجين)ء لأن المققصود في النكاح التعيين» فلا يصح بدونه 
کزوجتك بنتي» وله غیرها حتی يیزهاء وکذا لو قال : زوجتهاابنك» وله بنون. 
(فإن أشار الولي إلى الزوجةء أو سماها) باسمهاء (أو وصفها با تتميز به) 
كالطويلة» أو الكبيرةء صح النكاح لحصول التمييز» (أو قال: زوجتك بنتي» وله) بنت 
(واحدة» لا أكشرء صح) النكاح لعدم الإلباس» ولو سماها بغير اسمهاء ومن سمي له في 
العقد غير مخطوبته» فقبل يظنها إياهاء لم يصح . 


قصل 
الث ط (الثار : رضاهما) . فلا ر > إن أکرہ أحدھمابغیر حق» کالہ > ( إلا البال 
ي ng‏ 


9 وظاهره وإن كان بلفظ أمر وماض مجرد عن استفهام ونحوه بخلاف البيع » فإنه لا يشترط له صيغة» 
ولذلك انعقد بالمعاطاة. هكذا قالوا وفيه نظر والصواب أن حكم النكاح كحكم البيع ينعقد با دل 
عليه » والله أعلم » قال في الإإنصاف عن كلام الأصحاب وهو عدم تقدم القبول أنه من المفردات› 
وذكر جماعة رواية بالصحة إذ تقدم بلفظ الماضي أو الأمر .أ.ه. ملخصًاء وهو ظاهر حديث الواهبة 
نفسها فإن النبي ته قال : «زوجتكها بما معك من القرآن» ولم ينقل أنه قال قبلت . 


0۲ 


المعتوه). فيزوجه أبوه» أو وصيه في النكاح*'ء (و) إلا (المجنونةء والصغيرة*"› والبكر› 
ولو مكلفةء لا الثيب) إذاعم لها تسع سنين» (فإن الأب» ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير 
إذنهم)» كثيب دون تسع* ' لعدم اعتبار إذنهم » (وكالسيد مع إمائه) فيزوجهن بغير إذنهن› 
لأنه يلك منافع بضعهن» (و) كالسيد مع (عبده الصغير)ء فيزوجه بغير إذنه» كولده 
اا 

(ولا يزوج باقي الأولياء)ء كا لحد والأخ» والعم (صغيرة دون تسع)*؛ بحال بكرا 
کانت» أو ثيا (ولا) يزوج غير الأب» ووصيه في النكاح (صغيرا) إلا الحاكم لحاجة» (ولا) 
يزوج غير الأب» ووصيه فيه (كبيرة عاقلة)** بكراء أو ثيباء» (ولا بنت تسع) سنين كذلك 
(لا يإذنهما)» لحديث أبي هريرة مرفوعا: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء 
وإن أبت لم تكره»رواه أحمد؟. وإذن بنت تسع معتبر» لقول عائشة : «إذا بلغت الجحارية 
تسع سنين» فهي امرأة» رواه أحمد" » ومعناه في حكم المرأة. 

(وهو) أي الإذن (صمات البكر)» ولو ضحكت» أو بكت» (ونطق الثيب) بوطء في 
القبل» لحديث أبي هريرة» يرفعه: «لا تنح الأم حتى تستأمر ولا تنكح البكرء حتی 
E O I E O NE‏ 


ويعتبر في استئذان تسمية الزوجح على وجه تقع به المعرفة. 


(۱) أحمد(۹/۲٥۲» .)٤۷١‏ وأخرجه - أيضا - أبو داود .)۲٠۹۳(‏ والنسائي (1/ ١۸)ء‏ والترمذي 
(۱۱۰۹) وقال حسن . 

(۲) رواه الترمذي في (النکاح - باب۱۹) والبيهقي (۱/ ۳۲۰) معلقًا بدون موقوفًا. 

.)۱٤۱۹( ومسلم‎ »)0٩۱۳٩١( البخاري‎ )۳( 

. وظاهره مطلقا وهو المذهب والصواب منعه إلا لحاجتهم للنكاح‎ ١# 

۲# ظاهر تزويج من لم يبلغ ولو مراهقا كره الزواج والصواب لا يلك أن يزوجه حينعذ إلا لحاجة سواء 
کان مراهقا أو دونه وهل له الخيار إذا بلغ على قولين . 

۳# وقیل لیس له إجبارها وعليه فلا تزوج حتى يتم لها تسع سنين ثم تأذن . 

. وعن أحمد لهم ذلك وهي بالخيار إذا بلغت‎ ٤# 

. وإن كانت مجنونة زوجها مع الحاجة كل ولي» قاله في المنتهى‎ ٠# 


0۲ 


قصل 


الشرط (الشالث: الولي)"*'ء لقوله تله: «لا نكاح إلا بولي» رواه الخمسة""' إلا 


(وشروطه) أي شروط الولي : 


(التكليف)* '. لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر لهء فلا ينظر لغیره. 


(والذكورية). لأن المرأة لا ولاية لها على نفسهاء فغيرها أولى . 
(والحرية)*'› لأن العبد لا ولاية له على نفسه» فغيره أولى . 
(والرشد في العقد)ء بأن يعرف الكفء» ومصالح النكاح» لا حفظ المال» فرشد كل 


(واتفاق الدين). فلا ولاية لكافر على مسلمة*“ ٠‏ ولا لنصرانى على مجوسية» لعدم 


التوارث بينهما» (سوى مايذكر) كأم ولد لكافر» أسلمت» وأمة كافرة لمسلم . والسلطان 
يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. 


(والعدالة)*“ ولو ظاهرة» لأنها ولاية نظرية› tg‏ إلا في سلطان› 


وسید يزوج أمته. 


(۱) 


) # 


Y 3k 
Yak 


¥ 


ا 


رواه بو داود (۲۰۸۰)» والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجة (۱۸۸۱)» والإمام أحمد(٤/ ۳۹٤‏ 


(EIA 1‏ وكلهم من حديث أبي موسى الأشعري . 


وعنه ليس لولي بشرط مطلقاء وقيد ذلك جماعة بالعذر لعدم الولي والسلطان» وفي الإنصاف قال 
القاضي أبو يعلى الصغير في رجل وامرأة في سفر ليس معهما ولي ولا شهود لا يجوز أن يتزوج بها 
وإن خاف الزنى» قلت : وليس بظاهر مع خوف الزنى بها. آ.ه. كلامه. 

رقن مد رر اذامل ع زوج ازوج وقد هة اروا ني القر اد الاسر 

هذا المذهب قال في الروضة : هل للعبد ولاية على قرابته فيه روايتان» قال في القواعد الأصولية : 
والأظهر أنه يكون وليًا . أ. ه. إنصاف» قلت : والصواب أن الحرية ليست بشرط لعدم الدليل ولأن 
شفقة الرقيق على بناته كشفقة الحر . | 

ظاهره ولو كان أبًا فلا يلي نكأح ابنته المسلمة› SS E E E LE‏ 
E‏ 
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اقرز ذلك 

(فلا تزوج*' امرأة نفسهاء ولا غيرها) لما تقدم . 

(ويقدم أبو المرأة) الحرة (في إنكاحها)ء لأنه أكمل نظراء وأشد شفقة» (ثم وصيه ٠‏ 
فيه)*" أي في النكاح› لقيامه مقامه» (ثم جدها لأب» وإن علا) الأقرب» فالأقرب» لأن له 
إيلاداء وتعصيبًا» فأشبه الأب» (ثم ابنهاء ثم بنوه» وإن نزلوا) الأقرب» فالأقرب» لما روت 
أم سلمة أنها لا انقضت عدتهاء أرسل إليها رسول الله له يخطبهاء فقالت: يا رسول الله 
ليس أحد من أوليائي شاهداء قال : ليس من أوليائك شاهد» ولا غائب يكره ذلك فقالت : 
قم يا عمر فزوج رسول الله تله فزوجه» رواه النسائي. (ثم آخوها لأبوين» ثم لأب) 
كالميراث (ثم بنوهماء كذلك) وإن نزلواء يقدم من لأبوين على من لأب» إن استووا في 
الدرجةء وإلا دم الأقرب» (ثم عمها لأبوين» ثم لأب) لا تقدم» (ثم بنوهما كذلك) على 
ما سبق في الميراث› (ثم أقرب عصبته» بنسب» كالإرث). فأحق العصبات بعد الإخوة 
بالميراث» أحقهم بالولاية » لأن مبنى الولاية على الشفقة» والنظرء وذلك معتبر بمظنته» 
وهو القرابة (ثم المولى المنعم) بالعتق» لأنه يرثهاء ويعقل عنهاء (ثم أقرب عصبته نسبا) على 
ترتيب الميراث» (ثم) إن عدمواء فعصبة (ولاء) على ما تقدم» (ثم السلطان) وهو الإمامء أو 
نائبه» قال أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذاء فإن عدم الكل » زوّجها ذو سلطان 
في مکانهاء فان تعذر» وکلت . 

وولي أمة» سيدها ولو فاسقاء ولا ولاية لأخ من أم» ولا لخال» ونحوه من ذوي 
الأرحام. 


.(AT-V| /١( النسائي‎ (۱) 

١#‏ وعن أحمد رواية يجوز لها تزويج نفسها وعنه لها أن تأمر رجلا يزوجها. 

Y3‏ علم من ذلك أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية وعنه لا تستفاد وإن لم يكن له عصبة» ولعل هذا أقرب 
الروايات إلى الصحة إذا كان العصبة أهلاً للولاية . 


0۱0۵ 


(فإن عضل) الولي (الأقرب)» بأن منعها كفء| رضيته» ورغب با صح مهراء 
ویفسق به إن تكرر» (أو لم يكن) الأقرب (أهلا)» لكونه طفلاًء أو كافرًاء أو فاسقًاء أو 
عبدا» (أو غاب) الأقرب (غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) فوق مسافة القصر*'» أو 
جهل مكانه» (زوج) الحرة الولي (الأبعد)ء لأن الأقرب هناكالمعدوم. 

(وإن زوج الأبعد» أو) زوج (أجنبي)ء ولو حاكما (من غير عذر) للأقرب (لم 
يصسح)* النكاح» لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقهاء فلو كان الأقرب لا 
يعلم أنه عصبة » أو أنه صار أو عاد أهلاً بعد مناف» صح النكاح استصحابًا للأصل . 

ووکیل کل ولي قوم مقامه غائبا» وحاضرا بشرط إذنها للوکیل بعد توکیله» إن لم 
تكن مجبرة» ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه » ويقول الولي» أو وكيله لوكيل الزوج : 
زوجت موكلك فلاتا فلانة» ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان» أو لموكلي فلان*". 

وإن استوى وليان» فأكثر» سن تقد أفضل» فأسن» فإن تشاحوا أقرع» ويتعين من 
آذنت له منهم › ومن زوج ابنه ببنت أخيه» ونحوه» صح أن يتولى طرفي العقد» ويكفي : 
زوجت فلانًا فلانة » وکذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنهاء کفی قوله : تزوجتها. 


٠#‏ قوله فوق مسافة القصرء هذا القيد ليس في المنتهى ولكن مأخذه أن من دون المسافة في حكم الحاجة 
ولا يعد غائبًا » والله أعلم . 

3 1 وعنه يصح ويقف على الاجازة. 

۳# فإن لم يقل فوجهان وفي الرعاية إن قال هذا النكاح ونوى أن قبله لمولكه ولم يذكره صح» قلت : 
يحتمل منه بخلاف البيع . أ.ه. وكلامه وهو وجيه لكن ينبغي أن يقيد با إذا كان الولي والشهود 
يعلمان الموكل وإلا فلا يصح قال کاتبه محمد بن عثيمين . 
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قصل 


الشرط (الرابع: الشهادة)*' لحديث جابر*" مرفوعا «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 


رل ۲(۲ رواه البرقاني » وروي معناه عن ابن عباس أيضاً . 


(ذکرین مکلفین سمیعین ناطقین)* " - ولو آنهما ضریران»› أو عدوا الزوجین*“ - ولا يہطله 
تواص بكتمانه» ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع » أو إذنهاء والاحتياط الإشهاد» فإن 
آنکرت اللإذن» صدقت قبل دخول» لا بعده. 


(وليست الكفاءة» وهي) لغة : المساواة» وهنا (دين) أي أداء الفرائض› واجتناب 


النواهي» (ومنصب» وهو النسب» والحرية)*" وصناعة غير زرية» ويسار بحسب ما يجب 


)۱( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۸١ /٤(‏ وقال : رواه الطبراني في «الأوسط٤‏ من طريق محمد بن 
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عبدالملك عن أبي الزبير» فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة» وإلا فلم أعرفه» وبقية رجاله 
قات . 

قوله الرابعة الشهادة» قال الشيخ تقي الدين : واشتراط الإشهاد ووحده ضعيف ليس له أصل فى 
الكتاب ولا في السنة› فإنه لم يثبت عن النبي مه فيه حديث إلى أن قال : قال أحمد بن حنبل وغیره 
من أئمة الحديث لم يشبت عن النبي تله في الإإشهاد وعلى النكاح شى إلى أن قال ذلك لنقل عن 
الصحابة» ولم يضيعوا حفظ ما لابد للمسلمين عامة من معرفته » إلى أن قال : ولهذا إذا كان النكاح 
في موضح لا يظهر فيه كان إعلانه باللإشهاد فالإشهادء وقد يجب في النكاح لأنه به يعلن ويظهر› 
إلى أن قال ما معناه : وبالأماكن التي يكثر المجاهيل قد يجب فيها الإشهاد . آ.ھ. ص ۷۲-۷۰ ج۲ 
صحابي هذا ا لحديث كما في التلخيص هو عمران بن حصين وعزاه إلى أحمد والدارقطني والطبراني 
والبيهقي من حديث الحسن عنه» وفي إسناده عبدالله بن محرر وهو متروك ورواه الشافعي من وجه 
آخر عن الحسن مرسلاًء وقال: وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به. أ.ه. 
التلخيص . 

الصواب عدم اشتراط النطق وأن شهادة الأخرس مقبولة إذا كتبها وأشار بها على وجه يفهم . 

لكن لا تصح شهادة منهم لرحم فلا تقبل من الزوجين أو الولي كما في المنتهى وشرحه» وفيه وجه 
واختار الشيخ تقي الدين أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة وهو الصواب . 
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لها (شرطًا في صحته) أي صحة النكاح» لأمر النبي تله فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن 
زید» فنکحها بأمره» متقفق عله بل شرط للزوم» (فلو زوج الأب عفيفة بفاجرء أو 
عربية بعجمي ) › > أو حرة بعبده (فلمن لم يرض من الزوجةء أو الأولياء)*' حتی من حدٹثٹ 


افع فيفسخ r‏ آب» ا وخيار الفسخ على 


باب المحرمات في النكاح 


وهن ضربان» أحدهما من تحرم على الأبد» وقد ذكره بقوله: (تحرم أبداالأم» وكل 
جدة) من قبل الأم» أو الأب» (وإن علت) لقوله تعالى : #حرمت عليكم أمهاتك 04ء 
(والبنت» وبنت الابنء وبتتاهما) أي بنت البنت› وبنت بنت الابن (من حلال» وحرام» 
وإن سفلت)*" وارثة كانت» أو لاء لعموم قوله تعالى : #وبناتكم). (وكل أخت) شقيقة 
كانت أو لأب» أو لأم لقوله تعالى : #وأخواتكم)» (وبتعها) أي بنت الأخت مطلقًاء 
وبنت ابنهاء (وبنت ابتتها)ء وإن نزلت لقوله تعالى : #وبنات الأخحت)» (وينت كل آخ» 
وبتتهاء وبنت ابنه) أي ابن الأخ» (وبتعها) أي بنت بنت ابن أخيه» (وإن سفلت) لقوله 
تعالی : [وبنات الأخ)› (وكل عمة» وخالة وإن علقا) من جهة الأبء و 
تعالی : #وعماتکم وخالاتکم4 . ) 

اة تاوت ا ا و کا وخا ف 


(0 مسلم( ETT‏ - أيضا E‏ -۲۲۸۹)» والنسائي (1/ »)۷٥-۷٤‏ ولم 
أجده في البخاري . 


(۲( وة الاء > اة )ا 

١#‏ ظاهره ولو كان الولي بعيدا وعنه لا بيلك إلا بعد الفسخ مع رضى الأقرب والمرآة. 

Y‏ وكذاالأخحوات وبناتهن وبنات الأخوة والعمات والخالات يحرمن من حلال وحرام» وكذلك 
زوجات الا ياء والأيناء سواء کان الاباء والأبناء من حلال آم حرام كما صرح به في الإقناع ص٣٤‏ ط 
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(ويحرم بالرضاع)» ولو محرما (ما يحرم بالنسب) من الأقسام السابقة» لقوله مله : 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه (إلا آم أخته) وأم أخيه من رضاع» 
(و) إلا (أحت ابنه) من رضاع › فلا تحرم المرضعة» ولا بنتها على أبي المرتضع» وأخيه من 
نسب» ولا آم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع» أو ابنه الذي هو أخو المرتضع» 
لأنهن في مقابلة من يحرم با لمصاهرة لا باللسب*' . 

(ويحرم) بالمصاهرة : ب (العقد)» وإن لم يحصل دخول» ولا خلوة (زوجة أبيه)ء» ولو من 
رضاع » (وزوجة کل جد)» وإِن علا لقوله تعالی : ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء4. 

(و) تحرم أيضاً بالعقد (زوجة ابنهء وإن نزل) ولو من رضاع*". لقوله تعالى : 
#وحلائل أبنائکم 4" (دون بناتهن) أي بنات حلائل آبائه» وأبنائه . (و) دون (آمهاتهن)»› 
فتحل له ربيبة والده» وولده» وأم زوجة والده» وولده» لقوله تعالى : #وأحل لكم ما وراء 
ذلک 04 . 

(وتحسرم) أيضاً (أم زوجته» وجداتها). ولو من رضاع (بالعقد) لقوله تعالی : 
(وأمهات نسائکم 04 . 

(و) تحرم أيضاً الربائب» وهن (بتتها) أي بنت الزوجة» (وينات أولادها) الذكور 


(۱) البخاري »)۲٠٤٥(‏ ومسلم »)۱٤٤۷(‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) سورة النساءء آية ۲۲ . 

(۳) سوارة النساء › آية ۲۳ . 

. ٠٤ سورة النساء › آية‎ )٤( 

# | ومقتضى هذا التعليل آن لا ينبغي الاستثناءء إلا أنهم ذكروه تبيانًا للحكم فقط والله أعلم. كتبه 

Y3‏ قوله: ولو من رضاع» هذا هو المذهب وعليه جمهور أهل العلم» وقال الشيخ تقي الدين : لا يثبت 
تحر المصاهرة بالرضاع فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابتتها من الرضاع» ولا يحرم على 
لمرآة نكاح آبي زوجها وابنه من الرضاع لقول النبي تله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» 
- ولمفهوم قوله : «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم»» ولأن الأمر من الرضاع لا تدخل في مطلق 
الاية» ولذلك لمد تدخل في قوله تعالى : (#حرمت عليكم أمهاتكم€» بل قال: (وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم) ٠‏ فلا تدخل آم لزوجة من الرضاع في مطلق قوله «وآمهات نسائكم)» واله أعلم . 
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والإناث وإن نزلن من نسب» أو رضاع (بالدخول)*' لقوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)"'. (فإن بانت الزوجة) قبل الدخول» ولو بعد 
ا لخلوة (أو ماتت بعد الخلوة أبحن) أي الربائب» لقوله تعالى : لفإن لم تكونوا دخلتم بهن 
فلا جنا ح علیکم 4 . 


ومن وطى امرأًة بشبهة› ا وبنتهاء وحرمت على أبيه» وأبنه. 


في الضرب الثاني من المحرمات 


(وتحرم إلى أمد أخحت معتدته*'»› وأخحت زوجته» وبتتاهما) أي بنت أخت معتدته» 
وبنت أخحت زوجته» (وعمتاهماء وخالتاهما). وإن علتامن نسب› أو رضاع › وکذا بنت 
أخبهماء وكذا أخت مستبرأته» وبنت أخيهاء أو أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء لقوله تعالى : 
لإوأن تجمعوا بين الأختين€» ١ء‏ وقوله به : «لا تجمعوا بين المرأة» وعمتهاء ولا بين المرأةء 
وخالتها» متفق عليه عن أبي هريرة"'. 

ولا يحرم الجمع بين أخحت شخص من آبيه» وأخته من أمه» ولا بين مبانة شخص › 
وبنته من غيرهاء ولو في عقد. 


. ۲۲ سورة النساءء آية‎ )١( 

.)۱٤١۸( ومسلم‎ »)٥۱۱۰ .٥۱۰۹( البخاري‎ )۲( 

V3‏ وظاهره لا يشترط أن تكون الربيبة في حجره» قال ابن كثير : وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة وجمهور السلف والخلف والقول الثاني إذا لم تكن في حجره» رواه ابن أبي حاتم عن عمل 
بإسناد وصفه ابن كثير بالقوة والثبوت عن علي» ونقله عن الظاهرية وابن حزم وحكى عن مالك ثم 
نقل عن الذهبي أنه عرض هذا القول على الشيخ تقي الدين فاستشكله وتوقف في هذاء والله أعلم . 

۲# قوله: أخحت معتدته ظاهره ولو كانت العدة من زنا أو لجهة وهو صحيح وهو المذهب» قال في 

) الإنصاف على الصحيح من المذهب وأشار إلى احتمال في المغني والشرح بعدم التحرم» وهو 
الأولى» وال أعلم. 


0° 


(فإن طلقت) المرأة (وفرغت العدة» أبحن) أي أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء أو 
نحوهن لعدم المانع. 

ومن وطى أخت زوجته بشبهة» أو زتا» حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة 
الموطوءة. 

(فإن تزوجهما) أي تزوج الأختينء ونحوهما (في عقد) واحد» لم يصح (أو) 
تزوجهما في (عقدين معا بطلا)*' لأنه لا يكن تصحيحه فيهماء ولا مزية لإحداهماعلى 
الأخرى. 

وكذالو تزوج خحمسا في عقد واحد» أو عقود معاء (فإن تأاخر أحدهما) أي أحد 
العقدين » بطل متأخر فقط. لأن الجمع حصل به» (أو وقع) العقد الثاني (في عدة الأخرى 
وهي بائن أو رجعية› بطل)*" الثاني » لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين» أو نحوهماء وإن 
جهل أسبق العقدين فسخاء ولإحداهمانصف مهرهابقرعة. 

ومن ملك خت زوجته» ونحوهاء» صح» ولا يطؤها حتی يفارق زوجته» وتنقضي عدتها. 

ومن ملك نحو أختين» صح» وله وطء آيهمامتى شاء» وتحرم به الأخرى» حتى 
تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكهء أو تزويج بعد استبراء . 

ولیس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع › ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين*". 

(وتحرم المعتدة) من الغيرء لقوله تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله 4ء (و) كذا (المستبرأة من غيره)ء لأنه لا يؤمن أن تكون حاملاًء فيفضي إلى اختلاط 
المياه واشتباه الاأنساب . 

(و) تحرم (الزانية) على زان» وغيره (حتى تتوب» وتنقضي عدتها) لقوله تعالى : 


(1) سورة البقرة › آية ۲۳٠١‏ . 

١#‏ يتصور وقوعهمامعاً في عقدين بأن يوكل من يقبل نكاح إحداهما فيقع قبوله مع قبول الزوج نكاح الأخرى. 

Y 3k‏ وقيل إذا كانت بائتا لم يبطل ولم يحرم » وهو مذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلي» ويحتمل أن 
يقال إن كانت بائتا بثلاث لم يحرم وإلا حرم وهو قول متوسط لأن البائن بثلاث لا يكن عودها إليه 
في العدة لا بعقد ولا بغيره» بخلاف البائن بغير الثلاث فإنه يكنها العود إلى زوجهابعقدء ومثل 
البائن بثلاث البائن بفسخ لعان لأنها لا يكن عودها إليهء والله أعلم . 

. ومن نصفه فأكثر حر جمع ثلاث قاله في الإقناع والمنتهى‎ a 
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#والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 04 *' > وتوبتها أن تراود» فتمتنع . 

(و) تحرم (مطلقته ثلاتًا حتی یطاها زوج غیره) بنکاح صحیح» لقوله تعالى : [فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره4'. 

(و) تحرم (المحرمة حتى تحل) من إحرامهاء لقوله عه : «لا ينكح المحرم» ولا ينكح› 
ولا يخطب» رواه الجماعة" إلا البخاري» ولم يذكر الترمذي الخطبة . 

(ولا ينكح كافر مسلمة). لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا»'. 

(ولا) ينكح (مسلم» ولو عبدا كافرة)ء لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن)' (إلا حرة كتابية) أبواها كتابيان» لقوله تعالى : #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم)” . 

(ولاينكح حر مسلم أمة مسلمة*"» إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو 
الحدمة) لكونه كبيراء أو مريضاء أو نحوهماء ولو مع صغر زوجته الحرة» أو غيبتهاء 
مرضهاء (ويعجز عن طول) أي مهر (حرة» وثمن أمة)» لقوله تعالى: #ومن لم يستطع 
منکم ا ينكح المحصنات المؤمنات) الآية" . 

شتراط العجز عن ثمن الأمة» اختاره جمع كثير» قال في «التنقيح» وهو أظهر› 


. ۳ سورة النور › آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › آية ۲۳١‏ . 

(۳) مسلم(۹٤‏ ود5 ادى( ۰ والنساتي (۱۹۴/۵)» واپن ماجة 
(۱17)). من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
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. ٥ سورة المائدة › أية‎ )٥( 

0©) سرة الساء» اة 6 

١#‏ قوله: إلا زان أو مشرك» وجه ذلك أنه إن تزوجها معتقدا تحريها فهو زان لأن العقد الفاسد لا أثر لهء 

وإن تزوجها معتقدا حلها فهو مشرك لأنه أحل ما حرم الله» وتحليل ما حرم الله شرك . 

۲# واختار الشيخ تقي الدين جواز نكاحها إن شرط على سيدها عتق كل من يولد منهاء وقال إنه مذهب 

٠‏ الليث» قال وكذالو تزروج أمة كتابية شرط على سيدها عت ولدها منه. أ. ه. قلت: وفي الأخيرة 
نظر لقوله تعالى : «فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيانكم بعضكم من بعض€. وقد أجاب الشيخ عن 


مفهوم الآية بأنه لا عموم له فيصدق بصورة واحدة والله أعلم . 


ازرد 


وقدم أنه لا يشترط› وتبعه في «المنتهى» . 

(ولا ينكح عبد سيدته) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم عليه . 

(ولا) ینکح (سید أمته)» لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة» وإباحة البضع» فلا 
يجتمع معه عقد أضعف منه . 

(وللحر نكاح أمة أبيه)*'› لأنه لا ملك للابن فيهاء ولا شبهة ملك (دون) نكاح (أمة 
اينه)» فلا يصح نكاحه أمة ابنه*". لأن الأب له التملك من مال ولده» كماتقدم. 

(وليس للحرة نكاح عبد ولدها)» لأنه لو ملك زوجها أو بعضه» لا نفسخ النكاح › 
وعلم ما تقدم أن للعبد نكاح أمة» ولو لابنه » وللأمة نكاح عبد» ولو لابنها. 

(وإن اشترى آحد الزوجين)» الزوح الآخرء أو ملكة تاإارث» أو غيره» (أو) ملك 
(ولده الحر» أو) ملك (مكاتبه) أي مكاتب أحد الزوجين» أو مكاتب ولده*" (الزوج الآخرء 
أو بعضه انفسخ نكاحهما)» ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق . 

(ومن حرم وطؤها بعقد)ء كا معتدةء والمحرمة» والزانية » والمطلقة ثلاثا» (حرم) وطؤها 
(بملك يين)ء لأن النكاح» إذا حرم» لكونه طريقا إلى الوطء» فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى» 
(إلا أمة كتابية)#٤‏ » فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى : #أو ما ملكت أيانكم 4 . 


۱ وقیل لا . 

YH‏ هذا هو الصحيح من المذهب ذكره القاضي ومن بعدهء وقال أهل العراق يجوز وذكر ابن رجب 
SEG a‏ 

# وجه اني آن شرا للد رالکاب غر مزثره وعلی مثالا فسخ انکاح» وهل السال میب 
أعلم » ا 
إلى الرق انقفسخ»› > وكذلك لاينفسخ لو أخرجه عن ملكه قبل الحكم بتعجيزه» والله أعلم . 

٤#‏ قوله إلا أمة كتابية» قال في الإقناع وليس للمجوسي نكاح كتابية نصا » قال في شرحه فأن ملكها فله 
وطؤها على الصحيح» وعلى هذا فيكون المستثنى مسألتين هذه والتي في المتن» وقوله إلا أمة كتابية 
مفهومه أن الأمة غير الكتابية لا يحل وطؤها بلك اليمين وهو المذهب لا يحل وطؤها بملك اليمين 
وهوالمذهب والصحيح حل وطئها لعموم قوله «أو ما ملكت أيانكم»» وهو اختيار الشيخ تقي الدين 
ولم يصح ادعاء الإجماع على المنح › والله أعلم . 


or 


(ومن جمع بين محللةء› ومحرمة في عقد› صح فيمن تحل)› وبطل فيمن تحرم» فلو 
(ولا يصح نکاح ختثی مشکل قبل تبین آمره)» لعدم تحقق مبيح النكاح . 


باب الشروط في انکاح اعيوب فی النکاح 


والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله» وهي قسمان: 

صحيح» وإليه أشار بقوله: 
(إفا شرطت لرا طلاق ضرتهاء آو ان لاپعسری» أو أن لا پتزوج علیهاء آی) آن (لا 

يخرجهامن دارهاء أو بلدها). أو أن لا يفرق بينهاء وبين أولادهاء أو أبويهاء أو أن لا 
ترضع ولدها الصغير» (أو شرطت نقدا معيتا) تأخذ منه مهرهاء (أو) شرطت (زيادة في 
مهرها» صح) الشرط› وکان لازماء فليس للزوح فکه بدون إبانتها*' » ويسن وفاؤه به*" 

(فإن خالفهء فلها الفسخ) على التراخي» لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط 
حين قال : إذا يطلقننا: مقاطع الحقوق عند الشروط . 

ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها» فمات أحدهما بطل الشرط . 

القسم الثاني : فاسد» وهو آنواع : ) 

أحدها - نكاح الشغار» ر SOR I E‏ 
ولیته» ففعلا)» آي زوج کل منهما الآخر وليته» (ولا مهر) بينهماء (بطل النكاحان) لحديث 


۱# یفھم منه لوطلقھا رجعیًا ثم راجعها فالشرط باق. 

۲# الاقتصار على السنية فيه نظر والصواب الو جوب فنقول له يجب عليك الوفاء به فإن كان مشل زيادة 
المهر لزمته بکل حال سواء أبانها أم لاء وإن كانت مثل أن لا يتسرى عليها ولا يتزوج فإنه آثم ما لم 
يُبنهاء فإن قيل إذا كان لها الفسخ فان فاى فائدة كما إذا أبانهاء قلنا الفائدة هو أن الفرقة تكون منه 
حينئذ فإذا كان الفراق قبل الدخول استحقت نصف مهرها وهذا هو الصواب بلا ريب لقوله له : 
«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 


o£ 


ابن عمر أن النبي ميه «نهى عن الشغار» . 

واا أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ولیس بينهما صداق» 
غ 

وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى» (فإن سمي لهما) أي 
لكل واحدة منهما (مهر) مستقل غير قليل بلا حيلة (صح) النكاحان» ولو كان المسمى دون 
مهر المثل» وإن سمى لإحداهماء دون الأخرى» صح نكاح من سمى لها فقط . 

الثاني - نكاح المحلل» وإليه الإشارة بقوله: (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها 
للأول» طلقهاء أو نواه) أي التحليل (بلا شرط) يذكر في العقد» أو اتفقا عليه قبله» ولم 
يرجع» بطل النكاح لقوله ته: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ !قالوا: بلى يا رسول الله 
قال : هو المحلل » لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجة" . 

(أو قال) ولي : (زوجتك» إذا جاء رأس الشهرء أو إن رضيت آمها)» أو نحوه ما 
علق فيه النكاح على شرط مستقبل» فلا ينعقد النكاح*'» غير زوجت» أو قبلت إن شاء 
اله » فيصح کقوله : زوجتکها إن كانت بنتي » أو إن انقضت عدتهاء» وهما يعلمان ذلك أو 
إن شئت» فقال: شئت» وقبلت» ونحوه فإنه صحيح . 

(أو) قال ولي : زوجتك» (وإذا جاء غد) أو وقت كذاء (فطلقهاء أو وقته بمدة) بأن 
قال : زوجتكها شهراء أو سنةء أو يتزوج الغريب بنية طلاقهاء إذا حرج (بطل الكل)* . 


(۲) ابن ماجة »)۱۹۳١(‏ وأخرجه - أيضا - الحاکم (۲/ ۱۹۸). والبيهقي (۷/ ۲۰۸) عن عقبة بن عامر» 

3 \ وعنه ينعقد» قال ابن رجب : ورواية الصحة أقوى» وفي الفائق وهو المختار ونصره شيخنا - يعني 
الشيخ تقي الدين - وقال - آي الشيخ تقي الدين - الأنص من كلام أحمد جوازه. أ.ه. قلت: وهو 
اللأظهر . 

۲# قوله: وهذا النوع الاشارة تعود إلى النكاح المعلق والمؤقت فكلاهما نكاح متعة هذا ظاهر كلامه هناء 
وفي المنتهى » ما الإقناع فظاهر كلامه بل صريحه أن نكاح المتعة هو أن يتزوجها إلى مدة وهذا هو 
الأظهر» والله أعلم . 


O0 


وهذاالنوع هو نكاح المتعة» قال سبرة E ES DS‏ 
مكة. ثم لم نخرج حتی نهانا عنها» رواه مسل . 


فصل 


(وإن شرط أن لا مهر لها*'» أو أن لانفقة)"*" لهاء (أو شرط أن يقسم لها أقل من 
ضرتهاء أو أكثر) منهاء (آو شرط فيه) أي في النكاح (خياراء أو) شرط (إن جاء بالمهر في 
وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينهما). أو شرطت أن يسافر بهاء أو أن تستدعيه لوطء عند 
إرادتها*" أو لا تسل“ نفسها إلى مدة كذاء ونحوه (بطل الشرط)» لنافاته مقتضى العقد» 
وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده» (وضح النكاح)ء لأن هذه الشروط تعود إلى 
معنى زائد في العقد» لا يشترط ذكره» ولا يضر الجهل به فيه . 

(وإن شرطهامسلمة)ء أو قال وليها : زوجتك هذه المسلمةء TT‏ 
و (فپانت كتابية)» ا 


(۲) مسلم ۲۱٤۰ ٩(‏ (۲۲) في النكاح . 
oS \#‏ أكثر السلف واتار أيضًا صحة 


3# ا Rg TEE‏ 
كالنفقةء والله أعلم . 

۳# کمالو شرطت أن لا يطأ فلا يصح وكذلك لو شرط أن لا يطأء واختار الشيخ تقي الدين صحة شرط 
E E E‏ 

¥ ا ا او شرت لاتم شسها فی رقت بیت هو کشر ایر اساب في 
البيع والاجارة وقياس المذهب صحته› ودکر أصحابنا آنه لا يصح . 


0٦ 


(آو شرطها بکراً““ أو جميلة» أو نسيبة» أو) شرط (نفي عيب لا يفسخ به النكاح)» 
بأن شرطها سميعة » أو بصيرة» (فبانت بخلافه» فله القفسخ) لما تقدم . 

وإن شرط صفة» فبانت على منهاء فلا فسخ . ومن تزوج امرأة» وشرط » أو ظن أنها 
حرة» ثم تبين آنها أمة» فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء» فله الخيار وإلا فرق بينهماء وما 
ولدته قبل العلم» حر يفديه بقيمته يوم ولادته» وإن كان المخرور عبداء فولده حر - أيضًا - 
يفديه إذاعتق » ويرجع زوج بالفداء» والمهر على من غره. 

ومن تزوجت رجلا على أنه حر» أو تظنه حراء فبان عبداء فلها الخيار . 

(وإن عتقت) أمة ( تحت حر» فلا خيار لها). لأنها كافأت زوجها في الكمال» كما لو 
أسلمت كتابية تحت مسلم (بل) يثبت لها الخيارء إن عتقت كلها ( تحت عبد) كله ء لحديث 
بريرة» وكان زوجها عبدا أسود» رواه البخاري وغيره عن ابن عباس » وعائشة رضي الله 
عنهم» فتقول: فسخت نكاحي» أو اخترت نفسي» ولو متراخيا مالم يوجد منها دليل 
رضى » كتمكين من وطء» أو قبلة» ونحوهاء ولو جاهلة» ولا يحتاج فسخها لحاكم» فإن 
فسخت قبل دخول» فلا مهر» وبعده هو لسیدها . 


.)۱١ »٩۹( »)5۰٩٤( ومسلم‎ ,) 7 › ٤0٦( البخاري‎ ()۱( 


 #‏ قوله أو شرطها . . . الخ» أما إذا كان الشرط منها بأن شرطت في الزوج صفة مثل كونه نسيبًا أو 
جميلاء ثم أن أقل فلا فسخ لها إلا إذا شرطت صفة يخل فقدها بالكفاءة كالحرية فيصح الشرط ولها 
الفسخ بفقدهاء هكذا ذكر الأصحاب والظاهر أن لها الفسخ إذا وجدته أقل نما شرطت كالداخل 
بالشروط الأخرى كزيادة المهر والنفقة ونحو ذلك» فإن فوات الجمال في الزوج أشد على المرأة من 
فوات دريهمات اشترطتها زيادة في مهرها أو نقصتهاء وكما أن للزوج قصدا في جمال المرأة 
فللزوجة قصد في جمال الرجل» وهذا ظاهر وله الحمد. أ.ه. وفي فتح المعين في فقه الشافعية ص 
۲۷ج ۲ : ويجوز لكل من الزوجين خيار بخلف شرط وقع عند العقد لا قبله كان في إحدى 
الزوجين حرية أو نسب أو جمال أو يسار أو بكارة أو شباب أو سلامة من عيوب» فان بان أدنى عا 
شرط خلع فسخ ولو بلا قاض فوافق ما قلنا وله الحمد والمنة. 


OY 


فصل 
في العيوب في النكاح 


وأقسامها ثلاثة : قسم يختص بالرجل» وقد ذكره بقوله : 

(ومن وجدت زوجها مجبوبا)» > قطع ذکره ه کله > (أو) بعضه» و(بقي له ما لا یطأً به» 
فلها الفسخ» وإن ثبتت عنته بإقراره» أو) ثبتت (ببينة على إقراره» أجل سنة) هلالية (منذ 
تحاكمه). روي عن عمر»ء وعثمان» وابن مسعود» والمغيرة بن شعبةء لأنه إذا مضت 
الفصول الأربعة» ولم يزل» علم أنه خلقة . 

(فإن وطى فيها) أي في السنةء دالا لها لسع ولا بحسب علب نها 
اعتزلته فقط . 

(وإن اعترفت آنه وطثها) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه» ولو مرة (فليس بعنين) 
لاعترافها با ينافي العنةء وإن كان ذلك بعد ثبوت العنةء فقد زالت» (ولو قالت في وقت : 
رضیت به عنيتاء سقط خیارها آبدا) لرضاها به» كما لو تزوجته عالمة عنته . 


فصل 


(و) القسم الثاني يختص بالمرأة*ء وهو (الرتق) بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه 
ذكر بأصل الخلقة» (والقرن) لحم زائد ينبت في الرحم فيسده» (والعفل) ورم في اللحمة 
التي بين مسلكي المرأة» فيضيق منها فرجهاء فلا ينفذ فيه الذكر» (والفتق) انخراق ما بين 
سبيلهاء أ و ما بین مخرج بول» ومني (واستطلاق بول ونجو) E‏ 
(وقروح سيالة في فرج) واستحاضة . 

(و) من القسم الثالث» وهو المشترك (باس 6 ر) وهما داآن بالمقعدة. 
(و) من القسم الأول (خصاء) أي قطع الخصيتين» (وسل) لهماء (ووجاء) لهماء لأن 


# قال الشيخ تقي الدين : ترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع . أ.ه. 


0٩۸ 


ذلك ينع الوطء أو يضعفه. 

(و) من المشترك (كون أحدهما ختثى واضحا)ء أما المشكل» فلا يصح نكاحه كما 
تقدم . (وجنون ولو ساعة» وبرص» وجذام) وقرع رأس» له ريح منكرة» وبخر فم» (يثبت 
بكل واحد منهما الفسخ) لما فيه من النفرة*'» (ولو حدث بعد العقد)*". والدخولء 
كالإجارة» (أو كان بالآخر عيب مثله). أو مغاير لهء لأن الإنسان يأنف من عيب غيره» ولا 
يأنف من عیب نفسه . 

(ومن رضي بالعيب) بان قال رضت به (آو وجدت منه دلالقه) من وطءء أو 
تمکين منه (مع علمه) بالعيب» (فلا خيار له)» ولو جهل الحكم*". أو ظنه يسيرا» فبان 
کثیرا) لانه من جنس ما رضی به. 

(ولايتم) أي لا يصح (فسخ أحدهماء إلا بحاكم)*“ فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت 
له الخيارء أو يرده إليه فيفسخه» (فإن كان) الفسخ (قبل الدخول» فلا مهر) لهاء سواء كان 
الفسخ منه أو منها**» لأن الفسخ إن كان منهاء فقد جاءت الفرقة من قبلهاء وإن كان منهء 
فإغا فسخ لعيبها الذي دلسته عليه » فكأنه منها . 


١#‏ وظاهر كلامهم بل صريحه انحصار العيوب فيما ذكروه» قال في الغاية : لا بغير ما ذكر بلا شرطه 
كعور وعرج» إلى أن قال : وكون أحدهما عقيما فدل على أن شرط أحدهما على الآخر انتفاء العقم 

Yk‏ قال في الإقناع وشرحه: وهنا - أي إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده - لا يرجع بالمهر لأنه 
لم يبحصل غرر ولأنه لا يعلم الغيب إلا الله . أ.ه. 

۳# قوله: ولو جهل الحكم هذا هو المذهب» ونقل في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أنه إذاادعى اجهل 
بالخيار ومثله يجهله فإنه لا يسقطه الفسخ على الأظهر . أ.ه. بمعناهء قلت : وهو الصواب بلا 
ریسا . 

ل قال الشيخ تقي الدين : لو قيل أن الفسخ يثبت بتراضيهما تارة وبحكم الحاكم أخرى» أو بمجرد فسخ 
المستحق ثم الآخر ان معناه ولا أمضاه الحاكم لتوجه وهو الأقوى اختيارات . 

٥#‏ قال في القواعد: ونقل مهنا عن أحمد في مجبوب تزوج امرأة فلما دخل بها لم ترض به لها ذلك 
وعليه نصف الصداق إذالم ترض به» قال الشيخ تقي الدين : وهذايدل على أن المرأة إذا فسخت 
قبل الدخول فلها نصف الصداق لأن سبب الفسخ وهو العيب من جهته وهي معذورة في الفسخ . 


اه 


0۹ 


(و) إن كان الفسخ (بعده) أي بعد الدخول» أو الخلوة ف(لها) المهر (المسمى) في 
العقدة» لأنه وجب بالعقد» واستقر بالدخحول» فلا يسقط » و(يرجع به*' على الغارء إن 
وجد)» لأنه غره» وهو قول عمر. ) 

والغار: من علم العيب» وكتمه من زوجة عاقلة*". وولي» ووكيل» وإن طلقت قبل 
دخول» أو مات أحدهما قبل الفسخ» فلا رجوع على الغار . 

(والصغيرة» والمجنونة» والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب) يرد به في النكاح» لأن 
وليهن لا ينظر لهن إلا ما فيه الحظ والمصلحة» فإن فعل لم يصح» إنعلم» وإلاصح. 
ويفسخ إذا علم» وكذا ولي صغير» أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح » فإن 

٠‏ (فإن رضيت) العاقلة (الكبيرة مجبوباء أو عنيتًا لم تمنع)ء لأن الحق في الوطء لها دون 
غيرها» (بل) ينعها وليها العاقد (من) تزوج (مجنون» ومجذوم» ارش لأن في ذلك 
عارًا عليهاء وعلى أهلها» وضررا يخشى تعديه إلى الولد» (ومتى) تزوجت معيبا لم تعلمه› 
ثم (علمت العيب) بعد عقد» لم تجبر على فسخ» (أو) كان الزوج غير معيب حال العقدء ثم 
(حدث به) العيب بعده» (لم يجبرها وليها على الفسخ)» إذا رضيت به» لأن حق الولي في 
ابتداء العقد» لا في دوامه . 


باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ‏ 


(حكمه كنكاح المسلمين) في الصحة› ووقوع الطلاق» والظهار» والإيلاء» ووجوب 
المهر» والنفقة› والقسم› والإأحصان» وغيرها. ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا. 


Y3‏ فإن كان الغرور منهما اختص الولي بالغرم لأن المباشرةء وقال الموفق إذا كان منها ومن الوكيل فبينة 
نصفين » قال في الإنصاف : فيكون من كل من الولي والوكيل قولان. أ.ه. 


0۳ 


(ويقرون على فاسده) أي فاسد النكاح ‏ (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم)» بخلاف ما 
لا يعتقدون حله» فلا يقرون عليه» لأنه ليس من دينهم» (ولم يرتفعوا إلينا)» لأنه له أخحذ 
الجزية من مجوس هجر" ولم يعترض عليهم في أنكحتهم » مع علمه أنهم يستبيحون 
نکاح محارمهم . 

(فإن آتونا قبل عقده» عقدناه على حکمنا) بایجاب» وقبول» وولی» وشاهدي عدل 
مناء قال تعالی : #وإن حکمت فاحکم بینهم بالق ط 4 . ۰ 

(وإن آتونا بعده) أي بعد العقد فيما بينهم» (أو أسلم الزوجان) على نكاح» ت 
نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة» أو ولي» اولك 

(و) إذا تقرر ذلك» فإن كانت (المرآة تباح إذا) أي وقت الترافع إليناء أو الإسلام» 
كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت› أو كان وقع العقد بلا صيغة» أو ولي» أو 
شهود (آقرا) على نکاحهماء» لن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منهء فلا مانع من استدامته . 

(وإن كانت) الزوجة (ممن لا يجوز ابتداء نكاحها) حال الترافع» أو الإإسلام» كذات 
محرم» أو معتدة لم تفرغ عدتهاء أو مطلقته ثلانًا قبل أن تنكح زو جا غيره» (فرق بينهما)» 
لأن ما منع ابتداء العقد» منع استدامته . 

(وإن وطى حربي حربية» فأسلما). أو ترافعا إلينا (وقد اعتقداه نكاحاء آقرا) عليهء 
لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم» (وإلا) يعتقداه نكاحاء (فسخ) أي فرق بينهماء لأنه 
سفاح فيجب إنكاره» (ومتى كان المهر صحيحاء أخذته)ء لأنه الواجب» (وإن كان فاسدا) 
كخمر» أو خنزير» (وقبضته» استقر)» فلا شى لها غيره» لأنهما تقابضا بحكم الشرك» 
(وإن لم تقبضه)ء ولا شيئًا منه» فرض لها مهر المثل» لأن الخمر ونحوه لايكون مهرً 
لسلمة » فيبطل » وإن قبضت البعض » وجب قسط الباقي من مهر المثل . 

(و) إن (لم يسم) لها مهرء (فرض لها مهر المشل) -خلو النكاح عن التسمية. 


)۱( تقدم تخریجه » ص ۲۸۹ . 


(۲) سورة المائدة ء آية ٤١‏ . 


0۲۱ 


فصل 


(وإن أسلم الزوجان معا)*' بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة» فعلى نكاحهماء لأنه لم 

جد ملهما اخثلاف دين › iS‏ أو غير كتابي (فعلى 
e‏ > لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية . 

(فإن أسلمت هي) أي الزوجة الكتابية تحت كافر» قبل دخول» انفسخ النكاح» لأن 
السلمة لا عل لكافر: 

(أو) أسلم (أحد الزوجين غير الكتابيين) كالمجوسيينء يسلم أحدهما (قبل الدخول» 
بطل) النكاح. لقوله تعالى : فلا ترجعوهن إلى الكفار4' وقوله: ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر#'ء (فإن سبقته) بالإسلام»ء (فلا مهر)ء لمجى الفرقة من قبلهاء (وإن سبقها) 
بالإإسلام*› (فلها نصفه) أي نصف المهر لمجيء ا وكذا إن أسلماء وادعت 
سبقه» او قالا : سبق أحدنا ولا نعلم عينه .. ) 

(وإن أسلم آأحدهما) أي أحد الزوجين غير الكتابيين» أو أسلمت كافرة تحت كافر 
(بعد الدخحولء وقف*" الأمر على انقضاء العدة). لما روى مالك في «موطئه» عن ابن شهاب 
قال : كان بين إسلام صفوان بن أميةء وا ات ال ل بن اة حرا ن كر اسلعت 
يوم الفتح ٠‏ وبقي صفوان» حتی شهد حنيتاء والطائف - وهو كافر - ثم آسلم» ولم يفرق 
النبي تبه بينهماء واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح” . 

قال ابن عبدالبر : شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده» وقال ابن شبرمة : كان الناس 


على عهذ رسول الله تله يسلم الرجل قبل المرأةء والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء 


0 رة اة ا8 .: 

(۲) مالك في الموطأء رواية أبي مصعب الزهري )٥۹٦/۱(‏ حديث .)٠١٤١(‏ 

١#‏ وكذاإن أسلما فى المجلس› احتاره الناظم وصوبه في الإنصاف وهو احتمال في المغني لأن تلفظهما 
به دفعة وأ حدة فيه عسر . ا 

۲# وقيل مجى الفرقة ممن أسلم أخيرا» وصوبه في الإنصاف . 

3 وقيل ينفسخ بمجرد الإسلام وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 


0 


العدة» فهي امرأته » فإن أسلم بعد العدة» فلا نكاح بينهما . 

(فإن أسلم الآخر فيها) آي في العدة» (دام النكاح) بينهماء لما سبق » (وإلا) يسلم 
الآخر حتى انقضت» (بان فسخه)*' أي فسخ النكاح (منذ أسلم الأول) من الزوج» أو 
الزوجة» ولها نفقة العدة» إن أسلمت قبله» ولو لم يسلم. 

(وإن كفرا) أي ارتداء (آو) ارتد (أحدهما بعد الدخول» وقف الأمر على انقضاء 
العدة)» كما لو أسلم أحدهماء فإن تاب من ارتد قبل انقضائهاء فعلى نكاحهماء وإلا تبينا 
فسخه منذ ارتد*". (و) إن ارتداء أو أحدهما (قبله) أي قبل الدخول» (بطل) النكاح 
لاخحتلاف الدين . 

ومن أسلم وتحته أكثر من أربع» فأسلمن أو کن كتابيات» اختار منهن أربعا إن كان 
مكلقاء وإلا وقف الأمر حتى يكلف وإن أبى الاختيار» أجبر بحبس» ثم تعزير . 

وإن أسلم» وتحته أختان» اختار منهما واحدة. 


باب الصداق 


يقال : أصدقت المراًة» ومهرتها» وأمهرتهاء وهو عوض يسمى في النكاح »› | 
(يسن تخفيفه)ء لحديث عائشة مرفوعا «أعظم النساء بركة» أيسرهن مؤنة»“*” رواه 


(۱( أخرجه أحمد (1/ )٠٤١‏ والحاكم (۲/ ۱۷۸) والبيهقي (۷/ »)۲۴١‏ وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم› ووافقه الذهبى . 

3 واختار الشيخ تقي الدين أنه لا ينفسخ إلا أن تنكح زوجاغيره والأمر إليها بعد انقضاء العدة لحديث 
ابن عباس أن النبي عه رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين› واختاره ابن القيم 
أيضًا هو أظهر» قاله كاتبه . قال ابن القيم إن بين إسلامهما أكثر من ثمانية عشر سنة وأما قوله كان بين 
إسلامها ست سنين فوهم إنما أراد بين هجرتها وإسلامه» وقد اختار شيخنا عبدالرحمن السعدي ما 
اخحتار شيخ الإسلام رحمهما الله . 

۲# وقيل لا ينفسخ بل يكون الأمر إليهاء واختاره الشيخ تقي الدين . 

e‏ أشار إليه في الجامع الصغير ورمز حم ك هب»› فالأٌولى لأحمد في مسنده رالثانية للحاكم والثالفة 


للبيهقي في شعب الا يان . 
eff‏ 


أبو حفص بإسناده. 
(و) تسن (تسميته في العقد)ء لقطع النزاع » وليست شر طا > لقوله تعالی e‏ 
عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة4'. ) 
ویسن أن يكون (من أربعمائة درهم)*من ¿ الفضة› وهي صداق بنات النبي عه (إلى 
خمسمائة) درهم» وهي صداق آزواجه يه وإِن زاد فلا بأس 
(و) لا يتقدر الصداق» بل (كل ماصح) أن يكون (ثمتا أو أجرة» صح) أن يكون 
(مهرًاء وإن قل) لقوله تله : «التمس ولو خاتمًا من حديد» متفق عليه . 
(وإن أصدقها تعليم قرآنء لم يصح) الإصداق » لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال» 
لقوله تعالی : أن تبتغوا بأموالک 04 > وروی النجاد أن النبي ا زوخ رجلا على سورة 
من القرآن» ثم قال : «لا تكون لأحد بعدك مهرا»“ . 
(بل) يصح أن يصدقها تعليم معين من (فقه وآدب) كنحو» وصرف» وبيان» ولغة» 
ونحوها (وشعر میاح معلوم)» ولو لم یعرفه» ثم يتعلمه» ویعلمها. 
وكذا لو أصدقها تعليم صنعة» أو كتابة» أو خياطة ثوبهاء أو رد قنها من محل معين» 
لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال . 
(وإن أصدقها طلاق ضرتهاء لم يصح)ء لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأًة بطلا 
ا 
)١(‏ سورة البقرة › آية ۲۳٠‏ . 
0 الببخاري (۲۳۲۱۰› ۹ »)٥۱۲۱‏ ومسلم .)۱٤٩٥(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنهما. 
(۳) سورة النساء » آية ٤١‏ . 
)٤(‏ منکر. «الإرواء» (۱۹۲۹). 
() آخر جه أحمد(۲/٦۱۷ء‏ ۱۷۷)» ولفظه e OC‏ 
لهيعة وهو ضعيف . 
*# اربعمائة درهم تساوي بالريال العربي السعودي مئة وأربعة وعشرين ريالاً وأربعمائة أتساع درهم» 
والخمسمائة تساوي مثة وخمسة وخمسين وخمسة أتساع ريال» فكل تسعمائة درهم ماثتان وثمانون 
ريال عربيًا . 


o£ 


(ولها مهر مثلها) لفساد التسمية. 

(ومتى بطل المسمى) لكونه مجهولاًء كعبد» أو ثوب» أو خمر* ٠"‏ أو نحوه (وجب 
مهرالمثل) بالعقده لأن المرأة لا تسلم إلا ببدلء ولم يسلم البدل وتعذر» رد العوض› 
فوجب بدله» ولا يضر جهل يسيرء فلو أصدقهاعبدامن عبيده» أو فرسا من خيله» 
ونحوه» فلها أحدهم بقرعة*". وقنطارا من نحو زيت» أو قفيزا من نحو بر» لها الوسط . 


فصل 


(وإن أصدقها ألما ء إن كان أبوها حياء وألفين إن كان مينَا* ٠"‏ وجب مهر المثل) لفساد 
التسمية للجهالة » إذا كانت حالة الأب غير معلومة› ولأنه ليس لها في موت أبيهاغرض 
E‏ 

(و) إن تزوجها (على إن كانت لي زوجة بألفين» أو لم تكن) لي زوجة (بألف» 
يصح) النكاح (بالمسمى)» لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها . 

وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها؛ء أو دارهاء وألف إن لم يخرجها. 

(وإذا أجل الصداق» أو بعضه) كنصفهء أو ثلثه » (صح) التأجيل*“» (فإن عين أجلا) أنيط 
به» (وإلا) يعينا أجلاء بل أطلقاء (فمحله الفرقة) البائنة موت» أو غيره عملا بالعرف» والعادة. 


+ \ قوله : أو حمر أو نحوه هذا المذهب وعنه يجب مثل الخمر خلاً وهو قوي جدا لأن الزوجة رضيت به 
فقط فكيف يلزم با هو أكثر إن كان مهرا لمثل أو أكثر أو تلزم با هو أقل إن كان مهر مثلها أقل . 

۲# وقال أبن عقيل : إن تساووا فلها أحدهم بقرعة وإلا فلها الوسط» قلت : وهذاهو الصواب . 

Yk‏ وعنه يجب ال مسمى خرجها بعض الأصحاب من التي بعدهاء قلت : فالفرق واضح ففي التخريج 
نظر» والله أعلم . 

2 قوله صح التأجيل › قال الشيخ في الاختيارات: ولو قيل يكره جعل الصداق ديا سواء كان مؤخر 
الوفاء وهو حال أو مؤجلا لكان متوجها لحديث الواهبة نفسها للنبي لآ . ه. فلت وجنت 
الواهبة نفسها قضية عين فقد يكون الزوج الذي تزوجها على تعليم القرآن لا يستطيع الوفاءء وحينئذ 
يفرق بين من يستطيع الوفاء فلا یکره له التأجیل ومن لا یستطیع فیکره له » والله أعلم. 
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(وإن أصدقها مالا مغصوبا) يعلمانه كذلك» (أو) أصدقها (خنزيرا» ونحوه) كخمرء 
صح النكاح» كمالو لم يسم لها مهراء و(وجب) لها (مهر المخل)ء لما تقدم» وإن تزوجها 
على عبد» فخرح مغصوباء أو حراء فلها قيمته يوم عقد» لأنها رضيت به إذ ظنته ملوكا. 

- (وإن وجدت) المهر (المباح معيبا)» كعبد به نحو عرج» (خيرت يين) إمساكه مع 

(أرشه» و) بين رده» وأخذ (قيمته)» إن كان متقوماء وإلا فمثله. ) 

وإن أصدقها ثوباء وعين ذرعه» فبان أقل» خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص» وب 
رده» وأخذ قيمة الجميع . ولمتزوجة على عصير» بان خمرا مثل العصير . 

(وإن تزوجها على آلف لهاء وألف لأبيها). أو على أن الكل للأب» (صحت 
التسمية)*'. لأن للوالد الأخذ من مال ولده» لما تقدم» ويلكه الأب بالقبض مع النية» (فلو 
طلق) الزوج (قبل الدخول» وبعد القبض) أي قبض الزوجة الألف» وأبيها الألف (رجع) 
عليها (بالألف) دون أبيها. 

وكذاإذأ شرط الكل له» وقبضه بالنية» ثم طلق قبل الدخول» رجع عليهابقدر 
نصفه» (ولا شى على الأب لهما)*" أي للمطلق ء والمطلقة ء لأنا قدرنا أن الجميع صار لهاء 
ثم أخذه الأب منهاء فتضير كأنها قبضته» ثم أخذه منها . 

(ولو شرط ذلك) أي الصداق» أو بعضه (لغير الأب) كالجد ولاخ (فكل المسمى 
لها) أي للزوجة» لأنه عوض بضعهاء والشرط باطل . ) 

(ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلهاء صح)» ولو كرهت» لأنه ليس المقصود 
من النكاح العوض» ولا يلزم أحدا تتمة المهر*". 


8 رل فخت اة مداه الذحت و الهو ات إن كان فل الد فزوج وما كان بده فان شرطة ل 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي تله قال : «أيا امرأة نكحت على صداق أو حباء 
ST GS‏ أعطاه وأحق ما أكرم عليه 
الرجل ابنته أو أخته» رواه الخمسة إلا الترمذي» ورا اا چا رر ا وی رر ا 
مشهور › والصواب الاحتجاج به . حققه غيرواحد من المحدثين. والله أعلم . 

۲# وقيل يرجع على الأب بنصف ما أخذ» قال في الإنصاف : والنفس تميل إليه» قلت : وهو كما قال 
وعلى هذا القول فلا يرجع عليها إلا بنصف الألف لا بالألف كله. والله أعلم . 


۳# وقيل على الزوج تتمته وقيل بل على الأب . 


0٦ 


(وإن زوجها به) أي بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي غير الأب (بإذنهاء صح) مع 
رشدهاء لأن الحق لهاء وقد أسقطته» (وإن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير 
الأب» (ف) لها (مهر المحل) على الزوج» لفساد التسمية بعدم الإذن فيها*' . 

(وإن زوج ابنه الصغير بمهر المئل» أو أكثرء صح) لازماء لأن المرأةلم ترض بدونهء 
وقد تكون مصلحة الابن في بدل الزيادة» ويكون الصداق (في ذمة الزوج)» إن لم يعين في 
العقد» (وإن كان) الزوج (معسرا* ٠"‏ لم يضمنه الأب). لأن الأب نائب عنه في التزويج› 
والنائب لا یلزمه مالم یلتزمه کال وکیل » فان ضمنه غرمه. 

ولأب قبض صداق محجور عليهاء لا رشيدة» ولو بكرا إلا بإذنها. 

وإن تزوج عبد بإدن سيده» صح» وتعلق صداق» ونفقه» وكسوة» ومسكن بذمة سيده. 

وبلا إدنه لا يصح» فإن وطى تعلق مهر المثل برقبته . 


خضل 


(وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد)ء كالبيع » وسقوط نصفه بالطلاق» لا ينع 
وجوب جمیعه بالعقد. 

(ولها) آي للمرآة (لماء) المهر (المعين) من كسب» وثمرء وولد ونحوهاء ولو حصل 
(قبل القبض)ء لأنه غاء ملكهاء (وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صبرة» ورطل من 
زبرة» بضد المعین في الحکم» فنماؤه له وضمانه علیه» ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع . 

(وإن تلف) المهر المعين قبل قبضهء (فمن ضصمانها) فيفوت عليهاء (إلا أن ينعها 


١#‏ ذكروا في باب الحجر عبارة عامة قالوا فيها: ويلزم ولي السفيه زيادة مهر زوح بها فهل بينهما فرق؟ 
الجواب : لعل ما هنا إذا كان الولي هو الأب بخلاف ما هنالك» والله أعلم . 

۲# قوله وإن كان معسرا لم يضمنه الأب» هذا هو المذهب وعن أحمد رواية ثانية بالضمان وقيل يضمن 
الزيادة فقط والأظهر والله أعلم أنه يضمن إذا بان معسرا فيضمن الزيادة فقط لكن في مسألة الإعسار 
يرجع الأب على ابنه بمهر المثل» والله أعلم . 


OY 


زوجها قبضه»ء فيضمنه)ء لأنه بنزلة الغاصب إذا» (ولها التصرف فيه) أي في المهر المعين› 
لأنه ملكهاء إلا أن يحتاج لكيل» أو وزن» أو عد» أو ذرع» فلايصح تصرفهافيه قبل 
قبضه» كمبيع بذلك» (وعليها زكاته) أي زكاة المعين» إذا حال عليه الحول من العقد» وحول 
البهم من تعيين . 

(وإن طلق) من اتخ الهف ا أو الخلوة» فله نصفه) أي نصف 
الصداق (حكما) أي قهراء» كالميراث» لقوله تعالى : #وإن طلقتموهن من قبل أن تعسوهن*"' 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)”'» (دون نمائه) أي ناء المهر (المنفصل) قبل 
الطلاق» فتختص به» لأنه نماء ملكها. والنماء بعد الطلاق لهماء (وفي) النماء (المحصل) 
كسمن عبد أمهرها إياه» وتعلمه صنعة» إذا طلق قبل الدخول» والخلوة» (له نصف قيمته) 
أي قيمة العبد (بدون نمائه) المتصل »› لأنه نماء ملكهاء فلا حق له فيه . 

فإن اختارت رشیدة دفع نصفه زائدا» لزمه قبوله» وإن نقص بنحو هزال» خير رشید 
بين أخذ نصفه بلا أرش» وبين نصف قيمته» وإن باعتهء أو وهبته» وأقبضته أو رهنته» أو 
أعتقته » تعين له نصف القيمة» وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له» وهو جائز التصرف» صح 
عفوه» وليس لولي العفو عما وجب لمولاه» ذكرا كان أو أنثى . 

(وإن اخحتلف الزوجان)ء أو ولياهماء (أو ورثتهما) أو أحدهماء وولي الآخرء أو 

ورثته (في قدر الصداق» أو عينه» أو فيمايستقر به) من دخول» أو خلوة أو نحوهماء 
(فقوله) أي قول الزوج› أو وليه أو وارثه بيمينه» لأنه منكر» والأصل براءة ذمته. 

وكذا لو اختلفا في جنس الصداق أو صفته . 

(و) إن اختلفا (في قبضه» ف) القول قولهاء أو قول وليهاء ار وارثھامع ایبین حیٹ 
لا بينة له» لأن الأصل عدم القبض . 


a TS )۱( 


E:‏ مومه شمل ماإذا خلا بها ثم طلقها قبل آن یس فلیس لهالا نمف الهراتقروض وهو قول 
الشافعي في الحديد ومذهب الثلاثة لا المهر كاملا بالخلوة ة بها وبه حكم الخلفاء ا وهو قول 
الشافعي في القدي نقله عنه ابن كثير في التفسير . 


O۸ 


وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية » أخذ بالزائد مطلقا*' . وهدية زوج ليست من 
المهر فما قبل عقد» إن وعدوه» ولم يفوا رجع بها. 


فصل 


(يصح تفويض البضع» بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة) بلا مهر» (أو تأذن المرآة لوليها 
آن يزوجها بلا مهر)ء فيصح العقد» ولها مهر ا مل لقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم 
اللساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة#»'. 

(و) يصح أيضاً (تفويض المهرء بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما) أي أحد الزوجين› 
(أو) يشاء (أجنبي» ف) يصح العقد» و(لها مهر المخل بالعقد) لسقوط التسمية بالجهالة» ولها 
طلب فرضه» (ويفرضه) أي مهر المثل (الحاكم بقدره) بطلبهاء لأن الزيادة عليه ميل على 
الزوج» والنقص منه ميل على الزوجة» وإن تراضياء ولو على قليل» صح» لأن الحق لا 
يعدوهما. ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه» لأنه حق لهاء فهي مخيرة بين 
إبقائه» وإسقاطه. 

(ومن مات منهما) أي من الزوجين (قبل اللإصابة)ء والخلوة» (والفرض) فلها 
الممل» و(ورثه الآخر). لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح . 

(ولها مهر) مثلها من (نسائها) أي قراباتهاء كأم» وخالة» وعمة» فيعتبره الحاكم بمن 
تساويها منهن القربى»› فالقربى في مال» وجمال» وعقل» وأدب» وسن» وبكارة» أو 
ثيوبة» فإن لم يكن لها أقارب»› فبمن تشابهها من نساء بلدها. 

(فإن طلقها) أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد (قبل الدخول). والخلوة» (فلها 
المتعة*' بقدر يسر زوجهاء وعسره) لقوله تعالى : #ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 


١#‏ ومثله البيع فيؤخذ بالزائد مطلقا على ما قدمه في المنتهى › وقال بعد : الأصح قول المنقح الأظهر أن 
لمن هو الثاني إن كان في مدة خيار وإلا فالثمن الأول. أ.ه. 
۲# وقيل للمفوضة تفويض مهر نصف مهر الل فيما إذا طلقها قبل الدحول» قال في الإنصاف وهو 
اذهب ولعله على ما اصطلحه وهو قوي . 
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قدره#'ء فأعلاها خادم» وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها . 
(ويستقر مهر المثل) للمفوضة› ونحوها (بالدخول)»› والخلوة» ولمسهاء ونظره إلى 
فر جها بشهوة › وتقبيلها بحضرة الناس » وكذا المسمى يتقرر بذلك . 
ويسقط كله بفرقة من قبلهاء كردتهاء وفسخها لعيبه› واختيارها لنفسها بجعله لها 
بسۇالها. ) 
(وإن طلقها) أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها (بعده) أي بعد الدخول» (فلا 
(وإذا افترقا في) النكاح (الفاسد) المختلف فيه (قبل الدخحول والخلوةء فلا مهر)"" وا 
متعة » سواء طلقهاء أو مات عنهاء لن العقد الفاسد وجوده» كعدمه. | 
(و) إن افترقا (بعد أحدهما) أي الدخول أو الخلوة» أو ما يقرر الصداق» مما تقدم 
(يجب المسمى)*"' لها في العقد» قياس على الصحيح› وفي بعض ألفاظ حدیٹث ائشة*۲ 
«ولها الذي أعطاها با أصاب منها»' . ) ) 
(ويجب مهر المثل لمن وطئت)*' في نكاح باطل مجمع على بطلانه» كالخامسة*» 
أو وطئت (بشبهة» أو زتا*" كرها) لقوله عله : «فلها المهر با استحل من فرجها»" أي نال 
(1) . نو رة القرة نةا . 
(۲( خر جه ابن حبان ۰۷٤(‏ °( راجع لزيد من التخريج صحيح یح ابن حبان» و«الاارواء» ( ۰ TT‏ 
)۳( جزء من حديث عائشة» خر جه أبو داود (۸۳ ۰ ) والترمذي (۲ ١‏ وقال: حسن . 
3# وعنه لا يستقر بالخلوة واختاره المصنف والشارح لظاهر الحديث . 
Y 3¢‏ وقيل مهر الئل . 
۳# قوله عله : «أيا امرأً Eel E ES E‏ 
فرجها > فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لأولى له»» قال في البلوعغ : أخرجه الأربعة إلا النسائي 
وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم» وأما اللفظ الذي ذكره اللصنف فرواه البرقاني والخلال 
بإسناده » والله أعلم » تبه محمد بن عثيمين . 
د في قبل لا دبر وقيل أو دبر. 
٥#‏ رلو سمی لها مهر. 
e‏ تو ا ا ا واختارها 
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منه» وهو الوطء» ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه» فأوجب القيمة وهي المهر . (ولا 
يجب معه) أي مع المهر (أرش بكارة)*' لدخوله في مهر مثلهاء لأنه يعتبر ببكر مثلهاء فلا 
يجب مرة ثانية » ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم» وغيرهاء والزانية المطاوعة لا شى لهاء 
إن کات رة 

ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق» أو فسخ» فإن آباهما زوح» فسخه حاکم . 

(وللمرأة) قبل دخول (منع نفسها حتى تقبض صداقها الجال) مفوضة كانت أو 
غيرهاء لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاءء فإذا تعذر استيفاء المهر عليهاء لم يمكنها 
استرجاع عوضهاء ولها النفقة زمنه. 

(فإن كان) الصداق (مؤجلاً)» ولم بحل» (أو حل قبل التسليم)*" لم تملك منع 
نفسهاء لأنها رضيت بتأخيره» (أو سلمت نفسها تبرعا) أي قبل الطلب بالحالء (فليس لها) 
بعد ذلك (منعها)* "أي منع نفسها لرضاها بالتسليم» واستقر الصداق» ولو أبى الزوج 
تسليم الصداق حتى تسلم نفسهاء وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم 
زوجة» ولو أقبضه لها» وامتنعت بلا عذر» فله استرجاعه . 

(فإن أعسر) الزوج (بالمهر الجالء فلها القسخ)ء إن كانت حرة مكلفة» (ولو بعد 
الدخول) لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض» كما لو أفلس المشتري مالم تكن 
تزوجته عالمة بعسرته» ويخير سيد الأمة لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة . 

(ولا يفسخه) أي النكاح لعسرته بحال مهر (إلا حاكم)» كالفسخ لعنة» ونحوهاء 
للاختلاف فيه . ومن اعترف لامرآة أن هذا ابنه منهاء لزمه لها مهر مثلهاء لأنه الظاهرء قاله 
فی (الترغیب) . 


#ا ارش البكارة ما بن امه رها بكرا ومهرها نيبا ويختمل أن يقال إن الت البكارة بجابة كز هة وبوظ:َ 

3 الوجه الثاني في أنه إذا حل قبل التسليم فلها منع نفسها كما لو كان غير مؤجل» وهذا أصح إن شاء 

۳# والوجه الثاني إذا تبرغت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع تملك ذلك والظاهر أنه إن كان قد وعدها 
بالتسليم ثم مطل بها فإنها تلك وإلا فلا والله أعلم . 
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باب وليمة العرس 


أصل الوليمة: تمام الشىئ واجتماعه» ثم نقلت لطعام العرس خاصة» لاجتماع ٠‏ 
الرجل والمرأة. 

(تسن) الوليمة بعقد» (بشاة فأقل)*' من شاة لقوله هه لعبدالرحمن بن عوف - حين 
قال له : تزوجت - «أولم ولو بشاة»' . وأولم النبي ته على صفية بحيس» وضعه على نطع 
صغير» كما في «الصحيحين»" عن آنس› لکن قال جمع : يستحب أن لا تنقص عن شاة . 

(وتجب في ول مرة) أي في اليوم الأول (إجابة مسلم يحرم هجره)ء بخلاف نحو 
رافضي » ومتجاهر بمعصية › إن دعاه (إليها) آي إلى الوليمة (إن عينه) الداعي› (ولم يکن 
ثم) أي في محل الوليمة (منكر)» لحديث أبي هريرة يرفعه: «شر الطعام طعام الوليمة ينعها 
من يأتيهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن لا يجيب» فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم"" . 
(فإن دعاه الجفلى) - بفتح الفاء - كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام*"» لم جب 
الإجابة» (أو) دعاه (في اليوم الثالث)ء کرهت إجابته› لقوله له : «الوليمة أول يوم حق› 


والثاني معروف› والقالتارىاءوشهخةارواة بى داۇىدۈغرە ‏ : 


(۱) البخاري »)۲۰٤۹(‏ ومسلم »)۱٤۲۷(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

(۲) البخاري (١۳۷)ء‏ ومسلم في النكاح (۸۸-۸۷). 

.)۱٤۳۲( ومسلم‎ »)٥۱۷۷( البخاري‎ )۳( 

) . وآحمد(۲۸/۰) عن رجل أعور من ثقيف‎ »)۳۷٤٥( آبو داود‎ )٤( 

٠#‏ وقيل بحسب حال الزوج وهو الأصح لعموم قوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق ما آتاه الله6 > ولأن النبي ته قال لعبد الرحمن بن عوف : «أولم ولو بشاة»» وأولم هو 
على صفية بحيس» وظاهر كلام الأصحاب أنها لا تسن بزائد على الشاة وفيه نظر» فإن حديث 
عبدالرحمن بن عوف يدل على أن الشاة أقل شى للغني» ومن تراجم المنتقى (باب استحباب الوليمة 
بالشاة فأكثر وجوازها بدونها)ء فالصواب ما دل عليه الحديث آن الشاة أقل شى للغني» والله أعلم . 
أ. ه. قلت : وهذا يعارض حديث أنس الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي له قال له ادع لي 
فلاا وفلانًا ومن لقیت فدعوت من سمى ومن لقيت فيكون قول المنتهى مردود. 

a‏ هذا الحديث روي من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأسانيده ضعيفة كما في شرح المنتقى نيل 
الأوطار. أ .ه. كاتبه. 
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وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر. 

(أو دعاه ذمي). أو من في ماله حرام» (كرهت الإجابة)ء لأن المطلوب إذلال أهل 
الذمة» والتباعد عن الشبهة» وما فيه الحرام» للا يواقعه. 

وسائر الدعوات مباحة» غير عقيقة فتسن » ومأتم فتكره . 

والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة» غير مأتم» فتكره. 

(ومن صومه واجب)» كنذر وقضاء رمضان» إذا دعي للوليمة حضر وجوبًاء و(دعا) 
استحباباء (وانصسرف)» لحديث أبي هريرة يرفعه: (إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان 
صائمًاء فليدع » وإِن کان مفطرا فليطعم» رواه أبو داود(*. 

(و) الصائم (المحنفل) إذا دعي أجاب» و(يفطر إن جبر) قلب أخيه المسلم» وأدخل 
عليه السرور» لقوله مه لرجل اعتزل عن القوم ناحية» وقال: إني صائم : «دعاكم أخوكم» 
وتکلف لکم› کل› ثم صم یوما مکانه إن شئت». 

(وللايجب) على من حضر (الأكل)ء ولو مفطرا لقوله مه : «إذا دعي أحدكم 
فليجب» فإن شاء أكل › وإن شاء ترك»» قال في «شرح المقنع: حديث صحي” . 

ویستحب الأکل لا تقدم» (وإباحته) أي إباحة الأكل (متوقفة على صريح إذن» أو 
قرينة)» ولو من بیت قريب» أو صديق لم يحرزه عنه» لحديث ابن عمر: من دخل على غير 
دعوة» دخل سارقا» وخرج مغر . 

والدعاء إلى الوليمةء وتقدي الطعام إذن فيه» ولا يلكه من قدم إليه بل يهلك على 
ا ا 


(۱) آبو داود »)۲٤۹۰(‏ وأخرجه - أيضًا - مسلم .)١٤۳١(‏ 

(۲( أحرجه البيهقي /٤(‏ ۲۷۹). والطيالسي (۲۲۰۳) عن أبي سعيد. 

(۴) تقدم ص1۸٤‏ . 

(6) آأخرجه أبو داود .)۳۷٤١(‏ 

۱# رواه بو داود وفیه راو مجهول ومن لا یحتج بحدیثه أیضًا ا لحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

۲# قال في المنتقى : رواه أحمد ومسلم وآبو داود وابن ماجة» وقال فيه وهو صائم . أ. هھ. فقد عرفت ما 
في عزو المؤلف الحديث إلى شارح المقنع . 
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(وإن علم) المدعو (أن ثم) أي في الوليمة (منكرا) كزمر» وخمر»ء وآلات لهو» وفرش 
حریر» ونحوهاء فإن کان (یقدر على تغییره» حضر» وغیر) e‏ 
الدعوةء وإزالة المنكر» (وإلا) يقدر على تغييره» (أبى) الحضور» لحديث عمر مرفوعا: « 
O O N‏ 

(وإن حضر) من غير علم با نكر » (ثم علم به» أزاله) لوجوبه عليه» ويجلس بعد ذلك . 

(فإن دام) المنكر (لعجزه) أي المدعو (عنهء انصرف). لئلا يكون قاصدا لرؤيته» 
وسماعه. 

(وإن علم) المدعو (به) أي بالمنكرء ولم یره ولم یسسمه خیر) بین الوس 
والأكل» والانصراف» لعدم وجوب الإنكار حينئذ 

N 
فيه دناءة» وسخف» (ومن أخذه) أي أخذ شينًا من النثار (أو وقع في حجره) منه شئ» (ف)‎ 
هو (له) قصد تملکه» أو لاء لأنه قد حازه» ومالکه قصد تملیکه لمن حازه.‎ 

e‏ لقوله عه : «أعلنوا النكاح»» وفي لفظ «أظهروا النكاح» رواه 
ابن ماج 

Ne E a OG 
. (للنساء)‎ 

وكذاختان» وقدوم غائب» وولادة» وإملاك› > لقوله عله : افا و 
والحرام الصوت والدف في النكاح» رواه ا ١‏ 

وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار» وطنبور» وجنك» وعود» قال في «المستوعب» 
E N aE‏ 
(۱) الترمذي (۲۸۰۲) وأحمد(۱/١۲).‏ 
(۲) ابن ماجة )۱۸۹١(‏ من حديث عائشة. 
(۳) النسائي (7/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) عن محمد بن حاطب» وأخرجه - أيضاً - الترمذي )۱٠۸۸(‏ وغيره . 
١#‏ ورواه أحمد أيضًا لكن رواية الترمذي من حديث جابر» ورواه عن جابر الحاكم والنسائي أيضاًء وأما 

حديث عمر فإسناده ضعيف » والله أعلم . 
۲# بل رواه الحاكم والخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي . 


0t٤ 


تتمة - قي جمل من آداب الكل والشرب : 

تسن التسمية جهرا على أكل وشرب» والحمد إذا فرغء وأكله ما يليه بيمينه بغلاث 
أصابع » وتخليل ما علق بأسنانه» ومسح الصحفة» وأكل ما تناثر » وغض طرفه عن جليسهء 
وشربه ثلاتا مصا» ويتنفس خارج الإناء . وكره شربه من فم سقاءء وفي أثناء طعام بلا عادة. 
وإذا شرب ناوله الاين . 

ویسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه» وبعده متأخراً به ربه» وکره رد شئ من 
فمه إلى الإناءء وأكله حارا» أو من وسط الصحفة» أو أعلاهاء وفعله ما يستقذره من غيره» 
ومدح طعامه» وتقويه» وعيب الطعام» وقرانه في تمر مطلقًا*'» وأن يفجاً قوما عند وضع 
طعامهم تعمدا» وأکله کثیرا بحیث يؤذیه» أو قليلاً بحيث يضره. 


باب عشرة النساء 


العشرة - بكسر العين - : الاجتماع» يقال لكل جماعة : عشرة ومعشر. وهي هنا: ما 
يكون بين الزوجين من الألفة» والانضمام. 

(يلزم) كلا من (الزوجين العشرة) أي معاشرة الآخر (بالمعروف)» فلا بمطله بحقهء 
ولا يتكره لبذله» ولا يتبعه أذى ومنة» لقوله تعالى : #وعاشروهن بالمعروف4)» وقوله: 
#ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 74 . 

وينبغي إمساکها مع کراهته لهاء لقوله تعالی : فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيت 
ویجعل الله فيه خیرا کشر 4 . قال ابن عباس : ربا رزق منها ولداء فجعل الله فيه خیرا کثیراً . 

(ويحرم مطل كل واحد) من الزوجين ( با يلزمه) للزوج (الآخرء والتكره لبذله) أي 
بذل الواجب» لما تقدم. 


. ٠۹ سورة النساء » آية‎ )١1( 

(۲) سورة البقرة › سورة ۲۲۸ . 

3# أي سواء كان معه مشارك آذان أم لا لما فيه من الشرةء وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن غير التمر ما 
جرت العادة بأكله افرادا مثله . أ.ه. كاتبه. 
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(وإذاتم العقدء لزم تسليم) الزوجة (الحرة التي يوطأً مثلها)» وهي بنت تسع» ولو 
كانت نضوة الخلقة» ويستمتع بمن يخشى عليهاء كحائض (في بيت الزوج) متعلق بتسليم 
(إن طلبه) أي طلب الزوج تسليمهاء (ولم تشترط) في العقد (دارهاء أو بلدها)ء فإن 
اشترطت عمل بالشرط › لا تقدم» ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة» ومريضة» وصغيرة› 
وحائض ولو قال : لا أطأء وإن أنكر أن وطأه يؤذيهاء فعليها البينة . 

(وإذا استمهل أحدهما) أي طلب المهلة » ليصلح أمره» (أمهل العادة وجوبا) طلبا 
لليسرء والسهولة» (لالعمل جهاز) - بفتح الجيم وكسرها - فلا تجب المهلة له» لكن في 
«الغنية» تستحب الإجابة لذلك . 

(ويجب تسليم الأمة) مع الإطلاق (ليلاًء فقط)ء لأنه زمان الاستمتاع للزوج› 
وللسيد استخدامها نهار لأنه زمن الخدمةء وإن شرط تسليمها نهاراء أو بذله سيد» وجب 
على الزوج تسلمها نهارا أيضا . 

(ويباشرها) أي للزوح الاستمتاع بزوجته في قبل» ولو من جهة العجيزة (ما لم يضر) 
بها» (أو يشغلها عن فرض) باستمتاعه » ولو على تنور» أو ظهر قتب . 

(وله) أي للزوج (السقر بالحرة) مع الأمنء لأنه که وأصحابه کانوا پسافرون 
بنسائهم› (مالم تشترط ضده) أي أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشرط» وإلاء فلها الفسخ › 
كما تقدم» والأمة المزوجة ليس لزوجهاء ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر . ولا يلزم الزوج 
لو بوأها سيدها مسكتا أن يأتيها فيه » ولسيد سفر بعبده المزوج› واستخدامه نهارا. 

(ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى : #فاعتزلوا النساء في المحيض ..» 
الآية» وكذا بعده قبل الخسل*. (و) في (الدبر) لقوله عه : «إن الله لا يستحيي من الحق لا 
تأتوا النساء في أعجازهن» رواه ابن ماجة”" . | 

ويحرم عزل بلا إذن حرة» أو سيد أمة . 

(وله إجبارها) أي للزوح إجبار زوجته (على غسل حيض)» ونفاس»› وجنابة إذا 


(0 رة الف اة 
(۲) ابن ماجة (٤۱۹۲)ء‏ وأحمد - أيضا - )۲٠۳ /٥(‏ عن خزية بن ثابت . 
 #‏ لكن لا كفارة فيه. 
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كانت مكلفة» (و) غسل (نجاسة)» واجتناب محرمات» وإزالة وسخ» ودرن» (وأخذ ما 
تعافه النفس من شعر» وغيره) كظفر » ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة» كبصل› وكراث» 
لأنه ينع كمال الاستمتاع» وسوا كاف هاه او ده ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ 
أو نحوه. 

(ولا تبر الذمية على غسل الحنابة) في روايةء والصحيح من المذهب له إجبارها 
عليه» كمافي «الإنصاف» وغيره» وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة» وشرب ما 
یسکرها» لا ما دونه» ولا تكره على إفساد صومهاء أو صلاتهاء أو سبتها. 


فصل 


(ويلزمه) أي الزوج (أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع) ليال» إذا طلبت أكثر» لأن أكثر 
ما ييكن أن يجمع معها ثلاتًا مثلهاء وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب» واشتهر 
ولم ينكرء وعندالأمة ليلة من سبع› لأن أكثر مايجمع معهاثلاث حرائر» وهي على 
النصف . 

(و) له أن (ينفرد إن أراد) الانفراد (في الباقي)ء إذالم يستغرق زوجاته جميع الليالي» 
فمن تحته حرة» له الانفراد في ثلاث ليال من كل آربع» ومن تحته حرتان» له أن ينفرد في 
ل ا 

(ويلزمه الوطء إن قدر) عليه* (كل ثلث سنة مرة)» بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة 
مسلمة أو ذميةء لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المؤلي» فكذلك في حق غیره» 
الف لا توج اما اف دل انال ور جى وا 


۱# فإن لم يقدر فإن كان لعنّة فقد سبق الحكم» وإن كان لغير عة رض فلا فسخ على المشهور من 
ا مذهب» وقال الشيخ تقي الدين : لهاالفسخ كتعذر النفقة وأولى للفسخ يتعذر له إجماعا في 
الإيلاءء أقول : وكلام الشيخ هو الصواب بلا ريب» قال كاتبه عفي عنه. 
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(وإن سافر فوق نصفها) أي نصف سنة في غير حج» أو غزو واجبين» أو طلب رزق 
يحتاجه» (وطلبت قدومه» وقدر لزمه)* القدوم» (فإن أبى أحدهما) أي الوطء في كل ثلث 
سنة مرة» أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنةء وطلبته (فرق بينهما) بطلبهاء وكذا إن ترك 
المبيت كالمؤلي . ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم» لأنه مختلف فيه . 

(وتسن التسمية عند الوطء» وقول ما ورد)ء لحديث ابن عباس مرفوعا «لو أن أحدكم 
حين يأتي أهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فولد بينهما 
ولد لم يضره الشيطان أبدا» متفق عليه" . 

(ويكره) الوطء متجردين» لنهيه عه عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن 
U‏ 

وتكره (كشرة الكلام) حالتهء لقوله عه : «لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساءء فإن 
ا وا 

(و) يكره (التزع قبل فراغها)» > لقوله ته : «ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى 
تقضي حاجتها»(“ . 

(و) يكره (الوطء بمرأى أحد). أو مسمعه» انا س 
لايعقل» ولو رضيًاً. 

(و) يكره (التحدث به) أي با جرى بينهماء لنهيه عه عنه› رواه بو داود وغیره: 

وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بخسل واحد» لقول انس : سکبت لرسول الله 


.)۱٤۳٤( ومسلم‎ »)۱٤١( البخاري‎ )۱( 

(۲) ابن ماجة (۱۹۲۱). 

(۳) حديث منكر . انظر السلسلة الضعيفة - حدیث ۱۹۷ . 

›)۲۹۵ /٤( وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )٤١٠١( وأبو يعلى‎ )٠۹٤ /٦( أخرجه عبدالزاق‎ )٤( 
a E : وقال‎ 

)٥(‏ بو داود (٤۲۱۷)ء‏ وأحمد (۲/ )0٥٤١-٠٤١‏ وغيرهماء وصححه الشليخ الألباني . انظر «الإرواء" 
(۲۰۱۱). 

E ¢‏ : بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرآته 
نفقة» قاله في الإقناع . ۰ 
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له من نسائه غسلاً واحدا في ليلة واحدة. 

(ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما)ء لأن عليهما ضررا في ذلك 
ا اا ا اغ ا 

(وله منعها) أي منع زوجته (من ا لخروج من منزله). ولو لزيارة أبويهاء أو عيادتهماء 
أو حضور جنازة أحدهماء ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة" . 

(ويستحب إذنه) أي إذن الزوج لها في الخروج (إن عرض محرمها)ء كأخيهاء 
وعمهاء آو مات لتعوده» (وتشهد جنازته) لما في ذلك من صلة الرحم» وعدم إذنه يكون 
حاملاً لها على مخالفته . 

وليس له منعهامن كلام أبويهاء ولا منعهمامن زيارتهاء (وله منعهامن إجارة 
نفسها)» لأنه يفوت بها حقه» فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه» وإن أجرت نفسها قبل 
النكاح» صحت » ولزمت . 

(و) له منعها (من إرضاع ولدها من غيره» إلا لضرورة) أي ضرورة الولدء بان لم 
يقبل ثدي غيرهاء فليس له منعها إذاء لما فيه إهلاك نفس معصومة» وللزوج الوطء مطلمًا 
ولو أضر بمستأجر أو مرتضع . 


فصل فى القسم 


(و) یجب (علیه) ای الزوح (آن يساو بین زوجاته فی القسم). لقرله تعالی : 
ي ج ي ي 
#وعاشروهن بالمعروف 4 وقييز إحداهما ميل » ويكون ليلة وليلة » إلا أن يرضين بأكثر» 
ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث . 


(1) سورة النساء › آية ۱۹ . 

# كمالو كان غير قائم بحقها فتخرج لتحصل القوت» وظاهر كلامه أنها لا تخرج عند الإطلاق إلا 
بإذنه» وذلك أن لها ثلاث حالات : الإذن والمنع والسكوت» ففي الحالين الأولين الأمر ظاهر وفي 
ا لحال الثالثة يحرم الخروج على المذهب وتردد فيه الشيخ تقي الدين » قلت : والمنح صحيح فيحرم إلا 
مع قرينة عرفية ظاهرة في أنها تخرج مالم ينع فيعمل به. 
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(وعماده) أي القسم (الليل لمن معاشه النهار» والعكس بالعكس)»ء فمن معيشته 
بلیل» کحارس يقسم بین نسائه بالنهار» ویکون النهار في حقه کالليل في حق غیره› وله أن 
يأتيهن» وأن يدعوهن إلى محله» وأن يأتي بعضًاء ويدعو بعضاء إذا كان مسكن مثلها . 

(ويقسم) وجوبا (لحائض» ونفساء» ومريضة» ومعيبة) بنحو جذام» (ومجنونة 
مأمونة*'» وغيرها)ء كمن آلى» أو ظاهر منهاء ورتقاءء ورم ويميزةء لأن القصد 
السكن» والأنس» وهو حاصل بالمبيت عندها*". وليس له بداءة قي قسم» ولا سفر 
بإحداهن بلا قرعة» إلا برضاهن . 

(وإن سافرت) زوجة (بلا إذنه» أو پإذنه فی حاجتها*" أو أبت السفر معه» أو) أبت 
(المبيت عنده في فراشه» فلا قسم لهاء› ولانفقة). لأنها عاصية كالناشز. 

وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها. 

ویحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة» وفي نهارها إلا لحاجةء فإن 
لبث» أو جامع لزمه القضاء. 

(ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه) أي إذن الزوج» جاز» (أو) وهبته (له» فجعله ل) 
زوجة (أحرى» جاز)ء لأن الحق في ذلك للزوج والواهبةء وقد رضياء (فإن رجعت) 
الواهبةء ازا فا ن فيه لأنها هبة لم تقبض» بخلاف الماضي » فقد 
ا 

ولزوجة بذل قسم» ونفقة لزوج» ليمسكها ويعود حقها*“ برجوعها. 


3 \ وأما غير الأمونة فلا قسم كما صرح به في الإقناع وشرحه. 

۲# اما النقة والشهوات في الأكل فلا يجب عليه التسوية مع قيامهبالواجب» والصواب وجوب ذلك 
واختاره الشيخ . 

. والصواب وجوب النفقة لها إذا سافرت بإذنه سواء لحاجتها لأنه رضي بإسقاط حقه إذن فيه‎ ٠# 

Ck‏ واختار ابن القيم رحمه الله أنه لا يعود حقها برجوعها إذا خيرها بين الطلاق وبين آن تبقی معه» وتسقط 
ما ذکر وعلله بأن الله تعالی سماه صلحا في قوله تعالی : (وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
٠‏ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا)» ففي الصحيحين عن عائشة أنها نزلت في المرأة تكون عند 
الرجل فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي» وإذا كان صلحا لزم ما 
يلزم ما صالح عليه من الأموال والحقوق» قال : وقول من قال أن حقها يتجدد فاسد فإن هذا أخرج 
مخرج المعاوضة» وهذاالقول الذي اختاره هو الصواب وقد ذكره في في الهدي ص ٣۸‏ ج٤‏ . 


00۰ 


وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه» وفي قسم بين ٳمائه . 

(ولا قسم) واجب على سید (لإمائهء وأمهات أولاده)ء لقوله تعالی : #فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيانكم 4 (بل يطأ) السيد (من شاء) منهن» (متى شاء)ء 
وعليه آن لا يعضلهن › إن لم يرد استمتاعا بهن . 

(وإن تزوج بکرا)» ومعه غيرهاء (أقام عندها سبعا)ء ولو أمة» (ثم دار) على نسائهء 
(و) إن تزوج (ثيجا) أقام عندها (ثلائًا)ء ثم دار» لحديث أي قلابة عن أنس: من السنة إذا 
تزوج البكر على الثيب» أقام عندها سبعاء وقسم» وإذا تزوج الثيب» أقام عندها ثلاثًاء ثم 
قسم» قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبى تله رواه الشيخان“'. 

(وإن أحبت) الثيب أن يقيم عندها (سبعًاء فعل» وقضى مشلهن) أي مثل السبع 
(للبواقي) من ضراتهاء لحديث أم سلمة» أن النبي ته لما تزوجهاء أقام عندها ثلاثة أيام» 
وقال؛ #إنه ليس بك هوان غل آهلك فان شنت سبحت لت وإن سيعت لكف» سمغت 
لنسائي» رواه آحمد ومسلم”" وغيرهما. 


E‏ ] في النسة ر 


وهو (معصيتها إياه فيم يجب عليها). مأخوذ من النشزء وهو ما ارتفع من الأرض› 
فكأنها ارتفعت» وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف . 

(فإذا ظهر منها أماراتهء بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع» أو تجيبه متبرمة) متغاقلةء (أو 
متكرهة› وعظها) أي خوفها باللّه تعالى » وذكرها ما أوجب الله عليها من ا لحق › والطاعة› 
وما يلحقها من الثم بالمخالفة. 


. ٣ سورة النساء › آية‎ )۱( 
OOF ETE BACEVOE ۲۹۲/۷0 أحمد‎ )۳( 


ءا 


(فإن أصرت) على النشوز بعد وعظهاء (هجرها في المضجع) أي ترك مضاجعتها (ما 
شاء)ء وهجرها (في الكلام ثلاثة أيام) فقط › لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»'“. 

(فإن أصرت) بعد الهجر المذكور» (ضربها) ضربًا (غير مبرح) أي شديد» لقوله له : 
«لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» ثم يضاجعها في آخر اليوم»"» ولا يزيد على عشرة 
أسواط» لقوله ل «لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط › إلا في حد من حدود الله» متفق 
عليه" . ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة . 

وله تأديبها على ترك الفرائض . 

وإن ادعى كل ظلم صاحبه» أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهماء ويلزمهما 
الحق» فإن تعذر"*'» وتشاقاء بعث الحاكم عدلين يعرفان المجمع» والتفريق» والأولى من 
أهلهما ي وكلانهما في فعل الأصلح من جمع »› وتفريق بعوض » أو دونه . 


باب الخلع*"' 


وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة» سمي بذلك» لأن المرأة تخلع نفسها من 
الزوج» كما تخلع اللباس»› قال تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4“ . 


(۱) أبو داود .)٤۹1٤(‏ والحديث رواه البخاري (1۰۷۷)» ومسلم )۲٠۹١(‏ من حديث أبي أيوب 
الأنصاري . 

(۲) البخاري (۳۳۷۷» ۲٤۹٤)ء‏ ومسلم »)۲۸٥٥(‏ من حدیث عبدالله بن زمعة رضي الله عنه . 

(۳) البخاري »)1۸٤۸(‏ ومسلم »)۱۷٠۸(‏ من حديث أبي بردة. 

. ۱۸۷ سورة البقرة › آية‎ )٤( 

١#‏ تبين بهذا أنه إذا ظهر النشوز من المرآة فلتآديبها حمس طرق مرتبة : الوعظ ثم الهجر ثم الضرب ثم 
الإإسكان قرب ثقة مشرف ثم بعث الحكمين» والصواب أن الطريق الرابع وهو الإسكان قرب ثقة غير 
معتبر لعدم ذكره في القرآن وعدم فائدته في الغالب»› قاله کاتبه . 

۲# اقول : لخلع الأجنبي عن المرآة بلا إذنها أسباب أحدها أن يقصد مصلحة الزوج مثل أن يكون الزوج 
كارها للزوجة إلا آنه يشح أن يفارقها بلا عوض فيعطيه عوضاً ليفارقها فهذا جائز » الثاني أن يقصد = 
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(من صح تبرعه) وهو الجر الرشيد غير اللحجور عليه (من زوجة» وأجنبي» صح 
بذله لعوضه)» ومن لافلاء لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بالء ولامنفعة فصار 
رع 

(فإذا كرهت) الزوجة (خلق زوجهاء أو خلقه) أبيح الخلع» والخلق - بفتح الخاء -: 
صورته الظاهرة - وبضمها -: صورته الباطنة . 

(أو) كرهت (نقص دينه» أو خافت إثمًا بترك حقه» أبيح الخلع) لقوله تعالى : (فإن 
خفتم ألا يقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به . 

وتسن إجابتها إذاء لامع محبته لهاء فيسن صبرهاء وعدم افتدائهاء (وإلا) يكن 
حاجة إلى الخلع » بل بينهما الاستقامة » (كره» ووقع) لحديث ثوبان مرفوعا «أيا امرأة سألت 
زؤجها الطلاق من غير ما بس › فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الخمسة غير النسائي» 
(فإن عضلها ظلما للافتداء) أي لتفتدي منهء (ولم يكن) ذلك (لزناهاء أو نشوزهاء أو تركها 
فرضاء ففعلت) أي افتدت منه» حرم» ولم يصح لقوله تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن كان لزناهاء أو نشوزهاء أو تركها 
فرضا» جاز» وصح لأنه ضرها بحق . 


(1) سورة البقرة › آية ۲۲۹ . 

(۲( بو داود (۲۲۲). والترمذي »)۱١۸١(‏ وابن ماجة )۲٠٠١۵(‏ وغيرهم» وقال الترمذي : حسن» 
وأخرجه الحاكم (۲/ )۲٠١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(۳) سورة النساء › آیة ٠۹‏ . 

= مصلحة الزوجة مثل أن تكون كارهة لزوج ولكن ليس لديها من المال ما تخالع به فيبذل الزوج عوضً 
ليفارقها وهذا أيضا جائز» الثالث أن يكون لمصلحة الجميع مثل أن يعرف سوء العشرة بينهما من 
الطرفين وأن كل واحد منهما يكره البقاء مع الآخر» ولكن لا يتيسر الخلع للزوجة فتبذل عوضًا 
ليفارقها الزوج فهذا جائز أيضا للمصلحة» الرابع أن يقصد مصلحة نفسه مثل أن يقصد الزواج بالمرأة 
مع استفائه حالها مع زوجها فهذا غير جائز على ما يظهر من نص أحمد, الخامس أن يقصد الإضرار 
بالزوجة وقطع رزقها من زوجها فهذا حرام أيضا لنهي النبي ته المرأة عن سؤال طلاق أختها لتكفاً 
سىئ ينبغي أن لا يجوز مخالفة الأجنبي عن المرأة فيه . والله أعلم . 


o0 


(أو خالعت الصغيرة» والمجنونةء والسفيهة) - ولو بإذن ولي*"- (أو) خالعت (الأمة 
بغير إذن سيدهاء لم يصح) الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه» (ووقع الطلاق 
رجعیا إِن) لم یکن تام عدده و(كان) الخلع المذكور (بلفظ الطلاق» أو نيته)› E‏ 
به عوضاًء فإن تجرد عن لفظ الطلاق» ونيتهء فلغو. ) 

ويقبض عوض الخلع زوج رشيد» ولو مكاتباء أو محجورا عليه لفلس› وولي 
الصغير ونحوه. ٠‏ 

ويصح الخلع ممن يصح طلاقه . 


قصل 


(والخلع بلفظ صريح الطلاق» أو كنايته) أي كناية الطلاق» (وقصده) به الطلاق 
(طلاق يإئن)ء لأنها بذلت العوض لتملك نفسهاء وأجابها لسؤالها. 

(وإن وقع) ا-لخلع (بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء) بأن قال : خلعت» أو فسخت. أو 
فاديت» (ولم ينوه طلاقًا» كان فسخاء لا ينقص عدد الطلاق)» روي عن ابن عباس› 
واحتج بقوله تعالی : #الطلاق مرتان)' ثم قال : فلا جناح علیهما فما افتدت به 04) 
ثم قال : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاغیره‰» فذکر تطلیقتین› 
والخلع » وتطليقة بعدهماء فلو كان الخلع طلاقًاء لكان رابعًا. 
وكنايات الخلع : باريتك. وآبرأتك» وأبنتك» لايقع بها إلا بنية» أو قرينة» كسؤال 
وبذل عوض . ) 

ويصح بكل لغة من أهلها لا معلق*" . 
)١(‏ سورة البقرة › آية ۲۲۹ .. 
(۲) سورة البقرة» آية ۲۳١‏ . 
4# وقيل يصح بإذن ولي» وقاله في الإنصاف لکن بشرطالصلحة لها 
Y4‏ قوله لا يصح معلقًا هذا هو المشهور من المذهب» قال ابن نصر الله وعدم الصحة أظهر لأنه عقد 


Al E E‏ ر 
يصح» قلت ت : وهو الأظهر وأي فرق بينه وبين الطلاق المعلق على عوض . 
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(ولايقع بمعتدة من خلع طلاق» ولو واجهها) الزوج (به)ء روي عن ابن عباس وابن 
الزبير» ولأنه لا يلك بعضهاء فلم يلحقها طلاقه» كالأجنبية . 

(ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي في الخلع » ولا شرط خيار» ويصح الخلع فيهماء 
(وإن خالعها بغير عوض) لم يصح*'› لأنه لا يلك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه» (أو) 
خالعها (بمحرم) يعلمانه كخمر* ٠"‏ وخنزير» ومغصوب» (لم يصح) الخلع» ويكون لخوا 
خلوه عن العوض . 

(ويقع الطلاق) المسؤول على ذلك (رجعياء إن كان بلفظ الطلاق» أو نيته) لخلوه عن 
العوض» وإن خالعها على عبد فبان حرأء أو مستحقاء صح الخلع » وله قيمته» ويصح 
على رضاع ولده» ولو أطلقاء وينصرف إلى حولين» أو تتمتهاء فإن مات» رجع ببقية 
المدة*" يوما فيومًا . (وما صح مهرا) من عين مالية» ومنفعة مباحة» (صح الخلع به)» لعموم 
قوله تعالی : فلا جناح علیهما فیما افتدت به . 

(ويكره) خلعها (بأكشر ما أعطاها)ء لقوله ته في حديث جميلة: ولا تزداد" . 
ويصح الخلع إذّاء لقوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به . 

(وإن خالعت حامل بنفقة عدتهاء صح)» ولو قلنا النفقة للحمل» لأنها في التحقيق 
في حكم المالكة لها مدة ا لحمل . 

(ويصح) الخلع (باللجهول*“ كالوصية)» ولأنه إسقاط لحقه من البضع» وليس 


. ۲۲۹ سورة البقرة»› آية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة .)۲٠۰٠١٠(‏ 

٠#‏ وقال الشيخ تقي الدين : يصح وعلله بتعليلين قويين أحدهما أن الرجعة حق للزوجة فإذا رضيا 
يإسقاطهما سقطت ٠‏ الثاني بأن ذلك فرقة بعض لأنها رضيت بترك النفقة والسكنى ورضي هو بترك 
ارتجاعها كما أن له أن يجعل العوض إسقاط با ثبت لها من الحقوق كالدين فله أن يجعله أسقاط ما 
ثبت لها بالطلاق كالنمقة . 

۲# فإن جهلاه فله بدله أي مثل المخلى وقيمه المتقوم قاله في الإقناع وشرحه. 

٠#‏ آي الأجرة في مسألة الرضاع والنفقة في مسألة النفقة يوما فيوماء وقيل دفعة واحدة» والأول أقرب 
إلى الأولى . أ.ه. إنصاف . 

. وقال أبو بكر لا يصح» وقال هو قياس قول الإمام أحمد» وجزم به أبو محمد الجوزي‎ ٤# 


000 


ك و ا غا ااا فان الت عا جل شج رها ا جل 
(أمتهاء أو ما في يدهاء أو بيتها من دراهم» أو متاع» أو على عبد) مطلق» ونحوه» (صح) 
الخلع» وله مايحصل» وما في بيتهاء أو يدها» (وله مع عدم الحملل) فيما إذا خالعها على 
نحو حمل شجرتهاء (و) مع عدم (المتاع) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع» (و) مع 
عدم (العبد) لو خالعهاعلى ما في بيتها من عبد» (آقل مسماه)*' أي أقل ما يطلق عليه 
الاسم من هذه الأشياء» لصدق الاسم به» وكذالو خالعها على عبد مبهم» أو نحوه» له أقل 
مايتناوله الاسم» (و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم 
(ثلاثة) دراهم» لأنها أقل المجمع . 


فصل 


(وإذا قال) الزوج لزوجتهء أو غيرها: (متى) أعطيتني ألما (أو إذا) أعطيتني ألما 
(أو إن أعطيتني ألمَاء فأنت طالق» طلقت) بائتا (بعطيته) الألف» (وإن تراخى)" الإعطاء 
لوجود المعلق عليهء ويلك الألف بالإعطاء. 

وإن قال : إن أعطيتني هذا العبد» فأنت طالق» فأعطته إياه طلقت» ولا شى له إن 
حرج معيبًاء وإن بان مستحق الدم» فقتل» فأرش عيبه» ومغصوباء أو حرا هو» أو بعضهء 
لم تطلق لعدم صحة الإإعطاء . 

وإن قال : أنت طالق» وعليك ألف. أو بألف» ونحوه»ء فقبلت بالمجلس» بانت» 
واستحقه» وإلا وقع رجعیا* "۰ ولا ینقلب بائتا لو بذلته بعد. 

(وإن قالت : اخلعني على آلف أو) اخلعني (بالف» ىتات 
ففعل)ء أي خلعها - ولو لم يذكر الألف - (بانت» واستحقها) من غالب نقد البلدء إن 


. وقيل له مهرها أما مهر المثل أو المنتهى على قولين‎ ٠# 
وظاهره لا يلك الزوج وهو المذهب واختاره الشيخ تقي الدين أن له إبطاله قبل قبولها بتسليمه» وقال‎ 3 
. إن الشرط المحض الذي لا معاوضة فيه يكون لازما » والله أعلم‎ 
. وقيل لايقع حتى توافق فيلزمها الألف وهو السواب لأنه لم يطلق إلا على أساس التزامها بذلك‎ ۳# 
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أجابها على الفور» لأن السؤال كالمعاد في الجواب . 

(و) إن قالت : (طلقني واحدة بألف› فطلقها ثلانًا استحقها)ء لأنه أوقع ما استدعته» 
وزيادة» (وعکسه بعکسه). فلو فالت : طلقني ثلاث بألف» فطلق أقل منهاء لم يستحق 
شيتًا*'» لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته» (إلا في واحدة بقيت) من اللاث» 
فيستحق الألف» ولو لم تعلم ذلك لأنها كملت» وحصلت ما يحصل به الثلاث من 
البينونة» والتحريم حتى تنكح زوجاغيره. 

(وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير)* ٠"‏ أو المجنونء (ولا طلاقها). لحديث : «إنغا 
الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجة والدارقطني' . 

(ولا) للأب (خلع ابتته الصغيرة بشى من مالها). لأنه لاحظ لها في ذلك وهو بذل للمال 
في غير مقابلة عوض مالي» فهو كالتبرع » وإن بذل العوض من ماله» صح كالأجنبي . 

ويحرم خلع الحيلة*". ولا يصح . 

(ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق). فلو خالعته على شى» لم يسقط مالها من حقوق 
زوجية» وغيرها بسكوت عنهاء وكذا لو خالعته ببعض ماعليه» لم يسقط الباقي » كسائر 
:لقوق 

(وإن علق طلاقها بصفة) كدخول الدارء (ثم أبانها* ٠‏ فوجدت) الصفة حال 
بينونتهاء (ثم نكحها) أي عقد عليها بعد وجود الصفة› (فوجدت) الصفة (بعده) أي بعد 


(۱( ابن ماجة (۲۰۸۱)» والدارقطني /٤(‏ ۳۷) عن ابن عباس . 

. وقيل له ثلث الألف‎ ١# 

۲# قوله وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها › هذا المذهب وعنه له ذلك نصرها القاضي 
وأصحابه واختارها ابن عبدوس » قال الشيخ تقي الدين أنها ظاهر المذهب . 

٠#‏ مثال خلع الحيلة أن يكون قد طلق زوجته طلقتين ثم علق الطلقة الثالثة على دخول الشهر مثلاً أو 

٤#‏ قال في المقنع : وإن لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية واحدة» قال في الإنصاف وذكر الشيخ 
تقي الدين رواية أن الصفة لا تعود مطلقًا » قلت : وهو الصحيح في منهاج الشافعية . آ. ه. إنصاف 
ص ٤٤٤‏ ج۸ . 
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النكاح» (طلقت)*› وكذا لو حلف بالطلاق» ثم بانت ثم عادت الزوجية» ووجد المحلوف 
عليه فتطلق لوجود الصفةء ولا تنحل بفعلها حال البينونة» ولو كانت الأداة لا تقتضى 
التكرارء لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث بهء لأن اليمين حل وعقد» E‏ 
الملك. فكذاالحل» والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة» فلا تنحل اليمين به» 
(کعتق) فلو علق عتق قنه على صفة» ثم باعه» فوجدت» ثم ملکه» ثم وجدت» عتق لا 
سبق» (وإلا) توجد الصفة بعد النكاح» والملك» (فلا) طلاق» ولا عتق بالصفة حال 
البينونة» وزوال الملك» لأنهما إذا ليسا محلا للوقوع . 


+ وقيل لا تطلق إن أبانها بثلاث » وقيل لا تطلق مطلقا وهو الراجح لأنه لا يكاد يطرأ بباله سوى النكاح 
الذي وقع فيه التعليق » وكذا لو قال إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فالراجح عدم وقوع الطلاق 
علیها لأنه تعلیق طلاق من نکاح لم يوجد فهو قبل ملکه له . ) 
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كتاب الطلاق 


وهو في اللخة: التخليةء يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت*'» 
والإطلاق : اللإرسال. 

وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه. 

(يباح) الطلاق (للحاجة) كسوء خلق المرآة» والتضرر بها مع عدم حصول الغرض . 

(ويكره) الطلاق (لعدمها) أي عند عدم الحاجة» لحديث «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»"“*". ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. 

(ويستحب للضرر) أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق» وحال تحوج المرأة 
إلى المخالعة ليزول عنها الضرر. 

وكذالو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما. 

وهي كالرجل» فيسن أن تختلع » إن ترك حقا لله تعالى . 

(ويجب) الطلاق (للويلاء) على الزوج المولي» إذا أبى الفيئة . 

(ويحرم للبدعة) ويإتي بيانه. 


(۱) آاخرجه آبو داود (۲۱۷۸) وغیره . 

١#‏ من الآداب الشرعية من ٠٠۳‏ ج١‏ » فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب » قيل للإمام أحمد أليس 
عمر أمر ابنه أن يطلق امرآته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر. وعن أحمد يطلق لأمر أبيه إن كان 
عدلا لا لأمر آمه » قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمر أمه بطلاق امرآته : لا يحل أن يطلقها بل عليه أن 
يبرها وليس تطليق امرأته من برها . أ. ه. ملخصاً من الآداب الشرعية لابن مفلح . 

۲# روا آبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب عن ابن عمرو » رواه آبو داود والبيهقي مرسلاً 


ورجحه آبو داود والدارقطني والبيهقي . آ. ه. تلخيص . 
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(ويصح من زوج مكلف» و) زوج (ميز يعقله) أي الطلاق » بأن يعلم أن النكاح يزول 
به» لعموم حديث «إغا الطلاق لمن أخحذ بالساق» “ وتقدم . 

(ومن زال عقله معذورا)» کمجنون ومغمی علیه» ومن به برسام» أو نشاف» ونائم . 
ومن شرب مسكرا كرهاء أو أكل بنجا ونحوه لتداوء أو غيره (لم يقع طلاقه)ء لقول علي 
رضي الله عنه : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" » ذكره البخاري في (صحيحه» . 

(وعكسه الآئم). فيقع طلاق*' السكران طوعاء ولو حلط في كلامه» أو سقط تمييزه بين 
الأعيان» ويؤاخذ بسائر أقواله» وكل فعل يعتبر له العقل» كإقرار» وقذف» وقتل* › وسرقة. 

(ومن أكره عليه) أي على الطلاق (ظلما) أي بخير حق» بخلاف مؤل أبى الفيئة 
فأجبره الحاكم عليه (بإيلام) أي بعقوبة من ضرب» أو خنق» أو نحوهماء (له) أي للزوج» 
(أو لولدهء أو أخذ مال يضره» أو هدده بأحدها) أي أحد المذكورات من الإيلام له او 
لولده. أو أخذ مال یضره (قادر) على ما هدده به بسلطته» أو تغلب کلص ونحوه» (يظن) 
الزوج (إيقاعه) أي إيقاع ما هدده (به» فطلق تبعًا لقولهء لم يقع) الطلاق حيث لم يرفع عنه 
ذلك حتى يطلق» لحديث عائشة مرفوعا «لا طلاق ولا عتق في إغلاق»رواه أحمد وأبو 
داود» وابن ماجة"*". والإغلاق : الإكراه. ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراهء 
وقع طلاقه» كمن أكره على طلقة فطلق أكثر . 


(۱) تقدم تخریجه ص۸1٤‏ . 

(۲) البخاري» كتاب الطلاق باب١١‏ انظر «الاإرواء» .)١١١/۷(‏ 

(۳) آحمد (۲۷۱/۱). وأبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجة .)۲۰٤۲٩١(‏ 

١#‏ وعنه لا يقع طلاق السكران اختاره أبو بكر وصاحب ال مغني والشيخ تقي الدين وقال أحمد كنت أقول 
أنه يقع حتى تبينته فخلب علي أنه لايقع » وقال الذي يأمره بالطلاق أتي اثنتين حرمها عليه وأحلها 
لغيره ومن لا يأمره إن فصله واحدة. آ.ه. ) 

۲# قال في إغاثة اللهفان ص ۱۹۹ : إنا يؤخذ بالقتل وإن كان لا قصد له لثلا يتخذ السكر وسيلة إلى قتل 
المعصوم. أ. ه. قلت : والرواية الثانية عن أحمد لا قصاص عليه . 

3# ورواه أيضا الحاكم والبيهقي وأبو يعلى وصححه الحاكم لكن في إسناده محمد بن عبد بن آبي صالح 
ضعفه أبو حاتم الرازي ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة . أ. ه. تلخيص . 
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(ويقع الطلاق) بائتاء لا الخلع (في نكاح مختلف فيه) كبلا ولي» ولو لم يره 
مطلق*'» ولا یستحق عوضًا سئل عليه ولا یکون بدعياء في حیض . 

(و) يقع الطلاق (من الغضبان) مالم يغم عليه كغيره. 

(ووكيله) أي الزوج في الطلاق› (كهو)» فيصح توكيل مكلف» وميز يعقله» 
(ويطلق) ال وكيل (واحدة) فقط » (و) يطلق في غير وقت بدعة (متى شاء» إلا أن يعين له وقتا 
وعددا) فلا يتعداهماء ولا يلك تعليقًا إلا بجعله له. 

(وامرآته)*" إذا قال لها: طلقي نفسك (كوكيله في طلاق نفسها)ء فلها أن تطلق 
نفسها طلقة .» متى شاءت › ويبطل بر جوع . 


فصل 


(إذا طلقها مرة) أي طلقة واحدة (في طهر لم يجامع فيه » وتركها حتى تنقضي عدتهاء 
فهوسنة)ء أي فهذا الطلاق موافق للسنةء لقوله تعالى : لإذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن)' قال ابن مسعود: طاهرا من غير جماع » لكن يستشنى من ذلك لو طلقها في طهر 
متعقب للرجعة من طلاق في حيض » فبدعة . 


(۱) سورة الطلاق» آية ١‏ . 

13 أي ولم ير صحته مطلقا وإنغا ذكر ذلك خلاقا لأبي الخطاب حيث قال لا يقع إلا أن يعتقد صحته › 
والله أعلم » قلت : وذكر الشيخ تقي الدين في الفتاوى ص ٦1‏ ج٤‏ ما يدل على اختياره لقول أبي 
الخطاب فقال ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذااعتقد صحته . أ. ه. قلت وهذا هو الصواب 
لأنه إذا كان يعتقد فساده فكيف يصح منه الطلاق فيه › والله أعلم » نعم ربا نقول يصح الطلاق 
بالنسبة لمن يرى أنه نكاح صحيح فيجوز له أن يتزوج بعد طلاق ذلك الرجل » والله أعلم . 

۲# قوله وامرأته كوكيله صريح في جواز توكيل المرأة في طلاق نفسها وذهب بعض السلف وطائفة من 
ا لخلف إلى عدم جواز توكيل المرآة في طلاق نفسها ومنهم آهل الظاهر ومن هنا قال بعض أصحاب 
مالك لو علق اليمين بفعل الزوجة لم تطلق لأن الله ملك الطلاق الزوج وجعله بيده رحمة منه ولم 
يجعله بيد المرأة » أشار إلى ذلك ابن القيم في إعلام الموقعین ص ۲۱١‏ ج۳ . 
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- (وتحرم الثلاث إذ)*' أي يحرم إيقاع الثلاث» ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيهء لا 
بعد رجعة» أو عقد» روي ذلك عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» 
فمن طلق زوجته ثلانًا بكلمة واحدة» وقع الثلاث» وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» 
قبل الدخول كان ذلك أو بعده. 
(وإن طلق من دخل بها في حيض* ٠"‏ أو طهر وطۍ فيه). ولم يستبن حملهاء وكذا لو 
علق طلاقها على نحو أكلها ما يتحقق وقوعه حالتهماء (فبدعة). أي فذلك طلاق بدعة 
محرم» و(يقع) لحديث ابن عمر» آنه طلق امرأته» وهي حائض »۰ فأمره النبي له مراجعتهاء 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 
(وتسن رجعتها) إذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر (ولا سنة ولا بدعة) في زمن› 
أو عدد *"(لصغيرةء وآيسة» وغير مدخول بهاء ومن بان) أي ظهرء (حملها)ء فإذا قال 
لاإاحداهن: أنت طالق للسنة طلقةء وللبدعة طلقة» وقعتا في الحال» إلا أن يريد في غير 
لآبسة» إذاصارت من أهل ذلك» وإن قال لن لها سنةء ويدعة فواحدة في الخال 
والأخحرى في ضد حالها إذا. 
(وصريحه) أي صريح الطلاق» وهو ما وضع له (لفظ الطلاق»ء وما تصرف منه) 
تمتك *“ وطالق ء ومطلقة - اسم مفعول - (غير أمر) كاطلقي» (و) غير (مضارع)*” 
کتطلقن › (و) غير (مطلقة اسم فاعل)ء فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق . ) 


.)۱٤۷١( ومسلم‎ »)٤۹٠۸( البخاري‎ (1( 

1 وظاهره لا حرم الثنتان وهو المذهب لكن تكرهان وقيل هما كالثلاث . 

O aT 2 Y3 
دغل پیت لامکا لات۲ وا الم‎ 


SR O 04% 


N N yT 
غيره ونحوه في شرح الإقناع › وعلى هذا فيكون قوله كتطلقين بضم التاء وفتح الطاء وكسر اللام مشددة.‎ 
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(فيقع) الطلاق (به) أي بالصريح» (وإن لم ينوه جادء أو هازل)ء لحديث أبي هريرة 
يرفعه : «ثلاثة جدهن جد» وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة» رواه الخمسة إلا 
النسائي . 

(فإن نوى بطالق) طالقا (من وثاق) - بفتح الواو - أي قيدء (أو) نوى طالقا (في نكاح 
سابق منه)» أو من غيره» (أو أراد) أن يقول (طاهر»ء فغلط) أي سبق لسانه» (لم يقبل) منه 
ذلك (حكما)ء لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهرء ويدين فيما بينه وبين الله لأنه أعلم بنيته . 

(ولو سثل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم» وقع)*' الطلاق» ولو أراد الكذب*"٠‏ أو لم 
ينو» لأن نعم » صريح في الجواب. والجواب الصريح للفظ الصريح صريح*". 

(أو) سل الزوج (ألك امرأة؟ فقال: لاء وأراد الكذب) أو لم ينو به الطلاق » (فلا) 
تطلق » لأن الكناية تفتقر إلى نية الطلاق» ولم توجد. 

وإِن أخرج زوجته من دارهاء أو لطمهاء أو أطعمهاء ونحوه» وقال: هذا طلاقك› 
طلقت وکان صریحا*“ . 

ومن طلق واحدة من زوجاته» ثم قال عقبه لضرتها: أنت شريكتهاء أو مثلهاء 

وإن كتب صريح طلاق امرآته با يبين وقع» وإن لم ينوه» لأنها صريحة فيه » فإن قال: لم 
أرد إلا تجويد خحطي » أو غم أهلي» قبل**. وكذا لو قرأ ما كتبه » وقال : لم أقصد إلا القراءة. 

وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع . 


(۱) ابو داود .)۲۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۱٤۸(‏ وابن ماجة (۲۰۳۹) وغیرهم . 

. وقال ابن أبي موسى تطلقت حكما فقط‎ ٠# 

۲# وقيل تطلق حكمًا. 

¥ وقال الزركشي يحتمل أن لا يكون صريحا وعلى هذا فإن نوى الطلاق أو كانت قرينة وقع وإلا فلا. 

٤#‏ وعنه كناية نصره الموفق والشارح فإن أراد أنه سبب طلاقك يكن وفي قبول حكمًا وجهان المذهب 
القبول. 

٥#‏ أي ظاهر! أو باطتا وعنه لا يقبل ظاهرًا. 
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(وكناياته)*' نوعان: ظاهرة» وخفية» (فالظاهرة) هي الألفاظ الموضوعة للبينونة 
(نحو: آنت خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وبتلة) أي مقطوعة الوصلةء (وآنت حرة» وآنت 
الحرج) وخلك عل غاربك: وتزوجي من شئت»› وحللت للأزواج› e‏ آو لا 
سلطان لي عليك› وأعتقتك› وغطي شعرك› وتقنعي . 

(و) الكناية (الخفية) موضوعة للطلقة الواحدة» (نحو: اخرجي» واذهبي › وذوقي› 
وتجرعي› واعتدي). ولو غير مدخول بهاء (واستبرئي» واعتزلي» ولست لي بإمرآة» وال حقي 
بأهلك» وما أشبهه). كلا حاجة لي فيك» وما بقي شى» وأغناك الله » وإن الله قد طلقك» والله 
قد أراحك مني » وجرى القلمء ولفظ فراق» وسراح» وما تصرف منهماغير ما تقدم . 

(ولايقع بكناية)» ولو كانت (ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ)ء لأنه موضوع لا 
اة ويجانسه» فيتعين ذلك لإرادته له فإن لم ينوء لم يقع (إلا حال خصومة» أو) حال 
(غضب» آو) حال (جواب سؤالها). فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية» ولو لم ينوه 
للقرينة. 

(فلو لم يرده) في هذه الأحوال» (أو أراد غيره في هذه الأحوال» لم يقبل) منه 
(حكمًا)*". لأنه حلاف الظاهر من دلالة الحالء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . 

(ويقع مع النية ب) الكناية (الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة)*" لقول علماء الصحابة 
منهم ابن عباس» وأبو هريرة» وعائشة رضي الله عنهم أجمعين . 

(و) يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة» أو أكثر» فإن نوى الطلاق» فقط فواحدة» 


E‏ قال الشافعية الكناية كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق ولا تنحصر ألفاظهاء قال ابن رسلان في 
تعريفها: وكل لفظ لفراق احتمل» فهو كناية بنية حصل . وقولهم هو الصواب ينبغي أن يتفطن 
لفائدة وهى أن مدلولات الألفاظ تعتبر فيها القرائن والعرف ضرب صريح عند قوم يكون كناية عند 
آخرين وبالعكس ورب كناية في سياق تكون صريحا في سياق آخر بحسب القرائن » وهذا هو القول 
الصواب الذي لا شك فيه » والله أعلم . 

۲# وعنه يقبل وينبغي أن يرجع إلى حال الزوج فيقبل المعروف بالصدق . 

۳# قال فى الإإنصاف وهو من الممردات : 


04 


وقول: آنا طالق*' ٠‏ أو بائن» أو كلى» أو اشربى» أو اقعدي» أو بارك الله عليك› ونحوه 
لغو ولو نواه طلاقا. 


قصل 


(وإن قال) لزوجته: (أنت علي حرام» أو كظهر أمي» فهو ظهار» ولو نوی به 
الطلاق). لأنه صريح في تحريهاء (وكذا: ما أحل الله علي حرام)ء أو الحل علي حرام 
وإن قاله لمحرمة بحيض › أو نحوه» ونوى أنها محرمة به» فلغو. 

(وإن قال : ما أحل الله علي حرام . . أعني به الطلاق - طلقت ثلاثًا)*". لأن الآلف 
واللام للاستخراق» لعدم معهود يحمل عليه. 

(وإن قال : أعني به طلاقًاء فواحدة)ء لعدم ما يدل على الاستغراق . 

(وإن قال:) زوجته (كالميتةء والدم» والخنزيرء وقع ما نواه من طلاق»ء وظهارء 
ويين) بأن يريد ترك وطئهاء لا نحريهاء ولا طلاقهاء فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث. (وإن 
لم ينو شيئا) من هذه الثلاثة » (فظهار)*”. لأن معناه : أنت علي حرام كالميتة والدم. 

(وإن قال : حلفت بالطلاق › وكذب) لكونه لم يكن حلف به» (لزمه) الطلاق 
كه اة لاا ريدن ماه وتن اله اة وتال 


سے 
¢ 


وكذلك لو زاد منك بأن قال آنا منك طالق وقال في المقنع فيما إذا زاد منك ويحتمل أنه كناية . 

۲# أي بقوله ما أحل الله على حرام ومثله إذا قال أنت علي حرام أعني به الطلاق أو طلاقًا كما شرح 
المنتهى وعبارة الإقناع موهمة كعبارة المتن بأن هذا الحكم حاص في قوله ما أحل الله علي حرام وعلى 
المذهب تكون هذه الألفاظ ثلائثة أقسام الأول قوله نت علي كظهر أمي فهذا ظهار بكل حال سواء 
نوى به الطلاق أو الظهار واليمين وسواء وصله بقوله أعني به طلاقا أم لاء الشاني قوله أنت على 
طلاقا فیکون طلاقا» الثالث قوله أنت علي كاليتة ونحوها فيقع ما نواه من طلاق وظهار ويين فإن لم 


(وإن قال) لزوجته: (أمرك بيدك» ملكت ثلاثًا*' » ولو نوى واحدة). لأنه كناية 
ظاهرة» وروي ذلك عن عشمان» وعلي» وابن عمر» وابن عباس» (ویتراخی)» فلها آن 
تطلق نفسها متى شاءت*" ما لم يحد لها حدا» و(ما لم يطأاء أو يطلق» أو يفسخ) ما جعله 
لهاء أو ترد هي» لأن ذلك يبطل الوكالة» (ويختص) قوله لها: (اختاري نقسك بواحدة» 
وبالمجلس المتصل مالم يزدها فيهما) بأن يقول لها: اختاري نفسك متى شئت» أو أي عدد 
شئت» فيكون على ما قال» لأن الحق له» وقد وكلهافيه» ووكيل كل إنسان يقوم مقامه» 
واحترز بالمتصل عمالو تشاغلا بقاطع قبل اختيارهاء فيبطل به» وصفة اختيارها: اخحترت 
نفسي»› أو أبوي› أو الأزواج» فإن قالت : اخترت زوجي › أو اخترت فقط لم يقع شئ . 

(فإن ردت) الزوجة» (أو وطف) هاء (أو طلق)هاء (أو فسخ) خيارها قبله» (بطل 
خيارها)» كسائر الوكالات . ومن طلق في قلبه» لم يقع › وإن تلفظ به» أو حرك“*" لسانه 
وقع . 

وميزوميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم . 


باب ما یختلف به عدد الطلاق 


وهو معتبر بالرجال» روي عن عمر» وعثمان» وزید» وابن عباس» ف (ييلك من کله 
حر» أو بعضه). حر (ثلائًاء و) يلك (العبد اثتتين*“. حرة كانت زوجتاهماء أو أمة). لأن 
الطلاق خالص حق الزوج» فاعتبر به. 

(فإذا قال) حر : (آنت الطلاق**. أو أنت طلاق» أو) قال: (علي) الطلاق› (أو) 


١#‏ . وهو من المفردات وعنه لا تملك إلا واحدة مالم ينو أكثر. 

٠ ۲#‏ وخرج أبو الخطاب تقييده با مجلس . 

۳# الصواب عدم وقوع الطلاق إذا حرك به لسانه ما لم يبين الحروف لأنه غير لافظ به. 

. فإن طق اثنتين ثم عتق فالمذهب يلك الثالثة والقول الثاني لا » والله أعلم‎ ٤# 

٥#‏ وعنه يقع في أنت الطلاق ثلاث حملا لها على الاستغراق وهو قياس المذهب كما تقدم في أعني 
الطلاق . 


اا 


قال: (يلزمني)* الطلاق (وقع ثلاتًا بنيتها)ء لأن لفظه يحتمل ذلك» (وإلا) ينو بذلك 
ثلائاء (فواحدة) عملا بالعرف . 

وكذا قوله: الطلاق لازم لي» أو علي» فهو صريح منجزاء ومعلقًاء ومحلوقًا به» 
وإذا قاله من معه عدد» وقع بكل واحدة طلقة» مالم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن» 
قال انت طالى ونر ى انا قت بخلاف : أنت طالق واحدة» فلا يقع به ثلاًا 
وإن نواها. 

(ويقع بلفظ) أنت طالق (كل الطلاق» أو أكثره» أو عدد الحصى» أو الريح» أو نحو 
ذلك ثلانًاء ولو نوى واحدة). لأنها لا يحتملهالفظهء كقوله: يا مائة طالقء وإن قال: 
أنت طالق أغلظ الطلاق› أو أطوله» أو أعرضهء أو ملء الدنياء أو عظم الجبل › فطلقة إن لم 
ا 

(وإن طلق) من زوجته (عضوا)» كيد» أو أصبع» (أو) طلق منها (جزءا مشاعا)ء 
كنصف» وسدس» (أو) جزءا (معيتا) كنصفها الفوقاني » (أو) جزء! (مبهمًا)ء بأن قال لها: 
جزؤك طالق» (أو قال) لزوجته : أنت طالق (نصف طلقة» أو جزءا من طلقة» طلقت)ء لأن 
الطلاق لا يتبعض . 

(وعكسه الروح» والسن» والشعر» والظفر» ونحوه)ء فإذا قال لها: روحك» أو 
سنك أو شعرك ٠‏ أو ظفرك» أو سمعك. أو بصرك» أو ريقك طالق› لم تطلق» وعتق في 
ذلك کطلاق . 

(وإذا قال ل) زوجة (مدخول بها: أنت طالق» وكرره): مرتين» أو ثلاا (وقع 
العدد). أي وقع الطلاق بعدد التكرار» فإن كرره مرتين» وقع ثنتان» وإن كرره ثلائًا» وقع 
ثلائا» لآنه آتی بصریح الطلاق › (إلا آن ينوي) بتکراره (تأکیدا یصح)» بأن یکون متصلاً 
(أو) ينوي (إفهامها)ء فيقع واحدةء لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل » 


3# وإن قال نت طالتق بائتا أو البتة أو بلا رجعة فالمذهب تقع الثلاث وعنه واحدة بائنة وعنه مانوى » 


والله أعلم > قلت ذكر ابن القيم في المسألة الأولى أن وضعها بالبينونة لاغ عند اجمهور وذكر في 
الثانية ثلاثة أقوال عن المالكية وأن الذي يقتضيه الكتاب والسنة والقياس وعليه الأكثرون أ ااا 
رجعية دکره ص ۳ 4-۹ ١ج٤‏ زادالمعاد. 
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فإن انفصل التأكيد» وقع به أيضاً لفوات شرطه . 

(وإن کرره ب«بل») بأن قال : نت طالق بل طالق» (آو ب«ثم») بأن قال : نت طالق ثم 
طالق» (أو بالفاء) بأن قال : أنت طالق فطالق ء (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة» (أو) 
طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقةء وقع ثنتان) في مدخول بهاء لأن للرجعية حكم 
الزوجات في لحوق الطلاق» (وإن لم يدخل بها بانت بالأولى» ولم يلزمه ما بعدها)ء لأن 
البائن لإبيلحقها طلاق» بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة» أو فوق طلقةء أو تحت طلقة› 
أو فوقهاء أو تحتها طلقة » فثنتان» ولو غير مدخول بها . 

(والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره» فإن قال إن قمت فأنت طالق» 
وطالق» وطالق» فقامت وقع الثلاث» ولو غير مدخول بهاء لأن الواو لمطلق الجمع وإن قمت 
فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بها وتبين غيرها بالأولى . 


فصل 
في الاسستنناء ف الطلاق 


(ویصح منه) أي من الزوج (استثناء النصف» فأقل من عدد الطلاق»ء و) عدد 
(المطلقات). فلا يصح استشناء الكل ولا أكثر من النصف . 

(فإذا قال : أنت طالق طلقتين» إلا واحدة» وقعت واحدة). لأنه كلام متصل أبان به 
أن المستثنى غير مراد بالأول» قال تعالى حكاية عن إبراهيم لإنني براء غا تعبدون إلا الذي 
فطرني) "يريد به البراءة من غير الله عز وجل . 

(وإن قال): أنت طالق (ثلاتًا إلا واحدة» فطلقتان) لما سبق » وإن قال إلا طلقتین إلا 
واحدة فكذلك» لأنه استشنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان› وإن قال : ثلاثا إلا ثلاثا 
أو إلا ثنتين وقع الثلاث. 

(وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات) بأن قال : نسائي طوالق» ونوى إلا فلانة» (صح 


. ۲۷-۲١ سورة الزخرف› آية‎ )١( 


0۹۸ 


الاستناء). فلا تطلق*'. لأن قوله: نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع 
له لأن استعمال اللفظ العام في الملخصوص سائغ في الكلام (دون عدد الطلقات)ء فإذا 
قال: هي طالق ثلاتًا ونوى إلا واحدة» وقعت الثلاث» لأن العدد نص فيما يتناولهء فلا 
يرتفع بالنية » لأن اللفظ أقوى من النيةء وكذالو قال : نسائي الأربع طوالق» واستثنى واحدة 


بقلبه » فيطلق الأربع . 
(وإن قال) لزوجاته : (أربعتكن إلا فلانة طوالق» صح الاستناء)» فلا تطلق المستفناة 


(ولا يصح استثناء لم يتصل عادة). لأن غير المتصل يقتضي رفع ماوقع بالأول. 
والطلاق إذا وقع لا يكن رفعهء بخلاف المتصل » فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة» 
فلا يقع الطلاق قبل تمامهاء ويكفي اتصاله لفظًاء أو حكمًا كانقطاعه بتنفس» أو سعال 
ونحوه» (فلو انفصل) الاستئناء (وأمكن الكلام دونه» بطل) الاستثناء لا تقدم . (وشرطه) 
أي شرط صحة*" الاستثناء (النية) أي نية الاستثناء (قبل كمال ما استثنى منه)ء فإن قال : 
آنت طالق ثلاتًا غير تاو للاستفناء ثم عرض له الاستثناء» فقال: إلا واحدةلم ينفعه 
الاستشناء» ووقعت الثلاث. وكذا شرط متأخر ونحوه» لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاهء 
فوجب مقارنتها لفظا ونية . 


باب حكم إيقاع (الطلاق) 
(في) الزمن (الماضي» و) وقوعه في الزمن (المستقبل) 


(إذا قال) لزوجته : (آنت طالق أمس» أو) قال لها : نت طالق (قبل آن أنكحك» ولم 
ينو وقوعه في الحال» لم يقع)*" الطلاق. لأنه رفع الاستباحة ولا يكن رفعها في الماضي› 


۱# مالم يكن الاستشناء لمن سألته طلاقها فلا يقبل حکما ويدين فيما بينه وبين الله . أ. ه. 
Y3‏ وقيل يصح الاستثناء وإن لم ينوه إلا بعد وهو الصواب مادام الكلام واحدا ولم يطل الفصل . 
۳# أي ولا قرينة على وقوعه فی الحال كما سیأتی قريًا . 


۵1۹ 


وإن أراد وقوعه الآنء وقع في الحال“› لأنه مقر على نفسه با هو أغلظ في حقه . 

(وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق) منه» أو بطلاق سبق (من زید» وأمکن) بأن کان 
صدر منه طلاق قبل ذلك› اکان ا ر ا ا ا 
لفظه يحتمله» فلا يقع عليه بذلك طلاق مالم تكن قرينة› کخضب أو سوال طلاق . 

(فإن مات) من قال: أنت طالق أمس» أو قبل أن أنكحك» (أو جن» أو خرس قبل 
بیان مر أده » لم تطلق) عملا بالمتبادر من اللفظ . 

(وإن قال) لزوجته ا ر تن دک ا ا 
ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى قدومه» لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر 
وقوع الطلاق» جزم به بعض الأصحاب› (ف) إن (قدم) زيد (قبل مضيه) آي مضي شهر› 
أو معه (لم تطلق)› كقوله : نت طالق مس . 

(و) إن قدم (بعد شهر» وجزء تطلق فيه) أي : يتسع لوقوع الطلاق فيه› (يقع) أي تبينا 
وقوعه لو جود الصفة» فإن كان وطى فيه» فهومحرم» ولها المهر . 

(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلاًء (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلاًء (صح 
الحلع)ء لأنها كانت زوجة حينه» (ويطل الطلاق المعلق)ء لأنها وقت وقوعه بائن» فلا 
يلحقهاء (وعكسه) أي يقع الطلاق» ويبطل الخلع» وترجع بعوضه» إذا قدم زيد في المثال 
المذكور (بعد شهر وساعة) من التعليق » إذا كان الطلاق بائتاء لأن الخلع لم يصادف عصمة . 

(وإن قال) لزوجته: آنت (طالق قبل موتي)› اور تك؛ أو موت زيد (طلقت في 
المحال)ء لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة» وإن قال قبيل موتي مصغراًء وقع في الجزء 
الذي يليه الموت. لأن التصغير دل على التقريب . 

(وعكسه) إذا قال : أنت طالق (معه) أي مع موتي› (أو بعده)ء فلا يقع» لأن البينونة 
حصلت بالموت» فلم يبق نكاح يزيله الطلاق› وإن قال : يوم موتي طلقت آوله. 


# وعنه لا يقع إلا أن تكون زوجته بالأمس . 
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قصل 


(و) إن قال : (أنت طالق» إن طرت أو صعدت السماءء أو قلبت الحجر ذهبًاء ونحوه 
من المستحيل) اتةه أو غاد کان ودوت أ آر جعت ن الد او اء الت او 
البهيمة (لم تطلق). لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد» (وتطلق في عكسه فورًا)ء لأنه علق 
الطلاق على عدم فعل المستحيل» وعدمه معلوم» (وهو) أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق 
(على النفي في المستحيل»ء مثل) أنت طالق (لأقتلن الميت*٠‏ أو لأصعدن السماءء 
ونحوهما). ك: لأشربن ماء الكوزء ولا ماء به» أو لا طلعت الشمس ٠‏ أو لأطيرن» فيقع 
الطلاق في الحالء هما تقدم . 

وعتق» وظهار» ويين باله » كطلاق في ذلك . 

(وآنت طالق اليوم» إذا جاء غد) كلام (لغو). لا يقع به شى» لعدم تحقق شرطه» لأن 
الغد لا يأتي في اليوم» بل بعد ذهابه. 

وإن قال: أنت طالق ثلائًاء على سائر المذاهب وقعت الثلاث» وإن لم يقل ثلانًا 
فوا حدة. 

(وإذا قال) لزوجته: (أنت طالق في هذا الشهر» أو) هذا (اليوم» طلقت في الحال)ء 
لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرقاله» فإذا وجد مايتسع له» وقع لوجود ظرفه. 

(وإن قال) : نت طالق في غد» أو يوم (السبت» أو) في (رمضانء طلقت في أوله)› 
وهو طلوع الفجر من الغد» أو يوم السبت» وغروب الشمس من آخر شعبان» لما تقدم . 

(وإن قال : أردت) أن الطلاق إنغايقع (آخر الكل) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت 
(دین › وقبل) منه حکماء لن آخر هذه الأوقات» ووسطها منهاء فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر 


 #‏ قوله مثل أنت طالق لأقتلن الميت اعلم أن قوله لأقتلن الميت إثبات لكن لا كان قوله أنت طالق مستعملاً 
استعمال اليمين صار كقوله : والله لأقتلن ا ميت ومثل هذا اليمين يحنث فيه فقط لاستحالة قتل الميت 
وهو في الحقيقة يين على إيجاد مستحيل لا تعليق ودليل ذلك أنه أن باللام الواقعة في جواب القسم 
وأتى بالتأكيد الدال المحذوف فيكون الطلاق محلوفان أما التعليق المجرد على نفى المستحيل فمثل أن 
يقول أنت طالق إن لم أقتل اميت فتطلى في ال حال لوجود المعلق عليه يقينًا وهو تحقيق عدم قتل الميت 
تحققا لا ير جى انتفاؤه فلا معنى لتراخي الطلاق» قال ذلك کاتبه محمد بن عثيمین . 
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لفظه» بخلاف : أنت طالق غداء أو يوم كذاء فلا یدین» ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. 


(و) إن قال : (أنت طالق إلى شهر) مثلاء (طلقت عند انقضائه)» روي عن ابن 


عباس › وأبى ذر» فیكون توقيتا لإيقاعه»› ويرجح ذلك آنه جعل الطلاق غاية» ولا غاية 
لآخره. وإغا الغاية لأوله (إلا آن ينوي) وقوعه (في الحالء فيقع) في الحال . 


(و) إن قال : أنت (طالق إلى سنةء تطلق ب) انقضاء (اثني عشر شهرا)» لقوله تعالی : 


#إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 4 أي شهور السنة» وتعتبر بالأهلة» 
ويكمل ما حلف في أثنائه بالعددء (فإن عرفها) أي السنة (باللام) كقوله: آنت طالق إذا 
مضت السنة» (طلقت بانسلاخ ذي الحجة)ء لأن ال للعهد الحضوري» وكذا إذا مضى شهر 
فأنت طالق » تطلق بمضي ثلائين يوماء» وإذا مضى الشهر› الا ا 
الشهر» E E‏ 


)۱( 
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باب تعليق الطلاق بالشروط*' 


أي ترتيبه على شى حاصل » أو غير حاصل ب«إن» أو إحدى أخواتها. 
و(لايصح) التعليق*" (إلامن زوج) يعقل الطلاق فلو قال: إن تزوجت امرأة أو 


التو بة » آية ۳١‏ . 

اعلم أن تعليق الطلاق بالشروط على ثلاثة أقسام» الأول : أن يكون تعليقًا محضا فيةع الطلاق 
بوجود الشرط مثل أن يقول إذا غربت الشمس فأنت طالق فمتى غربت طلقت؛ » الثاني ا 2 
محضًا مثل أن يقول إن كلمت فلاتا فزوجتي طالق E a a‏ 
الصحيح الثالث : أن يكون محتملأً لهما مثل أن يعلق على فعل أو على فعل ممن تملك منعه بان 
يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته فإن كان قصده التعليق› > أي أنها متى فعلته فلا رغبة له فيها 
E E E‏ 
فإنها لا تطلق بذلك ويكقر » والله أعلم . 

إذا علقه بشرط فإنه لا يلك إبطاله على المذهب وذكره في الانتصار والواضح روايته بجواز فسخ العتق 
المعلق على شرط قال في الفروع ويتوجه ذلك في طلاق وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله التعليق الذي 
يقضصد به إيقاع الجزاء إن كان فهو معاوضة ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يازم و ولا 
الكتابة وقول من قال التعليق لازم دعوى مجردة. أ ه. والله أعلم نقله عنه في الفروع أثناء باب 
الخلع وكذلك حاشية المقنع هناك وفي باب التعليق بالشروط فلتراجع . کتبه محمد بن عثيمین . 
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فلانة فهي طالق» لم يقع بتزوجهاء لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» مرفوعا: 
«لانذر لابن آدم فيما لا يلك› ولا عتتق فيما لا يلك*'. ولا طلاق فيما لا يلك» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وحسنه. 

(فإذا علقه) أي علق الزوح الطلاق (بشرط) متقدم» أو متأخرء كإن دخلت الدارء 
فأنت طالق» أو أنت طالق » إن قمت» (لم تطلق قبله) أي قبل وجود الشرط › (ولو قال: 
عجلته) أي عجلت ما علقته لم يتعجل » لأن الطلاق تعلق بالشرط › فلم يكن له تغييره» فإن 
أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع » فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق» وهي 
زوجته* ٠"‏ وقع أيضا. 

(وإن قال) من علق الطلاق بشرط : (سبق لساني بالشرط› ولم أرده» وقع) الطلاق 
(في الحال)ء لأنه أقر على نفسه با هو أغلظ من غير تهمة . 

(وإن قال) لزوجته : (أنت طالق» وقال: أردت إن قمت» لم يقبل) منه (حكما)*". 
لعدم ما يدل عليه» وأنت طالق مريضة - رفعا ونصبا - يقع بمرضها. 

(وأدوات الشرط) المستعملة غالبا : (إن) - بكسر الهمزة وسكون النون -» وهي ام 
الأدوات» (وإذا» ومتى» وأي) - بفتح الهمزة وتشديد اليأاء - (ومن) - بفتح اليم وسكون 
النون - (وكلماء وهي) أي كلما (وحدها للتكرار)*“. لأنها تعم الأوقات» فهي بمعنى كل 


(۲) أحمد ۰۱۸۹/۲ ۰۱۹۰ ۲۰۷)» وأبو داود (۲۱۹۰)ء والترمذي (۱۱۸۱)» وقال: حسن صحیح . 

٠#‏ لكن في مسألة العتق جوز الأصحاب تعليقه بالملك وعللوا ذلك بأن العبد يصح شراؤه للعتق فالعتق 
مقصود صحيح في شراء العبد فصح تعليقه عليه وأما النكاح فلا يصح أن يتزوجها ليطلقها فليس 
الطلاق مقصودا في النكاح وإنا المقصود في النكاح البقاء والالتئام فلم يصح تعليق الطلاق بالنكاح 
وهو ظاهر ولا يعارض الحديث لأنني لم أعتقه إلا بعد ملكه » والله أعلم . 

Y 9#‏ قوله لو قال وهي ممن يلحقه طلاقه كان أوضح وأعم لكن قد يقال الرجعية زوجة في لحوق الطلاق 
ولکل مقام مقال . 

۳# قوله لم يقبل حكما هذا هو المذهب ورجح أبن القيم في إعلام الموقعين الوجه الثاني أنه يقبل حكماً فيما 
بینه وبين الله ذکره ص ۷۱ ج۳ . 

٤#‏ والخلاصة أن هذه الأدوات لا تفيد التكرار إلا كلما أما الفورية والتراخى فإن كان نية أو قرينة لأحدهما 
عمل بها وإلا فإن كانت الأداة إن فهي للتراخي وإن كان غيرها فللتراخي إلا مع لم فللفورية هذا 
خلاصة كلام المؤلف . 
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وقت» 97 «(متى فهي : اسم زمان معنى أي وقت› وبعنی : إذا فلا تقتضي التكرار› 
(وكلها) أي كل أدوات الشرط المذكورةء (ومهما)ء وحيثما (بلالم) أي بدون لم (أو نية 
فور» أو قرينته) أي قرينة الفور (للتراخي» و) هي (مع لم للفور) إلا مع نية التراخي» آو 
قرينته (إلا إن) فإنها للتراخحي حتى مع لم (مع عدم نية فورء أو قرينة). ‏ 

(فإذا قال) لز وجته : (إن قمت)ء فأنت طالق » (أو إذا) قمت» فأنت طالق » (أو متى) 
قمت» فأنت طالق » (أو أي وقت) قمت» فأنت طالق» (أو من قامت) منكن » فهي طالق»› 
(أو كلما قمت» فأنت طالق . فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه» وإن بعد القيام عن زمان 
الحلف . (وإن تكرر الشرط) المعلق*عليهء (لم يتكرر الحنث)» لا تقدم» (إلا في «كلما») 
فيتكرر معها الحنث» عند تكرر الشرط › لما سبق . 

(و) إن قال: إن (لم أطلقك فأنت طالق» ولم ينو وقتاء ولم تقم قرينة بفور› ولم 
يطلقهاء طلقت في آخر حياة أولهما موتًا) لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق» فإذا مات 
الزوج» فقد وجد الترك منه» وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. 

(و) إن قال: (متى لم) أطلقك» فأنت طالق» (أو إذا لم) أطلقك» فأنت طالق» (أو 
أي وقت لم أطلقك» فأنت طالق» ومضى زمن يكن إيقاعه فيه» ولم يفعل طلقت)ء لا 
تقدم . ) 

(و) إن قال : (كلما لم أطلقك» فأنت طالق» ومضى ما يكن إيقاع ثلاث) طلقات 
(مرتبة) أي واحدة» بعد واحدة (فيه) أي في الزمن الذي مضى ٠‏ (طلقت المدخحول بها 
ثلگا)» لأن «كلما» للتكرار» (وتبين غيرها) أي غير المدخول بها (ب) الطلقة (الأولى)ء فلا 
تلحقها الثانىة» ولا الثالغة . ۰ 

(وإن) قال: (إن قمت» فقعدت)» لم تطلق حتى تقوم» ثم تقعد» (أو) قال : إن 
قمت» (ثم قعدت)ء لم تطلق حتى تقوم» ثم تقعد» (أو) قال : إن (قعدت» إذا قمت) لم 
تطلق» حتى تقوم» ثم تقعد» (أو) قال : (إن قعدت» إن قمت» فأنت طالق» لم تطلق حتى 


# مل أن علقه على قيام مثلاً فقامت أكثر من مرة فلا تطلق إلا مرة واحدة إلا في كلما لما تقدم آنها وحدها 
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تقوم» ثم تقعد). لأن لفظ ذلك يقضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقًا بالقعود» ويسمى 
نحو: إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط › فيقتضي تقد المتأخر» وتأخير 
المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبلهء والشرط يتقدم المشروط » فلو قال : إن 
أعطيتك»› إن وعدتك» إن سألتيني» لم تطلق حتى تسأله» ثم يعدهاء ثم يعطيها. (و) إن 
عطف (بالواو) كقوله: أنت طالق إن قمت» وقعدت (تطلق بوجودهما)ء أي القيام 
والقعود» (ولو غير مرتيين) أي سواء تقدم القيام على القعود» أو تأخرء لأن الواو لا تقتضي 
ترتیباء (و) إن عطف (بأو)» بأن قال: إن قمت» أو قعدت» فأنت طالق» طلقت (پوجود 
أحدهما)» أي بالقيام» أو بالقعودء لأن «أو» لأحد الشيئين» وإن علق الطلاق على صفات› 
فاجتمعت في عين» كإن رأيت رجلاء فأنت طالق» وإن رأيت أسود» فأنت طالق» وإن 
ريت فقيهاء فآنت طالق» فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلانًا* . 


قصل 
في تعليقه بالحيیض 


(إذاقال) لزوجته : (إن حضت» فأآنت طالق» طلقت بأول حيض متيقن) لوجود 
الصفة» فإن لم يتيقن أنه حيض» كما لو لم يتم لها تسع سنين» أو نقص عن اليوم والليلة 
لم تطلق . 

(و) إن قال: (إذا حضت حيضة)» فأنت طالق» (تطلق بأول الطهر من حيضة 
كاملة). لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض» فإذا وجدت حيضة كاملة» فقد وجد 
الشرط» ولا يعتد بحيضة علق فيهاء فإن كانت حائضاً حين التعليق » لم تطلق حتى تطهر › 
ثم تحيض حيضة مستقبلة» وينقطع دمهاء (وفيما إذا) قال : إن (حضت نصف حيضة)ء 
فأنت طالق» (تطلق) ظاهبً (في نصف عادتها). لأن الأحكام تتعلق بالعادة» فتعلق بها 


*# وقال الشيخ تقي الدين واحدة لأنه الأظهر في مراد الحالف والعرف يقتضيه إلا أن ينوي خلافه هذا هو 
الصحيح . ) 
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وقوع الطلاق› لكن إذا مضت حيضة مستقرة» تبينا وقوعه في نصفهاء لأن النصف لا يعرف 
إلا بوجود الحميع » لأن أيام الحيض قد تطول» وقد تقصر» فإذا طهرت تبينا مدة الحيض › 
فيقع الطلاق في نصفها . ومتى ادعت حيضًا فقولهاء كإن أضمرت بغضي» فأنت طالق› 
وادعته» بخلاف نحو قيام» وإن قال : إن طهرت» فأنت طالق» فإن كانت حائضاء طلقت 
بانقطاع الدم» وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة . 


فصل 
في تعليقه با حمل 


(إذاعلقه بالحمل) كقوله: إن كنت حاملا فأنت طالق» (فولدت لأقل من ستة 
أشهر) من زمن الحلف سواء كان يطاء أم لاء أو لدون أربع سنين» ولم يطأً بعد حلف› 
(طلقت منذحلف) اا ا 
اشتبرآتها: 

(وإن قال) لزوجته : (إن لم تكوني حاملاًء فأنت طالق» حرم وطؤها قبل استبرائها 
بحيضة) موجودةء أو مستقبلة» أو ماضية لم يطأً بعدهاء وإنما يحرم وطؤها (في) الطلاق 
(البائن) دون الرجعى 

(وهي) أي مسألة: إن لہ تكوني حاملاء فأنت طالق» (عکس) المسألة (الأولى) 
وهي : إن كنت حاملاً فأنت طالق (في الأحكام)» فإن ولدت لأكثر من ربع سنين» طلقت 
لأنا تبينا أنها لم تكن حاملاًء وكذاإن ولدت لأكثر من ستة أشهرء وكان يطاً: لأن الأصل 
عدم الحمل . 

وإن قال: إن حملت» فأنت طالق» لم يقع إلا بحمل متجدد» ولا يطؤها إن كان 
وطۍ في طهر حلف فيه قبل حيض» ولا أكثر من مرة كل طهر . 

طلقة» قات حاملاً بذکر» وطلقتین) إن كانت حاملا “بانشى» 
فولدتهماء طلقت ثلانًا) بالذكر واحدة» وبالأنثی اثنتین » (وإن کان مکانه) آي مکان قوله : 
اا کو ع ا وإن کنت حاملاً بأنشى فأنت طالق اثتتين (إن كان 
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حملك» أو ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق طلقة. وإن كان أنشى فأنت طالق اثنتين» وولدتهما 
(لم تطلق بهما)ء لأن الصيغة المذكورة تقضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية فإذا 
وجدالم تتمحض ذکوریته » ولا آنوثیته» فلا کون المعلق عليه موجودا. 


فصل 
في تعليقه بالولادة 


يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان» لا بإلقاء علقة ونحوها. 

(إذا علق طلقة على الولادة بذكر» وطلقتين) على الولادة (بأنشى). بأن قال: إن 
ولدت ذكراء فأنت طالق طلقة» وإن ولدت أنثى» فأنت طالق طلقتین» (فولدت ذکراء ثم) 
ولدت (أنشى حيا) كان المولود» (أو ميّاء طلقت بالأول) ما علق به» فيقع في المثال طلقةء 
وفي عكسه نتان (وبانت بالشاني» ولم تطلق به)ء لأن العدة انقضت بوضعه؛ فصادفها 
الطلاق بائتاء فلم يقع» كقوله : أنت طالق مع انقضاء عدتك . 

وإن ولدتهما معا طلقت ثلانًا . (وإن أشكل كيفية وضعهما)ء بأن لم يعلم أوضعتهما 
مغا أو منفردين (فواحدة) أي وقع طلقة واحدة» لأنها المتيقنة» وما زاد عليها مشكوك فيه. 


فصل 
فی تعليقه بالطلاق 


(إذا علقه على الطلاق) بأن قال : إن طلقتك فأنت طالق» (ثم علقه على القيام) بأن 
قال: إن قمت» فأنت طالق» (أو علقه على القيام» ثم) علقه (على وقوع الطلاق) بأن قال : 
إن قمت» فأنت طالق» ثم قال : إن وقع عليك طلاقي» فآنت طالق» (فقامت» طلقت 
طلقتين فيهما) أي في المسألتين : واحدة بقيامهاء وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة 
الآولىء لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لهاء وفي الثانية طلقة بالقيام» وطلقة بوقوع 
الطلاق عليها بالقيام » وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط . 


0۷¥ 


(وإن علقه) أي الطلاق (على قیامها) بأن قال : إن قمت» فأنت طالق» (ثم) علق الطلاق 
(غلى طلاقه لهاء فقامت فواحدة) بقيامها» ولم تطلق بتعليق الطلاق› لأنه لم يطلقها. 

(وإن قال) لزوجته: (كلما طلقتك)ء فأنت طالق› (أو) قال : (كلماوقع عليك 
طلاقي› فأنت طالق» فوجدا) أي الطلاق في الأولى» أو وقوعه في الثانية» (طلقت في 
الأولى) وهي قوله: كلما طلقتك . فأنت طالق (طلقتين): طلقة بالمنجز»› وطلقة بالمعلق 
عليه» (و) طلقت في الثانية وهي قوله: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق (ثلاتًا) وقعت 
الأولى والثانية رجعيتين» لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة» وإن قال: إن وقع 
عليك طلاقي› فأنت طالق قبله ثلائًا» ثم قال : أنت طالق » فثلاث طلقة با منجز وتتمتها من 
المعلق» ويلغو قوله قبله» وتسمى السريجية". 


قصل 
في تعليقه بلحلف . 


(إذا قال) لزوجته : (إذا حلفت بطلاقك» فأآنت طالق»ء ثم قال) لها : (أنت طالق إن 
قمت)» أو إن لم تقومي› أو أن هذا القول لحق» أو كاذب» ونحوه تما فيه حث» أو منع» أو 
تصديق خبر» أو تكذيبه (طلقت في الحال) لا في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث› 
أو الكف» أو التأكيد. 

(لا إن علقه) أي الطلاق (بطلوع الشمس» ونحوه) كقدوم زيد» أو بمشيئتها (لأنه) آي 
التعليق المذكور (شرط› ا 


3 ی ا ا کی ی ای قال الشيخ تقي الدين وكلامه 
E TG Ss‏ 
جمهور العلماء على E‏ 
کلامه e E‏ 
طلاق لأنه إذا وقع بها الطلاق صادفها وهي بائن وهي لا تبون حتى يقع بها الطلاق فلا يكن أن يقع 
عليها طلاق › SS E‏ 
اختيار الشيخ وهو الصواب »والله أعلم . _ 
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(و) من قال لزوجته : (إن حلفت بطلاقك» فأنت طالق» أو) قال لها: (إن كلمتك» 
فأنت طالق» وأعاده مرة أخرى» طلقت) طلقة (واحدة). لأن إعادته حلف» وكلام» (و) 
إن أعاده (مرتين ف) طلقتان (ثنتان» و) إن أعاده (ثلائًاء فقلاث) طلقات» لأن كل مرة يوجد 
فيها شرط الطلاق» وينعقد شرط طلقة أخرى مالم يقصد إفهامها في أن حلفت بطلاقك› 
وغير المدخول بها تبين بالأولى» ولا تنعقد يينه الثانية» والثالثة في مسألة الكلام . 


فصل 


(إذا قال) لزوجته: (إن كلمتك» فأنت طالق» فتحققي › أو قال) زاجراً لها: (تنحي» 
أو اشكقي» طلقت) اتصل ذلك بیمینه*: او لاء وکذالو سمعهاتدکره بسر فقال: 
الكاذب عليه لعنة الله » ونحوه حنث» لأنه كلمها مالم ينو كلامًا غير هذاء فعلى مانوى . 

(و) من قال لزوجته : (إن بدأتك بكلام» فانت طالق » فقالت) له : (إن بدأتك به) أي 
بکلام» (فعبدي حر» انحلت یینه)» لأنها کلمته» فلم یکن کلامه لها بعد ذلك ابتداء» (مال 
لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر)» فإن نوی ذلك» فعلی مانوی» ثم إن بدأته بکلام» عتق 
بد ها وان بد اها وه اتات ا وان فال إن كلمت يدا ات طالى» فكل 
حنث» ولو لم يسمع زيد كلامها لخفلة» أو شخل» ونحوه» أو كان مجنوتاء أو سكرانًاء أو 
أصم يسمع › لولا المانع » وكذالو كاتبته» أو راسلتهء إن لم ينو مشافهتهماء وكذا لو كلمت 
غیره» وزید یسمع تقصده بالکلام» لا إن کلمته میتاء أو غائبًاء أو مغمى عليه» أو نائمًاء أو 


وهی مجنونة › او شارت إله: 


 #‏ وفي المقنع يحتمل الأول يحنث بالكلام المحتصل لأن إتيانه به يدل على كلام منفصل وصوبه في 
الانصاف . 


۵۷۹ 


فصل 
في تعليقه بالإدن 


(إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني» أو) إن حرجت (إلا بإذني»› آو) إن 
حرجت (حتى آذن لك» أو) قال لها : (إن حرجت إلى غير الحمام بغير إذني» فأنت طالق› 
فخرجت مرة بإذنه» ثم حرجت بغير إذنه) طلقت*' لوجود الصفة» (أو أذن لها) في 
الخروج» (ولم تعلم بالإذن)» وخرجت» طلقت» لأن الإذن هو الإعلام» ولم يعلمهاء (أو 
خرجت) من قال لها: إن حرجت إلى غير الحمام بغير إذني» فأنت طالق» (تريد الحمام 
وغيره» أو عدلت منه إلى غيره» طلقت في الكل)ء لأنها إذا خرجت للحمام وغيره» فقد 
صدق عليها آنها حرجت إلى غير الحمام . 

(لا إن أذن) لها (فيه) أي في الخروج (كلما شاءت)» فلا يحنث بخروجها بعد 
ذلك لو جود الاذن» (أو قال) لها: إن حرجت (إلا بإذن زیدء فمات زيد ثم حرجت) فلا 


فى تعليقه با مشيئة ‏ 


إذا علقه» أي الطلاق (بمشيثتها ب«إن» أو غيرها من الحروف) أي الأدوات» كإذاء 
ومتی» ومهما (لم تطلق حتى تشاء)› فإذا شاءت طلقت*'» (ولو ترا خحى) وجود المشيئة 
منهاء كسائر التعاليق » فإن قيد المشيئة بوقت» كإن شئت اليوم» فأنت طالق» تقيدت به» 
(فإن قالت) لمن قال لها: إن شئت» فأنت طالق : (قد شثت» إن شثت» فشاء» لم تطلق)› 


. وعنه لا تطلق إلا أن ينو الإإذن في كل مرة وقواه في الإأنصاف‎ ١# 
ولا يصح رجوعه كبقية التعاليق وعنه يصح كاختاري وأمرك بيدك.‎ 4# 
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وكذاإن قالت: قد شئت» إن طلعت الشمس» ونحوه» لأن المشيئة أمر خفي»› لا يصح 
تعلیقه على شرط . 

(وإن قال) لزوجته: (إن شغت» وشاء أبوك)» فأنت طالق» (أو) قال : إن شئت› 
وشاء (زيد)ء فأنت طالق » (لم يقع) الطلاق» (حتى يشاءا معا)» أي جميعا فإذا شاءاء 
وقع» ولو شاء أحدهما على الفورء والآخر على التراخي» لأن المشيئة قد وجدت منهما. 
(وإن شاء أحدهما) وحده» (فلا) حنث» لعدم وجود الصفة» وهي مشيئتهما . 

(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق» إن شاء الله » أو قال : عبدي حر إن شاء الله)ء أو 
إلا أن يشاء الله أو ما لم يشأ الله » ونحوه (وقعا) أي الطلاق والعتق» لأنه تعليق على ما لا 
سبيل إلى علمه» فيبطل »› كما لو علقه على شيء من المستحيلات . 

(و) من قال لزوجته: (إن دخلت الدار» فأآنت طالق» إن شاء الله » طلقت» إن 
دخحلت)* الدارء لما تقدم ٠‏ إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل» فإن نواه» لم تطلق» دخلت» أو 
لم تدحل» لأن الطلاق إا ين إذ هو تعليق على ما يكن فعله» وترکه» فیدخل تحت عموم 
حدیث «من حلف على ین فقال : إن شاء الله » فلا حنث عليه» رواه الترمذي وغیره. 

(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق لرضى زيد أو) أنت طالق (لمشيئته» طلقت في 
الحال). لأن معناه: آنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك› أو لكونه شاء طلاقك» بخلاف 
أنت طالق لقدوم زيدء ونحوه» (فإن قال : أردت) بقولي لرضی زيد» أو لمشيئته (الشرط) 
أي تعليق الطلاق على المشيئة» أو الرضى (قسبل حكما). لأن لفظه يحتملهء لأن ذلك 
يستعمل للشرط»› وحينئذ فلا تطلق حتى يرضى زيد أويشاء» ولو ميزايعقلهاء أو 
سكران» أو بإشارة مفهومة من أخرس» لا إن مات» أو غاب أو جن قبلها. 

(و) من قال لزوجته : (أنت طالق» إن رأيت الهلال» فإن نوى) حقيقة (رؤيتها) أي 


)۱( الترمذي »)٠١۳۲(‏ والنسائي (۷/ ۰)۳۰ وآحمد (۳۰۹/۲)» وصححه ابن حبان )٤۳٤۱(‏ عن آبي 
هريرة رضي الله عنه . 

# لأن علق الطلاق على دخولها فتعليقه بالمشيئة حينئذ كما لو لم يكن معلقًا على الدخول لأن تعليق 
الطلاق بمشيئة الله غير مؤثر لما سبق من آنها تطلق إذا علقه بمشيئة الله . أآ. ه. محمد بن عثيمين . 


۵۸۱ 


معاینتها إیاه» (لم تطلق» حتی تراه) ويقبل منه ذلك حکماء لأن لفظه یحتمله» (وإلا) ينو 
حقيقة رؤيتها» (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها)» وكذا بتمام العدة» إن لم ينو العيان» لأن 
i E N AE‏ «إذا رأيتم الهلالء 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 


قصل 


(وإن حلف لا یدخل داراء آو لا يخرج منهاء فأدخل) الدار بعض جسده» (أو 
أخرج)ء منها (بعض جسده)ء لم يحنث لعدم وجود الصفة» إذ البعض لا يكون كلاًء كما 
أن الكل لا يكون بعضًا» (أو دخل) من حلف : لا يدخل الدار (طاق الباب)ء لم يحنث»› 
لآنه لم يدخلها بجملته.. 

(أو) حلف (لا لبس ثوا من غزلهاء فلبس ثوبا فيه منه) أي من غزلهاء اا 
لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. 

(أو) حلف (لا يشرب ماء هذا الإناء» فشرب بعضه لم يحنث)» لأنه لم يشرب ماءه» 
وإنما شرب بعضه» بخلاف مالو حلف: لا يشرب ماء هذاالنهر» فشرب بعضه» فإنه 
بحنث» لأن شرب جميعه ممتنع » فلا ينصرف إليه يينه» وكذا لو حلف لا يأكل الخبزء أو لا 
يشرب ال ماء» فيحنث ببعضه . 

E Ty‏ نائمًا» لم یحنث 
مطلمًاء (هناسيًا أو جاهلاًء حنث في طلاق» وعتاق فقط) لأنهما حق آدمي» فاستوی فيهما 
العمد» والنسيانء والخطاًء كالاتلاف» بخلاف اليمين بالله سبمحانه» وتعالى» وكذالو 


(۲) تقدم تخریجه ص٥۲۱‏ . 
 #*‏ ویخرج على الروایتين فيمن حلف لا يفعل شيثا ففعل بعضه . 
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عقدها يظن* صدق نفسه› فہان خحلاف ظنه» یحنث فی طلاق»› وعتاق»› دون بین بالله 


ا 


(وإن فعل بعضه) أي بعض ما حلف لا يفعلهء (لم يحنث إلا أن ينويه) أو تدل عليه 


(وإن حلف) بطلاق» أو غيره (ليفعلنه) أي شيا عينه» (لم برأ إلا بفعله كله)» فمن 


حلف ليأكلن هذا الرغيف» لم يبر حتى يأكله كله لأن اليمين تناولت فعل الجميع » فلم يبر 
إلا بفعله» وإِن ترکه مکرهاء أو ناسيا لم يحنث. ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد 
منعه کنفسه» ومن حلف لا یأکل طعامًا طبخه زید» فأکل طعاما طبخه زید» وغیره حنث . 


باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره 


لفظه» کنیته بنساثه طوالق بناته» ونحوهن» (فاذا حلف» وتأول) في (یینه» نقعه) التأویل › 


3# 


قال الشيخ تقي الدين : هذه المسألة أولى بعدم الحنث من فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلاً وقد ظن 
طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق على أمر يعتقده كما حلف فتبين بخلافه أنه يحنث قول واحد 
وهذا خطأ بل الخلاف ثابت في مذهب أحمد. أ.ه. قلت : والأصح عدم الوقوع لأنه لم يقصد 
إيقاع الطلاق وعلى مقتضى كلام الشيخ رحمه الله فيمن حلف على زيد مثلاً لقصد اكرامه فحنثه أن لا 
حنث مقتضى ذلك أنه إذا حلف بالطلاق لهذا القصد لا حنث أيضًا لأن الطلاق بقصد المنع أو الحنث 
أو التتصديق أو التكذيب يين فلا يحنث فيه إلا حيث حنث في اليمين > والله أعلم » كتبه محمد بن 
عثيمين » ثم رأيت في المجموعة العلمية عن الشي أن من حلف بالطلاق کاذبا یعلم کذب نفسه لا 
تطلق زوجته ولا یلزمه کفارة یین» ذکره ص ۱۲۳ > وفي أعلام الموقعين ص ۳٠۰‏ ج۳ لو قال حلفت 
بطلاق امرأتي ثلاثا لا أفعل کذا وکان کاذبا ثم فعله لم یحنث ولم تطلق عليه امرأته» ٿم نقل نصين عن 
أحمد في اليمين والطلاق ثم قال : فاختلف أصحابنا أي في تخريجهما على ثلاث طرق إلى أن 
قال : الثالثة أنه حيث آلزمه أو أدبه بقي فيما بينه وبين الله وهذه الطريقة أفقه وأطرد على أصول مذهبه . 
أ. ه. قلت : وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه إذا قال حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا فإن كان قصد 
إنشاء الحلف حنث بفعله إما بوقوع الطلاق أو بكفارة يين على الخلاف» وأما إن قصد الإخبار فإن 
کان صادقا فلا حنث وإِن کان کاذبًا دین فیما بینه وبین الله ولم یقبل حکمًاء والله أعلم . 


OAT 


فلا ييحنث» (إلا أن يكون ظالا) بحلفه» فلا ينفعه التأويل» لقوله عه : «يينك على ما 
يصدقك به صاحبك» رواه مسلہ"' وغیره» (فإن حلفه ظالم : ما لزید عندك شۍ» وله) آي 
لزيد (عنده) أي عند الحالف (وديعة بمكانء ف) حلف» و(نوى غيره) أي غير مكانهاء أو 
نوی غیرهاء (أو) نوى (ا: الذي)» لم يحنث. 

(أو حلف) من ليس ظاطًا بحلفه (ما زيد ها هناء O‏ 
إلى غير مكانه» لم يحنث. ) 

(أو حلف على امرأته» لا سرقت مني شينًاء فخانته في ودیعةء ولم ينوها) أي لم ينو 
الخيانة بحلفه على السرقة» (لم يحنث في الكل) للتأويل المذكور» ولأن الخيانة ليست 
سرقة » فإن نوى بالسرقة الخيانة » أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة » حنث . 


باب الشك ف الطلاق 


أي التردد في وجود لفظه» أو عدده» أو شرطه . 

(من شك في طلاق» أو) شك في (شرطه) أي شرط الطلاق الذي علقه عليه وجوديا 
كان» أوعدمياء (لم يلزمه) الطلاق› لأنه شك طرأ على يقين» فلا يزيله» قال الموفق : 
والورع التزام الطلاق . 

(وإن) تيقن الطلاق » و(شك في عدده» فطلقة) عملا باليقين» وطرحا للشك . 

(وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاث (له) أي للشاك» لأن الأصل عدم التحري . 

ويينع من حلف لا يأكل ثمرة معينة» أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة ما 
اشتبهت به وإن لم تمنعه بذلك من الوطء. 

(فإذا قال لزوجته : إحداكما طالق)› a‏ (طلقت المنوية). لأنه عينها بنيته› 
فأشبه ما لو عينها بلفظهء (وإلا) ينو معينة» طلقت (من قرعت)ء. لأنه لا سبيل إلى معرفة 


مسلم »)۱٣۹٥۳(‏ من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 


OA 


المطلقة منهما عيتاء فشرعت القرعة» لأنها طريق شرعي للإخراج الملجهول» (كمن طلق*' 
إحداهما) أي إحدى زوجتيه (بائتاء ونسيها)ء فيقرع بينهماء لما تقدم» وتجب نفقتهما إلى 
القرعة» وإن مات أقرع ورثته. 

(وإن تبين) للزوج» بأن ذكر (أن المطلقة) المعينة المنسية*" (غير التي قرعت» ردت إليه) 
أي إلى الزوج» لأنها زوجته» لم يقع عليها منه طلاق بصريح » ولا كناية (ما لم تتزوج)» فلا 
ترد إليه» لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره» (أو) مالم (تكن القرعة بحاكم)*" لأن 
قرعته حکم » فلا يرفعه الزوج . 

(وإن قال) لزوجته : (إن كان هذا الطائر غراباء ففلانة) أي هند مثلاً (طالق» وإن كان 
حماماء ففلانة) أي حفصة مثلاً طالق» (وجهل) الطائرء (لم تطلقا). لاحتمال كون الطائر 
ليس بغراب» ولا حمام» وإن قال : إن كان غراباء ففلانة طالق » وإلا ففلانة» ولم يعلم» 
وقع بإحداهماء وتعين بقرعة . 

(وإن قال لزوجته» وأجنبية اسمها هند: إحداكما) طالق» طلقت امرأته» (أو) قال 
لهما: (هند طالق» طلقت امرأته)ء لأنه لا يلك طلاق غيرهاء وكذالو قال لحماتهء ولها 
بنات : بنتك طالق» طلقت زوجته. (وإن قال : أردت الأجنبية)» دين »› لاحتمال صدقه» 
لأن لفظه يحتمله (ولم يقبل) منه (حكما). لأنه حلاف الظاهرء (إلا بقرينة) دالة على إرادة 
الأجنبية» مثل أن يدفع بذلك ظانًا» أو يتخلص به من مكروه» فيقبل لوجود دليله . 


¥( قوله كمن طلق . . . الخ واختار الموفق عدم القرعة وأنها لا تحل هناء وأطال في تقريره وقال لا نعلم 
بالقول بها عن الصحابة قائلاً : وقال إن الوارد فيه القرعة هنا الميراث إذا مات ولم يتبين أيتهن المطلقة 
فيقرع بينهن للميراث. وقال في مسألة الحل يحرم عليه جمعهن حتى يتبين الأمر ويؤخذ بنفقة المجميع 
لأنهن محبوسات عليه » ذكره في المغني ص ۲٠١ - ۲٥٤‏ ج۷ . 

۲# إذاتبين أن المطلقة غير التي قرعت وقع عليها الطلاق سواء كان في حال يكن ردالمقروعة أمر» فتنبه» 
وقوله فيما إذا تزوجت لا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره يفهم من أنه لو صدقه الزوج 
ردت إليه وحرمت على الزوج وهو كذلك . 

٠#‏ قوله إن قرعة الحاكم حكم فلا يرفعه الزوج يفهم منه أنه لو ثبت ببينة أن المطلقة غير التي قرعت فإنها 
ترد إليه كما لو تزوجت وثبت بينة أن المطلقة غير التي قرعت فترد إليه أيضا » والله أعلم . 


O۸0 


(وإن قال لمن ظنها زوجته: آنت طالق» طلقت الزوجة). لأن الاعتبار في الطلاق 
بالقصد. دون الخطاب» (وكذاعكسها) بأن قال لمن ظنها أجنبية : أنت طالق» فبانت 
زوجته» طلقت› لأنه واجهها بصريح الطلاق . 


باب الرجعة 


وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث» والعبد دون الثنتين» أن لهما الرجعة في العدة. 

(من طلق بلا عوض زوجتا) بنکاح صحیح (مدخولا بهاء آو مخلوًا بهاء دون ما له 
من العدد)» بأن طلق حر دون ثلاث» أو عبد دون ثنتين»› (فله) أي للمطلق حرا كان» أو 
عبدا» ولولیه» إذا کان مجنوتا (رجعتها)*' مادامت (في عدتهاء ولو کرهت) لقوله 
#وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 4 . 

وأما من طلق في نكاح فاسد» أو بعوض*"٠‏ أو خالع» أو طلق قبل الدخول» 
E EE E E‏ 
زوجاغيره» وتقدم» ويأتي . 

وتحصل الرجعة (بلفظ : راجعت امرآتي » ونحوه) کارتجعتهاء ورددتهاء وأمسکتهاء 
وأعدتهاء و(لا) تصح الرجعة بلفظ (نكحتهاء ونحوه) كتزوجتهاء لأن ذلك كنايةء 
والرجعة استباحة بضع مقصود» فلا تحصل بالكناية . 

(ويسن الإشهاد) على الرجعةء وليس شرطًا فيها » لأنها لا تفتقر إلى قبولء > فلم تفتقر 


. ۲۲۸ سورة البقرة › آية‎ )١( 

. وقيل لا يلكها ولي المجنون والأظهر أنه يلكها للمصلحة » ولعل الخلاف يتنزل على ذلك‎ ١# 

۲# لكن لو عجزت عن بذل العوض فهل يلك الزوج الرجعة؟ انظر كلامه في الأعلام ص ٠١١‏ ج۲ › 
وتعلیقنا على هامش ص ۲۲۲ ج۲ من هذاالكتاب » فقد صرح ابن القيم رحمه الله بأن للزوج 
الرجعة إذا عجزت المرأة عن عوض الخلع » ولعل مراده بالرجعة الرجوع بحيث لا يحسب عليه 
الطلاق لأنه إنغا طلق بعوض لم يسلم له. ٠‏ 


۵۸٦ 


Ny NG e e 
E 

(وهي) أي الرجعية (زوجة) يلك منها ما بيلكه من لم يطلقهاء و(لها) ما للزوجات 
من نفقة» وكسوة» ومسكن» (وعليها حكم الزوجات)*' من لزوم مسكن» ونحوه» (لكن 
للاقسم لها)» فيصح أن تطلق» وتلاعن» ويلحقها ظهاره» وإيلاؤه» ولها ن تتشرف له» 
وتتزين» وله السقر والخلوة بهاء ووطئها. 

(وتحصل الرجعة أيضً بوطئها)" ٠"‏ ولو لم ينو به الرجعة. 

(ولا تصح معلقة بشرط)» كإذا جاء رأس الشهر» فقد راجعتك. أو كلما طلقتك»› 
فقد راجعتك» بخلاف عکسه» فیصح . 

(فإذا طهرت) المطلقة رجعيًا (من الحيضة الثالثةء ولم تغتسل› فله رجعتها) روي عن 
عمر» وعلي» وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود آثر الحيض الانع للزوج من الوطء» فإن 
اغتسلت من حيضة ثالثة » ولم يكن ارتجعها*"› لم تحل» إلا بنكاح جديد» وأما بقية الأحكام 
من قطع الإرث» والطلاق» واللعان» والنفقة» وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. 

(وإن فرغت عدتها قبل رجعتهاء بانت» وحرمت قبل عقد جديد) بولي» وشاهدي 
عدل لمفهوم قوله تعالى : #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك4” أي في العدة. 

(ومن طلق دون ما بيلك). بأن طلق ا لحر واحدة» أو ثنتين» آو طلق العبد واحدة» (ثم 
راجع) المطلقة رجعيًاء (أو تزوج) البائن (لم يلك) من الطلاق (أكثر ما بقي) من عدد طلاقه 
(وطئها زوج غیره أو لا)» لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإإحلال للزوج الأول فلا يغير 


(0 .نو رة القرة 146 : 

3 وذكروا من الفروق بينها وبين الزوجات سوى القسم أنها يلزمها لزوم المسكن وأنه يعود حقها من 
الزوح مايعود بنظافتها . 

۲# وقيل لا تحصل بالوطء إن لم ينو به الرجعة وهو رواية عن أحمد وعليها فلا حد عليه بالوطء حتى مع 
القول بالتحري وهذه الرواية اختارها الشيخ تقي الدين . 

Tae‏ وإن كانت العدة بوضع الحمل فوضعت أحد التوأمين فله رجعتها مادام الثاني في بطنها وبمجرد وضع 
ا لحمل تنقغمي العدة ولا رجعة ولو قبل طهرها من النفاس وغسلها بخلاف الحيض . 


OAY 


حكم الطلاق كوطء السيد بخلاف المطلقة ثلائًاء إذا نكحت من أصابهاء ثم فارقهاء ثم 
عادت للأول» فإنها تعود على طلاق ثلاث . 


فصل 


(وإن ادعت) المطلقة (انقضاء عدتها في زمن يكن انقضاؤها) أي عدتها (فيهء أو) 
ادعت انقضاء عدتها (بوضع الحمل الممكن» وأنكره) أي أنكر المطلق انقضاء عدتهاء 
(فقولها). لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلهاء فقبل قولها فيه . 

(وإن ادعته) أي انقضاء العدة (الحرة با لحيض في أقل من تسعة وعشرين يومًاء 
ولحظة). أو ادعته أمة في قل من خحمسة عشر ولحظة» (لم تسمع دعواها)ء لأن ذلك أقل 
زمن يكن انقضاء العدة فيه › فلا تسمع دعوی انقضائها فیما دونه وإن ادعت انقضاءها في 
ذلك الزمن قبل ببينة وإلا فلاء لأن حيضها ثلاث مرات فيه يندر جدا. 

(وإن بدأته) أي بدأت الرجعية مطلقهاء (فقالت: انقضت) عدتي» وقد مضى ما 
يكن انقضاؤها فيه » (فقال) المطلق : (كنت راجعتك) فقولهاء لأنها منكرة» ودعواه للرجعة 
بعد انقضاء العدة لا تقبل» إلا ببينة أنه كان راجعها قبل » وكذا لو تداعيا معا ومتى رجعت»› 
قبل» كجحد أحدهما النكاح» ثم يعترف به (أو بدأهابه) أي بدأالزوج بقوله: کت 
راجعتك» (فأنکرته)› وقالت : انقضت عدتي قبل رجعتك» (فقولها)ء قاله ا لخرقي» قال 
في «الواضح» في الدعاوى: نص عليه» وجزم به أبو الفرج الشيرازي» وصاحب «المنور»» 
والمذهب في الثانية القول قولهء كما في «الإأنصاف» وصححه في «الفروع» وغيره» وقطع به 
في «الاٍ قناع» و«المنتهى» . 


قصل 


(إذااستوفى) المطلق (ما يلك من الطلاق). بأن طلق الحر ثلائًاء والعبد اثنتين 
(حرمت [علیه]ء حتی یطأها زوج) غیره بنکاح صحیح» لقوله تعالی : (فإن طلقها فلا تحل 


0A۸ 


له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره 4 بعد قوله : #الطلاق مرتان) (في قبل)» فلا يكفي 
العقده ولاالخلوةء ولاالمباشرة دون الفرج› ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني › فيکفي» ولو 
كان (مراهقًا)ء أو لم يبلغ عشرا لعموم ما سبق . 

(ويكفي) في حلها لمطلقها ثلاثًا (تغييب الحشفة) كلها من الزوج الثاني› (آو قدرها مع 
جب) أي قطع للحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك› (في فرجها) أي قبلها (مع انتشار» ون 
لم ينزل)» لوجود حقيقة الوطء. 

(ولا تحعل) المطلقة ثلانًا (بوطء دبرء و) وطء (شبهةء و) وطء في (ملك يين» و) وطء 
في (نکاح فاسد)ء لقوله تعالی : (حتی تنکح زوج غیره). 

(ولا) تحل بوطء (في حيض» ونفاس» وإحرام» وصيام فرض)*» لأن التحربم في 
هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى . 

وتحل بوطء محرم لمرض» أو ضيق وقت صلاة» أو في مسجد» ونحوه. 

(ومن ادعت مطلقته المحرمة)ء وهي المطلقة ثلاثاء (وقد غابت) عنه (نكاح من أحلها) 
بوطئه إياهاء (و) ادعت (انقضاء عدتها منه) أي من الزوج الثاني » (فله) أي للأول (نكاحها 
إن صدقها) فيما ادعته › (وآمكن) ذلك بأن مضی زمن يتسع له» لأنها مؤتنة على نفسها. 


. ۲۳١ سورة البقرة › آية‎ )١( 


+ واحتار الموفق والشارح حلها بوطء في هذه الأحوال وهو احتمال لأبي الخطاب والمنصوص وعليه 
الأصحاب خلافه وحكاء الموفق أعني حلها بالوطء في هذه الأحوال مذهب أآبي حنيفة 
والشافعی . ) 


0۸۹ 


كتاب ايلاء 


بالمد : أي الحلف» مصدر آلى يؤلي» والألية : اليمين. 

(وهو) شرعا (حلف زوج) ييكنه الوطء (بالله تعالى» أو صفته)ء كالرحمن الرحيم 
(على ترك وطء زوجته في قبلها) أبداء أو (أكثر من أربعة أشهر)؛ قال تعالى : للذين 
يؤلون من نسائهم تربص آربعة أشهر . . .€ الآية""» وهو محرم. ولا إيلاء بحلف بنذرء 
أو عتق» أو طلاق» ولا بحلف على ترك وطء سرية» أو رتقاء. 

(ویصح) الإیلاء (من) کل من يصح طلاقه من مسلم» و(کافر» و) حر» و(قن» و) 
بالغ و(ميزء وغضبان» وسكران» ومريض مرجو برؤه» وممن) أي زوجة وطؤها» 
ولو (لم يدخل بها)ء لعموم ما تقدم . 

(ولا) يصح الإيلاء (من) زوج (مجنون» ومغمى عليه)ء لعدم القصد» (و) لا من 
(عاجز عن وطء لحب كامل» أو شلل)ء لأن المنع هنا ليس لليمين. 

(فإذا قال) لزوجته: (والله لا وطفتك أبداء أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر)ء 
كخمسة أشهر› (أو) قال : والله لا وطئتاك (حتی ينزل عيسى) ابن مرم عليهما السلامء (أو) 
حتى يخرج الدجال» (آو) غياه بمحرم» أو ببذل مالهاء كقول: والله لا وطئتك (حتى تشربي 
ا لخمر» أو تعطيني دينك» أو تهبي مالك ونحوه) أي نحو ما ذكره» (ف) هو (مؤل) تضرب له 
مدته للاية . 

(فإذا مضى أربعة أشهر من يينه » ولو) كان المولي (قتا) لعموم الآيةء (فإن وطی»› 
ولو بتغيب حشفة)ء أو قدرها عند عدمهاء (فقد فاء)» لأن الفيئة الجماع وقد أتى به ولو 
اسشا أو جاهلاً أو مجنوتاء أو أدخل ذكر نائم» لأن الوطء وجد (وإلا) يفيء بوطء من 


. ۲۲٠ سورة البقرة › آية‎ )١( 


0۹ 


آلى منها» ولم تعفه*'» (آمره) الحاكم (بالطلاق)ء إن طلبت ذلك منه» لقوله تعالى : #وإن 
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم €" (فإن أبى) المؤلي أن يفيء» وأن يطلق» (طلق حاكم 
عليه واحدة*"» أو ثلائًاء أو فسخ) لقيامه مقام ا لمؤلي عند امتناعه . 

(وإن وطى) المؤلي من آلى منها (في الدبرء أو) وطنها (دون الفرج» فما فاء)ء لأن 
الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل» والفيئة الرجوع عن ذلك» فلا حصل 
الفيئة بغيره» كما لو قبلها. 

(وإن ادعى) المؤلي (بقاء المدة) أي مدة الإيلاءء وهي الأربعة أشهر صدق» لأنه 
الأصل» (أو) ادعى (أنه وطثهاء وهي ثيب صدق مع يينه)ء لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من 
جهته» (وإن كانت) التي آلى منها (بكراء أو ادعت البكارة» وشهد بذلك) أي ببكارتها 
(امرأة عدل» صدقت)» وإن لم يشهد ببكارتها ثقة» فقوله بيمينه . 

(وإن ترك) الزوج (وطأها) أي وطء زوجته (إضرارا بهاء بلا يين) على ترك وطئهاء 
(ولاعذر) له» (فكمؤل)ء وكذامن ظاهرء ولم يكفر» فيضرب له أربعة أشهر» فإن وطى 
وإلا أمر بالطلاق» فإن أبى» طلق عليه الحاكم» أو فسخ النكاح كما تقدم في المؤلي . 

وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر ينع الجماع أمر أن يفيء بلسانه» فيقول : متى 
قدرت جامعتك» ثم متى قدر وطى» أو طلق » وييهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام» 
وهضم» ونحوه» ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة آيام . 


. بضم التاء وسكون العين وكسر الفاء من أعفاه يعفه إذا ترك مطالبته بحقه . كتبه كاتبه‎ ٠# 

۲# وظاهر كلامه أن طلاق الواحدة من الحاكم طلاق رجعي وهو المذهب وعنه أنه بائن قال القاضي : 
امنصوص عن أحمد أن فرقة الحاكم تكون بائتا وهذا أظهر ولو قيل إن له الرجعة برضاها لم يكن 
بعيدا » والله أعلم . 


۵۹۱ 


E Te aS‏ ا گر ےہ ولاف 
سمي المركوب ظهراء والمرأة مركوبة» إذا غشيت. 

(وهو محرم). لقوله تعالی : #وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورً#». 

(فمن شبه زوجته*'» آو) شبه (بعضها) أي بعض زوجته (ببعض) من تحرم عليه» (أو 
بكل من تحرم عليه أبدا*" بنسب)ء كأمه» وأخته» (أورضاع) كأخته منهء أو صاهرة 
كحماته» أو بمن تحرم عليه إلى أمدء كأخت زوجتهء وعمتهاء (من ظهر) بيان للبعض» كأن 
يقول: نت علي كظهر أمي» أو أختي. (أو) أنت علي ك (بطن) عمتي» (أو عضو آخر لا 
ينفصل) كيدهاء أو رجلها (بقوله) متعلق بشبه (لها) أي لزوجته: (أنت) أو ظهرك أو 
يدك (علي أو معي» أو مني كظهر آمي› أو كيد أختي» أو وجه حماتي» ونحوه» أو أنت 
علي حرام) فهو مظاهر» ولو نوی طلاقا أو يمينا . 

(أو) قال : أنت على (كالميتة» والدم)*" والخنزيرء E‏ (فمن»)» 
وكذا لو قال : آنت علي كظهر فلانة الأجنبية ‏ أو كظهر أبي» أو أخي» أو زيد*“ . 


. ۲ سورة المجادلةء آية‎ )١( 


3 \ قوله من شبه زوجته ظاهره لا يصح الظهار من الأجنبية وهو إحدى الروايتين عن أحمد والمذهب 
صحته والأول ظاهر الآيةء وأجابو اعنها بأنها خرجت مخرج الغالب لكن الرواية الأولى هي قياس 
المذهب كما قالوا في الطلاق واللعان والإيلاء آنها لا تصح إلا من زوج»› والله أعلم . 


۲# قوله ابدا مفهومه أن المحرمة إلى أمد كأخحت زوجته وكالأجنبية لا يكون التشبيه بها ظهارا وهو إحدى 
الروايتين والمذهب هو ظهار › والله أعلم . 

. إذا قال كالميتة والدم والخنزير فهو مظاهر إلا آن ينوي طلاقًا أو يتا فعلى ما نوى كما يعلم ما تقدم‎ ٠# 

. وعنه ليس بظهار‎ ٤# 


0۹۲ 


وإن قال : أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي» وأطلق» فظهار*» وإننوى في 
الكرامة» ونحوهاء دين» وقبل حكمًاء وإن قال : نت أمي» أو كأمي» فليس بظهارء إلا 
مع نية أو قرينة . 

وإن قال : شعرك» أو سمعك» ونحوه كظهر أمي» فليس بظهار . 

(وإن قالته لزوجها) أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منهاء (فليس بظهار)ء لقوله 
تعالى : #والذين يظاهرون منكم من نسائهم 4 فخصهم بذلك» (وعليها) أي على الزوجةء 
إذا قالت ذلك لزوجها (كفارته) أي كفارة الظهار» قياس على الزوج» وعليها التمكين قبل 
التكفير . 

ويكره نداء أحد الزوجين الآخر با يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي . 

(ويصح) الظهار (من كل زوجة). لا من أمة. وأم ولدء وعليه كفارة يين. 

ولا يصح ممن لا يصح طلاقه . 


فول 


(ويصح الظهار معجلا) أي منجزاًء كأنت علي كظهر أمي . 

(و) يصح الظهار أيضًا (معلقًا بشرط ). كإن قمت» فأنت علي كظهر أمي» (فإذا 
وجد) الشرط» (صار مظاهرا) لو جود المعلق عليه. 

(و) يصح الظهار (مطلقا) أي غير مؤقت» كما تقدم. 

(و) يصح (مؤقتا)» كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان» (فإن وطى فيه» كفر) 
لظهاره» (وإن فرغ الوقت» زال الظهار) بمضيه. 

(ويحرم) على مظاهر» ومظاهر منها (قبل أن يكفر) لظهاره (وطء» ودواعيه). 


. ۲ سورة المجادلةء آية‎ )١( 


 #*‏ وعنه ليس بظهار قال المؤلف والذي يصح عندي في قياس المذهب إن وجدت نية أو قرينة تدل على 
الظهار فهو ظهار وإلا فلا. 


0۹۲ 


كالقبلة» والاستمتاع با دون الفرج (ممن ظاهر منها)ء «فلا تقربها حتى تفعل ما 
مرك الله بهاصححه الترمذي' . 

(ولا تثبت الكفارة في الذمة) أي في ذمة الظاهرء (إلا بالوطء) اختيارا. 

(وهو) أي الوطء (العود)ء فمتى وطيء. لزمته الكفارة» ولو مجنوتاء ولا تجب قبل 
الوطء عمداء لأنها شرط لحله» فيؤمر بها من أراده» ليستحله بها . (ويلزم إخراجها قبله) آي 
قبل الوطء (عند العزم عليه)ء لقوله تعالى في العتق والصيام : #من قبل أن يتماسا»'. 

وإن مات أحدهما قبل الوطء. سقطت» (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره) أي الظهارء› 
ولو بمجالس (قبل التكفير من) زوجة (واحدة)ء كاليمين بالله تعالى . 

(و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره من نسائه بكلمة واحدة) بأن قال لزوجاته: أنتن علي 
كظهر أمي» لأنه ظهار واحد. 

(وإن ظاهر منهن) أي من زوجاته (بکلمات). بأن قال لكل منهن : أنت علي كظهر 
ا (ف) عليه (كفارات)*' بعددهن» لأنها أيان متكررة على أعيان متعددة» فكان لكل 


واحدة كفارة» کمالو کمر ثم ظاهر. 
قصل 


(كفارته) أي كفارة الظهار على الترتيب (عتق رقبةء فإن لم يجد صام شهرين متتابعين»› 
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيتا)*" لقوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لا قالوافتحرير رقبة . . .ال والمعتبر فى الكفارات وقت وجوب› فلو اع 


(۱) الترمذي (۱۱۹۹) عن ابن عباس» وأخرجه - أيضاً - ابن ماجة .)۲۰٠٠(‏ وأبو داود (۲۲۲۳) 
وغیرهما بنحوه . 

(۲) سورة المجادلةء آية ۳ ٤‏ . 

١#‏ وعنه كفارة واحدة اختاره ابو بکر وابن عبدوس في تذکرته وغيرهما. 

۲# قوله ستین مسکیتا علم منه أنه لو ردها على مسکین واحد ستين يومًا ونحو ذلك لم یجزئ وهو كذلك إلا 
أن لا يو جد غيره هذا هو المذهب وعن أحمد يجزئه وإن وجد غيره وهو ضعيف لمخالفته ظاهر الاية . 


04 


موسر قبل تکفير» لم يجزئه صوم» ولو ايسر معسر لم يلزمه عتق» ويجزئه . 

(ولا تلزم الرقبة) في الكفارة (إلا لمن ملكهاء أو أمكنه ذلك) أي ملكها (بثمن مثلها). 
أو مع زيادة لا تجحف باله» ولو نسيئة» وله مال غائب أو مؤجل» إلا بهبة. 

ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها (فاضلاً عن كفايته دائما» و) عن (كفاية من 
يونه) من زوجةء ورقيق» وقريب» (و) فاضلا (عماء يحتاجه) هو» ومن يونه (من 
مسكن» وخادم) صالحين لثله» إذا كان مثله يخدم» (ومركوب» وعرض بذلة) يحتاج إلى 
استعماله» (وثیاب تجمل» و) فاضلاً عن (مال يقوم کسبه بمؤنته) ومؤنة عیاله» (وکتب علم) 
يحتاج إليهاء (ووفاء دين)» لأن ما استغرقته حاجة الإإنسان فهو كالمعدوم. 

(ولا يجزئه في الكفارات كلها)› ككفارة الظهار» والقتلء والوطء في نهار رمضان› 
واليمين بالله سبحانه (إلا رقبة مؤمنة) لقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة 
مؤمنة4“*'. وألحق بذلك سائر الكفارات (سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بيتا) ‏ لأن 
القصود تمليك الرقيق منافعه» وتمكينه من التصرف لنفسه»ء ولايحصل هذامع ما 
يضربالعمل ضررا بيتا (كالعمى» والشلل ليد» أو رجل أو أقطعهما) أي اليد أو الرجل» (أو 
أقطع الأصبع الوسطى» أو السبابة» أو الإبهام أو الأغلة من الإبهام) أو أغلتين من وسطى› 
أو سبابة » (أو أقطع الخنصر والبنصر) معا (من يد واحدة). لأن نفع اليد يزول بذلك» وكذا 
أخرس لا تفهم إشارته . 

(ولا تجزئ مريض ميؤوس منه» ونحوه)» كزمن» ومقعد» لأنهما لا يكنهما العمل 
في أكثر الصنائع » وكذا مغصوب . 

(ولا) یجزئ (آم ولد)» لأن عتقها مستحق بسبب آخر . 

(ويجزئ المدبر) والمكاتب» إذالم يؤد شيئاء (وولد الزناء والأحمق» والمرهون» 
والجاني)*" والصغير» والأعرج يسيرا؛ (والأمة الحامل» ولو استثنى حملها)ء لأن ما في 
هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل . 
0 ور لاء اة 


. ولو نصفي عبدين وقيل إن كملت فيهما الحرية أجزأو إلا فلا وهو أظهر‎ ١# 
. وأما من تحتم قتله فالظاهر لا يصح عتقه‎ ۲# 


040 


فصل 


(يجب التتابع في الصوم) لقوله تعالی : #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 4 
وينقطع بصوم غير رمضان» ويقع عما نواه» (فإن تخلله رمضان) لم ينقطع التتابع » (أو) 
تخلله (فطر یجب کعید» وآیام تشریق » وحیض)» ونفاس» (وجنون» ومرض مخوف»› 
ونحوه)» كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابح (أو أفطر ناسیًاء آو مکرھَا أو لعذر يبیح 
الفطر) كسفر» (لم ينقطع) التتابع لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما. 

ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى . 

(ويجزئ التكفير با يجزئ في فطرة فقط) من بر» وشعير» وتمر» وزبيب» وأقط» 
ولا یجزئ غیرهاء ولو قوت بلده. 

(ولا يجزئ) في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد» ولا من غيره) كالتمرء 
والشعير (أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم» كالفقير» 
ا وا لا والغارم لمصلحته» ولو صغيرا لم يأكل الطعام . والمد: رطل وثلث 
بالعراقي . وتقدم في الغسل. ‏ 

(وإن غدى المساكينء أو عشاهم» لم يجزئه)* لعدم تمليكهم ذلك الطعام» بخلاف ما 
لو نذر إطعامهم . ولا يجزئ الخبز ولا القيمة» وسن إخراج أدم مع مجزئ. 

(وتجب النية في التكفير من صوم» وغيره)ء فلا يجرئ عتق» ولا صوم ولا إطعام بار 
ELE ES‏ 

ويعتبر تبييت نية الصوم» وتعيينها جهة الكفارة. 

(وإن أصاب المظاهر منها) في آثناء الصوم (لیلاًء أو نهارا) ولو ناسیاء أو مع عذر يبیح 


)۱( سورة المجادلة » آية ۳ . 
(۲) تقدم ص۲۷ . 
E‏ وعنه يجزئه اختاره الشيخ تقي الدين وهو أظهر لمطابقته ظاهر الآية وكما لو نذر إطعامهم . 


۵۹٦ 


الفطر (انقطع التتابع)ء لقوله تعالى : #فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا)ء (وإن 
أصاب غيرها) أي غير المظاهر منها (ليلاً)*'. أو ناسيا*" أو مع عذر يبيح الفطرء (لم 
ينقطع) التتابع بذلك» لأنه غير محرم عليه ولا هو محل للتتابع » ولا يضر وطء مظاهر منها 
في أثناء إطعام مع تحريه . 


(1) سورة المجادلةء أية ٤‏ . 

13% وعنه لا ينقطع إن أصابها ليلا وهو قول الشافعية وأبي ثور وابن المنذر وةواه في المغني وهو الأأصح 
لكنه آثم لوطه قبل إتعام الصوم . 

۲# وقيل لا ينقطع إذا كان ناسيًا وهو الصحيح وكذلك لو كان جاهلاً مثلا أن يظن نها زوجته الأخرى أو 
أن وطئها لا يقطع التتابع » والله أعلم › والصواب أنه إذا كان ناسيا لم ينقطع التتابع لعذره في ذلك »› 
وأما إذا وطى مع عذر يبيح الفطر فحكمه كحكم وطئها ليلا كما ستراه. 


۵۹۷ 


ڪتاب اللعان 


مشتق من اللعن» لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة » إن كان كاذباء 
وهو شهادات مؤكدات بأيان من الجانبين مقرونة بلعن» وغضب . 

(ویشترط * في صحته آن یکون بین زوجین) مکلفین . لقوله تعالی : #والذین یرمون 
أزواجهم)'ء فمن قذف أجنبية» حد» ولا لعان. 

(ومن عرف العربية» لم يصح لعانه بغيرها) لمخالفته للنص» (وإن جهلها) أي 
العربية» (فبلغته) أي لاعن بلغته» ولم يلزمه تعلمها. 

(فإذا قذف امرآته بالزنا) في قبل أو دبر» ولو في طهر وطى فيه» (فله إسقاط الحد)» 
إن كانت محصنةء والتعزير إن كانت غير محصةة (باللعان) لقوله تعالى : #والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . . . 4 الآيات (فيقول) الزوج (قبلها) أي قبل 
الزوجة (أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه» ويشير إليها)ء إن كانت حاضرةء 
(ومع غيبتها يسميهاء وينسبها) با تتميز به (و) يزيد (في الخامسة : وأن لعنة الله عليهء إن 
کان من الكاذبين» ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزناء ثم 
تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليهاء إن كان من الصادقين) . 

وسن تلاعنهما قيامًا بحضرة جماعة أربعة» فأكثر بوقت» ومكان معظمين»ء وأن يأمر 


(۱). وة الور اة 1 : 

# الذي تلخص في شروط اللعان عشرة » الأول: أن يكون بين زوجين مكلفين» الثاني : أن لا يثبت 
زناها بإقرار أو بينة » الشالث: أن يصرح بقذفها بالزنى» الرابع : أن تطالبه هى بالقذف» وهذه 
شروط ثبوته » ا لخامس : أن يأتي كل منهما بصيخة اللعان المختصة به» السادس : أن تكون الصيغة 
بالعربية لمن يعرفهاء السابع : أن لا يحصل فيها نقص ولا تغييرء الثامن : أن تكون منجزة» التاسع : 
أن تكون البداءة من الزوج» العاشر : أن يحضرها إمام أو ناثبىه» وهذه الشروط تعود إلى صيغة 
اللعان»ء والله أعلم. 


0۹۸ 


حاکم من یضع يده على فم زوج › وزوجة عند الخامسة» ويقول : أتق الله فإنها الو جبةء 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

(فإن بدأت)*٠‏ الزوجة (باللعان قبله) أي قبل الزوج» لم يصح» (أو نقص أحدهما شينًا 
من الألفاظ) أي ا لحمل (الجحمسة)ء لم يصح» (أو لم يحضرهما حاكم» أو نائبه) عند 
التلاعن» لم يصح» (أو أبدل) أحدهما (لفظة أشهد بأقسم» أو أحلف)ء لم يصح» (أو) أبدل 
الزوج (لفظة اللعنة بالإبعاد)ء أو الغضب ونحوه» لم يصح» (أو) أبدلت لفظة (الغضب» 
بالسخط لم يصح) اللعان لمخالفته النص» وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات . 


فصل 


(وإن قذف زوجته الصغيرة* ٠"‏ أو المجنونة» عزر» ولا لعان). لأنه ين» فلا يصح 
من غير مكلف . 

(ومن شرطه قذفها) أي الزوجة (بالزنا لفظا) قبله» (ك) قوله : (زنيت» أو يا زانيةء أو 
رأيتك تزنين في قبل» أو دبر)ء لأن كلاً منهما قذف يجب به الحد» ولا فرق بين الأعمى 
والبصير» لعموم قوله تعالى : #والذين يرمون أزواجهم N E‏ 

(فإن قال) لزوجته: (وطئت بشبهة» أو) وطئت (مكرهة» أو نائمة» أو قال*": لم 
تزن» ولكن ليس هذا الولد مني» فشهدت امرأة ثقة آنه ولد على فراشه» لحقه نسبه)*“ لقوله 
اه : «الولد للفراش». (ولا لعان) بينهماء لأنه لم يقذفها با يوجب الحد. 


(1) سورة النور»ء آية ٦‏ . 

)۲( البخاري ٠. 1۷٥١(‏ 1۸1۸)» ومسلم (۸٥٤۱)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

\ هذه شروط لصيخة اللعان وهي أن يبدأ الزوج وأن يأتي كل منهما بجميع لفظ اللعان من غير نقص 
ولا تبديل» وأن يكون بلفظ العربية لمن عرفها. 

- ۲# هي التي دون تسع سنين كما في الإقناع » قال : وإن كانت يوطأ مثلها فعليه ا لحد وليس لها ولا لوليها 
المطالبة حتى تبلغ » ثم إن شاء أسقط الحد باللعان . آ. ه. بتصرف لا يخل . 

e‏ قوله: أو قال لم تزن . . . الخ هذه المسألة فرضها في المقنع فيما إذا قال ذلك بعد أن أبانها وهو 
ظاهر . 

. ولا لعان لنفي الولد وعنه بلى اختاره أكثر الأصحاب» قاله في الإنصاف‎ ٤# 


۵۹۹ 


(ومن شرطه أن تكذبه الزوجةء وإذاتعم) اللعانء (سقط عنه) أي عن الزوج (الحد) إن 
كانت محصنة» (والتعزير) إن كانت غير محصنةه . 

(وتثبت الفرقة بينهما) أي بين الزوجين بتمام اللعان (بتحريم مؤبد)*' ٠‏ ولو لم يفرق 
الحاكم بينهماء أو أكذب نفسه بعد وينتفي الولدء إن ذكر في اللعان صريحاء أو تضمنا 
بشرط أن لا يتقدمه إقرار به» أو با يدل عليهء كما لو هنيء به فسكت. أو آمن على الدعاء» 
أو أخحر نفيه مع إمكانه*"٠‏ ومتى أكذب نفسه بعد ذلك» لحقه نسبه» وحد لمحصنة» وعزر 
لغيرهاء والتوأمان المنفيان أخوان لام . 


فصل 
قفيما يلحق من النسب 


(من ولدت زوجته منه) أي ولدا (آمکن آنه منه» لحقه) نسبهء لقوله به : «الولد 
للفراش»» وإمکان کونه منه (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه) إياها» ولو مع 
غيبة فوق أربع سنين» (آو) تلده ل (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجهاء (وهو) أي الزوج 
(ممن يولد لله كابن عشر)ء لقوله عله : «(واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في 
المضاجع»"ء ولان تمام عشر سنين يكن فيه البلوغ» فيلحق به الولدء (ولا يحكم ببلوغه إن 
شك فيه). لأن الأصل عدمهء وإغا ألحقنا الولد به» حفظًا للنسب احتياطًا» وإن لم يكن 
كونه منه» كأن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها» وعاش» أو لفوق أربع سنين منذ 
أبانها» لم يلحقه نسبه» وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقهاء وقبل انقضاء ربع 
سنين من انقضاء عدتها» خحقه نسبه. 


(۲( أبو داود »)٤۹٥(‏ وأحمد (۲/ ۱۸۷) وغیرهماعن ابن عمرو. 
١#‏ قوله بتحريم مؤبد هذا الحكم الثالث والرابع انتفاء الولد. 


۲ ولا يصح نفي الولد قبل وضعه قال في رواية ا لجماعة لعله يكون ريحا والله أعلم » وقيل يصح اختاره 
لملصنف والشارح . أ . ه. إنصاف . 


(ومن اعترف بوطء آمته في الفرج»› أو دونه) أو ثبت عليه ذلك» (فولدت لنصف 
سنة» أو آزيدء لحقه) نسب (ولدها)ء لأنها صارت فراشًا لهء (إلا آن يدعي الاستبراء) بعد 
الوطء بحيضة» فلا يلحقه» لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمهاء (ويحلف عليه) أي على 
ن 

(وإن قال) السيد: (وطئتها دون الفرج» أو فيه) أي في الفرج» (ولم أنزل» أو 
عزلت» خقه) نسبه» لما تقدم . 

(وإن أعتقها) السيد. (أو باعها بعد اعترافه بوطثهاء فأتت بولد لدون نصف سنة). 
وعاش (لحقه) نسبهء لأن أقل الحمل ستة أشهر» فإذا أتت به لدونهاء وعاش» علم أن 
حملها کان قبل عتقهاء وبیعها حین کانت فراشًا له (والبيع باطل) لأنها صارت أم ولدلهء 
ولو كان استبراؤهاء لظهور أنه دم فساد»ء لأن الحامل لا تحيض ٠‏ وكذاإن لم يستبرئهاء 
وولد ةة ا کشر من نضرف نة ولأقل من أربع سنينء وادعی مشتر أنه من بائع ‏ وإن 
استبرئت» ثم ولدت لفوق نصف سنةء لم يلحق بائعا ولا أثر لشبهة مع فراش» وتبعية نسب 
لأب مالم ينفه بلعانء وتبعية دين لخيرهما. 
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ڪتاب العدد 


واحدها عدة - بكسر العين -» وهي التربص المحدود شرعا*'» مأخوذة من العددء 
لن أزمنة العدة محصورة مقدرة. 

(تلزم العدة كل امرأة) حرةء أو أمة» أو مبعضة بالغة» أو صغيرة يوطأً مثلها (فارقت 
زوجا) بطلاق» أو خلع› > أو فسخ» (خلا بها مطاو عة“ مع علمه بهاء و) مع (قدرته*" على 
وطثهاء ولو مع ما بينعه) أي الوطء (منهما) أي من الزوجين» كجبه ورتقهاء (أو من أحدهما 
حسا)» کجب أو ی (أو) ينع الوطء (شرعا) كصوم وحيض› (أو وطثها) أي تلزم العدة 
eT‏ فارقهاء (أو مات عنها) أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقًا > (حتی في نکاح 
فاسد فيه حلاف)ء كنكاح بلا ولي إلحاقًا له بالصحيح» ولذلك وقع فيه الطلاق . 

(وإن كان) النكاح (باطلاً وفاقًا) أي إجماعاء كنكاح خامسة» أو معتدة» (لم تعد 
للوفاة) إذا مات عنهاء ولا إذا فارقها في الحياة قبل الو ع لان وجود هذا العقد كعدمه. 

(ومن فارقها) زوجها (حيًا قبل وطءء وخلوة) بطلاق» أو غيره» فلا عدة عليهاء 
لقوله تعالى : #إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من 
عدة تعتدونها»ء (أو) طلقها (بعدهما) أي بعد الدخحول. والخلوةء (أو) طلقها (بعد 


Q0‏ ` وة ا لااب ة6 

+ ۲ والصواب أنه لا يشترط أن تكون مطاوعة كعموم قضاء الصحابة ولأنه يتمكن من وطئها ولو كانت 
مكرهة على الخلوة وهي أولى بإيجاب العدة عليها كمن خلا بها وهي رتقاء أو هو مجبوب وهذا هو 

٠ أسقط في اللإقناع والمنتهى شرط القدرة على الوطء وهو ظاهر لقوله فيما بعد ولو مع ما يينعه منهم‎ Te 
RSE E Ss as KE a r 
وقلت : ومثله المانع الحسي واختار في عد الأولة لا عدة بخلوة ة مطلقا فتكون الأقوال ثلاثة‎ E ا‎ 
والقول بأنه لا عدة فى الخلوة ة مطلقا قول الشافعى فى الحديد.‎ 


1¥ 


أحدهماء وهو ممن لا يولد لمغله) کابن دون عشر» وکذا لو کانت لاوطأ مثلهاء کبنت دون 
تسع» فلا عدة للعلم ببراءة الرحم»ء بخلاف المتوفى عنهاء فتعتد مطلقًا تعبدا لظاهر الآية ‏ 
(ا و ملت غاد الزوج )ن قارفا فل الا خر وا عل فاا عة لو الما ركذاو 
تحملت بماء غيره» وجزم في «المنتهى» في الصداق بوجوب العدةء للحوق النسب به*'» (أو 
قبّلها) أي قبل زوجته» (أولمسها)*" ولو بشهوة» (بلاخلوة) ثم فارقها في الحياةء (فلا 
عدة)* " لل5ّية السابقة. 


قل 


(والمعتدات ست) أي ستة أصناف : 

أحدها - (الحاملء وعدتهامن موت» وغيره إلى وضع كل حمل) واحدا كان أو 
ددا رة كانت أ رأة اة كانه أر كانة لله تال رار لات لاحل 
اجلهن أن يضعن حملهن 4 . 

(وإنغا تنقضي) العدة بوضع (ما تصير به أمة آم ولد)» وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو 
خفياء (فإن لم يلحقه) أي يلحق الحمل الزوج» (لصغره» أو لكونه ممسوحًاء أو) لكونها 
(ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها) أي وأمكن اجتماعه بهاء (ونحوه) بان تأتي به لفوق 


٤ سورة الطلاق › آية‎ )١( 

3ا وهذا أقوى ما جزم به المصنف من أنه لا عدة بتحمل ماء الزوج . قاله كاتبه. 

۲# وقيل تجب العدة إذا قبلها أو لمسها بلا خلوة. 

Yk‏ تلخص لوجوب العدة شروط : الأول كونها زوجةء الثاني كونها من يوطا مثلهاء الثالث كونه ممن 
يطأ مثله الرابع كون النكاح غير باطل» الخامس الوطء أو الخلوة بها مطاوعة بشرط علمه بها إلا في 
عدة الوفاة فلا يشترط سوى كونها زوجة بنكاح غير باطل وتم تلخيص آخر هو أن نقول لعدة الفراق 
في الحياة ثلاثة شروط : الأول كون النكاح غير باطل» الثاني كون الزوج يطأ مثله والزوجة يوطاً 
مشلهاء الثالث الوطء أو الخلوة عن ميز بشرط كون الزوجة مطاوعة فى الخلوة وعالًا بها أما فى فرقة 
اموت فالشرط واحد وهو كون النكاح غير باطل . 
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أربع سنين منذ آبانهاء (وعاش) من ولدته لدون ستة أشهرء (لم تنقض به)*' عدتها من 
زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه یقینا . 

(وأكثر مدة الحمل أربع سنين)*'› لأنه أكثر ما وجد» (وأقلها) أي أقل مدة الحمل 
(ستة أشهر) لقوله تعالى : #وحمله وفصاله ثلاثون شهر4'. والفصال: انقضاء مدة 
الرضاع› لأن الولد ينفصل بذلك عن مه وال تال :و الوالدات ر جن اولادهن 
لن امان : فإذا سقط الحو لان اللذان هما مدة الرضاع من ثلاثين شهراء بقي ستة 
أشهر» فهي مدة الحمل* '. 

وذكر ابن قتيبة في «المعارف» أن عبدال ملك بن مروان ولد لستة أشهر . 

(وغالبها) أي غالب مدة الحمل (تسعة) أشهر» لأن غالب النساء يلدن فيها. 

(ويباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يوم بدواء مياح)*“ e‏ 

حيض لأقرب رمضان» لتفطره» ولقطعه. 

لافعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها. 


ES ET 

9 ور دالو ا 0 

3% هذا هو المشهور من ا مذهب وهو قول الشافعي» والرواية الثانية عن أحمد أكثرها سنتان وفيه قول 
E e e‏ 
اا ا و رهذا قول آیي عبید؛ قلت e E‏ 

3k‏ ا الأقناع.. 

o لكن لو جاء المؤلف بالآية الثانية وهي قوله تعالى‎ e 
اكاد اتح واغهر: العام‎ 

N e. في الفروع‎ 


1£ 


فل 


(الثانية) من المعتدات : (المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه)ء لتقدم الكلام على الحامل 
(قبل الدخول» وبعده) وط مثلهاء أو لا. 

(للحرة أريعة أشهر» وعشرة) أيام بلياليهاء لقوله تعالى : #والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرً4'. 

(وللأمة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي نصف المدة المذكورة»ء فعدتها شهران 
وخمسة أيام بلياليهاء لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في 
الطلاق» فكذاعدة الموت» وعدة مبعضة با لحساب . 

(فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق» سقطت) عدة الطلاق » (وابتدأت عدة وفاة 
منذ مات)ء لأن الرجعية زوجةء كما تقدم» فكان عليها عدة الوفاة. 

(وإن مات) المطلق (في عدة من أبانها في الصحة» لم تنتقل) عن عدة الطلاق. لأنها 
ليست زوجة» ولا في حكمهاء لعدم التوارث . 

(وتعتد من آبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق)*'ء لأنها مطلقة 
فوجب عليها عدة الطلاق » ووارئة » فتجب عليها عدة الوفاة» ويندرج أقلهما فی رها (ما 
لم تكن) المبانة (أمة» أو ذمية» أو) من (جاءت البينونة منهاء ف) تعتد (لطلاق» لا لغيره) 
لانقطاع آثر النكاح بعدم ميراثهاء ومن انقضت عدتها قبل موته» لم تعتد له» ولو ورثت› 
لأنها أجنبية تحل للأزواج . 

(وإن طلق بعض نسائه مبهمة) كانت» (أو معينةء ثم نسيها» ثم مات) المطلق (قبل 
قرعة» اعتد كل منهن) أي من نسائه (سوى حامل الأطول منهما) أي من عدة طلاق› 
ووفاةء لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة» والحامل عدتها وضع الحمل» 
کما سبق» وإن ارتابت متوفی*' عنها زمن عدتهاء أو بعذه بأمارة حمل كحركة» أو رفع 
0 مالف ا 
١#‏ وتبدئ عدة الوفاة من الموت لا قبل ذلك وأما عدة الطلاق فمن الطلاق . أ. ه. كما في شرح الإقناع. 
۲# وكذلك غير المتوفى عدها إذا أرتابت لا تتزوج حتى تزول الريبة » قاله كاتبه عفي عنه. 
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حيض » لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة . 

(الثالفة) من المعتدات : (الحائل ذات الأقراء» وهي) جمع قرءء بجمعنى (الحيض) روي 
غ ور وعلي» وابن عباس رضي الله عنهم (المغارقة في الحياة) بطلاق» أو خلع» أو 
فسخ» (فعدتها إن كانت حرة» أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة) لقوله تعالى : #والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ولا يعتد بحيضة طلقت فيهاء (وإلا) بأن كانت أمة*' 
فعدتها (قرآن) روي عن عمر» وابنه› وعلي» رضي الله عنهم . 

(الرابعة) من المعتدات : (من فارقها) زوجها (حيًاء ولم تحعض لصغر» أو إياس*"٠‏ 
فتعتد حرة ثلاثة أشهر). لقوله تعالى : #واللائي يئسن من الملحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)”' أي كذلك . 

ا ا : عدة أم الولد حيضتان» 
ولو لم تحض كانت عدتها شهرين » رواه الأثرم» واحتج به أحمد. 

(و) عدة (مبعضة بالحساب) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من 
الحرية» (ويجبر الكسر) فلو كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام . 

(الخامسة) من المعتدات : (من ارتفع حيضهاء ولم تدر سببه) أي سبب رفعه» 
(فعدتها) إن كانت حرة (سنة : تسعة أشهر للحمل)ء لأنها غالب مدتهء (وثلاثة) أشهر 
(للعدة). قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار» لا ينكره منهم منكر 
علمناه» SEE‏ 


(ود تنقص الأمة) عن ذلك (شهرا)› فاا خا وا 
(وعدة من بلغت› ولم تحض) كآيسة› لدخولها في عموم قوله تعالى : «واللائي لم 


E (۱( 


۱# قوله e N SES O‏ 
أمة؟ إن كانت رجعية انتقلت إلى عدة حرة وإلا أعمت عدة أمة. 


. اد فا اام غلا ار آى ان فة اسات غه الطارئة كما في المنتهى‎ Y 
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(و) عدة (المستحاضة الناسية)* لوقت حية.ها كآيسة . 

(و) عدة (المستحاضة المبتدأة) الحرة (ثلاثة أشهرء والأمة شهران). لأن غالب النساء 
بحضن في كل شهر حيضة . 

(وإن علمت) من ارتفع حيضها (ما رفعه من مرض» أو رضاع » أو غيرهما فلا تزال 
في عدة حتى يعود الحيض ٠»‏ فتعتد به)» وإن طال الزمنء لأنها مطلقة لم تيأس من الدم» (أو 
تبلغ سن الإياس) خحمسين سنة (فتعتد عدته) أي عدة الإياس» أي عدة ذات الإياس . 

ويقبل قول زوج إنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا. 

(السادسة) من المعتدات : (امرأة ا لمفقود تتريص)* حرة كانت» أو أمة (ما تقدم في 
ميراثه) أي أربع سنين من فقده» إن كان ظاهر غيبته الهلاك» وتام تسعين سنة من ولادتهء إن 
كان ظاهر غيبته السلامةء (ثم تعتد للوفاة) أربعة أشهرء وعشرة يام . 

(وأمة) فقد زوجهاء (كحرة في التربص) أربع سنين» أو تسعين سنة» (و) ما (في 
العدة) للوفاة بعد التربص المذكورء فعدتها (نصف عدة الحرة)ء لما تقدم . 

(ولا تفتقر)"*" زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب الماة)*“ أي مدة التريص› 
(وعدة الوفاة)ء كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاءء ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها. 

(وإن تزوجت) زوجة المفقود بعد مدة التربص» والعدة» (فقدم الأول قبل وطء 


4| قوله عدة المستحاضة الناسية والمبتدأة أن عدتها ثلاثة أشهر ظاهره ولو مع ييز وليس مراد فإن من لها 
بيز من معتادة ناسية أو مبتدئة تعمل به كما مر في باب الحيض وكما في المنتهى والإقناع هنا فتثنية 
والله أعلم . 

۲# ظاهر قول المؤلف تتربص ثم تعتد وجوب التربص والاعتداد وهو ظاهر كلامه في الإقناع في أول 
البحث» لكن ذكر في آخر البحث أن امرأة المفقود إذا اختارت المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها 
والظاهر - والله آعلم - أن الواجب العدة بعد التربص ثم إن اختارت البقاء فلها ذلك ولها التفقة إذا 
تبین حیاته ما لم يكن تربصها بحكم حاكم فإنه لا نفقة لها كما نصوا عليه » والله أعلم . 

۳# وعنه تفتقر وفاقًا للأئمة الثلاثة . 

. أي يكون ابتداء المدة من حين انقطاع خبره كما في شرح الإقناع‎ C4 


1¥ 


الثاني فهي للأول). لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني » ولامانع من الرد“'. 

(و) إن قدم الأول (بعده) أي بعد وطء الثاني ف (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد 
الأولء ولو لم يطلق الثاني » ولا يطأً)ها الأول (قبل فراغ عدة الثاني» وله) أي للأول (تركها 
معه) أي مع الثاني (من غير تجديد عقد) للثاني› وقال المنقح : الأصح بعقد. اه. قال في 
«الرعاية»: وإن قلنا: يحتاج الثاني عقدا جديداء طلقها الأول لذلك . اه. وعلى هذافتعتد 
بعد طلاق الأول» ثم يجدد الثاني عقداء لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بججرد تركه 
لھاء وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول . 

(ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها“" من) الزوجح (الاني) إذا ترکها له 
لقضاء علي › وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هوء (ويرجع الثاني“ 
عليها با أحذه) الأول (منه) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لهاء فرجع بها عليها كما لو 
غرته» ومتی فرق بین زوجین لموجب» ثم بان انتفاؤه فکمفقود . 


فصل 
(ومن مات زوجها الغائب)» اعتدت من موته› (أو طلقها)ء وهو غائب› (اعتدت 


منذ الفرقة› وإن لم تحد) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت› لأن الإحداد ليس شرطا 
لابقضاء العدة. ) 


3# وعنه الشیخ د قي الدين أن ازوج الأول مخير ينهما وبين مهرها من غير فرق بين ما قبل الدخول 


و ا 

۲# وقيل يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها الزوج الشاني وهما روايتان مطلقتان في المقنع والفروع 
وغيرهما. 

۳# وعنه لايرجع» قال في المغني وهو أظهر قلت وهو الصواب إلا أن تكون قد غرته بأن لم تخبره بأنها 
امرآة مفقود. 


1۸4 


(وعدة موطوءة بشبهة» أو زاء أو) موطوءة (بعقد فاسد» كمطلقة)*' حرة كانت أو 
أمة مزوجة» لأنه وطء يقتضي شغل الرحم» فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح» وتستبراً 
أمة غير مزوجة بحيضة . 

ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة ء أو زا زمن عدة» غير وطء في فرج . 

(وإن وطئت معتدة بشبهة» أو نكاح فاسد» فرق بينهما) أي بين المعتدة الموطوءة» 
والواطي» (وأتعمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح› اقاس اوو ف 
مالم تحمل من الثاني » فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل» ثم تعتد للأول» (ولايحتسب 
منها) أي من عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه» لانقطاعها بوطئه» (ثم) بعد اعتدادها 
للأول» (اعتدت للغاني). لأنهما حقان اجتمعا لرجلين» فلم يتداخلاء وقدم أسبقهما كما 
لو تساويا في مباح غير ذلك . 

(وتحل) الموطوءة في عدة بشبهة» أو نكاح فاسد (له) أي لواطئها بذلك (بعقد بعد 
انقضاء العدتين)*"» لقول علي رضي الله عنه : إذا انقضت عدتهاء فهو خاطب مر ا لخطاب . 

(وإن تزوجت) المعتدة (في عدتهاء لم تنقطع) عدتهاء (حتى يدخل بها) أي يطأهاء 
لأن عقده باطل › فلا تصیر به فراشاء (فإذا فارقها) الثاني (بنت على عدتهامن الأول» ثم 
استأنفت العدة من الثاني) لما تقدم . 

(وإن أتت) المو طوءة بشبهة في عدتها (بولد من أحدهما) بعينه (انقضت منه عدتها به) 


€3 في الاختيارات أن الموطوءة لشبهة والمزنى بها والمخالفة والمنسوخ نكاحها والمطلقة آخر ثلاث تطليقات 
كل منهن يعتد بحيضة استواء» لكن قال صاحب الاختيارات أن الشيخ علق القول بذلك في المطلقة 
آخر ثلاث تطليقات على أن لا يكون الإجماع على خلافهء ثم تأمل وقد حكى القاضي أبو الحسين 
ابن الفراء القول بذلك عن ابن اللبان» وال أعلم . 

۲# ظاهره لا تحل له قبل انقضائها حتى ولو شرعت فى عدة الواطى وهو المذهب» لكن قال ابن نصر الله : 
والقياس أنه له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه» وصاحب المغني أشار إليه. أ.ه. بعناه من شرح 
المنتتهى في باب المحرمات في النكاح » قلت : بل نقل في الإنصاف عن الموفق أن له نكاحها بعد 
انقضاء عدة الأول» قلت : وهذا القول هو الصواب لكن هنا مسألة ينبغي التفطن لها وهي أنه إذا رأى 
الحاكم المصلحة في منعه بدا من نكاحها حتى لا يتعجل الناس في نكاح ذوات العددء فله ذلك 
وعليه يحمل ما جاء عن عمر لا ينكحها » والله أعلم . 


1۰۹ 


أي بالولد» سواء كان من الأول» أو الثاني (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء*' » ويكون الولد 
للأول. إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني› ويكون للانيٰ» إذا أتت به لأكثر من 
أربع سنين منذ بانت من الأول» وإن أشكل عرض على القافة . 

(ومن وطۍ معتدته البائن) في عدتها (بث بشبهة*"» استأنفت العدة بوطته» ودخحلت يها 
بقية) العدة (الأولى). لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقًا واحداء 
فتداخلا. ) 

وتبني الرجعية» إذا طلقت في عدتهاعلى عدتهاء وإن راجعهاء ثم طلقهاء 
استانفت: 

(وإن نكح من أبانها في عدتهاء ثم طلقها قبل الدخول) بهاء (بنت) على ما مضى من 
عدتهاء لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة» فلم يوجب عدة» بخلاف ما إذا 
راجعهاء ثم طلقها قبل الدخول*". لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول. 


تا 


بحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج» و(يلزم الإحداد مدة العدة كل) امرأة 
(متوفى زوجهاعنها في نكاح صحيح)ء لق وله : «لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم 
الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراامتفق عليه" 
وإن كان النكاح فاسداء لم يلزمها الإحدادء لأنها ليست زوجة. _ 

ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثةء أو مكلفة O‏ 
مكلفة)» فيجنبها وليها الطيب» ونحوه» وسواء كان الزوج مكلقاء أو لاء لعموم 


() البخاري (۱۲۸۱-۱۲۸۰)» ومسلم )۱٤۸۹-۱٤۸7(‏ عن أم حبيبة. 

١#‏ ظاهره أنها تستأنف العدة الأولى ولكنه غير مراد فإنها لا تستأنف وإنا تتم العدة للأول إذا كان الحمل 
للثاني . ا كما صرح به في المغني ص ٤۸۳‏ ج۷ . 

Y3‏ فهم منه ومن التعليل أنه لو وطئها بزنى أتعمت العدة الأولى ثم استأنفت وهو كذلك. 

۳# أي فتستأنف العدة كما سبق . 


1° 


الأحاديث» ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات . 

٠‏ (ويباح) الإ حداد (لبائن من حي). ولا يسن لهاء قاله في «الرعاية». 

OE Ca ms 
في نكاح فاسد*'. أو) نكاح (باطل» أو ملك يين) لأنها ليست زوجة متوفى عنها.‎ 

(والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعهاء ويرغبه في النظر إليها من الزينةء» والطيب 
والتحسين) باسفيذاج» ونحوه» (والحناء» وما صبغ للزينة) قبل نسج» أو بعده كأحمر 
وأصفر» وأخضر» وأزرق صافيين » (و) ترك (حلي» وكحل أسود) بلا حاجة» (لا توتياءء 
ونحوهاء ولا) ترك (نقاب» و) ولا ترك (أبیض» ولو کان حستا) من إبريسم» لأن حسنه 
من آصل خلقته» فلا یلزم تغيیره» ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ» ککحلي» ولا من 
أخذ ظفر» ونحوه» ولا من تنظف وغسل . 


فصل 


(وتجب عدة الوفاة في المنزل)*' الذي مات زوجهاء وهي به*" (حيث وجبت)» فلا 
تخو ران رل هه با عدر روي عن عمر › وعثمان› وابن عمر› وان مسعود» وام 
سلمة› رضي الله عنهم › (فإن تحولت خوقا) على نفسهاء أو مالها (أو) حولت (قهرًاء أو) 


١#‏ قوله : أو نكاح فاسد» هذا هو المذهب» وقال القاضي في الجامع : المنصوص اللزوم» وجزم به في 
القواعدالأصولية وقال : نص عليه أحمد بن محمد البرائي ومحمد بن موسى بن أبي موسى»› 
قلت : وهذا أظهر حيث قلنا بوجوب العدة عليها كما هو المذهب» فإن العدة والإحداد ينبغي أن 
يکونا متلازمین › والله أعلم » قلت : وجزم في المغني بالو جوب في باب الولي في النكاح ص ٤٥٦‏ 
ج وأما هنا في باب اللإحداد يجزم بعدم الوجوب وعبارته ولا إحداد على المنكوحة نكاحًا فاسداء 
ذکره في ص ۵۱۸ ج۷ » والله أعلم . 

Y3‏ فإن مات زوجها وهي في السفر نظرت فإن كانت قريبة رجعت وإلا حيرت بين الرجوع والمضي في 
Sa NE‏ 
. خیرت وإلا رجعت كما نص عليه وهو ظاهر . 

Yk‏ والاعتبار بموضع سكناها فلو مات وهي في بيت آهلها لحاجة أو زيارة وجب عليها أن تعتد في بيت 
سکناها . 
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خولت (بحق) يجب عليها ا خروح من أجلهء أو لتحويل مالكه لهاء أو طلبه فوق أجرته» أو 
لا تجد ما تكتري به إلا من مالها“' (انتقلت حيث شاءت) للضرورة» ويلزم منتقلة بلا حاجة 
العود» وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت . 

(ولها) أي للمتوفى عنها زمن العدة (الخروج لحاجتها نهاراء لا ليلا)ء لأنه مظنة 
الفساد. ) 

(وإن تركت الإحداد) عمداء (أثمت» وتمت عدتها بمضي زمانها) أي زمان العدة› 
لأن الإحداد ليس شرطًا في انقضاء العدة. 

ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى*' عنها. 

وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت› و ل ا تافر وات اراد 
إسكانها بمنزله» أو غيره تحصينا لفراشه» ولا محذور فيه» لزمها. 


باب الأن راء * 


مأخوذ من البراءة» وهي التمييز والقطع . 

وشرعا: تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك يين . 

(من ملك آمة يوطا مشلها) ببيع » أو هبة» أو سبي» أو غير ذلك» (من صغير»ء وذكر 
وضدهما) وهو الكيير» والمرأة ا ومقدماته) أي مقدمات الوطء من فبلة 


۱# ذکرهة GT‏ 
فى المغني وقال الذي يظهر في أنه يجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت عليها وإلا فلا تكلف 
نفس إلا وسعهاء قلت : وهذا آقرب إلى القولين » وال أعلم . 

۲# وفي الفروع : وقيل كزوجة وعليه فيكون الحق غير واجب حيث اتفق على التحول منه وعمل الناس 
عليه » والله أعلم . 

3 اختار الشيخ تقي الدين عدم وجوب استبراء البكر والآيسة ومن أخبره صادق باستبرائها» وعن أحمد 
لا يلزم الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأةء قال في الإنصاف : : وهو مقتضى قواعد الشيخ› وفي 
الهدي لا يحرم زمن الاستبراء سوى الوطء فقط وهو رواية عن أحمد» فيجوز عليه أن يستمتع با 
دون الفرج› وهذه الأقوال كلها أرجح الأقوال كلها > أرجح من المذهب لأن الحكم يدور مع علته» 
والله آعلم» کتبه محمد بن عثيمین . 
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ونحوها (قبل استبراثها) لقوله عه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسق ماءه ولد 
غیره» رواه احمد والترمذي وأبو داود؟. 

وإن أعتقها قبل استبرائها*' » لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائهاء وكذا ليس لها أن 
تتزوج غیره إن کان بائعهاء يطؤها. 

ومن وطۍ أمته*" ثم أراد تزويجهاء أو بيعها حرما حتى يستبرئهاء فإن خالف صح 
البيع دون التزويج . 

س ت ا ا د 
اشر اها 

(واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل» (و) استبراء (من تحيض بحيضة)ء لقوله عه 
في سبي أوطاس : «ولا توطاً حامل حتی تضع› ولاغير حامل حتى تحيض حيضة» رواه 
اخد واو واوو 

(و) استبراء (الآيسة» والصغيرة» بمضي شهر)» لقيام الشهر مقام حيضة في العدة. 

واستبراء من ارتفع حيضهاء ولم تدر ما رفعه» عشرة أشهر . 

وتصدق الأمة إذا قالت : حضت . 

وإ اذغت مورولة حريهاغلى وارت بوطء مورئةء أو ادغت مشكراة أن لها زوحاء 
صدقت لأنه لا يعرف إلا من جهتها. 


)۱( أحمد .)۱٠۸ /٤(‏ والترمذي (۱۱۳۱). وأبو داود )۲۱٥۸(‏ عن رويفع بن ثابت» وقال الترمذي: حسن . 

(۲) أحمد (۳/ »)٦۲‏ وآبو داود (۲۱۹۷) عن أبي سعید. 

٠#‏ قوله فمن أعتق أمته قبل استبرائها لا يصح أن يتزوجها قبل استبرائهاء هذا هو المذهب وفي المغني له 
أن يتزوجها في الحال من غير استبراء إذا كان يصيبهاء فأما إن كان لا يطؤها فذكر عن أحمد أنه لا 
يتزو جها بغير استبراء» ثم صح جواز ذلك واستدل له ثم علله بقوله ولأنها تحل لمن تزوجها سواه فله 
أولى . أ.ه. 

۲# قوله ومن وط أمته . . . الخ» هذا هو الموضع الثاني نما يجب فيه الاستبراء» والموضع الثالث هو 
قوله : ومن أعتق سريته أو أم ولدهء أما الموضع الأول فهو الملك . 


WY 


كات الضاة 


وهو لغة : مص اللين من الثدي . 

وشرعا: مص من دون الحولين لبتا ثاب عن حمل » أو شربه ونحوه. 

(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)» لحديث عائشة مرفوعا «يحرم من الرضاعة 
مايحرم من الولادة» رواه الجماعة. 

(والمحرم) من الرضاع (خمس رضعات)» لحديث عائشة» قالت : «أنزل في القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من ذلك خمس رضعات» وصار إلى خمس 
رضعات معلومات يحرمن › فتوفي رسول الله عه » والأمر على ذلك» رواه مسل" . 

وتحرم الخمس» إذا كانت (في الحولين). لقوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)”ء ولقوله ته : «لا يحرم من الرضاع » إلا ما فتق 
الأمعاء» وكان قبل الفطام»“ قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

ومتى امتص » ثم قطعه لتنفس» أو انتقال إلى ثدي آخر» ونحوه فرضعة» فإن عاود» 
ولو قربا فشنتان . 

(والسعوط) في أنف» (والوجور) في فم محرم كرضاع . 

(ولبن) المرأة (الميعة)» كلبن الحية*» (و) لبن (الموطوءة بشبهةء أو بعقد فاسد) 
كالموطوءة بنكاح صحيح» (أو باطل) أي لبن الموطوءة بنكاح باطل إجماعاء (أوبزنا 


(۱) البخاري (٤٤۲۹)ء‏ ومسلم .)٠٤٤٤(‏ 


.)۱٤٥۲( مسلم‎ (۲) 

(۳) سورة‌البقرة › آية ۲۳۳ . 

)٤(‏ الترمذي (١١٠١)عن‏ أم سلمة. 

. وقيل لا ينشر الحرمة وهو مذهب الشافعي» وتوقف فيه أحمد في رواية مهنا‎  # 


٤ 


محرم)» لكن يكون مرتضع ابتا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين*'. لآنه لما لم تثبت الأبوة 
من النسب» لم يثبت ماهو فرعها. 

(وعكسه) أي عكس اللين المذكور لبن (البهيمةء و) لبن (غير حبلى ولا موطوءة)*" 
فلا يحرم» فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة » أو رجل» أو خنشى مشكل» أو ممن لم تحمل › 
لم يصيرا أخوين . 

(فمتى أرضعت امرأة طفلا)ء دون الحولين» (صار) المرتضع (ولدهافي) تحر 
(النكاح» و) إباحة (النظرء والخلوة» و) في (للحرمية) دون وجوب النفقة» والعقل» 
والولاية » وغيرهاء (و) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط (ولد من نسب لبنها إليه» بحمل) 
أي بسبب حملها منه» ولو بتحملها ماءه» (أو وطئ) بنكاح» أو شبهة» بخلاف من وطى 
بزناء لن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك. 

(و) صارت (محارمه) أي محارم الواطى اللاحق به النسب كآبائهء وأمهاته» 
وأجداده» وجداتهء» وإخوتهء وأخواته» وأولادهم» وأعمامه» وعماتهء وأخوالهء 
وخالاته» (محارمه) أي محارم المرتضع . 

(و) صارت (محارمها) أي محارم المرضعة» كابائهاء وأخواتهاء وأعمامهم› 
ونحوهم (محارمه) أي محارم المرتضع› (دون أبويه» وأصولهماء وفروعهما) ۰ فلا تنتشر 
اللحرمية لأولئك . (فتباح المرضعة لأبي المرتضع› وأخيه من اللسب» و) تباح (أمه» وأخته 
من النسب لابيه» وآخيه) من رضاع إجماعاء كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. 

(ومن حرمت عليه بتتها) كأمه وجدته وأختهء (فأرضعت طفلة حرمتها عليه) أبدا» 
(وفسخت نكاحهامنهء إن كانت زوجة)» لاتقدم من أنه يحرم من الرضاع مايحرم من 


4 | وهما النكاح الباطن والمزنى وقال أبو بكر تثبت الرضاع في حق الزاني» قاله في اللإنصاف . 

1# قوله ولا موطوءة هذا حلاف ال مذهب فإن المذهب لا يحرم إلا ما ثاب عن حمل فقط كما تقدم في حد 
الرضاع » والله أعلم » وعن أحمد رواية أنه ينشر التحرم وإن لم يكن من حمل أو وطء » ذكرها أبن 
أبي موسى قال في الإنصاف واختاره المصنف والشارح ثم ذكر أنه على هذا القول لاہد أن تکون بنت 
تسع سنین› واله أعلم » قلت وقد ذكره في المغني قول الأئمة الثلاثة بل قال إنه قول كل من يحفظ 
عنه أبن المنذر . 


11۵ 


النسب» ومن أرضع خمس أمهات آولاده بلبنه زوجة له صخرى› حرمت عليه لثبوت 
الأبوة» دون أمهات أولاده» لعدم ثبؤت الأمومة. 

(وكل امرآة أفسدت نكاح نفسها*' ب) سبب (رضاع قبل الدخول» فلا مهر لها)ء 
لمجي ء الفرقة من جهتها . 

(وكذا إن كانت) الزوجة (طفلة» ا » انفسخ 
نكاحهاء ولا مهر لهاء لأنه لا فعل للزوج في الفسخ . 

(و) إن أفسدت نكاح نفسها (بعد الدخول» فمهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول» 
(وإن أفسده)*" أي نكاحها (غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول لأنه 
لا فعل لها في الفسخ› > (و) لها (جميعه بعده) أي بعد الدخول» لاستقراره به» (ويرجع 
الزوج به) أي با غرمه من نصف» أو كل (على المفسد)ء ااا و 
الغرم على الرضعات المحرمة. 

(ومن قال لزوجته : أنت أختي لرضاع» بطل النكاح) حكماء لأنه أقر بجا يوجب فسخ 
النكاح بينهماء فلزمه ذلك» (فإن كان) إقراره (قبل الدخول» وصدقته) أنها أخته» (فلا 
مهر) لهاء لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصلهء (وإن أكذبته) في قوله: إنها آخته قبل 
الدخحول. (فلهانصفه) أي نصف المسمى» لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقهاء 
(ويجب) المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعده) أي بعد الدخول» ولو صدقته مالم تكن 
مكنته من نفسها مطاوعة . 

(وإن قالت هي ذلك) أي قالت : زوجها أخوها من الرضاع› (وأكذبهاء فهي زوجته 

حکما) أي ظاهرا» لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح» لأنه حقه» وأما باطتا فإن كانت 
- صادقة» فلا نكاح» وإلا فهي زوجته أيضً . 


۱# مثاله أن یکون له زوجتان صغری وکبری فترضع الکبری والصغری فإن نکاح الکبری ینفسخ فإن کان 
قبل أن يدخل فلا مهر لها وبعده لها مهر . 

۲# مثاله أن تدب الصغرى في الخال السابق فترضع من الكبرى فينفه نكاح الكبرى فإن كان قبل الدخول 
فلها نصف المهر وبعده لها جميع المهر» وفي كلتا الحالتين يرجع به الزوج على الصغرى . 
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(وإذا شك في الرضاع*» أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعات» (أو شكت 
المرضعة) في ذلك (ولا بينة » فلا تحريم)ء لأن الأصل عدم الرضاع المحرم» وإن شهدت به 
مرضية ثبت . 


وكره استرضاع فاجرة» وسيئة الخلق› وجذماء وبرصاء. 


3 
چ 


 #‏ وكذالو شك في كونه في الحولين أو بعدها لأن الأصل الحل فلا يزول إلا بيقين التحري ويحتمل أن 
تحرم هنا لأن الأصل بقاء الحولين» ويشبه هذا ما سبق في باب الشك في الطلاق فيما إذا شك في 
حصول شرط عدمي » وقد تقدم في ذلك وجهين والمذهب عدم وقوع الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح 
فلا يزول إلا بيقين الفسخ» ثم وجدت في شرح المنتهى التصريح بأنه إذا شك في وقوعه في الحولين 
فلا تحريم » وأما لو شككنا في عين الطفل المرتضع فإن الظاهر ثبوت حرمة النكاح فقط في المشتبهين 
دون ثبوت المحرمية وجواز النظر والخلوة تغليبا بجانب الحظر وقياسًا على كلامهم فيما إذا أرضعته 
بلبن اثنين وطئاها بشبهة وأشكل الأمر على القافة » والله أعلم » قلت : وهذه المسألة من المسائل التي 
ذكرها في قولهم لو اشتبهت أخته بأجنبية وجب الكف » والله أعلم . 


4 


جمع نفقة» وهي كفاية من يونه خبزا» وأدماء وكسوة» ومسكتاء وتوابعها. 

(يلزم الزوج نفقة زوجنه قوتا) أي خحبزاء وأدمًاء (وكسوة» وسكناها بجا يصلح 
لمغلها). لقوله به : «ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وأبو داود . 

(ويعتبر الحاكم) تقدير (ذلك بحالهما) أي بيسارهماء أو إعسارهماء أو بيسار 
أحدهماء وإعسار الآخر (عند التنازع) بينهماء (فيفرض) الجحاكم (للموسرة تحت الموسر قدر 
كفايتها من أرفع خبز البلدء وأدمه» و) يفرض لها (لحما عادة الموسرين بمحلهماء و) يفرض 
للموسرة تحت الوسر من الكسوة (ما يلبس مثلها من حرير» وغيره)» كجيد كتان» وقطن» 
وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص» وسراويل» وطرحة» ومقنعة» ومداس» ومضربة 
للشتاء» (وللنوم فراش» ولحاف» وإزار) للنوم في محل جرت العادة به فيه» (ومخدة» 
وللجلوس حصير جيد» وزلي) أي بساط › ولابد من ماعون الدار» ويكتفى بخزف 
وخحشب» والعدل ما يليق بهماء ولا يلزمه ملحفة» وخف لخروجها. 

(و) يفرض الحاكم (للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلدء و) من (أدم يلائمه)ء 
وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر . (و) يفرض للفقيرة من الكسوة (ما يلبس مثلهاء ويجلس)› 
iE HE E SEAL‏ 
غني (ما بين ذلك عرقا)» لأن ذلك هر اللائق بحالهما. 

(وعليه) أي على الزوج (مؤنة نظافة زوجته) من دهن» وسدر» وثمن ماءء ومشط› 
وأجرة قيمة» (دون) ما يعود بنظافة (خادمها)ء فلا يلزمهء لأن ذلك يراد لازينة» وهي غير 
مطلوبة من الخادم. ) ) 

(ولا) یاز الزوج لزوجته (دوء» وأجرة طبيب) إا سرضست» لأن ذلك ليس من 
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حاجتها الضرورية المعتادةء وکذا لا يلزمه تمن طيب› وحناءء وخحضاب ونحوه» وإذا راد 


منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة» وأتى به لزمها. 
وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد*'» وعليه أيضًا مؤنسة لحاجة. 


قل 


(ونفقة المطلقة الرجعية» وكسوتهاء وسكناها كالزوجة). لأنها زوجة» بدليل قوله 
تعالى : #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك (ولا قسم لها) أي للرجعيةء وتقدم. 

(والبائن بقسخ» أو طلاق) ثلائًا» أو على عوض (لها ذلك) أي النفقةء والكسوةء 
والسكنى» (إن كانت حاملا)ء لقوله تعالى : #وإن كن أولات حمل » فأنفقوا عليهن حتى 
i TEY‏ 

ومن آنفق یظنها حاملاء فبانت حائلا» رجع» ومن ترکه یظنها*" حائلاًء فبانت 
حاملاًء لزمه مامضى» ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهرء فإن مضت ولم يبن 
رجع. 

(والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسهء (لا لها من أجله)ء لأنها تجب بوجودهء 
وتسقط بعدمه» فتجب امل ناشز» ولحامل وطى شبهة› او نکاح فاسد» اولك ن ول 
أعتقهاء وتسقط بمضي الزمان . قال المنقح : مالم تستدن بإذن حاكم» أو تنفق بنية رجوع . 

ون اا رحا كه ور غ ار ت ار عت ا 


. ۲۲۸ سورة البقرة › آية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق › آية 1 . 

. وقيل يلزمه أكثر من واحد بحسب حالها » قلت وهو أظهر‎ ٠# 

۲# قال ابن حمدان : هذا إن قلنا النفقة لها وإلا فلا ء قلت : وهو قياس المذهب » والله أعلم . 

۳# وقيل إن حبست بحق أو ظلما فلها ذلك والصواب أنها لها النفقة إن حبست ظلما فقط» وقيل إن 
تطوعت بالصوم فلها النفقة لأنه ييكنه تفطيرها. 
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بصوم» أو حج» أو أحرمت بنذر حج» أو) نذر (صوم» أو صامت عن كفارةء أو) عسن 
(قضاء رمضان مع سعة وقته) بلا إذن زوج» (أو سافرت* لحاجتهاء ولو بإذنه» سقطت) 
ها انها تحت ها عة سف لا من جهته» فسقطت نفقتهاء› ببخلاف من حرمت 
بفريضة من صوم» أو حج» أو صلاةء ولو في أول وقتها بسنهاء أو صامت قضاء رمضان 
في آخر شعبان» لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها. 

وقدرها في حجة فر ض كحضر . 

وإن اختلفا في نشوز» أو أخذ نفقة فقولها. 

(ولا نفقة ولا سكنى) من تركة (لمتوفى عنها)» ولو حاملاًء لأن !لمال انتقل عن الزوج 
إلى الورثة» ولا سبب لوجوب النفقة عليهم » فإن كانت حاملاًء فالنفقة من حصة الحمل من 
التركة ٠‏ إن كانت وإلا فعلى وارئه الموسر. | 

(ولها) أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة» ومطلقة رجعيةء وبائن ونحوها 
(أخذنفقة كل يوم من أوله) يعني من طلوع الشمس. لأنه أول وقت الحاجة» فلا يجوز 
تأخيره عنه» والواجب دفع قوت من خبز وأدم» لا حب» و(لا قيمتها) أي قيمة النفقة . 

(ولا) يجب (عليها آخذها) أي أخذ قيمة النفقةء لأن ذلك معاوضةء فلا يجبر عليه 
من امتنع منهماء ولا يلك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما. 

(فإن اتفقا عليه) أي على أخذ القيمة (أو) اتفةا (على تأخيرهاء أو تعجيلها مدة 
طويلة » أو قليلة» جاز). لأن الحق لا يعدوهما. 

(ولها الكسوة كل عام مرة في أوله) أي أول العام من زمن الوجوب. لأنه أول وقت 
الحاجة إلى الكسوة» فيعطيها كسوة السنة» لأنه لا يكن ترديد الكسوة عليها شيئًا فشيئًاء بل 
هو شى واحد يستدام إلى أن يبلى» وكذاغطاء» ووطاء» وستارة يحتاج إليها» واختار ابن 
نصر الله أنها كما عون» ومشط تجب بقدر الحاجة» ومتى انقضى العام» والكسوة باقية› 
فعليه كسوة للجديد . 


# قوله : أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت» هذا هو المذهب» وذكر في المقنع احتمالاً بعدم السقوط وهو 


ت إا اا ا ا ا ا ا کته محمد 
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(وإذا غاب) الزوح» أو كان حاضرا (ولم ينفق) على زوجته» (لزمه نفقة ما مضى). 
وكسوته» ولو لم يفرضهاالحاكم» ترك الإنفاق لعذرء أو لاء لأنه حق يجب مع اليسار؛ 
والإعسار» فلم يسقط بمضي الزمان» كالأجرة. 

(وإن أنفقت) الزوجة (في غيبته) أي غيبة الزوج (من مالهء فبان ياء غرمها الوارث) 
للزوح (ما أنفقته بعد موته)ء لانقطاع وجوب النفقة عليه بجوته» فما قبضته بعده لا حق لها 
فيه » فير جع عليها بېدله . 


قصل 


(ومن تسلم زوجته) التي يوطاً مثلهاء وجبت عليه نفقتهاء (أوبذلت) تسليم 
(نفسها)ء أو بذله وليهاء (ومثلها يوطأ)ء بأن تم لها تسع سنين› (وجبت نفقتها)*' › 
وكسوتهاء (ولو مع صغر زوج» ومرضه» وجبه» وعتته)» ويجبر الولي مع صغر الزوج 
على بذل نفقتهاء» وكسوتها من مال الصبي» لأن النفقة كأرش جناية . ومن بذلت التسليم› 
وزوجها غائب لم یفرض لها حتی يراسله حاكم » ويضي زمن یکن قدومه في مثله . 

(ولها) أي للزوجة (منع نفسها) من الزوج» (حتى تقبض صداقها الحال)ء لأنه لا 
يمكنها استدراك منفعة البضع» لو عجزت عن أخذه بعد ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك› 
لأنه بحق . 

(فإن سلمت نفسها طوعا) قبل قبض حال الصداق» (ثم أرادت المنع» لم تملكه)ء ولا 
نفقة لها مدة الامتناع» وكذا لو تساكتا بعد العقد» فلم يطلبهاء ولم تبذل نفسهاء فلا نفقة . 

(وإذا أعسر) الزوج (بنفقة القوت» أو) أعسر (بالكسوة) أي : كسوة المعسر*"» (أو) 
أعسر ب (بعضها) أي بعض نفقة المعسر› | (أو) أعسر ب (المسكن) أي مسكن 


۱# عموم کلامه یتناول حتی لو کانت لا يکن وطؤها شرعا كحائض أو حسا كرتقاء ومريضة» وصرح به 
۲# ظاهر كلامه هنا أنه لو كانت غنية وأعسر الزوج بنفقة متوسطة فلا فسخ لها وهو مشكل على قواعدهم 
فإن مرضها في هذه الصورة نفقة متوسط › والله أعلم . 
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معسرء أو صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم» (فلها فسخ النكاح) من زوجها المعسر*' 
لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا یجد ما ینفق على امرأته قال : «يفرق بینهما»' رواه 
الدارقطني . . فیفسخ فورا» أو متراخيا بإذن الحاكم» ااا ت و ونكونه": 
ولا ينعهاتكسباء ولايحبسها. ٠‏ 

(فإن غاب) زوج (موسر» ولم يدع لها نفقةء وتعذر أخذها من ماله» و) تعذرت 
(استدانتها عليهء فلها الفسخ بإذن الحاكم). لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر» فكان لها 
الخيار كحال الإعسار. 

وإن منع موسر نفقة» أو كسوة» أو بعضهماء وقدرت على ماله» أخذت كفايتهاء 
وكفاية ولدهاء وخادمهاء بالمعروف بلا إذنه» فإن لم تقدر أجبره الحاكم» فإن غيب مالهء 
وصبر على الحبس» فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله. 


باب نفقة الأقارب *" والمماليك من الأدميين› والبهائم 


(تجب) النفقة كاملة » إذا كان المنفق عليه لا يلك شيتًاء (أو تقمتها)» إذا كان يلك 
البعض (لأبويه» وإن علوا)ء لقوله تعالى : #وبالوالدين إحساتًا©» ومن الإحسان الإنفاق 
(و) تجب النفقةء أو تتمتها (لولدهء وإن سفل) ذکرا کان» أو آنی. لقوله تعالی : 


(۱) آخرجه الدارقطني (۳/ ۲۹۷). والبيهقي (۷/ .)٤۷١‏ 

e E E \ 3 

AS Y 3#‏ لکن صریح کلامهم یخالفه فقد صرحوابأنها ترجع بنفقة 
معسر إذا كانت مسلمة نفسها › والله أعلم . 

3e‏ شروط وجوب نفقة الأقارب ونحوهم أربعة» الأول : غنى المنفق» الثاني : فقر المنفق عليه ولا 
استثناء في هذين الشرطين» الثالث : كون المنفق وارئًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب» ويستشنى من 
E EG‏ 
الله في اشتراط اتفاق الدين نظرًا ولا سيما في الأبوين 
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#وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن). (حتى ذوي الأرحام منهم) أي من آبائه» 
وأمهاته» كأجداده المدلين بإناث» وجداته الساقطات» ومن أولاده كولد البنت سواء 
(حجبه) أي الخني (معسر)» فمن له أب» وجد معسران» وجبت عليه نفقتهما ولو كان 
محجوبا من ا لحد بأبيه المعسر» (آو لا) بأن لم يحجبه أحد» كمن له جد معسر» ولا أب لهء 
فعليه نفقة جده» لأنه وارثه . 

(و) تجب النفقة » أو كمالها ل (كل من يرثه) المنفق (بفرض)ء كولد لأم. (أو تعصيب) 
کأخ» وعم لغير أم» () لمن یرثه (برحم)* کخال› وخالة. (سوی عمودي نسبه) كما 
سبق » (سواء ورثه الآخر» كأخ) للمنفق » (أو لا كعمة وعتيق)» وتكون النفقة على من تجب 
عليه (بمعروف). لقوله تعالى : #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف#› ثم قال : 
#وعلى الوارث مثل ذلك#. فأوجب على الأب نفقة الرضاع» ثم أوجب مشل ذلك على 
الوارث» وروى أبو داود» أن رجلا سأل النبي عه : من أبر؟ قال: «أمك» وأباك» وأختك› 
وأخاك» - وفي لفظ : - «ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحمًا موصولا»'. 

ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط ؛ 

الأول - أن يكون المنفق وارئًا لمن ينفق عليه» وتقدمت الإشارة إليه. 

الثاني - فقر المنفق عليه» وقد أشار إليه بقوله: (مع فقر من تجب له) النفقة» (وعجزه 
عن تكسب). لأن النفقة إنغا تجب على سبيل المواساة» والغني بملكه» أو قدرته على التكسب 
مستغن عن المواساة» ولا يعتبر نقصه» فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. 

الغالث - غنى المنفق » وإليه الإشارة بقوله: (إذا فضل) ما ينفقه عليه (عن قوت نقسهء 
وزوجته» ورقیقه یومه» ولیلته» و) عن (کسوة» وسکنۍ) لنفسه» وزوجته ورقیقه (من 
حاصل) في يده» (أو متحصل) من صناعة» أو تجارة» أو أجرة عقار» أو ريع وقف› 
ونحوه» لحديث جابر مرفوعا : «إذا كان أحدكم فقيراء فليبدأ بنفسه» فإن كان فضل فعلى 


. ۲۳۳ سورة البقرة› آية‎ )١( 

(۲) البخاري فى «الأدب المفرد» »)٤۷(‏ وأبو داود )0٥٠٤١(‏ عن كليب بن منفعة عن جده. 

 #‏ واختار الشيخ تقي الدين وجوبها على من يرث برحم وهو الصواب لموافقته لظاهر القرآن» حيث قال 
الله تعالى : (وعلى الوارث مثل ذلك . 
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عیاله» فإن کان فضل فعلی قرابته». 

(ولا) تجب نفقة القريب (من رأس مال) لتجارة» (و) لا من (ثمن ملك» و) لا من 
(آلة صنعة)» لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك» ومن قدر يكتسب» أجبر لنفقة 
قریبه . 

(ومن له وارث غير أب)» واحتاح للنفقة» (فنفقته عليهم) أي على وراثه (على قدر 
إرڻهم)*' منه» لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: #وعلى الوارث مثل ذلك)› 
فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث» (ف) من له أم» وجد (على الأم) من النفقة 
(الثلث» والفلان على الجد). لأنه لو مات» لورثاه كذلك . 

(و) من له جدة» وأخ لغير أم (على الجدة السدس» والباقي على الأخ)ء لأنهما يرثانه 
كذلك» (والأب ينفرد بنفقة ولده)*"› لقوله عله لهند: «خحذي مايكفيك» وولدك 
بالمعروف». aS i E‏ 
الأخ» فلحجبه بالابن. 

(ومن) احتاج للنفقة» و(أمه فقيرة› DN DOS a,‏ 
يينع ذلك حجبها بالأم» لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب» كما تقدم. 

(ومن عليه نفقة زيد) مثلاً لكونه ابنه» أو أباه» أو أخاه» ونحوه (فعليه نفقة زوجته)»› 


(۱) البخاري (١۲۲۱۱)ء‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)۲( البخاري (١١۲۲)ء‏ ومسلم (١١۱۷)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

١#‏ فلو كان أحدهم موسرا والآخر معسرا لم يكن على الموسر إلا بقدر إرثه ولا يلزمه أن يتحمل عن الغير 
ما يجب عليه إلا في عمودي النسب» فله إذا كان أحدهما فقيرا وجب عليه على الآخر جميع النفقة 
لقوة القرابة ولعدم اعتبار الإرث فيهم . أآ.ه. ملخصاً من الإقناع وشرحهء وفيه أيضً ما معناه أنه إذا 
كان أحد الفروع أو الأصول يرث دون الآخر والكل موسر فالنفقة على الوارث ومثله بأم أمه وأبيهء 
وقال النفقة على آم الأم دون أبي الأم لأن أم الأم وارثة دون أبيه » والله أعلم » كتبه محمد بن عثيمين . 

Y 3k‏ ظاهر کلامه حتی مع وجود ابن للولد كما لو كان له أب وابن موسران وهو معسر فالنفقة على الأب 
E N RO‏ 
بنفقة ابنه بل إما أن يكون عليه السدس والباقي على الابن وإما أن يكون الكل على الابن» وصرح 
ابن عقيل بالثاني فقال ا ا ا ی ا ا 
وانظر الاختيارات . 1 
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لأن ذلك من حاجة الفقير » لدعاء ضرورته إليه» (ك) نفقة (ظئر) من تجب نفقته» فيجب 
الإنفاق عليها (لحولين) كاملين لقوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف# إلى قوله: #ووعلى 
الوارث مثل ذلك 4ء والوارث إ نا يكون بعد موت الأب . 

(ولانفقة) بقرابة (مع اخحتلاف دين)*» ولو من عمودي نسبه» لعدم التوارث إذاء 
(إلا بالولاء)ء فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر» وعكسه لإرثه منه. 

(و) يجب (على الأب أن يسترضع لولده)ء إذاعدمت أمهء أو امتنعت» لقوله 
تعالى : #وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى)”' أي فاسترضعوا له أخرى» (ويؤدي الأجرة) 
لذلك» لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها. 

(ولا ينع) الأب (أمه إرضاعه) أي إرضاع ولدهاء لقوله تعالى : #والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين). وله منعها من خدمته» لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان . 

(ولايلزمها) آي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدهاء دنيئة كانت» أو شريفة لقوله تعالى : 
[وإن تعاسرتعم فسترضع له أخرى) (إلا ضرورة كخوف تلفه) أي تلف الرضيع بأن لم يقبل 
ثدي غيرهاء» ونحوه» لأنه إنقاذ من هلكة . 

ویلزم آم ولد إرضاع ولدها مطلقاء فإن عتقت فکبائن . 

(ولها) أي للمرضعة (طلب أجرة المثل) لرضاع ولدهاء (ولو أرضعه غيرها مجاتًا) 
لأنها أشفق من غيرهاء ولبنها أمراً (بائتا كانت) أم الرضيع في الأحوال المذكورة» (أو تحته) 
أي زوجة لأبيه» لعموم قوله تعالى : #فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن( . 

(وإن تزوجت) المرضعة (آخر» فله) أي للشاني (منعها من إرضاع ولد الأول ما لم) 


(). سورة الشرة ا 0 

(۲( سورة الطلاق › آية ٦‏ . 

# وعنه تجب لعمودي النسب خاصة» قلت : وهو صح بل لو قيل بوجوبها لهم ولغیرهم کان له وجه 
لعموم الأدلة بوجوب صلة الرحم» ولقوله تعالى في الأبوين الكافرين : لوإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروقا) والنفقة من الصحبة 
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تكن اشترطته في العقد» ا و اا ی ا أو لم یوج غیرها لتعینه 
عليها إدا» 


فصل 
في نفقة الرقيق 


(و) يجب (عليه) أي على السيد (نفقة رقيقه). ولو آبقًاء أو ناشزا (طعامًا) من غالب قوت 
البلد» (وكسوة وسكنى) بالمعروف» (وأن لا يكلفه مشقًا كثيرا) لقرله تله : ا ا 
وكسوته با لمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» رواه الشافعي في «مسنده) . 

(وإن اتفقا على المخارجة)» وهي جعله على الرقيق كل يوم» أو شهر شيئًا معلومًا له» 
hs a E E‏ > على کل 
واحد کل يوم درهم . ) 

(ويريحه) سيده (وقت القائلة)» وهي وسط النهارء (و) وقت (النوم» و) وقت 
الصلاة (المففروضة)› a‏ 
ضرار»"» (ويركبه) السيد (في السفر عقبة عقبة) لحاجة» لئلا يكلفه ما لا يطيق . 

(وإن طلب) الرقيق (نكاجًاء زوجه) السيد» (أو باعه)ء لقوله تعالى : (وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 (وإن طلبته) أي التزويج أمة» (وطقها) 
السيد» (أو زوجهاء أو باعها) إزالة لضرر الشهوة عنهاء ويزوج أمة صبي» أو مجنون من 
يلي ماله » إذا طلبته» وإن غاب سيد عن أم ولده» زوجت لحاجة نفقة» أو وطء. 

وله تأدیب رقیقه» وزوجته» وولده» ولو مکلقًا مزوجا بضرب غير مبرح› ویقیده إن 
خاف إباقه» ولا یشتم آبویه» ولو کافرین › ولا یلزمه بیعه بطلبه مع القیام بحقه . 

وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدهاء إلا بعد رأيه» ولا يتسرى عبد مطلقا. 

(1) وأخرجه - آيضا - مسلم »)۱١٦۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخریجه » ص۳۳۲ . 
وره الور ا 
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قصل 
في نفقة البهائم 


(و) يجب (عليه علف بهائمه» وسقيها» وما يصلحها) لقوله يه : «عذبت امرأة في 
هرة حبستهاء حتى ماتت جوعاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خحشاش 
الأرخىا مىعا . 

(و) يجب عليه (آن لا يحملها ما تعجز عنه)ء لئلا يعذبها» ويجوز الانتفاع بها في غير 
ما خلقت له» کبقر لحمل» ورکوب» وابل» وحمر لحرث» ونحوه*' . 

ويحرم لعنها» وضرب وجه» ووسم فيه . 

(ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها)» لعموم قوله ته : «لا ضرر ولا ضرار»'. 

(فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفقتهاء أجبر على بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبحهاء إن 
أكلت). لأن بقاء ها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم» والظلم تجب إزالته» فإن أبى فعل 
حاكم الأصلح* . 

ويكره جز معرفة» وناصية» وذنب» وتعليق جرس أو وتر» ونزو حمار على فرس . 
تحب ف عل ماله غر لوان 


باب الحضانة 


ونحوه عمايضره› وتربیته بعمل مصا له . 


(۱) البخاري »)۲۳٠۹٥(‏ ومسلم »)۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)۲( تقدم تخریجه RN.‏ 

3 قال في الفروع : وقال ابن حزم في الصيد اختلفوا في ركوب البقر فيلزم المانع منه منع تحميل البقر 
والحرث بالإبل والحمرء وإلا فلم يعمل بالظاهر ولا بالمعنى أيضا . أ.ه. كلامه. 

۲# قال في اللإقناع والمنتهى أو اقتراض عليه وانفق عليها قلت ولعل الأخير أولى إن تعلق مها حق للغير 
كرهونة لا يكن إجارتها فإن أمكنت أو جرت والله أعلم . 
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(تجب) الخضانة (لحفظ صغير» ومعتوه) أي مختل العقل» (ومجنون)ء لأنهم 
يبهلكون بتر كها ويضيعون» فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة . 

(والأحق بها آم)* لقوله عه : «أنت أحق به ما لم تنكحي» رەوداد ولا 
أشفق عليه . (ثم أمهاتها القربى» فالقريى)ء لأنهن في معنى الأم» لتحقق ولادتهن» (ثم 
أب). لأنه أصل النسب» (ثم أمهاته كذلك) أي القربى فالقربى» لأنهن يدلين بعصبة قريبة› 
(ثم جد) كذلك الأقرب» فالأقرب» لأنه في معنى أبي المحضون» (ثم أمهاته كذلك) القربى 
فالقربی › (ثم حت لأبوين) لتقدمها فى الميراث› (ثم) خت (لأم) »> کالخحدات› (تم) أخحت 
(لأب» ثم خالة لأبوين»ء ثم) خالة (لأمء ثم) خالة (لأب). لأن الخالات يدلين بالأم» (ثم 
أمه) كذلك» (ثم خالات آبيه) كذلك› ثم عمات آبيه) كذلك . 
الأرحام» وعمات الأب يدلين بالأب» وهو من أقرب العصبات . 
مثلهن بنات (أخحواته» ثم بنات أعمامه) لابوين» نم لأم» E‏ تات (عماته) 
كذلك (ثم بنات أعمام أبيه) كذلك (وبنات عمات أبيه) كذلك» على التفصيل المتقدم . 


(۱( انو دا ود0 ۲۲۷) عن عبداله بن غهری: 
قاله والأحق بهاأم . . . الخ» قال شيخناعبدالرحمن لم يتحروا في الترتيب ضابط تطمئن إليه 
النفس» قلت : ولا ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي التي ذكرها أصحابنا وغيرهم» ذكر لشيخه 
ضابط صححه وقال إن أي مسألة ترد عليك فإنه يكن أخذها منه وحاصل الضابط أن يقدم في 
الحضانة الأقرب سواء كان من جهة الأب أم من جهة الأم» فإن استووا قدمت الأنثى كالأم على 
الأب فإن كانا ذكرين أو انثيين فإن كانا في جهة واحدة قرع وإلا قدم من في جهة الأب هذا الحاصل . 
ت ا 
TT‏ أبوة آن الحهات تنتمي 
قال في الإنصاف على قوله فإن استوى اثنان في الحضانة أقرع مراده إذا كان الطفل دون السبع فأما 
E Bo ERS‏ جزم به في المحرر 


1۴۸ 


ثشم) تنتقل (لباقي العصبة الأقرب» فالأقرب)ء فتقدم الإخوة» ثم بنوهم» ثم 
الأعمام» ثم بنوهم› ثم أعمام أب» ثم بنوهم وهکذا. 

(فإن كانت) المحضونة (أنى ف) يعتبر أن يكون العصبة (من محارمها). ولو برضاع› 
أو مصاهرة» إن تم لها سبع سنين» فإن لم يكن لها إلا عصبة غيرمحرم» سلمهالثقة 
يختارهاء أو إلى محرمه» وكذالو تزوجت آم» وليس لولدهاغيرها. 

(ثم) تنتقل الحضانة (لذوي أرحامه) من الذكورء والإناث غير من تقدم» وأولاهم ابو 
أم» ثم أمهاته» فآخ لأم» فخال» (ثم) تنتقل (للحاكم) لعموم ولايته . 

(وإن امتنع من له الحضانة) منهاء (أو كان) من له الحضانة (غير أهل) للحضانة» 
(انتقلت إلى من بعده)» يعني إلى من يليه» كولاية النكاح» لأن وجود غير المستحق كعدمه. 

(ولا حضانة لمن فيه رق)» ولو قل» لأنها ولاية» وليس هو من أهلها. 

(ولا) حضانة (لفاسق)ء لأنه لا يوثق به فيهاء ولا حظ للمحضون في حضانته . 

(ولا) حضانة (لكافر) على مسلمء لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق» (ولا) 
حضانة (لمزوجة بأجنيي من محضون من حين عقد). للحديث السابق» ولو رضي زوج . 

ةا الان بان عع الف وا الفانن م راسك الكافرة وطافتالروجة) 
ولو رجعيا (رجع إلى حقه) لوجود السبب» وانتفاء المانع. 

(وإن أراد أحد آبويه) أي أبوي المحضون (سفرا طويلا) لغير الضرارء قاله الشيخ تقي 
الدين وابن القيم (إلى بلد بعيد) مسافة قصر» فأكثر (ليسكنه» وهو) آي البلد (وطريقه 
آمنان» فحضانته) أي الملحضون (لأبيه)ء لأنه الذي يقوم بتأديبه » وتخريجه» وحفظ نسبه» 
فإذا لم يكن الولد في بلد الآب» ضاع» (وإن بعد السفر)» وكان (لحاجة)» لا لسكنى› 
فمقيم منهما أولى» (آو قرب) السفر (لها) أي لحاجة» ويعود. فالمقيم* منهما أولى» لأن في 


* وقيل الأم أولى » جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وقدمته في المحرر 
والنظم والرعاية الصغرى الحاوي وأطلقهما في الفروع» قلت : وجزم به في المختصر كماهو 
أمامك وبهذاعرف أن الملختصر كان على قول قوي خلاف المذهب وإن كان ظاهر كلامه فى 
الشرح يوهم انفراد المتن بأن الأحق الأم لأن صرفه عنه ظاهره بدون بيان وقوله ليوافق ما في 
المنتهى وغيره قد يدل على أن المسألة ليس فيها حلاف وهكذا امسألة التى بعدها كلاهما قد ثبت 
فيه الخلاف › والله أعلم . ۰ 


11۹ 


السفر إضرارا به» (أو) قرب السفر» وكان (للسكنى» ف) الحضانة (لأمه)ء لأنها أتم شفقة 
وإنما حرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في «المنتهى» وغيره . 


فصل 


(وإذا بلغ الغلام سبع سنين) كاملة (عاقلاًء خير بين أبويه» فكان مع من اختار 
منهما)» قضى بذلك عمر» وعلي رضي الله عنهما. وروی سعيد» والشافعي ان رسول الله 
َه حير غلاما بين أبيه وأمه . 

فإن اختار أباه» کان عنده ليلا ونهارا» ولا ينع زيارة أمه» وإن اختارها» كان عندها 
ليلاً» وعند أبيه نهاراء ليعلمه ويؤدبه. 

وإن عاد فاختار الآاخرء نقل إليه» ثم إن اختار الأول» نقل إليه» وهكذاء فإن لم 
يختر» أو اختارهماء أقرع . ) 

ا تفرد مدن لا ضر وه ا رات اا د ا هه 
(وأبو الأنشى أحق بها بعد) أن تستكمل (السبع » ويكون الذكر بعد) بلوغه» و(رشده حيث 
شاء)ء لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد» ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه. 

(والأنشی) منذ یتم لھا سبع سنین (عند آبیها) وجوبا (حتی يتسلمها زوجها)» لأنه 
أحفظ لهاء وأحق بولايتها من غيره» ولا تمنع الأم من زيارتهاء إن لم يخف منهاء ولو كان 
الأب عاجزاعن حفظهاء أو يهمله» لاشتغاله عنه» أو قلة دينه» والأم قائمة بحفظهاء 
قدمت» قاله الشيخ تقي الدين . وقال: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة» وهو يتركها عند ضرة 
أمهاء لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتهاء وأمها تعمل مصلحتهاء ولا 

تؤذيها› ا ا ا . والمعتوه ولو 
أنشى عند أمه مطلقا . 


3 3 3 


(۱) سنن سعید بن منصور (۲/ »)۱٠١‏ والشافعي .)۱۷۲١(‏ وآخرجه - أيضاً - الترمذې (۱۳۵۷)» 
وابن ماجة »)۲۳١۱(‏ وأحمد (۲/ )۲٠١‏ عن أبي هريرة. 


1۰ 


کتاب الجنایات 


جمع جناية» وهي لغة : التعدي على بدن أو مال» أو عرض . 

واصطلاحا: التعدي على البدن با يوجب قصاصًاء أو مالاً. 

ومن قتل مسلما عمدا غدوانا» فسق» وأمره إلى الله »إن شاء» عذبه» وإن شاء» غفر 
له» وتوبته مقبولة . 

(وهي) آي ال حناية ثلاثة أضرب : (عمد يختص القود به)» والقود قتل القاتل ممن قتله 
(بشرط القصد). أي أن يقصد الجاني ال جحناية . 

(و) الضرب الثاني (شبه عمد). 

(و) الثالث (خطأا) روي ذلك عن عمرء وعلي رضي الله عنهما. 

(ف) القتل (العمد: أن يقصد*' من يعلمه آدميًا معصومًاء فيقتله ا يغلب على الظن 
موته به). فلا قصاص إن لم يقصد قتله» ولا إن قصده با لا يقتل غالبا . 

وللعمد تسع صور: 

إحداها - ما ذكره بقوله : (مثل آن يجرحه با له مور) أي نفوذ (في البدن)» كسكين› 
وشوكة» ولو بغرزه بإبرة *'ونحوهاء ولو لم یداو مجروح قادر جرحه . 

الثانية - أن يقتله بمثقل › كما أشار إليه بقوله : (أو يضربه بحجر كبير» ونحوه) كلت»› 
وسندان» ولو في غير مقتل» فإن كان الحجر صغيراء فليس بعمد إلا إن كان في مقتل › أو 


١#‏ فإن ادعى الجاني أنه لم يقصد قتله لم يصدق› قاله الأصحاب وهو صحيح› لكن لو قال لم أقصد 
ا لجناية ولا ظننت أنه آدمي معصوم فكذلك لا يقبل إلا ببينة أو قرينة قوية تدل على صدقه . 

¢ قوله ولو بغرزه بابرة e‏ الخ هذا أحد الوجهين والوجه الثاني ليس بعمد سواء مات فى الحال أو 
بقي متألًا حتى مات» وأما إذا قصده فترك شد موضع القصد فإنه لا ضمان كما صرحوا به فى 
الصورة السادسة» وذكره في الفروع محل وفاق وجزم به في المنتهى والإقناع . 


1۳ 


اي بهذه التسع 
الفي ية 
المتقدمة . 


حال ضعف*' قوة من مرض» أو صغر» أو كبر أو حر أو برد» ونحوه» أو يعيده به» (أو 
يلقي عليه حائطا). أو سقمًَاء ونحوهماء (أو يلقيه من شاهق) فيموت . 

الثالثة - أن يلقيه بجحر أسد» أو نحوه» أو مكتوقًا بحضرته» أو في مضيق بحضرة 
حية» أو ينهشه كلباء أو حية» أو يلسعه عقربًا من القواتل غالبا . 

الرابعة - ما شار إليها بقوله : (أو) يلقيه (في نار» أو ماء يغرقه» ولا ييكنه التخلص 
منهما). لعجزه» أو كثرتهماء فإن أمكنه» فهدر*'. 

الخامسة - ما ذكرها بقوله: (أو يخنقه) بحبل» أو غيره» أو يسد فمه» وأنفهء أو 
یعصر خحصیتیه زمنا يوت في مثله . 

السادسة شار اليا شل (أو يبحبسه ويينعه الطعام» أو الشراب» فيموت من ذلك 
في مدة يموت فيها غالبا)» بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. 

السابعة - ما أشار إليها بقوله : (أو يقتله بسحر) يقتل غالبًا . 

الثامنة - المذكورة في قوله: (أو) يقتله ب (سم)» بأن سقاه سما لا يعلم بهء أو يخلطه 
بطعام» ويطعمه له» أو بطعام أكله» فيأكله جهلاً. ومتی ادعى قاتل بسم» أو سحر عدم 
علمه أنه قاتل» لم يقبل*". 

التاسعة -المشار إليهابقوله: (أو شهدت عليه بينة بجا يوجب قتله) من زنَاء أو ردة لا 
تقبل معها التوبة » أو قتل عمد» (ثم رجعوا) أي الشهود بعد قتلهء (وقالوا: عمدنا قتله)» 
فيقاد بهذا كله » (ونحو ذلك)» لأنهم توصلوا إلى قتله با يقتل غالبا . 
ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بآنه ظلم» ثم ولي عالم بذلك فبينة وخاكم 
علموا ذلك. ) | 

(وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالباء ولم يجرحه بهاء کمن ضربه في غير 


3# قوله أو حال ضعف أي وإِن کان لا يقتله لو كان لا يقتله لو كان حال صحة وقوة فلو قال لم أعلم أنه 


مریض ونحوه لم یقبل منه» وقیل یقبل فیکون شبه عمد وقیل یقبل إن کان مثله یجهله وإلا فلا . 
ا وقيل يضمن بالدية إذا كان يمكنه التخلص منهما وجزم به في الإقناع في مسألة النار وقال في شرحه 
أنه صوبه في تصحيح الفروع . ) 
۲# وقیل یقبل فیکون شبه عمد وقیل یقبل إن کان مثله یجهله وإِلا فلا . 


1 


مقتل بسوط»› أو عصًا صغيرة) ونحوهاء (أو لكزه» ونحوه) بيده» أو ألقاه في ماءقليل » أو 
صاح بعاقل اغتفله» أو بصغير على سطح فمات . 
(و) قتل (الخطا أن يفعل ماله فعله» مثل أن يرمي صيداء أو) يرمي (غرضاء أو) يرمي 
(شخصا) مباح الدم» كحربي» وزان محصن» (فيصيب آدميا) معصوما (لم يقصده) 
وكذالو أراد قطع لحم أو غيره ما له فعله» فسقطت منه السكين على إنسان» فقتله . 
(و) كذا (عمد الصبي والمجنون)ء لأنه لا قصد لهماء فهما كا مكلف المخطى . 
فالكفارة في ذلك في مال القاتل» والدية على عاقلته » كما سيأتي إن شاء الله . 
ويصدق إن قال : كنت يوم قتلت صغيراء أو مجنوتاء وأمكن . 
ومن قتل بصف کفار من ظنه حربيًا» فبان مسلماء أو رمى كفارا تترسوا بمسلم» 
وخيف علينا إن لم نرمهم» ولم يقصده» فقتله» فعليه الكفارة فقط » لقوله تعالى : #فإن كان 


من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة#ء ولم يذكر الدية. 


فصل 


(تقتل الحماعة) أي الاثنان» فأكثر (ب) الشخص (الواحد)ء إن صلح فعل كل واحد 
لقتله» لإجماع الصحابة» روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل 
صنعاء» قتلوا رجلاًء وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاءء لقتلتهم به جميعاء وإن لم يصلح 
فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه . 

(وإن سقط القود) بالعفو عن القاتلين» (أدوادية واحدة)ء لأن القتل واحد فلا يلزم 
به أكثر من دية» كما لو قتلوه خطأء وإن جرح واحد جرحاء وآخرمائة » فهما سواء. 


وإن قطع واحد حشوته» أو ودجيه» ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني . 


a: 
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(ومن أكره مكلقًا على قتل) معين*' (مكافشه» فقتله» فالقتل) أي القود إن لم يعف 
وليه» (أو الدية) ا د وا ا 
استبقاء نفسه بقتل غيره» وال مكره تسبب إلى القتل با يفضي إليه غالبا . 

وقول قادر : اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه*'. 

(وإن أمر) مكلف (بالقتل غير مكلف) لصغرء أو جنون» فالقصاص على الآمرء لآن 
المأمور آلة له لا يكن إيجاب القصاص عليه» فو جب على المتسبب به. 

(أو) أمر مكلف بالقتل (مكلقا يجهل تحريه) أي تحرم القتل E‏ 
الإسلام» ولو عبدا للآمر» فالقصاص على الآمرء لما تقدم . 

(أو آمر به) أي بالقتل (السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه) أي في القتل بأن لم 
يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل » (فقتل) المأمور» (فالقود) إن لم يعف مستحقه» 
(أو الدية) - إن عفا عنه - (على الآمر) بالقتل دون المباشرء اا ا 
في غير المعصية » والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق . 

(وإن قتل المأمور) من السلطانء أو غيره (المكلف) حال كونه (عالًا تحري القتل» 
فالضمان عليه) بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذرء لقوله عه : «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق»'» (دون الآمر) بالقتل » فلا ضمان عليه» لكن يؤدب با يراه الإمام من 
ضرب» أو حبس . 

ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل» ولم بأمر به» فقتل لم يلزم الدافع شى*٠‏ 


a E O E )۱( 


e › وقيل على المكره لأنه مباشر‎ ١# 
وان كان غر معن اص الفا الضمان:‎ 


۳# وقيل ليس بإكراه وفعله حرام » جزم به في الإإنصاف ثم قال واختار في الرعاية الكبرى أنه إكراه 
والصواب ما قاله في الإنصاف فإنه لا يستفيد بقاتل نفسه دفع با هدد به وعلى المذهب يقتل القاتل . 


١#‏ ظاهره مطلقًا وفيه نظر فالصواب أنه إذا عرف أنه إنغا أخذ الآلة للقتل فإنه ضامن مثل أن يقول الصغير 
أعطني السكين أقتل فلاتا ونحو ذلك فهذا لا ريب أنه ضامن بالدفع › والله أعلم . 
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(وإن اشترك فيه) أي في القتل (اثنان» لا يجب القود على أحدهما)ء لو كان (مفردا 
- لأبوة) للمقتول. (أو غيرها) من إسلام» أو حريةء كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده» 
أو حر ورقيق في قتل رقيق » أو مسلم وكافر في قتل كافر» (فالقود على الشريك) للب في 
قتل ولده*'» وعلى شريك الجر والمسلمء لأنه شارك في القتل العمد العدوان» وإنماامتنع 
القصاص عن الأب» والحرء والمسلم لمعنى يختص بهم لا لقصور في السبب» بخلاف ما 
لو ارك اطخ وغامده أو مكلف وغيرةة أو ولي قصاص› وأجنبي› أو فت 
وسبع» أو مقتول في قتل نفسه»ء فلا قصاص . 

(فإن عدل) ولي القصاص (إلى طلب المال) من شريك الأب» ونحوه (لزمه نصف 
الدية)» كالشريك في إتلاف مال» وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول . 


باب 
(شروط) وجوب القصاص 


(وهي أربعة) : 

أحدها - (عصمة المقتول). بأن لا يكون مهدر الدم» (فلو قتل مسلم) حربياء أو 
نحوه» (آو) قتل (ذمي) أو غيره (حربيا أو مرتدا)ء أو زانيّا محصتاء ولو قبل ثبوته عند حاكم 
(لم يضمنه بقصاص ولا دية) ولو أنه مثله. 

الشرط (الشاني - التكليف) بأن يكون القاتل بالعَا عاقلاًء لأن القصاص عقوبة مغلظةء 
(فلا) يجب (قصاص على صغير» ولا مجنون)*"» أو معتوهء لأنه ليس لهم قصد صحيح*". 


٠#‏ وأما الأب ونحوه ممن لا قصاص عليهم القسط من الدية كما يفهم من قولهم وعلى شريك قود نصف 
قيمة المقتول » والله أعلم . 
۲# قال في المغني لا حلاف بين أهل العم في ذلك . 
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الشرط (الثالث - المكافأة) بين المقتول» وقاتله حال جنايته » (بأن يساويه) القاتل (في 
الدين» والحريةء والرق)»› يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام» أو حرية» أو ملك (فلا 
يقتل مسلم) حر» أو عبد (بكافر)*' كتابي» أو مجوسي ذمي» أو معاهد» لقوله عه: « 
يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وأبو داود" . (ولا) يقتل (حر بعبد)* ۰ لحديث أحمده 
عن علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد"» وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه : لا يقتل 
حر بعبد"» وكذا لا يقثل حر بمبعض» ولا مكاتب بقنه» لأنه مالك لرقبته . 

a‏ أو قن أو مبعض حرا (يقتل) القاتل» ويقتل القن 
بالقن» وإن اختلفت قيمتهماء كما يؤخذ الجميل بالدميم» والشريف بضده. 

(ويقتل الذكر بالأنشى* ٠"‏ والأنشى بالذكر)» والمكلف بغير المكلف» لعموم قوله 


(۱) البخاري (۱۱۱). وأبو داود .)٤٥۳۰(‏ من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ )٠١١‏ والبيهقي (۸/ )٤‏ وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف . 

(۳) الدأرقطني (۳/ »)١١۳‏ والبيهقي (۸/ »)١‏ وضعفه. 

3% وذهب آبو حتيفة إلى قتل المسلم بالكافر غير الحربيء فخالفه الجمهور لا في الصحيحين عن علي 
مرفوعا لا يقتل مسلم بكافر » والله أعلم » وقال مالك يقتل به المسلم إذا كان القتل غيلة فلا تشترط 
الكافأة في الدين في قتل الغيلة عند مالك . 

۲ قال أصحابنا : وإن قتل من يعلمه أو يظنه عبد أوكافرًا أو قاتل أبيه فتبين خلاف ظنه فعليه القصاص › 
قال في الإنصاف وقيل لا قصاص عليه ذكره في القواعد الأصولية . أ.ه. قلت : وهذاالقيد أصح 
لعدم انطباق حق العمد على من ذكر» وقال أبو حنيفة بلى وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود . 
وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم» وقال به 
الشيخ تقي الدين» قال وليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتل الحر به» وقال ابن كثير 

وجاء في منعه آثار متعددة عن السلف» وجاء في ذلك أحاديث لا تصح وقال البخاري وعلي بن 
المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه يقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة من 
قتل عبده قتلناه وعموم حديث المسلمون تتكافاً دماؤهم »› والله أعلم . 

3 وقال الحسن وعطاء لا يقتل بالمرأة » وقال الليث لا يقتل بامرأته خاصة وقال على بن أبي طالب لا 
بقتل بها إلا أن يدفع أولياؤها نصف الدية لأن ديتها على النصف من ديته» وحكى عن الحسن 
وعشمان البتى وهو رواية عن أحمد وعن أحمد لا يقتل الرجل بها مطلقا وعليه الدية فقط ذكره عنه 
ابن كثير في اية المائدة » والله أعلم » قلت : وروي عن عمر بن عبد العزيز وعكرمة ومالك وأحد 
قولي الشافعي» ونقل في المغني عن الزهري لا يقتل الرجل بزوجته كما تقدم عن الليث . 


1۳7 


تعالى : #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 . 


الشرط (الرابع - عدم الولادة) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتلء» وإن سفل» ولا لبنته 


وإن سفلت. (فلا يقتل أحد الأبوين» وإن علا بالولدء وإن سفل)*'ء لقوله عه : «لا يقتل 
الكت قال ابن عبدالبر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز» والعرافق 


(ويقتل الولد بكل منهما) أي من الأبوين» وإن علواء لعموم قوله تعالى : #إكتب 


عليكم القصاص في القتلى 4# خص منه ما تقدم بالنص› ومتی ورث* قاتل»› أو ولده 
بعضص دمه › فللا فود» فلو قتل أخازوجته» فورنته› ثم ماتت› فورثها القاتل» أو ولده» فاد 


قصاص › لآنه لا يتبعض . 


(۱) 
(۲) 


3# 


وهو فعل مجني عليه او فعل وليه بجان مثل فعله» أو شبهه. 


سورة المائدة » أية ٤)٥‏ . 

خر جه احم 0۹/17 والترهدى 16-7( وان ما خة 0۲۹1۲7 والذاز فط ۱٤١/۳7‏ ) عن اعم 
وآخ رجه الترمذي )۱٤١۱(‏ والبیهقي (۸/ ۳۹) والدارقطني (۳/ )۱٤۱‏ عن ابن عباس . 

سورة البقرة » آية ٠۷۸‏ . ) 

عمومه يتناول الأم والأب وإن علو أمومة وأبوبة وهو المذهب وقال الليث وابن المنذر ولا يشترط ذلك 
فيقتل الوالد بالولد لظاهر أي الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص وهو رواية عن أحمد رحمه الله 
وقال الشيخ تقي الدين والسنة إنغا جاءت لا يقتل والد بولده فالحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد» وعن 
أحمد رواية تقتل الأم دون الأب > والله أعلم » وقال مالك إن تعمده تعمدا لا شك فيه قتل بخلاف 
ضربه بعصا ونحوه فیموت . 

قوله ومتی ورث قاتل . . . الخ› هذه المسألة ضعيفة جدا فيما إذا أورثه ولده فإن الآثار إنغا جاءت لا 
يقتل الوالد بالولد وهنا الأب لم يقتل ولده حتى نقول لا يقتل به » ولذلك كان الصواب الرواية 
الغانية أنه إذا ورث ولده ذلك فإنه يقتل الوالد ولا يقال إن هذا من باب قتل الوالد بالولد واختار هذه 
الرواية بعض الأصحاب ومنهم ابن القيم رحمه الله . 
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(أحدها: كون مستحقه مكلقا) أي بالا عاقلا (فإن كان) مستحق القصاص › أو 
بعض مستحقیه (صبیاء أو مجنوتًاء لم يستوفه) لهما أب» ولا وصي»› ولا حاکم*'. لأن 
القصاص ثبت لا فيه من التشفي » والانتقام» ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره» 
(وحبس الجاني) مع صغر مستحقه (إلى البلوغء و) مع جنونه إلى (اللإفاقة)ء لأن معاوية 
حبس هدبة بن حشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل » وكان ذلك في عصر الصحابة» ولم 
ينكر» وإن احتاجا لنفقة » فلولي مجنون*" فقط العفو إلى الدية. 

(الشرط الثاني - اتفاق الأولياء المشتركين فيه) أي في القصاص (على استيفاثه» وليس 
لبعضهم آن ینفرد به)» لأنه یکون مستوفيًا لحق غيره بير إذنه» ولا ولاية علیه» (وإٍن کان 
من بقي) من الشركاء فيه (غاًاء أو صغيراء أو مجنوتًاء انتظر القدوم) للغائب. (والبلوغ) 
للصغير» (والعقل) للمجنون* '. 

ومن مات» قام وارثه مقامه» وإن أنفرد به بعضهم» عزر فقط› ولشريك في تركة 
جان حقه من الديةء ويرجع وارث جان على مقتص با فوق حقه»ء وإن عفا بعضهم سقط 
القود. ) ) 
الشرط (الشالث - أن يؤمن) في (الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء) الجاني إلى غيره» 
لقوله تعالى : فلا يسرف في القتل)'ء (فإذا وجب) القصاص (على) امرأة حامل» أو 
امرآة (حائل» فحملت لم تقتل حتى تضع الولدء وتسقيه اللبا)» لأن قتل الحامل يتعدى إلى 
اجنين » وقتلها قبل أن تسقيه اللبأً يضره» لأنه في الغالب لا يعيش إلا به» (ثم) بعد سقيه 
اللباًء (إن وجد من يرضعه)» عطي الولد لمن يرضعه» وقتلت» لأن غيرهايقوم مقامها في 
إرضاعه» (وإلا) یوجد من یرضعه» (ترکت حتی تفطمه) حولین» لقوله ته : «إذا قتلت 
المرأة عمداء لم تقتل حتى تضع ما في بطنها . إن كانت حاملاًء وحتى تكفل ولدها وإذا زنت 


. ٣۳ سورة الإسراء » آية‎ )١( 

e‏ \ وعنه يجوز للأب والوصي والحاكم لا يستوفوه فعليها يجوز لهم أيضاً العفو إليه. 
۲% وعنه ولي الصغير أيضًا وصوبه في الإنصاف وصححه في المغني . 

3 وعنه يجوز للبالغ العائل استيماژه . 


1۳۸ 


لم ترجم» حتی تضع ما في بطنها إن کانت حاملاً وحتی تکفل ولدها» رواه ابن ماجة'. 
(ولايقتص منها) أي من الحامل (في الطرف) كاليد والرجل (حتى تضع)ء وإن لم تسقه 
اللبأ (والحد) بالرجم» إذا زنت المحصنة الحامل» أو الحائل وحملت (في ذلك 
كالقصاص)» فلا ترجم حتى تضع»› وتسقيه اللبأًء ويوجد من يرضعه» وإلا فحتى تفطمه» 
وتحد بجلد عند الوضع . 


فصل 


(ولا) يجوز أن (يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان» أو ناثبه) لافتقاره إلى اجتهاده» 
وخوف الحيف . 

(و) لا يستوفى إلا (بآلة ماضية)ء وعلى الإمام تفقد الآلة» وليمنع الاستيفاء بألة 
كالةء لأنه إسراف في القتل» وينظر في الولي» فإن كان يقدر على استيفائه» ويحسنه» مكنه 
منه وإلا أمره أن يوكل» وإن احتاح لأجرة فمن مال جان. 

(ولا يستونى) القصاص (في النفس إلا بضرب العنق بسيف» ولو كان الجاني قتله 
بغیره)» لقوله مه : «لا قود إلا بالسیف» رواه ابن ماجة"» ولا یستوفی من طرف إلا 
بسکین ونحوهاء لئلا يحيف . 


باب العفو عن الفصاص 


أجمع المسلمون على جوازه. 
(يجب ب) القتل (العمد القود» أو الدية» فيخير الولي بينهما)» لحديث أبي هريرة 


)١(‏ ابن ماجة )۲۹۹4٤(‏ عن معاذبن جبل› وأبي عبيدة بن الجراح » وعبادة بن الصامت» وشداد بن 
أوس» وقال البوصيري : في إسناده ابن أنعم اسمه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» ضعيف » وكذلك 
Y)‏ .ابن ماجة )۲۹٦۸(‏ وفى إسناده مبارك بن فضالة وهو يدلس وقد عنعنه. 
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مرفوعا «من قتل له قتيل ٠‏ فهو بخير النظرين» إما أن يفتدي» وإما أن يقتل» رواه الحماعة إلا 
ا ) 
رقفو اق عور اقا اا آمو عر نانفا فة 
تعالى : #وآن تعفوا أقرب للتقوى)"» ولحديث أبي هريرة مرفوعا «ماعفارجل عن 
مظلمة » إلا زاده الله بها عزا» رواه أحمد» ومسلم» والترمذي ۰ ثم لا تعزیر على جان*' . 
(فإن اختار) ولي الحناية (القود» أو عفاعن الدية فقط)*" أي دون القصاص › (فله 
آخذها) أي آخذ الدية » لأن القصاص أعلى » فإذا اختاره» لم ييتنع عليه الانتقال إلى الأدنى . 
(و) له (الصلح* "على أكثر منها) أي من الدية» وله أن يقتص» لأنه لم يعف مطلقًا . 
(وإن اخحتارها) أي اختار الدية» فليس له غيرهاء فإن قتله بعد قتل به» لأنه أسقط 
حقه من القصاص . 
(أو عفا مطلقا) بأن قال: عفوت» ولم يقيده بقصاص» ولا ديةء فله الدية*“» 
لانصراف العفو إلى القصاص » لأنه المطلوب الأعظم . ) 
(أو هلك الجاني» فليس له) أي لولي الجحناية (غيرها) أي غير الدية من تركة الجاني» 
لتعذر استيفاء القود» كما لو تعذر في طرفه. 
(وإذا قطع) الحاني (اصبعا عمداء فعفا) اللجروح (عنهاء ثم سرت) الحناية (إلى 


(1) البخاري (۱۱۲) و(٤۳٤۲).‏ ومسلم .)۱۳٣۵(‏ 

(۲) سورةالبقرة › آية ۲۳۷ . ) 

(۳) آحمد(۲/ ٤۳۸ ۲٣٣‏ ومسلم (۸۸٥۲)ء‏ والترمذي (۲۰۲۹). 

٠#‏ قال في الفروع : كذاذكره الشيخ وغيره وفي تعزيره قول سيأتي غير بعيد. أ.ه. 

۲# فإن لم يحصل له ما صالح عليه فهل له العود إلى طلب القصاص أو يقال سقط فلا يعود؟ (انظر 
هامش ص ۲۲۲ ج۲ من هذا الكتاب» وص ٥‏ ج۲ من أعلام الموقعين» حيث صرح بأن له العود وهو 
العدل. 

۳# قوله: وله الصلح على أكثر منهاء هذاالمذهب وقال ابن القيم في زاد المعاد الأرجح دليلاً أنه ليس له 
العفو إلا إلى الدية أو دونها. ) 

٤#‏ وعنه لاشۍ وله نص عليه وجزم به في الممر وغيره » وهو الصواب بلا ريب» قاله كاتبه محمد بن 
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الكف» أو النفس» وكان العفو على غير شى ف) السراية (هدر)ء لأنه لم يجب بالجناية شى › 
فسرايتها أولى» (وإن كان العفو على مال» فله) أي للمجروح (تمام الدية)*' أي دية ما 
سرت إليه» بأن تسقط من دية ما سرت إليه الحناية أرش ما عفاعنه» وتوجب الباقي . 

(وإن وكل) ولي الجناية (من يقتص) له» (ثم عفا) الو كل عن القصاص »› (فاقتص 
وكيله» ولم يعلم) بعفوه» (فلا شئ عليهما). لا على الموكل» لأنه محسن بالعفو - وما على 
اللضن م سل ولا على الركلء لابه ل تفر مه 

وإن عفامجروح عن قود نفسه» أو ديتها» صح كعفو وارثه . 

(وإن وجب لرقيق قود» أو) وجب له (تعزيز قذف» فطلبه) إليه» (وإسقاطه إليه)*" 
أي إلى الرقيق دون سيده» لأنه مختص بهء (فإن مات) الرقيق بعد وجوب ذلك لهء 
(فلسيده) طلبه» وإسقاطه لقيامه مقامه» لأنه أحق به من ليس له فيه ملك . 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
من الأطراف والحراح 


لقوله تعالى : #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . € الآية» (ومن لا) يقاد بأحد في 


. ٤٥ سورة المائدة › آية‎ )١( 


3| وا لمذهب كما في المنتهى والإقناع أنه متى عفى سقط القود سواء كان العفو على مال أو على غير مال؛ 
وله تمام الدية سواء كان العفو على مال أو على غير مال صرحا بذلك . كتبه محمد بن عشثيمين . 

۲# قوله فطلبه واسقاطه إليه المراد بذلك القود فقط ‏ فإذا جنى عليه جناية توجب القود فطلب السيد القود 
وعفاعنه العبد أو طلب السيد الال وطلب العبد القود أخذ بقول العبد لكن ليس للعبد إسقاط 
المال كما في شرح المنتهى › وذلك لأن المالية تتلف على السيد فليس لغيره اسقاطها» وقال في 
حاشية المنتهى أيضًا وعلم من ذلك أنه ليس له اسقاط الال إن أطلق العفو ء وقلنا آنه يشمل القود 
والدية لأنه ليس له القصاص والدية متعلقة بسيده لا يلك العفو عنهاء وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا 
الواجب أحد شيئين. أما إذا قلنا الواجب القود عيتا فظاهر كلامهم أن عفوه صحيح وليس للسيد 
شوء› ولم أرّ من صرح بذلك» قاله الطبري في شرحه . أ . ه. حاشية المنتهى للشيخ منصور . 
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النفس» كالمسلم بالكافر» والحر بالعبدء والأب بولده» (فلا) قاد به في طرف» ولا جراح » 
لعدم المكافأة. 

(ولا يجب إلا با يوجب القود في النفس). 

(وهو) أي القصاص فيما دون النفس (نوعان): 

(أحدهما في الطرف» فتؤخذ العين) بالعين » (والأنف) بالأنف. (والأذن) بالأذنء 
(والسن) بالسن» (والجفن) بالجفن» (والشفة) بالشفة : العليا بالعلياء والسفلى بالسفلى» 
(ؤاليد) المد ال اليم والرئ باليسرى» (والرجل) بالرجل كذلك» (والأصبع) 
بأصبع تاثلها في موضعهاء (والكف) بالكف المماثلة » (والمرفق) بمثله (والذكر» والخصية» 
والأليةء والشفر)*' بضم الشين وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على 
الفم (كل واحد من ذلك بمثله) للآية السابقة. 

(وللقصاص في الطرف شروط) ثلاثة : 

(الأول: الأمن من الححيف)» وهو شرط لجحواز الاستيفاء» ويشترط لوجوبه إمكان 
الاستيفاء بلا حيف (بأن يكون القطع من مفصل› أو له حد يتتهي إليه) يعني إلى حد» 
(كمارن الأنف» وهو ما لان منه) دون القصبةء فلا قصاص في جائفة » ولا كسر عظم غير 
سن ؛ ولا في بعض ساعد" ونحوه» ويقتص من منكب مالم يخف جائفة . 

الشرط (الثاني : الممائلة في الاسمء والموضع ؛ فلا تؤخذ يين) من يد» ورجل» وعين 
وأذن» ونحوها (بیسار ولا یسار بیمین* "۰ ولا) يؤخذ (خنصر ببنصر» ولا) عکسه» لعده 
المساواة في الاسم ولا يؤخذ (أصلي بزائدء وعکسه)» فلا يؤخذ زائد بأصلي » لعدم 


\ قال في القاموس الشفر حرف الفرج . أ. ه. وقال المصنف نفسه في باب نواقض الوضوء ولا ينقض 
من شفريها وهما حافتا فرجهاء وبهذا تبين أن تفسيره هنا خحطا فيما يظهر » والله أعلم . 

3 كساق وورك وعضد وقصبة أنف» وهذا هو المذهب والوجه الثاني يقتص من المفصل الذي دونهء 
وهل له أرش الزائد على وجهين فعلى هذا يقتص من مفصل قدم وركبة ومرفق وكف ومارن ثم هل 
له الأرش على وجهينء والذي يظهر وجوب الأرش قياسًا على ما قالوه في شجة أبلغ من الموضحة 
أن له آن يقتص موضحة وله أرش الزائد » والله أعلم » كتبه محمد بن عثيمين. ) 

۴# ولو تراضيا فهو حرام لكن تجزئ ولها ضمان وكذا لو قطعها غلطًا أو ظتًا أنها تجزئ كما في المنتهى . 
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المساواة في المكان والمنفعة» (ولو تراضيا) على أخذ أصلي بزائد أو عكسه (لم يجز) أخذه به 
لعدم المقاصة*'» ويؤخذ زائد مثله موضعا وخلقة. 

الشرط (العالث: استواؤهما) أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه (في 
الصحة»ء والكمال» فلا تؤخذ) يد أو رجل*" (صحيحة ب) يد» أو رجل (شلاء* "ء ولا) يد 
أو رجل (كاملة الأصابع)ء أو الأظفار (بناقصت)هماء (ولا) تؤخذ (عين صحيحة ب) عين 
(قائمة). وهي التي بياضها وسوادها صافيان» غير أن صاحبها لا يبصر بهاء قاله الأزهري› 
ولا لسان ناطق بأخرس» ولو تراضيا لنقص ذلك . 

(ويؤحذ عكسه)» فتؤخذ الشلاءء وناقصة الأصابع» والعين القائمة بالصحيحة» 
(ولا أرش)ء لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة» وإنغا نقص في الصفة» وتؤخذ أذن 
سميع بأذن أصم شلاءء ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخحشم الذي لا يجد رائحة شى» لان 
ذلك لعلة في الدماغ . 


قصل 


(التوع الثاني) من نوعي القصاص فيما دون النفس» (الجراح» فيقتص في كل جرح ينتهي 
إلى عظم)ء لإمكان استيفاء ألقصاص من غير حيف. ولا زيادة» وذلك (كالموضحة) في الرأس 
والوجه»ء (وجرح العضد» و) جرح (الساق» و) جرح (الفخذه و) جرح (القدم)ء لقوله 
تعالى : #والجروح قصاص). (ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج)ء كالهاشمة » والمنقلة 


(0 وة الماد ة2 ا05 
3 \ لكن تجزئ مع التراضي ولا ضمان. 


۲3 قوله فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء » قال في المغني ولا نعلم أحدا من أهل العلمء 
قال بأخذ ذلك إلا ما حكى عن داود. أ .ه. بعناه. 


. أما الإإذن فتؤخذ الصحيحة بالشلاء كما سيأتي‎ ٠# 


1£ 


والمأمومة» (و) لا في غير ذلك من (الجروح*'» كالجحائفة لعدم أمن الحيف» والزيادة. 
ونحوه» (إلا آن یکون) اجرح (أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة وا مأمومة› فله) آي للمجني 
عليه (أن يقتص موضحة). لأنه يقتصر على بعض حقه» ويقتص من محل جنايته» (وله أرش 
الزائد) على الموضحةء فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة فى هاشمة خمسا من الإبل» وفى منقلة 
شرا وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثاء ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم . 

(وإذا قطع جماعة طرفا) یو جب ودا کل (أو جرحوا جرحا يوجب القود)» 
كموضحة ولم تتميز أفعالهم› كأن وضعوا حديدة على يده وتحاملواعليها حتى بانت 
(فعليهم) أي على الجماعة القاطعين› أو الجارحين (القود)» لا روي عن علي آنه شهد عنده 
شاهدان على رجل بسرقة» فقطع يده» ثم جاء آخر فقالا: هذا هو السارق» وأخطأنا في 
الأولء فرد شهادتهما على الثانى› وغرمهمادية يدالأول» وقال: لو علمت آنکما 
تعمدتما» لقطعتكماء وإن تفرقت أفعالهم» أو قطع كل واحد من جانب» فلا قود عليهم*". 
اليد» وسقطت من مفصل › فالقود» وما نشل الارش: 

(وسراية القود مهدورة)ء فلو قطع طرفا قوداء فسرى إلى النفس» فلا شى على 
قاطع» لعدم تعديه» لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد» أو بآلة كالة» أو مسمومة» ونحوها 
لزمه بقية الدية . 


٠#‏ ونقل ابن منصور عن أحمد كل شى من الجراح والكسر يقدر على الاقتصاص يقتص منه للأخبار» 
واخحتاره الشيخ تقي الدين وقال ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين نقله في الإنصاف في الكلام على 
الاقتصاص من اللطمة ونحو ذلك . 

۲# وظاهره ولو تواطئو قاله في شرح المتتهى وفيه نظر لا تقدم في القصاص في النفس» والله أعلم . 
ويستثنى من ذلك ما إذا اقتص المجنى عليه قبل البرد أو أخذ الدية قبلهء فإن الحناية سرايتها هنا لا 
* ا / 

. وعنه يجوز وفاقًا للشافعي‎ Tae 


E٤ 


رجا فارادآن قب فی الى به أن يستقاد من المجارح حتى يبرأالمجروح» رواه 
الدارقطني''. 

(وكما لا تطلب له) أي للعضو» أو الجرح (دية) قبل برئه» لاحتمال السراية» فإن 
اقتص قبل » فسرايتها بعد هدر" . 

ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن» ومنفعة في مدة تقولها آهل الخبرة» فلو 


مات تعينت دية الذاهب . 


.)٦۷ /۸( الدارقطني (۳/ ۸۸ ۸۹) » والبيهقي‎ )١( 


* هذا هو المذهب وهو من المفردات ومذهب الثلاثة لا بقدر الحناية » والله أعلم . 
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جمع دية» وهي الال المؤدى إلى مجني عليه» أو وليه بسبب جناية» يقال: وديت 
القتيل : إذا أعطيت ديته . 

(كل من آتلف إنساتًا مباشرة» أو سبب) بأن ألقى عليه أفعى » أو ألقاه عليهاء أو حفر 
بئرأمحرما حفرهاء أو وضع حجراء أو قشر بطيخ أو ماءٌ بفنائه » أو طريق» أو بالت بها 
دایشه*' ویده عليهاء ونحو ذلك (لزمته دیته) سواء کان مسلماء أو ذمياء أو مستأمتاء أو 
مهادتاء لقوله تعالى : (فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» فدية مسلمة إلى أهله4(. 

(فإن كانت) الحناية (عمدا محضًاء ف) الدية (في مال الجاني)*". لأن الأصل يقتضي 
أن بدل المتلف يجب على متلفه› وأرش الحناية على الجاني» وإنغا خولف في العاقلة لكثرة 
ا لخطاًء والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف» وتكون (حالة) غير مؤجلة» كماهو 
الأصل في بدل المتلفات . 

(و) دية (شبه العمد*"» والخطا على عاقلته) أي عاقلة ا لجاني» لحديث أبي هريرة: 
«اقتتلت امرآتان من هذيل › فرمت إحداهما الأخرى بحجر» فقتلتهاء وما في بطنها فقضى 
رسول الله عه بدية المرآة على عاقلتها» متفق عليه" . 

ومن دعا من يحفر له بئرا بداره» فمات بهدم لم يلقه أحد عليه» فهدر . 


(0- سور ة الساء> اة :: 
(۲) البخاري »)٥۷٥۸(‏ ومسلم (۱۹۸۱). 
۱4 وتقدم في الغصب كلام الأصحاب في المتتهى إن كانت بيد راكب وقائد وساثق كان للضمان بينهم 
وبيد اثنين فالضمان بينهماء قاله في المنتهى بمعناه. 
۲# يستثني من ذلك عمد الصبي والمجنون فإنه خطأء وعنه في الصبي العاقل ان غده في ماله . 
۳# وقال ابن القيم لا تحمل شبه العمد على الصحیح ص۱۲۳ ح۲ أعلام. 
16٦‏ 


(وإن غصب حرا صغيرا) أي حبسه عن أهلهء (فنهشته حية) فمات» (أو أصابته 
صاعقة) وهي ار زل من السماء فهاارغد شدي = قال اللوهرئ د فمانت» وجبك الذية: 
(أو مات بمرض) وجبت الدية» جزم به في «الوجيز» وامنتخب الآدمي» وصححه في 
(التصحيح»ء وعنه: لا دية عليه نقلها أبو الصقرء وجزم بها في «المنور» وغيره» وقدمها 
في «ا محرر» وغيره» قال في «شرح المنتهى»: على الأصح» وجزم بها في «التنقيح)» وتبعه 
في «المنتهى» وال قناع . 

(أوغل حرا مکلقًاء وقيده» فمات بالصاعقة » أو الحية» وجبت الدية)ء لأنه هلك في 
حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة» والبطش بالحية» أو دفعهاعنه. 


قصل 


(وإذا أدب الرجل ولده) ولم يسرف» لم يضمنه» وكذالو أدب زوجته في نشوز» 
(أو) أدب (سلطان رعيته» أو) أدب (معلم صبية» ولم يسرف لم يضمن ما تلف به)*ء أي 
بتأدیبه » لأنه فعل ماله فعله شرعاء ولم يتعد فيه . 

ومن أسرف» أو زاد على ما يحصل به المقصود» أو ضرب من لا عقل له من صبي» 
أو غيره» ضمن لتعديه . 

(ولو كان التأديب لحامل» فأسقطت جنيتا» ضمنه المؤدب) بالغرة لسقوطه بتعديه. 

(وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله) تعالى» فأسقطت» (أو استعدى عليها 
رجل) أي طلبها لدعوى عليها (بالشرط في دعوى له» فأسقطت) جنيتاء (ضمنه السلطان) 
في المسألة الأولى» لهلاكه بسببه» (و) ضمن (المستعدي) في المسألة الثانية» لهلاكه بسببه» 
(ولو ماتت) الحامل في المسألتين (فزعا) بسبب الوضع› أو لا (لم يضمنا) أي لم يضمنها 
السلطان في الأولى» ولا المستعدي في الثانيةء لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة» 


# شروط عدم الضمان خحمسة» الأول: أن يفعل ما يستحق التأديب » الثانى : أن يكون قابلاً للتأديب 
دون الانتقام لنفسهء الثالث: أن يقصد التأديب دون الانتقام لنفسهء الرابع : أن يكون له ولاية 
الاد الام أن لا يرف ولك كول ية 
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جزم به في «الوجيز» وقدمه في «المحرر» و«الكافي»› وعنه أنهما ضامنان لها» كجنينها 
لهلاكها بسيبهما» وهو المذهب كما في «الإنصاف» وغيره» وقطع به في «المنتهى» وغيره . 
ولو ماتت حامل » أو حملها من ريح طعام» ونحوه» صمن ربه»› إن علم ذلك عادة. 
(ومن أمر شخصا مكلقا أن ينزل بثراء أو) أمره أن (يصعد شجرة)ء ففعل › (فهلك 
به) أي بنزوله» أو صعوده (لم يضمنه) الآمر» (ولو أن الآمر سلطان)*' لعدم إكراهه لهء 
(وکما لو استأجره سلطان» أو غيره) لذلك» وهلك به لآنه لم يجن ولم يتعد عليه › وکذا 
لو سلم بالغ عاقل نفسه»ء أو ولده إلى سابح حاذق» ليعلمه السباحة» فغرق» لم يضمنه 
السابح. 


باب مقادير ديات النفس 


المقادير جمع مقدار» وهو مبلغ الشى وقدره. 

(دية الحر المسلم مائة بعيرء أو ألف مثقال ذهبا*"ء أو اثنا عشر آلف درهم*" فضةء أو 
ماثتا بقرة» أو آلفا شاة)ء لحديث أبي داودء عن جابر» «فرض رسول الله عله في الدية على 
أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة. وعلى أهل الشاء ألفي شاة» رواه أبو 
داود'“ . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل» فجعل النبي له ديته اثني عشر ألف 
در" . وفي کتاب عمرو بن حزم : وعلى أهل الذهب آلف دينار . 

(هذه) الخمسالمذكورات (أصول الدية) دون غيرهاء (فأيها أحضر من تلزمه) الديةء 


(۱) ابو داود »)٤٥٤ ٤و ٤٥٤۳(‏ وعنه البیهقي (۸/ ۷۸). 

(۲) ابو داود(٩٤٥٤).‏ 

١#‏ الوجه الثاني يضمنه إن كان السلطان. 

3 ۲ آلف مثقال الذهب تبلغ بالجنيه السعودي خمسمائة جنيه وواحدا وسبعين وثلاثة أسباع جنيه» لأن زنة 
الجنيه مشقالا إلا ربع » وأما اثنا عشر ألف الدرهم فيبلغ بالدراهم السعودية ثلاثة الاف وسبعمائة 
وثلاثة وثلاثين وثلث ريال» لأن الريال العربي مثقالان وربع خالصً. 

٠#‏ الدرهم الإسلامي بالمخاقيل يساوي (سبع أعشار) من المثقال» فكل عشرة دراهم سبعة مشاقيل والمثقال 
أربعة وربع من الجرامات. 
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(لزم الولي قبوله)ء سواء كان ولي الجحناية من أهل ذلك النوع» أو لم يكن؛ لأنه أتى بالأصل 
في قضاء الواجب عليه . 

ثم تارة تغلظ الديةء وتارة لا تغاظ. (فتغلظ*' في قتل العمدء وشبهه)» فيو خحذ 
(خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه» 
وخمس وعشرون جذعة)ء ولا تغليظ في غير إبل . 

(و) تكون الدية (في ا لخطأ) مخففة » (تجب أخماسًا ثمانون من الأربعة المذكورة) أي 
عشرون بنت مخاض › وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة» (وعشرون 
من ابني مخاض) هذا قول ابن مسعود. وكذا حكم الأطراف*"» وتؤخذ من بقر مسناة» 
وأتبعة» ومن غنم ثناياء وأجذعة نصفين» (ولا تعتبر القيمة في ذلك) أي أن تبلغ قيمة 
الإبل ةوالبقر أو الشياه دية نقد» لإطلاق الحديث السابق» بل تعتبر فيها السلامة من 
العيوب» لأن اللإطلاق يقتضي السلامة . 

(ودية) الحر (الكتابي) الذمي› أو المعاهد» أو المستأمن (نصف دية المسلم)» لحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي عله قضى بأن عقل هل الكتاب نصف عقل 
اللمن: رواة خمد + وكا جراحة: 

(ودية المجوسي) الذمي› أو المعاهد. أو المستأمن» (و) دية (الوثني) العاهد أو 
اللستأمن (ثمانمائة درهم) كسائر المشركين» روي عن عمر» وعثمان» وابن مسعود؛ 
وجراحه بالنسبة. 

(ونساؤهم) أي نساء أهل الكتاب» والمجوس» وعبدة الأوثان» وسائر المشركين (على 
النصف) من دية ذكرانهم» (ك) دية نساء (المسلمين)› لا في کتاب عمرو بن حزم : (دية 


(۱) أحمد(۲/ ۱۸۰ ۰۱۸۳ ۲۲۲)ء وأبو داود )٤٥٤۲(‏ - أیضًا - وغیره. 

3 اعلم أن التغليظ والتخفيف كما يكون في دية النفس يكون في دية الطرف وا جروح كما نص عليه في 
اللبون وواحد من الحقائق وواحد من الجذعان والخامس واحد من هذه الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة 
الأربعة وإن كانت خطأ ففيها أربعة من هذه الأنواع الأربعة وواحد من بني مخاص » والله أعلم . 

Y4‏ أي تغلظ فبها في العمد. 


1£۹ 


المرأة على النصف من دية الرجل». 

ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية*' » لحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» مرفوعا «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها» أخرجه 
النسائي . 

ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما. 

(ودية قن) ذکرا كان» أو أنشى صخيراء أو كبيراء ولو مدبرا» أو مكاتبًا (قيمته) عمد 
كان القتل › أو الخطاًء لأنه متقوم» فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس . 

_ (و) في (جراحه) أي جراح القن إن فدر من حر بقسطه من قيمته» ففي يده نصف 

قيمته» نقص بالجناية أقل من ذلك› أو أكشر» وفي أنفه قيمته كاملةء وإن قطع ذکره» ثم 
خصاه» فقیمته لقطع ذکره» وفيمته مقطوعة» وملك سيده باق عليهء وإن لم يقدر من حر 
ضمن ب (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه» كالجناية على غيره من الحيوانات . 

(ويجب في الجنين) الحر (ذكرا» كان أو أنشى). إذا سقط ميا بجناية على أمه عمد 
أو خطأ (عشر دية أمه غرة). أي عبداء أو أمة قيمتها خمس من الإبل* ٠"‏ إن كان حل 
AE‏ (و) يجب في الحنين* ' (عشر قيمتها) أي قيمة أمه» (إن كان) اجنين“ (ملوگا) . 


(۱( أخر جه البیهقی (۸/ )۹٩‏ من حدیث معاف وضعفه. ) 

.)٤٥-٤٤ /۸( النسائي‎ )۲( 

13 وأما في الثلث فما فوق فهي على النصف من ديته على ا لمذهب» قال في الإنصاف وهي من المغردات 
وعنه على النصف من جراح الرجل مطلقا كالزائد على الثلث . 

۲# قوله قيمتهاخمس من الإبل ظاهر كلام شرح الإقناع أن معنى ذلك أن لا تنقص عن خمس من 
الإبلء فإنه قال لأنه أقل ما قدره الشارع في الجناية وهو أرش موضحة فرددناه إليه» قال وإن اختلف 
قيمة الإبل ونصف عشر الدية من غيرها فظاهر الخرقى أنها تقوم بالإبل لأنها الأصل» وقال غيره 
تقوم بالذهب أو الورق فتجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمائة درهم . أ.ه. من شرح الإقناع . قال 
في الإ قناع وشرحه وقيمة غرة جنين ا مجوسية أربعون درهما فإن تعذر وجود غرة بهذه الدراهم 
وجبت الدراهم كما لو تعذرت غرة المسلم وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية 
لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول . أ. ه. اقناع وشرحه. 

Y3‏ شرط أن يتبين منه خلق إنسان وأن لا يخرج حيًا.. 

٤#‏ وخرج المجد ضمانه نما نقص امه فقط› قلت وهو وجيه جدا خصوصا على القول بأن جناية العبد 
تضمن بها نقصه مطلقا وعلى المذهب أيضًا في جنين البهائم . 
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(وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة)» ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقداء وإن 
سقط حيًا لوقت يعيش لمثله » ففيه إذا مات ما فيه مولوداء وفي جنين دابة ما نقص أمه*' . 

(وإن جنى رقيق خطاء أو) جنى (عمداء لا قود فيه) كالحائفة » (أو) جنى عمدا (فيه 
قود» واختير فيه المال» أو آتلف) رقيق (مالاً)ء وكانت الحناية» والإتلاف (بغير إذن سيده» 
تعلق) ما وجب د (ذلك پرقبته)» لاّنه مو جب جنايته » فو جب أن يتعلق برقبته كالقصاص › 
(فیخیر سیده بین آن یفدیه بأرش جنایته) إن کان قدر قيمته» فأقل» وإن كان أكثر منهاء لم 
يلزمه سوى قيمته» حيث لم يأذنه في الحناية » (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية» فيملكه أو 
يبيعه) السيد» (ويدفع ثمنه) لولي الجناية » إن استغرقه أرش الحناية» وإلا دفع منه بقدره. 

وإن كانت ال جناية بإذن السيد» أو أمره» فداه بأرشها كله» وإن جنى عمدا فعفا ولي 
على رقبته» لم یلکه بغیر رضی سیده» وإن جنی على عدد» زاحم کل بحصته» وشراء ولي 
قود له» عفو عنه . 


باب ديات الأعضا*" ومنافعها 


أي منافع الأعضاء . 

(من آتلف ما في الإنسان منه شى واحد» كالأنف) ولو من أخشم» أو مع عوجهء 
(واللسان والذكر). ولو من صغير» (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل 
السابق» لحديث عمرو بن حزم مرفوعا «وفي الذكر دية وفي أنف» إذا وعب جدعا الدية 
وفي اللسان الدية» رواه أحمد والنسائي" واللفظ له. 

(وما فيه) أي في الإنسان (منه شيئان کالعینین)» ولو مع حول» أو عمش»› (و) ک 


(۱) النسائی (۸/ )٥۸‏ والدارمی (۱۹۳/۲). 

. وقال أبو بكر من أصحابنا هو كجنين الأمة فيجب فيه عشر قيمة أمه » والله أعلم‎ ١# 

۲*۴ كل ذي شلل ففيه حكومة سوى الأذن والاأنف فإن فيهما الدية كاملة وكل عضو صار ذا شلل بسبب 
الحناية فقجب قيمته سواء الأذن والأنف ففيهما حكومة وعلى هذا ففى لسان الآخرين وذكر العينين 
والخصى حكومة › والله أعلم . 
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(الأذنين)ء ولو لأصم» (و) ك (الشفتين» و) ك (للحيين)» وهما العظمان اللذان فيهما 
الأسنان» (وكشديي المرأةء وكثندوتي الرجل) بالثاء ا مخلثة » فإن ضممتها همزت وإن فتحتها 
لم تهمزء وهما للرجل بنزلة المديين للمرآةء (و) ك (اليدين» والرجلينء والأليتين› 
والانشيين*'» وإسكتي المرأة) - بكسر الهمزة - وفتحها - وهما شفراهاء ففيهما (الدية» 
وفي إحداهما نصفها)*". أي نصف الدية لتلك النفس . 
(وفي المنخرين ثلثا الدية » وفي الحاجز بينهما ثلشها)ء لأن المارن يشمل ثلائة أشياء : 

منخزين وحاجزاء فوجب توزيع الدية على عددها. 

(وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية» (وفي أصابع اليدين) 
إذا قطعت (الدية كأصابع الرجلين)ء ففيها دية» إذا قطعت» (وفي كل أصبع) من أصابع 
اليدين» أو الرجلين (عشر الدية)ء لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين 
عشر من الإبل» لكل أصبع» رواه الترمذي” 

(وفي كل أنغلة) من أصابع اليدين » أو الرجلين (ثلث عشر الدية)* ٠"‏ لأن في كل 
أصبع ثلاث مفاصل › (والإبهام) فيه (مفصلان» وفي كل مفصل) منهما (نصف عشر الدية» 
كدية السن) يعني أن في كل سن*“ أو ناب أو ضرس ولو من صغير» ولم يعد" خمسا من 
الإبل» لبر عمرو بن حزم مرفوعا «في السن خمس من الإبل»" رواه النسائي . 


e )۱( 

aN N a \ 3‏ 
هو ببعيد . والله أعلم . 

۲# سواء قطع اليد من الكوع والرجل من الكعب أو من فوق ذلك وهو المذهب» وقال القاضي في الزائد 
حكومة واختاره أبو ا لخطاب قاله في الإنصاف وفيه أيضاً لو قطع الأنف مع قصبته ففي الجميع الدية 
ويحتمل دية وحكومة في القصبة . أ. ه. بتصرف لا يخل . 

۳# قال في اللإقناع وشرحه: وفي الظفر خمس دية الأصبع إذا قلعه ولم يعد أو عاد أسود. 

3# ق 
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فصل 
في دية المنافع 


(و) تجب (في كل حاسة دية كاملة» وهي) أي الحواس (السمع» والبصر› والشم»› 
والذوق)*'. لحديث «وفي السمع الدية)» ولقضاء عمر رضي الله عنه: في رجل ضرب 
رجلا فذهب سمعه» وبصره» ونکاحه» وعقله بأربع ديات» والرجل حي . 

(وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام» و) في (العقلء و) في (منفعة المشي» و) في 
منفعة (الأكل* ٠‏ و) في منفعة (النكاح*"ء و) في (عدم استمساك البول» أو الغائط) لأن 
كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلهاء كالسمع»› والبصر. 

وفي ذهاب بعض ذلك» إذاعلم بقدره» ففي بعض الكلام بحسابه» ويقسم على 
ثمانية وعشرين حرقاء وإن لم يعلم قدر الذاهب» فحكومة . 

(و) يجب (في كل واحد من الشعور الأربعة الدية*“؛ وهي) أي الشعور الأربعة : 
(شعر الرأس» و) شعر (اللحيةء و) شعر (الحاجبينء و/ أهداب العينين)» روي عن علي › 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: وفي الشعر الدية» ولأنه ذهب الجمال على الكمال» وفي 
حاجب نصف الدية» وفي هدب ربعهاء وفي شارب حكومة . 


. عن معاذ بن جبل‎ )۸٩ /۸( أخرجه البيهقي‎ )١( 

\ والمذاقات حمس وفي كل واحد حمس الدية وهي الحلاوة والمرارة والملوحة والعذوبة والحموضة. 

. له صور وهي أن يفقد شهوة الأكل أو منفعته أو لا يستطيع الأكل أو يأكل ولا يهضم فهذه أربع صور‎ Y3 

٣#‏ له ثلاث صور الأولى : أن يذهب جماعه بأن يكون غنيًا وهذا ظاهر» الشانية : آن يذهب ماؤه»› 
الثالثة : أن يذهب أحباله ونص على هاتين الصورتين في الإقناع قلت وثم صورة رابعة وهو أن يذهب 
شهوته وهي ظاهرة › والله أعلم . 


أعلم. 
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(فإن عاد) الذاهب من تلك الشعور» (فنبت*'» سقط موجبه). فإن كان أخذ شيئًاء 


رده» وإن ترك من لحية» أو غيرها ما لا جمال فيه» فديته كاملة . 


(و) يجب (في عين“*" الأعور الدية كاملة). قضی به عمر» وعثمان» وعلي» وابن 


إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين . 


وإن قلع صحيح عين أعور» أقيد بشر طه» وعليه معه نصف الدية . 
(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا» فعليه دية 


كاملة› ولا قصاص)“ "روي عن عمر وعثمان» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة› ولأن 


القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور*“. وهو إغا أذهب بصر عين واحدة» 
وإن كان قلعها خطأاًء فنصف الدية . 


\ 3 


Y 3 
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ا و ر ی ور ات داشا روه ام وای ا د 
ذهاب السمع والبصر»؛ حيث قال وإن ذهب سمعه أو بصره فقال عدلان من أهل الخبرة لا يرجى 
عوده وجبت وإِن قالا برجى عوده إلى مدة عيناها انتظر إليها ولم يعط الدية حتى تنقضي المدة فإن 
بلغها ولم يعد أو مات قبل مضيها وجبت الدية إلى أن قال : وإن قال أهل الخبرة يرجى عوده لكن لا 
تعرف له مدة» وجبت الدية أو القصاص . أ. ه. ) 
ومذهب أبي حنيفة والشافعي فيها نصف الدية لعموم الأدلة » والله أعلم » قال الزركشي وعموم 
كلام الخرقى يقتضي أن فيها نصف الدية وهو مقتضى حديث عمرو بن حزم نقله عنه في الإنصاف . 
ومذهب أبي حنيفة والشافعي أن عليه القصاص أو نصف الدية لعموم الأدلةء وعن مالك لا قصاص 
SS ES E TG RET‏ ة أقوال 
والمذهب الرابع . 
اعلم أن الأعور إما أن يكون قالعا أو مقلوعا » وعلى كل منهما إما أن تكون الجناية عمدا أوغير عمد 
فإن كانت غير عمد فإن كان مقلوعا فله الدية كاملة وإن كان قالعَا فعليه دية ما قلع فقط وإن كانت 
E‏ 
وبين أخذ الدية كاملة» وإن كان الأعور قالعا فإن كان المقلوع أعور ماثلاً له خير بين القصاص بشرطه 
وبين أخذ الدية كاملة» وإن كان القلوع صحبحًا فله الدية كاملة ولا قصاص إلا أن قلع عینیه جمیعا 
فيخير المقلوع بين eS‏ أيضا نصف الدية 
للعين الأحرى وهو قول أكثر كثر آهل العلم » قال في ا مني وهذا مقتضى الدليل» والله أعلم . 
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(و) يجب (في قطع يد الأقطع)ء أو رجله ولو عمدا (نصف الدية» كغيره) أي كغير 
الأقطع› وكبقية الأعضاءء ولو قطع يد صحيح › أقيد بشرطه“ . 


باب الشجاج وكسر العظام 


الشج : القطع› ومنه شججت المفازة» أي قطعتها. 

(الشجة : الجرح في الرأس» والوجه خاصة) سميت بذلك» لأنها تقطع الجلدةء فإن 
کان في غيرهما» سمي جرحا لا شجة. 

(وهي) أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب (عشر) مرتبة . 

أولها : (الحارصة) - بالحاء والصاد المهملتين - (التي تحرص الجلد أي تشقه قليلاًء ولا 
تدميه)ء أي لا يسيل منه دم» والحرص: الشق» يقال : حرص القصار الثوب: إذا شقه 
قليلا» وتسمى أيضا القاشرة والقشرة. 

(ثم) ليها (البازلة الدامية الدامعة) بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج 
الدمع من العينء (وهي التي يسيل منها الدم) . 

(ثم) ايها( الباضعة» وهي ال تبضع اللحم) أي تشقه بعد الجلدء ومنه سمي البضع . 

(ثم) يليها (المتلاحمةء وهي الغائصة في اللحم)ء ولذلك اشتقت منه. 

(شم) يلي ها (السمحاق» وهي التي ما بينهاء وبين العظم قشرة رقيقة) تسمى 
السمحاق» سميت الجراحة الواصلة إليها بهاء لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله» حتى 


تصل إلى هذه القشرة . 
(فهذه الخمس لا مقدر فيهاء بل) فيها (حكومة). لأنه لا توقيف فيها في الشرع › 


(وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم) هکذا في خطه»› والصوات العظم› (وتبرزه) 


¥ وظاهره حتى السمع فال في الفروع ویتوجه فيه احتمال وتخریج من جعله کالنظر من خصائص 
الباب» أي فيكون كالنظر هنا » والله أعلم » وكذا من سرق ترا أو كثرا وقد آشار ابن رجب إليه فى 
إحدى قواعده فقال من سقطت عنه العقوبة انع أضعف عليه الغرم » والله أعلم . 
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عطف تفسير على توضحه . ولو أبرزته بقدر إبرةء لمن ينظره (خمسة أبعرة)» لحديث عمرو 
ابن حزم «وفي الموضحة خمس من الإبل٤ء‏ فإنعمت رأسًاء ونزلت إلى وجهء 
فموضحتان . 

(ثم) يليها (الهاشمة» وهي التي توضح العظم» وتهشمه) أي تكسره» (وفيها عشرة 
أبعرة)» روي عن زيد بن ثابت» ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة. 

(ئم) يليها (المنقلة وهي ما توضح العظم» وتهشمهء وتنقل عظامهاء وفيها خمس 
عشرة من الإبل)ء لحديث عمرو بن حزم . 

(وفي كل واحدة من المأمومة) وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة وأم 
الدماغ» (والدامغة) بالغين المعجمة وهي التي تخرق الجلد*' (ثلث الدية) لحديث عمرو بن 
حزم «في المأمومة ثلث الدية» والدامغة أبلغ . ) 

وإن هشمه بمثقل» ولم يوضحه» أو طعنه في خده» فوصل إلى فمهء فحكومة» كما 
لو أدخل غير زوج أصبعه في فرج بكر . 

(وفي الجائفة ثلث الدية). لا في كتاب عمرو بن حزم: «في الجائفة ثلث الدية»ء 
(وهي) أي الحائفة (التي تصل إلى باطن الجوف). كبطن - ولو لم تخرق أمعاء - وظهرء 
وصدر» ومثانة» وبين خصيتين ٠‏ ودبر“ ٠"‏ وإن أدخل السهم من جانب» فخرج من آخر› 
فجائفتان» رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر » ومن وطى زوجة لا يوطأ مثلهاء فخرق ما 
بين مخرج بول» ومني» اوا تن الستلن) فعليه الدية إن لم يستمسك بول» وإلا فثلفهاء 
وإن كانت ممن يوطا مثلها لمثله» فهدر . 


. ٦۲ص جزء من حدیث عمرو بن حزم » وقد تقدم تخریجه‎ )١( 

٠#‏ وقيل الدامغة ثلث الدية مع حكومة لخرق المجلدةء قاله في الإأنصاف وماهو ببعيد كما قلنا فيمن 
اقتضى موضحة عن منقلة أن له أرش الزائد. 

۲# قوله: وبين خحصيتين ودبر هذه العبارة تحتمل معنيين أحدهما أن يكون قوله دبر معطوف على المغنى 
قبله وعليه فا مراد مجرى البول بين الدبر والخصيتين» الثاني أن يكون معطوقًا على قوله كبطن وعلى 
هذا يكون المراد وعاء الخحصيتين وهذا الاحتمال هو ظاهر عبارة المنتهى وشرحه» فقد قال وفی 
ا لجائفة وهي ما يصل إلى باطن جوف أي إلى قوله وبين خحصيتين وداخل دير وأصرح من ذلك عبارة 
الفروع فإنه قال كبطن إلى قوله وخصیتين ودبره. أ. ه. كتبه محمد بن عثيمين . 
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(و) يجب (في الضلع) إذا جبر» كما كان بعير . 

(و) يجب في (كل واحدة من الترقوتين بعير) لما روى سعيد» عن عمر رضي الله عنه : 
في الضلع جمل » وفي الترقوة جمل . والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى 
الكتف» ولكل إنسان ترقوتان» وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة . 

(و) يجب (في كسر الذراع : وهو الساعد الجامع لعظمي الزند*'ء والعضد*") في 
(الفخذ» و) في (الساق). والزند (إذا جبر ذلك مستقيماء بعيران)» لما روى سعيد» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده» أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين ء 
إذا كسر» فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين» وإذا كسر الزندان» ففيهما أربعة من الإبل'» ولم 
يظهر له مخالف من الصحابة. 

(وماعداذلك) ا لمذكور (من الجراح» وكسر العظام).» كخرزة صلب» وعصعص › 
وعانة (ففيه حكومةء والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم يقوم» وهي) 
أي الجناية (به» قد برئت» فما نقص من القيمة» فله) أي للمجني عليه (مثل نسبته من 
الدية» كأن) أي لو قدرنا أن (قيمته) أي قيمة المجني عليه لو كان (عبدا سليمًا) من الجناية 
(ستون»ء وقيمته با لجناية خمسون» ففيه) أي في جر حه (سدس ديته) لنقصه بال جناية سدس 
قيمته» ([لا أن تكون الحكومة في محل له مقدر) من الشرع› (فلا يبلغ بها) أي الحكومة 
(المققدر)* '» كشجة دون الموضحة» لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة» وإن لم تنقصه الحناية 
حال برء» قوم حال جریان دم» فإن لم تنقصه» أيضا أو زادته حستاء فلا شيء فيها . 


(۱) انظر. «الارواء» (۲۲۹۲). 

3 قال القاضي رحمه الله عن الزندين أن فيهما أربعة أبعرة لأن فيهما أربعة عظام» ففي كل عظم بعير 
ومقتضى كلام المؤلف أن الذي فيه مقدر من العظام الضلع والترقوة والذراع والعضد والفخذ والساق 
والزنده أي سبعة عظام» لكن صحح في ال مغني أنه لا مقدر إلا في الضلع والترقوة والزند وفي الباقي 
حكومة» وعند الأئمة الثلاثة أن في الحميع حكومة » والله أعلم . 

۲# قوله والعضد با لجر عطقا على قوله وفي الذراع أي في العضد. 

۳# وعنه ت قال الزركشي وإليه أميل . 
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باب العاقلة وما تحمله 


العاقلة (عاقلة الإنسان) ذكور (عصباته كلهم من النسب» والولاء قرييهم)ء 
كالإخوة» (وبعيدهم) كابن ابن ابن عم جد الجاني (حاضرهم» وغائبهم حتی عمودي 
نسبه)*'» وهم آباء الجاني» وإن علواء وأبناؤه» وإن نزلواء سواء كان الجاني رجلاًء أو 
امرأة» لحديث أبي هريرة : قضى رسول الله عه في جنين امرأة من بني لحيان» سقط ميتا 
بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة» توفيت» فقضى رسول الله عله أن 
ميراثها لزوجها وبنيهاء وأن العقل على عصبتها» متفق عليه . 

يقال : عقلت عن فلان: إذاغرمت عنه دية جنايته» ولو عرف نسبه من قبيلة» ولم 
يعلم من أي بطونهاء لم يعقلواعنه» ويعقل هرم» وزمن» وأعمى أغنياء. 

(ولاعقل على رقيق)ء لأنه لا بيلك» ولو ملك» فملكه ضعيف . 

(و) لا على (غير مكلف) كصغير» ومجنون» لأنهماليسامن أهل النصرة. 

(و) لا على (فقير) لا بيلك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلاً عنه» كحج» وكفارة 
ظهار» ولو معتملاًء لأنه لبس من أهل المواساة. 

(ولا أنشى ولا مخالف لدين الجاني). لفوات المعاضدة وال مناصرة. 

ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم . ) 

وخطأا إمام» وحاكم في حكمهما في بيت المال» ومن لاعاقلة له أوله» وعجزت» ٠‏ 
فإن کان کافراء فالواجب عليه» وإن کان مسلماء فمن بيت المال حالاًء إن أمكن» وإلا 

(ولا تحمل العاقلة عمدا محضً)ء ولو لم يجب به قصاص» كجائفة» ومأمومة» لأن 
العامد غير معذور» فلا يستحق المواساة» وخرج باللحض شبه العمد» فتحمله. 

(ولا) تحمل العاقلة أيضًا (عبدا) أي قيمة عبد قتله الجاني» أو قطع طرفه» ولا تحمل 


n4 
E 


¢ | وعنه جمیع عصبته إلا أبناؤه إذا كان امرأة لأنه من قوم آخرين . 
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أيضًا جنايته (ولا) تحمل أيضًا (صلحا) عن إنكار» (ولا اعتراقًا لم تصدقه به)ء بأن يقر على 
له اة وتك الغاقلة روق ان غاي مر فوعا ل مل العاف مداولا عدا 
ولا صلحاء ولا اعتراقا»» وروي عنه موقوقا. 

(ولا) تحمل العاقلة - أيضاً - (ما دون ثلث الدية القامة) أي دية ذكر حر مسلم لقضاء 
عمر أنها لا تحمل شيئًا حتى يبلغ عقل المأمومة إلا غرة جنين مات بعد أمه» اوها اة 
واحدة. لا قبلها. 

ويؤجل ما وجب بشبه العمد» والخطاً على ثلاث سنين» ويجتهد الحاكم في تحميل 
كل منهم ما يسهل عليه ويبدأً بالأقرب فالأقرب*' لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب*' . 


فصل 
في كفارة القتل 
(من قتل نفسًا محرمة)ء ولو نفسه*"» أو قنهء أو مستأمتًاء أو جنينّاء أو شارك فى 
قتلها (خطا) أو شبه عمد» (مباشرة أو تسيبًا)*“» كحفره بثرا» (فعليه) أي على القاتل » ولو 


(۱) اخرجه البیهقی .)٠١٤/۸(‏ 

۲# وقيل يبعث إليه . 

۳# قوله ولو نفسه هذا أحد الوجهين صححه كثير من الأصحاب لعموم قوله ومن قتل مؤمتا خحطأً واختار 
الموفق عدم وجوب الكفارة على من قتل نفسه واستدل بقوله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق» فدل 
على أن المراد غير نفسه وبأن عامر بن الأكوع حين قتل نفسه خطأ لم يوجب النبي َه عليه كفارةء 
وهذا القول أقرب إلى الصواب » والله أعلم » كتبه محمد بن عثيمين . قصة عامر رضي الله عنه أنه كان 
بارز مر حبا اليهودي فعاد سيف عامر إليه فقتله فقال بعض الناس بطل أجر عامر قتل نفسه فسئل النبى 
َه عن هذا القيل فقال لقد كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ولم يأمر بكفارة والله أعلم . 

Ct‏ ونقل ابن منصور إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنيتا فالدية على العاقلة» قال في الفروع فيتوجه 
احتمال تحمل العاقلة القليل » ونقل أبو طالب ما صاب الصبى من شى فعلى الأب إلى قدر الثلث 
فإذا جاوزت ثلث الدية فعلى العاقلة فهذه رواية لا تحمل الثلث . أ.ه. ملخصاً من الإنصاف . 
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كافرًاء أو قنَّاء أو صغيرًاء أو مجنوتًا*' (الكفارة) عتق رقبة » فإن لم يجد» فصيام شهرين 
متتابعين» ولا إطعام فيهاء وإن كانت النفس مباحة» كباغ والقتل قصاصًاء أو حداء أو دفعا 
عن نفسه» فلا كمارة» ویکفر قن بصوم› ومن مال غير مكلف وليه» وتتعدد بتعدد قتل . 


باب القسامة . 


(وهي) لغة : اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم : أقسم إقساما وقسامة . 
وشرعا : (آيان مكررة في دعوى قتل معصوم)» روى أحمد» ومسلم أن النبي عه أقر 


القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية"". ولا تكون في دعوى قطع طرف*"» ولا جرح . 


و(من شرطها) أي القسامة (اللوث» وهو العداوة الظاهرة*"» كالقبائل التي يطلب 


بعضها بعضًا بالغار)» NS,‏ وأهل العدل» وسواء وجد مع اللوث أثر قتل» ا 


(فمن ادعي عليه القتل من غير لوث› حلف يمينا واحدة وبرئ)* حيث لا بينة 


فإن کانت به لم يحلف وخلي سبیله. 


(۱) 


\ 


Y3 


Y3 


OOO OE 
. عنه فلا صيام عليه لأنه لا يصح منه صيام‎ 

قوله في دعوى قطع طرف ولا جرح وذلك لأن النص ورد في النفس فيقتصر عليه وفيه وجه ضعيف 
للشافعي أنها تجري في دعوى الطرف والجروح والمشهور عندهم كمذهب أحمد» والله أعلم . 

في زاد ا معاد ص ٤۲۹‏ ج۳ أن النبي تله قضى في القتيل يوجد بين ظهراني قوم أن الإيان على المدعى 
عليهم فإن نكلوا حلف الدعوى واستحقوا فإن نكل الفريقان كانت الدية نصفها على المدعي وبطل 


SS 


تاریو ا N‏ ا 


وظاهره ولو كانت عمدا وهو الصواب فان حلف فلا كلام وإلا فهل يقضي عليه بالدية فيه روايتان 
والصواب أن يقضى عليه بها إذا حلف المدعى على دعواه > والله أعلم. ٠‏ 
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ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل » .وإمكان القتل منه» ووصف القتل 
في الدعوى» وطلب جميع الورئة » واتفاقهم على الدعوى» وعلى عين القاتل » وكون فيهم 
ANE OE O E‏ 

(ويبدآ بايان الرجال من ورثة الدم» فيحلفون خحمسين ييتا)» وتوزع بينهم بققدر 
إرثهم » ويكمل كسر» ويقضى لهم » ويعتبر حضور مدع » ومدعي عليه وقت حلف» ومتى 
حلف الذكور» فالحق حتى في عمد لجحميع الورثة*'. 

(فإن نكل الورثة)*“ عن ا-لخمسين ييناء أو عن بعضهاء (أو كانوا) أي الورثة كلهم 
(نساء» حلف المدعى عليه خمسين ييناء وبرئ) إن رضي الورئة » وإلا فدى الإمام القتيل من 
بيت المال» كميت في زحمة جمعة وطواف. 


١#‏ قوله على واحد قال في نيل الأوطار عن الجمهور يشترط أن تكون على معين سواء كان واحدا أو 
أكثر» واختلفرا هل يختص القتل بواحد من الحماعة المعينين أو يقتل الكل . أ.ه. 

۲۴ قوله معين ذكره في نيل الأوطار إن جماعة من أهل العلم جعلوا من شرطها أن تكون على غير معين 
واستدلوا بحديث سهل» وأجاب عنه بأن غاية ما فيه أن العتامة تصح على غير معين لا أنها شرط . 

9 قوله ومن ورثة الدم وتوزع عليهم بقدر ارثهم هذا هو المذهب» وعن أحمد رواية ثانية أنه يحلف من 
العصبة الوارثين وغيرهم خحمسون رجلا كل رجل ييتا واحدة وعليها يبدأ بالورثة فإن لم يبلغوا 
خمسين تمموا من باقي العصبة الأقرب فالأقرب فإن لم يوجد من عصبة خمسون ردت الأييان على 
آنه لم یکن لعبد الله بن سهل خحمسون رجلا وارث ولأٌنه حاطب بهذا بني عمه وهم غير وارثین فان 
أحاه كان موجودا أشار إلى هذا فى المغنى وهذه الرواية هى الصواب لأنها ظاهر حديث عبدالله بن 
سهل» والله أعلم . 

. وإن نكل بعضهم حلف الباقي واستحقوا من الدية بشسطهم ولا قصاص لعدم اتفاقهم‎ ٤# 
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کتاب الحدود ‏ 


جمع حد» وهو لغة : المنع› وحدود الله تعالی محارمه . 

واصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية» لتمنع من الوقوع في مثلها. 

(لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل)*'. لحديث «رفع القلم عن ثلاثة»'» (ملقزم) 
أحكام المسلمين مسلما كان» أو ذمياء بخلاف الحربي والمستأمن» (عالم بالتحري)ء لقول 
عمر» وعثمان» وعلي: لا حد إلا على من علمه» (فيقيمه الإمام» أو نائبه) مطلقاء سواء 
كان الحد لله » كزناء أو لآدمي» كحد القذف» لأنه يفتقر إلى اجتهاد» ولا يؤمن من استيفائه 
الحيف» فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه» ويقيمه (في غير مسجد)» ويحرم 
فيه» لحديث حكيم بن حزام «أن رسول الله عه نهى أن يستقاد با مسجد وأن تنشد فيه 
الأشعار» وأن تقام فيه الحدود»'. 

وتحرم شفاعة» وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام» ولسيد مكلف عالم به» 
وبشرطه إقامته بجلد» وإقامة تعزیر على رقیق کله له“ . 


(۱) أحمد(/ ۱۰۱-۱۰۰)» وأبو داود )٤۳۹۸(‏ وغيرهما عن عائشة» وصححه ابن حبان )۱٤١(‏ . 

(۲( أحمد (۳/ ٤۳٤)ء‏ وأبو داود »)٤٤۹۰(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۷۸). 

١#‏ ظاهره وجوب إقامة الحد مطلقا وسيأتي في حد قطاع الطريق أن من تاب منهم قبل القدرة سقط عنه 
ما کان لله ومن تاب من زنا أو سرقة أو شرب قبل ثبوته عند حاكم سقط الحد عنه» وقال ابن القيم في 
أعلام الموقعين ص ۱۹۸ ج۲ المسلك الوسط أن الإمام مخير بين إقامة الحدود وتركه فيمن جاء تائبا 
كما أقامه النبى له على ماعز والغامدية وقال لصاحب الحد الذي اعترف به اذهب فقد غفر الله لك . 
آ. هھ. 

۲# لا إن كانت أمة مزوجة فلا يقيمه إلا الإمام أو نائبه وقد ذكر الأصحاب أنه يجوز للسيد أن يقيم الحد 
على رقيقه ولو كان ثبوته بعلم السيد لأنه يجري مجرى التأديب ولا يتهم فيه بخلاف الإمام أو نائبه. 
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(ويضرب الرجل في الحد قائما) ء لأنه وسيلة إلى اعطاء كل عضو حظه من الضرب› 
(بسوط) وسط (لا جديد» ولا خلق) - بفتح اللام - لأن الجديد يجرحه» والخلق لا يؤلمهء 
(ولا ييدء ولا يربطء ولا يجرد) المحدود من ثيابه عند جلده» لقول ابن مسعود: ليس في 
دیننا مد» ولا قید» ولا تجرید» (بل یکون عليه قمیص» آو قمیصان)» وإن کان عليه فرو» أو 
جبة محشوة نزعت» (ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد)ء لأن المقصود تأديبه» لا إهلاكهء 
ولا یرفع ضارب يده بحیث يبدو إبطه . 

(و) سن أن (يفرق الضرب على بدنه). ليأخذ كل عضو منه حظه» ولأن توالي 
الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل» ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين» 
والفخذين» ويضرب من جالس ظهره وما قاربه . 

(ويتقي) وجوبا (الرأس» والوجهء والفرج» والمقاتل). كالفؤاد والخصيتين» لأنه ربا 
آدی ضربه على شۍ من هذه إلى قتله» أو ذهاب منفعته . 

(والمرآة كالرجل فيه) أي فيما ذكر» ([لا آنها تضرب جالسة)ء لقول علي رضي الله 
عنه: تضرب المرأة جالسة» والرجل قائمًاء (وتشد عليها ثيابهاء وتمسك يداهاء لفلا 
تنكشف). لأن المرأة عورة» وفعل ذلك أستر لهاء وتعتبر لإقامته نية لا موالاة. 

(وأشد الجلد) في الحدود (حد الزناء ثم) جلد (القذف» ثم) جلد (الشرب» ثم) جلد 
(التعزير)» لأن الله تعالى حص الزنا مزيد تأكيد بقوله : #ولا تأخذكم بهما رأفة في دين 
اله 4( وما دونه خف منه في العدد» فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة . 

ولايؤخر حدلمرض» ولو رجي زواله» ولا لحر أو برد ونحوه» فإن خحيف من 
السوط لم يتعين» فيقام بطرف ثوب ونحوه» ويؤخر لسكر حتى يصحو*. 

(ومن مات في حد» فال حق قتله)» ولا شۍ على من حده» لأنه آتی به على الوجه 


# يؤخذ من تعليلهم هذه المسألة أنه لا يجوز أن يبنج من يقام عليه ا لحد حتى ولو كان قطع يدا أو رجل 
لأن المقصود من القطع أمران الأول ما يقال من الألم والثاني فوات العضو فلابد من وجود الأمرينء 
هذا في مسألة الحدود وأما في القصاص فلا شك أن تام القصاص في أن لا يبنج لأن جناية تضمنت 
ألم المجني عليه وفوات عضوه فتمام القصاص أن يفعل به كما فعل ويحتمل أن يجوز تبنيجه مع رضا 
الملستحق » والله أعلم » كتبه محمد بن عثيمين . 
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المشروع بأمر الله تعالى» وأمر رسوله عه ء ومن زاد - ولو جلدة - أو فى السوط*' 
بسوط لا یحتمله > فتلف المحدود» ضصمنه بدذيته . 


(ولا يحفر للمرجوم في الزنا) رجلا كان» أو امر اة لاا له لم يحفر للجهتةء 


ولا لليهودين* ٠‏ لكن تشد على المرأة تبابها» للا نکھت . 


ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام» أو نائبه» وطائفة من المؤمنين» ولو واحداء 


وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم . 


باب حد الزنا 


وهو فعل الفاحشة في قبل »› أو کر 
(إذا زنى) المكلف (الملحصن»› ر یرت د E‏ ر . ولا پجلد قبلهء 


ولاينفى» (والحصن: من وطى امرآته المسلمةء أو الذمية). أو المستأمنة (في نكاح 
صحیح) في قبلها» (وهما) آي الزوجان (بالغان عافلان حران» فإن اختل شرط منها) اف 


Y3 


Y3 


هذا مصدر وليس اسم آلة» والمعنى زاد في صفته بحيث يكون شديدا . 

لكن روى أحمد ومسلم أن النبي ته حفر لماعز والغامدية ومن ثم اختلف العلماء في ذلك فمنهم من 
قال يحفر للمرجوم مطلقا ومنه من قال لا يحفر مطلقاء ومنهم من قال يحفر للمرأة دون الرجل 
ومنهم من قال إن ثبت الزنا ببينة حفر له وإن ثبت بإقراره لم يحفر له» قال في نيل الأوطار : والظاهر 
مشروعية الحفر ومقدار الحفر إلى سرة الرجل وثديي المرأةء قاله بعضهم والصواب أنه إلى الصدر 
فيهما كما دلت عليه الأحاديث» ولا يدفن المحفور له. 

E O O os 
واغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء وفي قصة ماعز بن مالك» وفي قصة اليهوديين›‎ 


وفي قصة الغامدية وهي الجهنية لأن غامد بطن من جهينة» وقد أتت إلى النبي ته وهي حبلى من زنا 


وقال فيها : «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له»» وفي حدیث آخر لو قسمت على سبعین 
من أهل المدينة لوسعتهم»» والقول الأول قاله النبي تبه لخالد بن الوليد سبها لا نضح من دمها على 
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من هذه الشروط المذكورة*' (في أحدهما) أي أحد الزوجين» (فلا إحصان لواحد منهما)ء 
يثبت إحصانه بقوله : وطئتهاء ونحوه» لا بولد منها مع إنكار وطئه. 

(وإذا زنى) المكلف (الحر غير المحصن» جلد مائة جلدة). لقوله تعالى : #الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4ء (وغرب) أيضاً مع الجلد (عاما)ء لما روى 
الترمذي» عن ابن عمر أن النبي يه ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب» وغرب» وأنعمر 
ضرب» وغرب 

(ولو) كان المجلود (امرأة)ء فتغرب مع محرم» وعليها أجرته» فإن تحذر المحرم» 
فوحدها إلى مسافة القصر*"ء ويغرب غريب إلى غير وطنه. 

(و) إذا زنى (الرقيق). جلد (خحمسين جلدة). لقوله تعالى : ™فعليهن نصف ما على 
اللحصنات من العذاب)”" والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة» لا غيرء (ولايغرب) 
الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده» ويجلد»ء ويغرب مبعض بحسابه. 


. ۲ سورة‌النور» آية‎ )١( 
.)۲۲۳ /۸( والبیهقی‎ ›)۱٤۳۸( الترمذي‎ )۲( 
. ٠٠ سورة النساء» آية‎ )۳( 


٠#‏ تلخص أن شروط الإحصان ثمانية الوطء فى في القبل ون يكون في نكاح وهذه الشروط مجمع عليه 
وأن يكون النكاح صحيحا وهذا قول أكثر أهل العلمء > قال أبو ثور لا يشترط وحكى عن الليث 
رالأوزاعي» والحرية وهو قول أكثر أهل العلم ولم يخالف فيه إلا أبو ثور مع أنه قيده بأن لا يكون 
القول بخلافه مخالفا للإجماع» وحكى عن الأوزاعي في العبد يتزوج حرة وهو محصن والبلوغ 
n‏ ای ور ا 
فهذه سبعة شروط والثامن أن تتم هذه الشروط حال الوطء بأن يكون كل منهما بالعًا عاقلا حرا وقال 
مالك إذا وجدت هذه الشروط في أحدهما ثبت الإحصان في حقه دون الآخر إلا لصبي فلا يحصن 
الكبيرة وهو قول ابن المنذر. أ.ه. . ملخصا من المغني ۸/ ٠١١‏ وفيه وجه أن المراهق يحصن البالغ 
فإذا تزوج بالغ مراهقة فهو محصن أو بالغة مراهقا فهي محصنة › والله أعلم . 

۲# قال في المقنع ويحتمل سقوط النص مع عدم المحرم» وهذا الاحتمال قوي جدا لأن المقصود من النفي 
هو إبعادهاعن موضع الريب والوقوع في الفاحشة وفي سفرها وحدها بلا محرم تعريض لها بذلك 
فلا يكن الحكم با الحكمة تقتضي ضرره قال ذلك كاتبه محمد بن عثيمين . قلت وفي زاد المعاد لابن 
القيم ص ٤۳۹‏ ج۳ فيما تضمنته أقضية النبي عه بالزنا تغريب المرأة كما يغرب الرجل لكن يغرب 
معها محرمها إن أمكن وإلا فلا. أ.ه. 
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(وحد لوطي) فاعلاً کان أو مفعولاً به» (كزان)» فإن كان محصتاء فحده الرجم» 
وإلا جلد مائة» وغرب عامًاء وملوكه كغيره» ودبر أجنبية» كاللواط . 

(ولا يجب الحد) للزنا (إلا بثلاثة شروط): 

(أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها). أو قدرها لعدم (في قبل» أو در أصليين من 
آدمي حي )» فلا يحد من قبل» أو باشر دون الفرج» ولا من غيب بعض الحشفة» ولا من 
غيب الحشفة الزائدةء أو غيب الأصلية في زائدء أو ميت*' ٠‏ أو في بهيمة» بل يعزر» وتقتل 
البهيمةء وإنغا يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور (حرامًا محضًا)» أي خاليًا عن الشبهةء 
معنی قوله. 

الشرط (الشاني: انتفاء الشبهة)ء لقوله عه: es‏ 
استطعته»'*". (فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك)ء أو محرمة*" برضاع» ونحوه» (أو 
لولده) فيها شرك» (أو وط امرأة) في منزله» (ظنها زوجته» أو) ظنها (سریته)» فلا حد» 
(أو) وطى امرأة (في نكاح باطل› Ss‏ 
كمتعة» أو بلا بلا ولي ونحوه» (أو) وطى أمة في (ملك مختلف فيه) بعد قبضه* EE‏ 
فضولي» ولو قبل الإجازة (ونحوه). أي نحو ماذكر كجهل تحر الزنا من قريب عهد 


NCO )۱(‏ کک 

ا SE E‏ 
الصيرفي رواية فيمن وطء ميتة أن عليه حدين » والله أعم . 

۲# حديث ادرؤ الحدود عن المسلمين ما استطعتم ضعيف مرفوعا ولكن قد روي نحوه موقوقًا عن عمر 
وابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر وعائشة» والرواية عن هؤلاء تعضد المرفوع وتقويه فيصلح بعد 
ذلك لأن يحتج به» ولكن المراد بالشبهة ما يكون شبهة حقيقة لا مجرد شبهة» والله أعلم . 

۳# الوجه الثاني عليه الحد بوطء المحرمة برضاع ونحوه» قال في الفروع وهو أظهر وهو كما قالء والله 
أعلم . 

£ قوله مختلف فيه ظاهره سواء اعشقد حله أو تعره وصرح به في شرح الإقتاع وقال إئه المذهب» 
وصرح في المنتهى بأنه لا حد عليه عنه يحد إن اعتقد التحريم اختاره ابن حامد وهو أصح . 

٠#‏ قوله بعد قبضه يؤخذ منه أنه إذا وطى قبل القبض فإنه يحد وصححه في الإنصاف وقيل لا يحد 
و 
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بإسلام» أو ناشى ببلدة بعيدة» (أو أكرهت المرآة)*' المزني بها (على الزنا)» فلا حد» وكذا 
ملوط به أكره بإلجاء» أو تهديد» أو منع طعام» أو شراب مع إضرار فيهما. 

الشرط (الفالث: ثبوت الزناء ولا يثبت) الزنا (إلا بأاحد أمرين» أحدهما: أن يقر به) 
أي بالزنا مكلف» ولو قتا (أربع مرات)*"› لحديث ماعز"ء وسواء كانت الأربع (في 
مجلس» آو مجالس» و) يعتبر أن (يصرح) بذكر حقيقة الوطء» فلا تكفي الكناية» لأنها 
تحتمل ما لا يوجب الحد» وذلك شبهة تدرأالحدء (و) يعتبر أن (لاينزع) أي يرجع (عن 
إقراره» حتی یتم عليه الحد)» فلو رجع عن إقراره» أو هرب كف عنه» ولو شهد أربعة على 
إقراره به أربعاء فأنكر» أو صدقهم دون أربع » فلا حد علیه» ولا علیهم . 

الأمر (الشاني) ما يشبت به الزنا: (آن يشهد عليه في مجلس واحد*" بزنا واحد 
يصفونه). فیقولون: رأینا ذکره في فر جهاء كالمرود في المكحلة» والرشاً في البئر» لأن النبي 
يه لما أقر عنده ماعز» قال له: «أنكتها لاتكني؟» قال: نعم قال: «كمايغيب المرود في 
اللكحلة» والرشأ في البئر؟» قال: نعم وإذااعتبر التصريح في الإقرار» فالشهادة أولى 
(أربعة) - فاعل يشهد - لقوله تعالى : #ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)» ويعتبر أن يكونوا 
( ممن تقبل شهادتهم فيه)** آي في الزناء بن يکونوا رجالاً عدولاًء ليس فيهم من به مانع من 
عمى» أو زوجية» (سواء آتوا الحاكم جملة» أو مقفرقين)** ٠‏ فإن شهدوا في مجلسين» 


)۱( حديث ماعز أخرجه البخاري (١0۲۷)ء‏ ومسلم )١١/٦۹١(‏ وغيرهما عن أبي هريرة. 
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. وأآما الرجل فيحد إذا أكره على أن يزنى وعنه لا يحد وهو أظهر وفاقًا للأئمة الثلاثة‎ ١# 

Y3‏ ومذهب مالك والشافعي يثبت باقراره مرة. 

3 قوله في مجلس واحد اشتراط المجلس الواحد وهو قول مالك وأبي حنيفة واختار الشافعي وابن 
المنذر وغيرهما عدم اشتراط ذلك محتجين بعموم قوله تعالى : #لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء#. 
ولم يذكر المجلس» وقوله تعالى : #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم). وغذر ذلك من الأحاديثء 
وهذا قول قوي قواه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي وهو رواية عن الإمام أحمد. 

4 فصارت شروط الشهادة أربعة اتحاد الزنى واتحاد مجلس أداء الشهادة ووصف الزنى بذكر كيفيته وهل 
يشترط تعين الزنى بها على قولين وكلامهم هنا وفي الشهادات مختلف الرابع كون الشهود أربعة 
رجال عدول ممن تقبل شهادتهم فيه هذا حاصل كلام المؤلف . 

03 وقال مالك وأبو حنيفة إن جاؤا متفرقين فهم قذفة. أ. ه. مغني . 
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الكناية: كما 
لو اك 
أتتها. 


فأكثرء أو لم يكمل بعضهم الشهادة» e‏ خو ا لقف E‏ 
أو بلداء أو زاوية من بيت كبير» وآخران آخ*"' 

(وإن حملت امرآة لا زوج لهاء ولا سيدلم تحد بمجرد ذلك) الحمل» ولايجب أن 
تسأل» لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة» وذلك منهي عنه» وإن سثلت» وادعت 
أنها أكر هت أو وطئت بشبهة» أو لم تعترف بالزنا أربعاء لم تحد لأن الحد يدراً بالشبهة . 


وهو الرمي بزنا أو لواط . 

(إذا قذف المكلف) المختارء ولو أخرس بإشارة (محصتا) - ولو مجبوبا أو ذات 
محرم» أو رتقاء - (جللد) قاذف (ثمانين جلدة» إن كان) القاذف (حرا)» لقوله تعالى : 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 4( . 

(وإن) كان القاذف (عبدا)ء أو أمة» ولو عتق عقب قذف» جلد (آربعين) جلدة» 
كما تقدم في الزنا. (و) القاذف (المعتق بعضه)ء ییجلد (بحسابه)» فمن نصفه حر› يجلد 


ستين جلدة . 
(وقذف غير اللحصن) - ولو قنه - (يوجب التعزير) على القاذف زدعا عن أعراض 


(وهو) أي حد القذف (حق للمقذوف)» فيسقط بعفوه» ولا يقام إلا بطلبه» كما 

يأتي» لکن لا يستوفیه بنفسه وتقدم . ا 
(واللحضن هنا) أي في باب الققذف هو : (ا لحر المسلم العاقل العقيف) عن الزناء 
ظاهرا ولو تائبًا منهء (الملتزم الذي يجامع مثله) وهو ابن عشر» وبنت تسع» (ولا يشترط 
بلوغه)ء لکن لا یحد قاذف غير بالغ» حتی يبلغ» ویطالب» ومن قذف غاتبًا» لم يحد» 


TT (۱( 


3 وعنه لا يحدون إدا عين أحدهم يوما اوا ونحوه» والآخر آخر واختاره آبو بكر . 
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حتی یحضر» ویطلب» أو یثبت طلبه في غیبته» ومن قال لابن عشرین: زنيت من ٿلائين 

(وصريح القذف) قول : (يا زاني“' » يا لوطي› ونحوه)» کیا عاهر» أو قد زنیت› 
أو زنى فرجك» ويا منيوك» ويا منيوكة» إن لم يفسره*" بفعل زوج» أو سيد. 

(وكنايته) أي كناية القذف : (يا قحبة)*". و(يا فاجرة)*“. ويا خبيثة)» و(فضحت 
زوك ا اة ا واا ر ا و ر 
أفسدت فراشه» ولعربي : يا نبطي ونحوه» ونث يدك» آواريجلك» ونحوة> (إن فسره بخير 
القذف» قبل)*'» وعزر»› کقوله: يا کافر» يا فاسق» يا فاجر» يا حمار ونحوه. 

(وإن قذف أهل بلدء أو) قذف (جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة» عزر)ء لأنه لا عار 
عليهم به للقطع بكذبه» وكذالو اختلفا في آمر» فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية» عزر: 
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١#‏ من قال يا ابن الزانية كان قاذفًا لأمه» ومن قال يا بنى الزانيين كان قاذفًا لأبويه قذقا واحدا» ومن قال يا 
زاني ابن الزاني كان قاذقًا له ولأبيه قذفتين فعليه حدان إن كان أبوه حيًا وعليه في المسألتين الأوليتين 
لكل واحدة حدواحد. 

۲# فان فسره بهما لم يكن قذقًا قال في الإنصاف لو قيل انه قذف بقرينة غضب وخصومة لكان متجها. 
أ.ه. وهو كما قال . 

4 قال في القاموس القحب المسى والعجوز قحبة والذي يأخذه السعال والقحبة الفاسدة الجوف من داء 
والفاجرة لأنها تسعل وتنحنح أي ترمز به أو هي مولده وبه قحبة أي سعال. 

. في القاموس الفجر الانبعاث في المعاصي والزنا كالفجور فيهما‎ ٤# 

#ه ظاهره مطلقًا وعنه يقبل إن كان ثم قرينة ظاهرة وإلا فلاء ولذلك اختار ابن عقيل الكنايات مع دلائل 
ا لجال صرائح . 

3fe‏ 1 وإن قال زنيت بفلانة أو زنى بك فلان فقاذف لها لكلمة واحدة فعليه حد واحد بطلبهما أو طلب 
أحدهماء وإن قال عن نفسه زنيت بفلانة فقاذف لها فيلزمه لها بكلمة واحدة فعليه حد واحد بطلبها 
أو طلب أحدهما وإن قال عن نفسه زنيت بفلانة فقاذف لها فيلزمه ا لحد هذا المذهب ونقل في المخني 
عن آي حنيفة أنه لا حد عليه» قال ويتخرج لتا مثله . أ. ه. وقلت وهذا آظهر إن شاء الله تعالی» قال 
في المتتقى باب من أقر بالزنا بامرأة : لا يكون قاذفًا لها ثم ذكر حديًا رواه أحمد وأبو داود وحسنه 
الحافظ ابن حجر . 
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(ويسقط حد القذف بالعفو) أي عفر المقذوف عن القاذف» (ولا يستوفى) حد القذف 
(بدون الطلب) آي طلب المقذوف» لأنه حقه كما تقدم» ولذلك لو قال المكلف : أقذفني› 
فقذفه» لم يحدء وعزرء وإن مات المقذوف» ولم يطالب به» سقط» وإلا فلجميع الورثةء 
ولو عفا بعضهم» حد للباقي کاملاً» ومن قذف ميتاء» حد بطلب وارٹ محصن»› ومن قذف 
نبیا» کفر» وقتل» ولو تاب» أو کان كافرًا» فأسلم. 


باب حد المسکر 


أي الذي ينشاً عنه السكر» وهو اختلاط العقل . 

(کل شراب آسکر کثیره» فقلیله حرام» وهو خمر من آي شۍ کان). لقوله عله : «کل 
مسکر خمر وکل خمر حرام» رواه آحمد وأبو داوو() 

(ولا یباح شربه) آي شرب ما يسکر كثیره (للذة» ولا بتداو» ولا عطش» ولا غیره إلا 
لدفع لقمة غص بهاء ولم يحضره غيره)ء أي غير الخمر» وخاف تلقاء لأنه مضطر» ويقدم 

عليه بول» وعليهما ماء نجس 

(وإذا شريه أي السكر (اللسل)ء أو شرب ما حلط به» ولم يستهلك فيه› أو أكل 
عجينا لت به (مختارا عالًا أن كثيره* يسكر» فعليه الحد*" ثمانون جلدة مع الحرية)ء لأن 
عمر استشار الناس في حد الخمر» فقال عبدالرحمن : اجعله كأخف الحدود ثمانين» فضرب 


۱# وظاهره ولو لم يسكره » وصرح به في الإقناع . 

Y3‏ ظاهره أن عقوبة السكر حد وهو رأي الجمهور من أهل العلم » وقيل بل هي تعزير لا حد مقدرء وفي 
کلام لابن القيم في آعلام الموقعین ص۲۱۹ ج۲ ما ظاهره أنها ليست بحد» قال وكانت عقوبة هذه 
الجناية غير مقدرة من الشارع بل ضرب فيها بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والجريد وضرب فيها 
أربعين فلما استخف الناس بها غلظها الخليفة الراشد فجعلها ثمانين بالسوط ونفى فيها وحلق الرأس 

. . . الخ» قلت والنفس تيل إلى هذا القول - أي أنه غير حد - ولو كان حدا مقدرا من الشارع )ا 

ساغ لأمير المؤمنين الزيادة فيه » والله أعلم . 

(۱) آحمد ۰۲۹/۳۲ ۰۱۳٤‏ ۱۳۷). وأبو داود (۳۹۷۹)» وأخرجه - أیضا - مسلم (۲۰۰۳) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . ) 
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عمر ثمانين › وكتب به إلى خالد» وأبي عبيدة في الشام» رواه الدارقطني) وغیره. 

فإن لم یعلم أن کثیره يسكر› فلا حد عليه » ويصدق في جهل ذلك . 

(و) عليه (أربعون مع الرق) عبدا كان» أو أمة. 

ویعزر من وجد منه رائحتها» أو حضر شربهاء لا من جهل التحري» لکن لا يقبل عن 

ويثبت بإقراره مرة» كقذف› أو بشهادة عدلين . ويحرم عصير غلا أو أتى عليه ثلاثة 
أيام بلياليها . 
ويکره الخليطان*' كنبيذ تمر مع زبيب» لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحلیته ما 
لم يشتد أو تتم له ثلاثة يام . 

باب التعزير 


(وهو) لغة : المنع » ومنه التعزير بمعنى النصرة» لأنه ينع المعادي من الإيذاء. 

واصطلاحا (التأديب)ء لأنه بنع ما لا يجوز فعله. 

(وهو) أي التعزير (واجب*" في كل معصية لاحد فيهاء ولا كفارة» کاستمتاع لا حد 
فيه) أي كمباشرة دون فرج» (و) ك (سرقة لا قطع فيها) لكون المسروق دون نصاب» أو 


)۱( آخرجه مسلم (۱۷۰7)» وأحمد (۳/ ۰۱۷١ ۰۱۱١‏ ۱۸۰)ء وأبو داود (۷۹٤٤)ء‏ من حدیث أنس 
رضي الله عنه بنحوه . 

١#‏ كراهة الخليطين هي المشهور فى المذهب ولكن صاحب المغنى رحمه الله ذكر تفصيلا قويا وهو أن 
ا لخليطين إن بقيا مدة يخاف منها بلوغ الإسكار كرها وإلا فلاء ويستدل له بحديث عائشة «كنا ننبذ 
لرسول الله عه فنأحذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما» الحديث رواه ابن ماجة ورجاله 
رجال الصحيح إلا تبالة بنت يزيد الراوية له عن عائشة فإنها مجهولة ولكن هذاالحديث يعضده 
عموم أدلة ا لحل ويحمل ما ثبت من النهي عن الخليطين على الحالة التي يخشى أو يظن فيها الإسكارء 
وعلى هذا يكن أن نقول إنه إذا خلطهما ثم شربهما في الحال لم يضر ولا يكره وإذا آخرهما مدة 
يخشى منها بلوغهما الإسكار من غير أن يغلب على الظن ذلك كرهاء وإن أخرهما مدة يغلب على 
الظن فيهما أنهما بلغا الإسكار قويت الكراهة وربا وصلت إلى التحريم كثلاثة أيام في بلد أو زمن 
حار» وإذا بلغا الإسكار وذلك بغليانهما حرما. كتبه . م.ح.ع. 

۲# وقيل ليس بواجب بل يرجع إلى اجتهاد الحاكم» والله أعلم . 
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غير محرز» (و) ك (جناية لا قود فيها)*'» كصفع› ووكزء (و) ك (إتيان المرأة المرأةء 
والقذف بغير الزنا)ء إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف» فإن كان فلا حد ولا تعزير» 
(ونحوه) أي نحو ماذكرء كشتمه بغير الزناء وقوله : الله أكبر عليك» أو خصمك» ولا 
تحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة. 


E Dg e 


OR ES‏ کنن شرب سکراني نار ریشاد. 


خد لسرت وعزر لفطره رین سوط > لفعل علي رضي الله عنه . 


()۱( 


3# 


# 
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ومن وطى أمة امرأته› حدمالم تكن أحلتهاله*". فيجلد مائة إن علم التحريم فيهما. 
ومن وطى أمة له فيها شرك» عزر بمائة إلا سوطًا. 


تقدم تخریجه» ص۷۷٤‏ . 

وفي المغني ولا دية وظاهر كلامهم خلافه وهو أظهر فإن اإجنايات على الأتقس والأموال والأعراض 
اللحترمة تضمن حقين أحدهما حق لله تعالى والثاني حق للمجني عليه» ولكن الذي يظهر من الأدلة 
أن التعزير ليس بواجب وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام فإن هناك قضايا وقعت في زمن النبي ته 
محرمة ولم يعزر عليهاء كما أن الصواب أنه يرجع إليه في كيفيته كما ورد التعزير بأخذ المال كمانع 
E ST‏ 
هجر الزوجة الناشز» بل بل ذکر الشیخ : تقي الدين أن ترك تشميت العاطس إذا لم يحمد الله من باب 
التعزيرء والله أعلم . كتبه محمد بن عثيمين . 

وفي المغني قال ويحتمل كلام أحمد الخرقى أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسهاء ويجوز 
أن ت نة علد غر ها فا كان سه ال رط ج از ان تلد هة الا سعط ا ومکان سه 
الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود» إلى أن قال : وقال مالك يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى 
الإمام . وقال الشيخ تقي الدين أنه لا يتقدر لكن ما فيه مقدر لا يبلغه فلا يقطع بسرقة دون نصاب ولا 
يجلد حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه» قال وهو رواية عن أحمد واختيار طائفة من أصحابه» قلت 
وهو أظهر والظاهر أيضا عدم تقييدها بجنس خاص من التعزير فيكون بالضرب والنيل من عرضه 
والعزل عن منصبه ونحوه» لأن المقصود الردع والزجر لأنواع معينة من العقوبةء وقاله بمعناه الشيخ 
تقي الدین رحمه الله . کتبه محمد بن عثیمین . 

وعنه يحد إن أحلتهاء قال الترمذي : روي عن غير واحد منهم علي وابن عمر» وقد روى الخمسة 
من حديث النعمان بن بشير مرفوعا نحو ما ذكره الشارح فيكون على الصحيح . 
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ويحرم تعزير بحلق ية » وقطع طرف» أو جرح» أو أخذ مال أو إتلافه . 
(ومن استمنی بیده) من رجل › أو امرأة (بغير حاجة» عزر)› لأنه معصة › وإن فعله 
خوفًا من الزناء فلا شى عليه» إن لم يقدر على نكاح» ولو لأمة. 


وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه» أو نائبه . 

(إذا أخذ) المكلف (الملتزم) سلما كان ادما لاتا لان و رةه (تصابا من 
حرز مثله من مال معصوم)» بخلاف حربي » (لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء» قطع)› 
لقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما#» ولحديث عائشة «تقطع اليد في 
ربع دینار» فصاعدا»). 

(فلا قطع على منتهب)* › وهو الذي يأخذ الال على وجه الغنيمة»ء (ولا 
مختلس)* ٠"‏ وهو الذي يختطف الشى» وير به» (ولاغاصب» ولا خائن في وديعةء أو 
عارية» أو غيرها)ء لأن ذلك ليس بسرقة» ولكن الأصح إن جاحد العارية يقطع» إن بلغت 
نصابًا» لقول ابن عمر : كانت مخزومية تستعير المتاع» وتجحده فأمر النبي به بقطع يدهاء 
رواه أحمد والنسائي وأبو داود"ء وقال أحمد: لا أعرف شيا يدفعه. 

(ويقطع الطرار) وهو (الذي يبط الجيب» أو غيره» ويأخذ منه) أو بعد سقوطه ضا 


لانه سرف من حرز. 


. ۳۸ سورة المائدة › آية‎ )١( 

(۲) البخاري (۹٩1۷۸)ء‏ ومسلم .)۱۹۸۴٤(‏ 

(۳) أحمد(۱/۲١٠)»‏ والنسائي (۸/ ۷۰). وأبو داود .)٤۳۹۵(‏ 

3% قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية فقرر في الإسلام. 
4 الفرق بين المتتهب والمختلس أن الأول يعتمد على قوته والثاني على هربه» والله أعلم . 
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(ويشترط) للقطع في السرقة ستة شروط : 
أحدها: (أن يكون المسروق مالأ محترمًا)ء لأن ما ليس بمالء لا حرمةلهء ومال 
الحربي تجوز سرقته بكل حال» (فلا قطع بسرقة آلة لهو)ء لعدم الاحترام» (ولا) بسرقة 
(محرم» كالخمر)» وصليب» وآنية i‏ 
مکاتب» وأم ولد ومصحف» وحرء ولو صغیرا*' ولا با علیھی*" 
الشرط الثاني : ما أشار إليه بقوله: (وي و 
أي نصاب السرقة (ثلاثة دراهم) خالصةء أو تخلص من مغشوشةء (أو ربع دينار) أي مثقال» 
وإن لم يضرب (آو عرض قيمته كأحدهما) أي ثلاثة دراهم» أو ربع دينار» فلا قطع بسرقة ما 
دون ذلك لقوله عله : « تقطع اليد إلا في ربع ديتار» فصاعدا»رواه أحمد ومسل 0) 
وغيرهماء وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ٠‏ والدينار اثنا عشر درهمًاء رواه أحمد. 
(وإذا نقصت قيمة المسروق) بعد إخراجه» لم يسقط القطع » لأن النقصان وجد في 
العين بعد سرقتهاء (أو ملكها) أي العين المسروقة (السارق) ببيع ء أو هبةء أو غيرهما (لم 
يسقط القطع) بعد الترافع إلى الحاكم» (وتعتبر قيمتها) أي قيمة العين المسروقة (وقت 
إخراجها من الحرز)ء لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع ء (فلو ذبح فيه) أي في الحرز 
(كبشا)» فنقصت قيمته» (أو شق فيه ثوباء فنقصت قيمته عن نصاب) السرقة» (ثم أخرجه) 
من الحرز» فلا قطع › اا 0 و ا في الحرز (المال» لم 
یقطع)ء لانه لم یخرج منه شیا ٠‏ 
Ty‏ 
مفتوحاء أو مهتوكاء (فلا قطع) عليه . 


)۱( أحمد (7/ ۰۱۰۲٤‏ ۹٤۲)ء‏ ومسلم (۱۹۸۲/ ۲ -4). 
3إ فل بو الخطاب يقطع بسرقة ناء فيه حمر وهو الصواب ما لم يكن قصده الحمر فان كان قصدء الخمر 


e ۰‏ 
3 زه لا اعلیها آي من حلي ونحر ماشهو من لهب وارجه اي أ تلع بسرت 
عليهما وإن لم يقطع بسرقتهماء وهذاهو الصواب . 
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(وحرز المال ما العادة حفظه فيه)ء إذ الحرز معناه الحفظ» ومنه احترزء أي : تحفظ . 

(ويختلف) الحرز (باختلاف الأموال» والبلدان» وعدل السلطان» وجوره» وقوته› 
وضعفه) لاحتلاف الأحوال باختلاف المذكورات» (فحرز الأموال) أي النقودء (والجواهر» 
والقماش في الدورء والدكاكين» والعمران) أي الأبنية الحصينة» والمحال المسكونة من البلد 
(وراء الأبواب» والأغلاق الوثيقة). والغلق اسم للقفل خحشبا كان» أو حديدا. وصندوق 
بسوق» وٹم حارس حرز. 

(وحرز البقلء وقدور الباقلاء» ونحوهما) كقدور طبيخ» وخزف (وراء الشرائج). 
ومايعمل من قصب» أو نحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره (إذا كان في السوق 
حارس) خحريان العادة بذلك . 

(وحرز الحطب» والخشب والحظاثر) جمع حظيرة - بالحاء المهملة والظاء المعجمة - ما 
يعمل للإبل» والغنم من الشجر تأوي إليه» فيعبر بعضه في بعض» ويربط . 

(وحرز المواشي الصير) - جمع صيرة وهي الحظيرة - (وحرزها) أي المواشي (في 
المرعى بالراعي› ونه إليهاغالبا)» فماغاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرزء 
وحرز سفن في شط بربطهاء وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم» وحمولتها بتقطيرها مع 
قائد يراها» ومع عدم تقطیر بسائق يراها. 

وحرز ثياب في حمام» ونحوه بحافظ » كقعوده على متاع» وإن فرط حافظ حمام 
بنوم» أو تشاغل» ضمن» ولا قطع على سارق إذا. وحرز باب» ونحوه ترکیبه بموضعه . 

(و) الشرط الرابع : (أن تنتفي الشبهة) عن السارق» لحديث «ادرؤا الحدود بالشبهات 
ما استطعتم*'» (فلا يقطع) سارق (بالسرقة من مال أبيه» وإن علا*"» ولا) بسرقة (من 
مال ولده» وإن سقل). لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآحر» (والأب والأم في هذا 


(۱) تقدم تخریجه » ص٤۷٥‏ . 

١#‏ تقدم الكلام على هذا الحديث في حد الزنا. 

3% وعن أحمد يقطع وظاهر كلامه في الواضح قطع الكل غير الأب» وقال ابن المنذر وآبو ثور القطع على 
کل سارق بظاهر الکتاب إلا أن یجمعرا على شی فیستشنى › eS‏ 
من أبيه وعند أبي حنيفة لا قطع بالسرقة من ذي رحم محرم» والله آعلم .أ . ه. مغني ملخصًا. 
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صواء) لما ذكر . 

ااا ا ا یف ور ر و ا 
القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر» فلم تمنع القطع . 

(ولا يقطع آحد من الزوجین بسرقته من مال الآخر» ولو کان محرزاعنه)» روی ذلك 
سعيد عن عمر بإسناد جيد 

. فلا قطع‎ > E a 

أو سرق مسلم* "حر أو قن من (بيت المال)» فلا قطع› (أو) سرق (من غنيمة لم 
تخمس)» فلا قطع» لأن لبيت ال مال فيها حمس الخمس» (آو) سرق (فقير من غلة وقف على 
الفقراء)ء فلا قطع لدخوله فيهم (أو) سرق (شخص من مال له فيه شركة له» أو لاحد من لا 
يقطع بالسرقة منه) کأبيه وابنه» وزوجه ومكاتبه (لم يقطع) للشبهة . 

الشرط الخامس : ثبوت السرقةء وقد ذكرها بقوله: (ولا يقطع إلا بشهادة عدلين) 
يصفانها بعد الدعوى من مالك» أو من يقوم مقامه» (أو بإقرار) السارق (مرتين)*' بالسرقةء 
ويصفها في كل مرة» لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيهاء (ولا ينزع) أي يرجع (عن 
إقراره حتى يقطع )› ولا باس بتلقينه الإإنكار . 

(و) الشرط السادس ٠‏ (أن يطالب المسروق منه) السارق (بماله)» فلو أقر بسرقة من 
مال غائب» أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه» فيحبس وتعاد الشهادة . 

(وإذا وجب القطع). لاجتماع شروطه» (قطعت يده اليمنى)** لقراءة ابن مسعود 


3 \ ظاهر كلامهم أن القريب يقطع بسرقته من مال قريبه سواء وجب للسارق النفقة عليه آم لاء وسواء 
a E E e a a‏ ء هنا 
SS‏ 
I O O‏ 
۳# واعتبار التكرار من المغردات . 
٤#‏ فان لم یکن له نى قلعت اليسرى من رجليه» قال في الإنصاف بلا نزاع . 


1۷1 


«فاقطعوا آييانهما»» ولأنه قول أبي بكر» وعمر» ولا مخالف لهما من الصحابة» (من مفصل 
لكف)» لقول أبي بكر» وعمر» ولا مخالف لهما من الصحابة» (وحسمت)*'وجوبا 
بغمسها في زيت مغلي»› لتسد أفواه العروق» فينقطع الدم . 

فإن عاد» قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه» وحسمت» فإن عاد 
حبس» حتی یتوب» وحرم أن يقطع . 

(ومن سرق شيئًا من غير حرز ثمرا كان» أو كثرا) - بضم الكاف*" وفتح المثلثة - طلع 
الفحال (أو غيرهما) من جمار» أو غيره» (أضعفت عليه القيمة) أي ضمنه بعوضه مر تين › 
قاله القاضي › واختاره الزركشي» وقدم في «التنقيح» أن التضعيف خاص بالشمر» والطلع› 
والجمارء والماشية» وقطع به في «المنتهى» وغيره» لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على 
خلاف القياس» فلا يتجاوز به محل النص» (ولا قطع) لفوات شرطه› وهو الحرز. 


باب حد قطاع الطريق 


(وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح)ء ولو عصاء أو حجرا (في الصحراءء أو 
البنيان) أو البحر» (فيغصبونهم المال) المحترم (مجاهرة» لا سرقة). 

ويعتبر ثبوته ببينة » أو إقرار مرتين» والحرز» ونصاب السرقة. 

(فمن) أي أي مكلف ملتزم» ولو أنثى» أو رقيقًا (منهم) أي من قطاع الطريق (قتل 
مکافتًا) له (آو غیره) أي مکافۍ» (کالولد) یقتله أبوه» (و) ک (العبد) يقتله الحر» (و) ك 
(الذمي) يقتله المسلم» (وأخحذ المال) الذي قتل لقصده» (قتل) وجوباء لحق الله تعالى» ثم 


3# نفقة القطع والحسم من مال السارق لأنه حق واجب عليه لله تعالى ولحفظ نفسه» فكان عليه نفقته وعلى 
هذا فالقياس أيضًا إلحاق سائر ا لحدود بذلك» وقيل إنه نفقة ذلك في بيت المال لأنهما من المصالح العامة 
وليس القطع واجبا مطلقًا وإنغا يجب حيث رفع إلى الإمام فدل على أن وجوب الحد للمصلحة العامة 
فتلحق نفقته بسائر المصالح» وهذا القول هو الصحيح لما علمت» والله أعلم . 

۲# قوله بضم الكاف وفتح المثلثة قال القاموس والكثر ويحرك جمار النخل وهذا في تهذيب الصحاح 
بفتح الكاف والتحريك وكذا في نيل الأوطار وسبل السلام» ولا أدري ما وجه الضم في كلام 
المولف» واه أعلم. 


1¥ 


غسل» وصلي عليه» (ئم صلب)*' قاتل من يقاد * به في غير امحاربة (حتى يشتهر أمره). 


ولا يقطع مع ذلك . 
2 اللحارب» e‏ قتل حتمًاء ولم يصلب)» اللالمياكرفر 


E‏ أو رجل» ونحوها (تحتم 


استیفاؤه) کالنفس › صححه في ر تصحيح المحرر»» وجزم به في «الوجيز)» وقدمه في 
«(الرعايتين»› وغيرهما . وله : لا یتحتم استيفاؤه . قال في «الإأنصاف» و 
وقطع به في «المنتهى»» وغيره. 


(وإن أخذ كل واحد) من المحاربين (من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق) من مال لا 
شبهة له فيه» (ولم يقتلواء قطع من كل واحد يده اليمنىء ورجله اليسرى في مقام واحد)» 
وجوباء (وحسمتا) بالزيت المغلي» (ثم خلي) سبيله. 

(فإن لم يصيبوا نفسًاء ولا مالا يبلغ نصاب السرقةء نفوا*" بأن يشردوا) متفر قين› 
(فلا يتركوا يأوون إلى بلد)» حتى تظهر توبتهم» قال الله تعالى : إا جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض €" قال ابن عباس رضي الله عنهما : «إذا قتلواء وأخذوا الالء 
قتلوا وصلبواء وإذا قتلواء ولم يأخذوا المال» قتلواء ولم يصلبواء وإذا أخذواالمال» ولم 
يقتلواء قطعت أيديهم » وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل» ولم يأخذوا مالأ نفوا 


. ٠۳ سورة المائدة › آية‎ )١( 

3 صرح كلامه أن الصلب بعد التغسيل والصلاة وهر اهيا ول بها وبين الل ويل قبل الفيل؛ 
أشار إلى هذه الأقوال في الإأنصاف . 

A VERA OEE i E ۲ 3#‏ 
إشكال لأن المقصود من صلبه هو إظهاره ليرتذع غيره» وإذا ثبت القتل في غير الكافي فثبوت الصلب 
أولى ولأن الصلب شرع لعظم جناية بأخذ المال ولا دليل على سقوطه» ولهذا كان ظاهر عبارة الفروع 
ls as SS O‏ . کتبه محمد بن عثیمین . 

۲# فسر المؤلف النفي بالتشريد وهو المذهب وهو ظاهر اللفظ» وعن أحمد أن نفيه حبسه والصواب 
I E NS‏ 


1Y۸ 


من الأرض» رواه الشافعي”' . 

ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم» وإن قتل بعض» وأخذ الال 
بعض» تحتم قتل ا جميع» وصلبهم. 

(ومن تاب منهم) أي المحاربين (قبل أن يقدر عليه» سقط عنه ما كان) واجبا (لله) 
تعالى (من نفي» وقطع) يد» ورجل» (وصلب» وتحتم قتل)» لقوله تعالى : إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم#”'. (وأخذ با للآدميين من 
نفس» وطرف» ومال إلا أن يعفى له عنها) من مستحقها . 

ومن وجب عليه حدسرقة» أو زتاء أو شرب خحمر» فتاب منه قبل ثبوته* عند 
حاكم» سقط» ولو قبل إصلاح عمل . 

(ومن صال على نفسه» أو حرمته)» کأمه» وبنته» وأخته» وزوجته» (أو ماله آدمي» 
أو بهيمةء فله) أي للمصول عليه (الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به)» فإذا 
اندفع بالأسهل› حرم الأصعب» لعدم الحاجة إليه. 

(فإن لم يندفع) الصائل (إلا بالقتلء فله) أي للمصول عليه (ذلك) أي قتل الصائلء 
(ولا ضمان علیه). لأنه قتله لدفع شره. 

(وإن قتل) المصول عليه (فهو شهيد). لقوله عه : «من ريد ماله بغير حق» فقاتل» 
فل فهو داروا الال . 

(ويلزمه الدفع عن نفسه) في غير فتنةء لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة)”“. وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره» (و) عن (حرمته)» وحرمة غيره» 


(۱) الشافعی .)٠٥۳۱(‏ والبیھقی (۸/ ۲۸۳) . 

(۲) سورة المائدة › آية ٠٤‏ . 

(۳) أخرجه -أيضا - أبو داود »)٤۷۷١(‏ والترمذي »)٠٤١١١(‏ والنسائي (۷/ »)۱٠١‏ وأحمد 

. ٠۹١ سورة البقرة › آية‎ )٤( 

3 قوله بعد تبوته هذا المذهب » وقيل قبل القدرة عليه كحد قطاع الطريق » وقيل قبل إقامته. قال في 
الإأنصاف وظاهر كلامه في البداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والمصنف هنا وغيرهم بل هو 
ظاهر كلام الأصحاب كما قال في المغني وقدمه في الرعايتين والحاويين. 


1⁄۹ 


لملا تذهب الأنفس (دون ماله)» فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك . 

(ومن دخل منزل رجل متلصصاًء فحكمه كذلك) أي يدفع بالأسهل» فالأسهل» فإن 
آمره با لخروج» فخرج لم يضربه» وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به» فإن خرج بالعصاء لم 
یضربه بالحدید. ) 

ومن نظر في بیت غیره من خصاص باب مغلق» ونحوه فخذف عينه» أو نحوها 
فتلفت فهدر» بخلاف متسمع قبل إنذاره. 


باب قتال أهل البغي 
أي الجورء والظلم› والعدول عن الحق . 


(إذاخرج قوم لهم شوكة» ومنعة) - بفتح النون -» جمع مانع كفسقة وكفرة» 
وبسكونها بمعنى امتناع ينعهم - (على الإمام بتأويل سائغ)» ولو لم يكن فيهم مطاع » (فهم 
بغاة) ظلمة » فإن كانوا جمعا يسيراء لا شوكة لهم » أو لم يخرجوا بتأويل» أو خرجوا بتأويل 
غير سائغ » فقطاع طريق . 

ونصب الإمام فرض كفاية» ويجبر من تعين لذلك» وشرطه أن يكون حرا ذكرًا عدلا 
قرشًا عالًا کافبًا ابتداء ودوامًا. 

(و) يجب (عليه) أي على الإمام (أن يراسلهم) أي البغاة (فيسألهم) عن (ما ينقمون 
منه» فإن ذكروا مظلمة أزالهاء وإن ادعواشبهة» كشفها) لقوله تعالى : #فأصلحوا 
بینهما 4#( واللإصلاح إنغا يكون بذلك» فإن كان ما ينقمون منه نما لا يحل» أزاله» وإن كان 
حلالاًء لكن التبس عليهم » فاعتقدوا أنه مخالف للحق» بين لهم دليله» وأظهر لهم وجههء 
(فإن فاؤوا) أي رجعوا عن البغي» وطلب القتال» تركهم » (وإلا) ير جعوا (قاتلهم) وجوبًا 
وعلی رعیته معونته . ) 

ويحرم قتالهم با يعم إتلافهم» كمنجنيق» ونار إلا لضرورة» وقتل ذريتهم 


(۱) سورة الحجرات › آية ٩‏ . 


1۸° 


ومدبرهم» وجريحهم› ومن ترك القتال› ولا قود بقتلهم بل الدية . 

ومن أسر منهم» حبس حتى لا شوكة» ولا حرب» وإذا انقضت» فمن وجد منهم 
ماله بيد غیره اخذه» وما تلف حال حرب غير مضمون*' . 

وإن أظهر قوم رأي الخوارج» ولم يخرجواعن قبضة الإمام» لم يتعرض لهم» وتجري 
الأحكام عليهم كأهل العدل. 

(وإن اقتتلت طائفتان لعصبية » أو) طلب (رئاسة» فهما ظالمتان» وتضمن كل واحد) 
من الطائفتين (ما أتلفت) على الأخرى» قال الشيخ تقي الدين : فأوجبوا الضمان على 
مجموع الطائفة» وإن لم يعلم عين المتلف» ومن دخل بينهما لصلح» فقتل» وجهل قاتلهء 
وما جهل متلفه ضمنتاه على السواء. 


(وهو) لغة : الراجم » قال تعالى : #ولا ترتدواعلى أدبارك 4 . 

واصطلاحا: (الذي يکفر بعد إسلامه) طوعاء ولو زاء أو هازلا بنطق» أو اعتقادء أو 
شك. أو فعل» (فمن أشرك باله) تعالى» كفر» لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به4# 
(أو جحد ربوبيته) سبحانه» (أو) جحد (وحدانيته» أو) جحد (صفة* من صفاته)» كالحياة 


والعلم› کف (أو اتخذ لله) تعالى (صاحبة»› أو ولدا» أو جحد بعض کكتبه» أو) جحد بعض 


. ۲١ سورة المائدة › آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء › آية ٤۸‏ . 

٠#‏ وفهم منه أن ما أتلف بعد انقضاء الحرب فهو مضمون» وذلك لأنه بانقضاء الحرب يكونون معصومين 
وظاهر كلامه أيضاً أن أهل البغى لا يضمنون ما أتلفوا على أهل العدل» والرواية الثانية يضمنون . 

۲# الصواب فى جحد الصفة أن يحقق القول فيها فيقال إن أنكر الصفة إنكارا مطلقًا وهى ثابتة بدليل 
شرعي كفر وإن أولها من غير إنكار فإن كان تأويله سائعَا لم يكفر وإن لم يكن سائخا كفر» والله 
أعلم » وربا نقول إنكار الصفة إما أن یکون تکذيبا أو تأويلاً » فإن كان تكذيبا كفر وإن كان تأويلاً 
فإن استلزم نفيها نقصًا كفر وإلا فإن كان تأويله سائعًا لم يكفر وإلا كفر لأنه مكابرء والله أعلم . 


1۸۱ 


(رسله» أو سب الله) سبحانه » (أو) سب (رسوله) أي رسولاً من رسلهء أو ادعى النبوةء (فقد 
کفر)ء لأن جحد شۍ من ذلك کجحده کلهء وسب أحد منهم لا يكون» إلا من جاحده. 

(ومن جحد تحر الزناء أو) جحد (شيئًا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها) أي على 
تحريهاء أو جحد حل خبز» ونحوه ما لا خلاف فيه» أو جحد وجوب عبادة من الخمس» أو 
حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيًا (بجهل) أي بسبب جهله» وكان ممن يجهل مثله 
ذلك» (عرف) حكم (ذلك)ء ليرجع عنه» (وإن) أصر»أو(كان مثله لا يجهله» كفر) 
لعاندته للإسلام» وامتناعه من التزام أحكامهء وعدم قبوله لكتاب اللّه» وسنة رسولهء 
وإجماع الأمة» وكذالو سجد لكوكب» ونحوه» أو أتى بقول» أو فعل صريح في الاستهزاء 
بالدين » أو امتهن القرآن» أو أسقط حرمته» لا من حكى كفرا سمعه» وهو لا يعتقده. 


فصل 


(فمن ارتد عن الإسلام» وهو مكلف *' مختار رجل› أو امرآة دعي إليه)› آي الین 
الإسلام (ثلاثة أيام) وجوباء (وضيق عليه)*" وحبس› لقول عمر رضي الله عنه : ((فهلا 
حبستموه ثلائًا» فأطعمتموه كل يوم رغيمًا» وأسقيتموه» لعله يتوب» أو يراجع أمر الله 
اللهم إني لم أحضر» ولم أرض إذ بلغني» رواه مالك في «الموطا»ء ولولم تجب الاستتابة 
لا برئ من فعلهم. | 

(فإن) آسلم > لم يعزر» a‏ قت u‏ ا 


من بدل دینه فاقتلوه» ولا تعذڏیوه بعذاب الله و أخرجه البخاري وآبو داودء 
إلا رسول كقار» فلا يقتل . 


.)۲٠٠/۸( مالك في «الموطا» (۲/ ۷۳۷). والبيهقي‎ )١( 

E »)٤۳١۱( وأبو داود‎ »)٦۹۲۲ »۳۰۱۷( البخاري‎ )۲( 

3 \ فان کان غیر مکلف بان کان مجنونًا أو غير میز فلا عبرة بکلامه ولا تثبت ردته» وإن کان میزاً ثبتت 
ردته لکن لا یستتاب إلا بعد بلوغه . 

۲3# ا ا ا ر ی و ا 
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ولا يقتله إلا الإمام» أو نائبه مالم يلحق بدار حرب» فلكل أحد قتله» وأخذ مامعه. 
(ولا تقبل) في الدنيا (توبة من سب الله) تعالى» (أو) سب (رسوله) سبا صريحاء أو 
N N E Oa‏ 
ويخفي الكفر» (بل يقتل بكل حال)ء لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته» وقلة مبالاته 

بالإسلام*' » ويصح إسلام يز يعقله » وردته» لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ثلائة أيام . 
(وتوبة المرتد) إسلامه» (و) توبة (كل كافر إسلامه بأن يشهد) المرتد أو الكافر 
الأصلي (أن لا إله إلا الله*". وآن محمدا رسول الله) لحديث ابن مسعود «أن النبي عه دخل 
الكنيسة» فإذا هو بيهودي يقرا عليهم التوراةء فقراً حتى أتى على صفة النبي بء وأمته» 
فقال هذه صفتك» وصفة أمتك. أشهد أن لا إله إلا الله » وإنك رسول الله » فقال النبي يله : 

آووا أخاكم» رواه أحمد؟. 
(ومن کان کفره بجحد فرض» ونحوه) کتحليل حرام» أو تحر حلال» أو جحد 
لنبي» أو كتاب» أو رسالة محمد عه إلى غير العرب» (فتوبته مع) إتيانه ب (الشهادتين إقراره 


۰ 
4 


با للجحود به) من ذلك› لانه كذب الله سبحانه مما اعتقده من الححد» فلا بد من إسلامه من 


(۱) أحمد »)٤١١/١(‏ وفيه «لوٴ أخاكم»» وذكره الهيثمي في «المجمع» (۸/ ١١۲۳)ء‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 

١#‏ والصواب قبول توبة كل من تاب توبة نصوحا من كل ذنب لعموم قوله تعالى : قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمبعا)» ولقوله في نفس المنافقين : 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين#» لكن من سب 
النبي تبه فإنه يقتل بكل حال وإن تاب قتل مسلما لأن السب حق للنبي عه فهو حق لآدمي لم نعلم أنه 
عفا عنه فوجب الأّخذ به بخلاف من سب الله ثم تاب فإنه لا يقتل لأن سب الله حق لله وقد علمناعفوه 
تعالى عن حقه لمن تاب إليهء ثم إن ظاهر كلام الأصحاب أن هذا الحكم عام للكافر الأصلي والمرتدء 
ولعله غير مراد وإن الكافر الأصلي تقبل توبته من كل ذنب بدليل أن الكلام في باب حكم المرتدء والله 
أعلم . 

۲# وظاهر كلامه لا يكفي إحدى الشهادتين» وعن أحمد رواية تكفى شهادة أن محمد رسول الله إن كان 
مقرأ بالتوحيد» وفي الفروع يتوجه احتمال يكفي د 
زيد وابن هبيرة في الإفصاح يكفي التوحيد مطلقا . آ. ه. من الإنصاف ملخصًا والظاهر تقبل ممن شهد 
أن لا إله إلا الله ثم يطالب بشهادة أن محمد رسول الله فإن شهد وإلا فمرتد. 
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الإقرار بجا جحده. (أو قوله: أنا) مسلم أو (برئ من كل دين يخالف دين الإسلام) . 

ولو قال كافر: أسلمت» أو أنامسلم» أو أنامؤمن» صار مسلماء وإن لم يلفظ 
بالشهادتين» ولا يغني قول: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. 

وإِن قال :نا مسلم ولا نطق بالشهادتین» لم بحکم يإسلامه حتی يأتي بالشهادتین. 

وينع المرتد من التصرف في ماله» وتقضی منه دیونه» وینفق منه علیه» وعلی عیاله» 
فإن أسلم» وإلا صار فيا من موته مرتدا. 

ويكفر ساحر يركب ال مكنسة فتسير به في الهواء ونحوه* Tey‏ 
وعراف وضارب بحصاء ونحوه إن لم يعتقد إباحته» وأنه يعلم به الأمور المغيبة» ويعزر» 


ویکف عنه» ویحر م طلسہ*"'» ورقية بغير العربي »› ويجوز الحل بسحر ضرورة. 


۱# فأمامن کان سحره بلا دية وتدخین وسقی ما یضر فلا یکفر ولا یقتل» ولکن یعزر وقیل له تعزیره 
بالقتل. 

Y3‏ قال في دائرة المعارف الحديثة : الطلسم رموز وإشارات تنقش على قطعة من الحجر أو الورق أو 
نحوها تحمل أو تلبس للوقاية من الأرواح الشريرة أو لحماية صاحبها من الأمراض» والطلاسم ما 
تعرف بالرقى والتعاويذ والأحجبة . أ.ه. ملخصًاء وقال في المنجد هي خطوط أو كتابة ي تعملها 
الساحر ويزعم أنه يدفع بها كل مؤذ (يونانية . أ.ه. 
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كتاب الآطعمة 


جمع طعام» وهو ما يؤكل ويشرب» (والأصل فيها الحل)ء لقوله تعالى : هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعا)» (فيباح كل) طعام (طاهر) بخلاف متنجس » وبجس› 
(لا مضرة فيه) احترازا عن السم» ونحوه حتى المسك ونحوه (من حب» وثمر» وغيرهما) 
من الطاهرات . 

(ولا يحل نجس كالميتة» والدم)ء لقوله تعالى : #حرمت عليكم الميتة والدم . . . ¢ 
ال 

(ولا) يحل (مافيه مضرة» كالسم» ونحوه) لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة4"ء (وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية)» لحديث جابر «أن النبي عه نهى يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهليةء وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه“ . 

(و) إلا (ما له ناب يفترس به)*' أي ينهش بنابه» لقول أبي ثعلبة الخشني : «نهى 
رسول الله ته عن كل ذي ناب من السباع» متفق عليه (غير الضبع)» لحديث جابر «أمرنا 
رسول الله تله بأكل الضبع»“ احتج به أحمد» والذي له ناب (كالأسد» والنمر» والذئب› 
والفيل“'٠‏ والفهد» والكلب» والخنزير» وابن آوى» وابن عرس» والسنور)*" مطلمًاء 


. ۲۹ سورة البقرة › آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة › آية " . 

(۳) سورة البقرة › آية 1۹٩١‏ . 

.)۱۹٤۱( ومسلم‎ »)٤۲۱۹( البخاري‎ )٤( 

. )۱۹۳۲( ومسلم‎ »)٥۷۸۰( البخاري‎ )٥( 

(1) الترمذي (۱۷۹)ء وأبو داود (١١۳۸)ء‏ والنسائي )۱۹١ /٥(‏ بنحوهء وقال الترمذي هذا حديث 
i a‏ 

٠#‏ وقال الشعبي وبعض آصحاب مالك يباح مايفترس. 

۲# ونقل جماعة عنه يكره . 

3 وعنه يباح السنور البري . 
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(والنمس» والقرد» والدب)*' والفنك» والثعلب*". والسنجاب* ٠"‏ والسمور*“ . 

(و) إلا (ماله مخلب من الطير يصيد به*”٠‏ كالعقاب» والبازي» والصقرء 
والشاهين» والباشق» والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة» (والبومة)» لقول ابن 
عباس : الا اوو ي و ی 
وااو 

(و) إلا (ما يأكل الجيف) من الطير» (كالنسر» والرخم» واللقلق› والعقعق) وهو 
القاق » (والغراب الأبقع*"» والغداف**. وهو) طائر (أسود صغير أغبرء والغراب الأسود 
الكبير). 

(و) إلا (ما يستخبثه) العرب ذوو اليسار»ء (كالقنفذ* ٠‏ والنيص»› والفأرةء 
والحية*''. والحشرات كلهاء والوطواط). 

(و) إلا (ما تولد من مأکول» E E U E‏ والسمع 
وهو ابن الذئب والضبع . 

اجهل امرب» وله یاکر ني الشیع» رد ای قرب الاشیا شیا به واو انب 
مباحا ومحرمًا غلب التحرم . 

ودود جبن» وخل ونحوهما یؤکل تبعا. 


(۱) آبو داود (۳۸۰۳)ء وروا - آیضًا - مسلم (۱۹۳۲). 

. وقیل لا يحرم‎ E: 

Tk‏ س 

yy 3 

03% وقال مالك لا يحرم من الطير شى» وقال النخعي إلا الخفاش . 
# بل قال في المنتقى رواه الجحماعة إلا البخاري والترمذي . 

۷# وقيل لا يحرم إن لم يأكل الجيف والخلاف في غراب البين أيضًا . 
۹# وكرهه مالك وأبو حنيفة ورخص فيه الشافعي وأبو ثور. 

. أجازها مالك إذا ذكيت وكذا أجاز الحشرات‎ ٠٠# 
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قصل 


(وما عدا ذلك) الذي ذكرنا أنه حرام» (فحلال) على الأصل» (كالخيل)*» لما سبق 
من حديث جابر» (وبهيمة الأنعام)ء» وهي الإبل» والبقرء والغنمء لقوله تعالى : «أحلت 
لكم بهيمة الأنعام)ء (والدجاج» والوحشي من الحمر» و) من (البقر) كالأيل» والثيتل › 
والوعل» والمهاء (و) ك (الظباء» والنعامة» والأرنب» وسائر الوحش) كالزرافةء والوبرء 
واليربوع» وكذا الطاووس» والببغاء» والزاغ» وغراب الزرع » لأن ذلك مستطاب» فيدخحل 
في عموم قوله تعالى : #ويحل لهم الطيبات 4 . 

(ويباح حيوان البحر كله)» لقوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر4. (لا 
الضفدع)ء لأنها مستخبثة » (و) إلا (التمساح). لأنه ذو ناب يفترس بهء (و) إلا (الحية)ء 
امان الات 

وتحرم الحلالة التي أكثر علفها النجاسة» ولبنهاء» وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثًاء 
وتطعم الطاهر فقط . 

ويكره أكل تراب» وفحم» وطين» وغدة» وأذن» وقلب» وبصل» وثوم» ونحوهما 
ا ت و 

(ومن اضطر إلى محرم)» بأن خاف التلف» إن لم يأكله (غير السم» حل له)ء إن لم يكن 
في سفر محرم (منه ما يسد رمقه)» أي يسك قوته» ويحفظهاء لقوله تعالی : فمن اضطر غير 
باغ» ولا عاد فلا إثم عليه“ وله التزود إن خحاف» ويجب تقديم السؤال على أكله. 

ويتحرى في مذكاة اشتبهت بيتة فإن لم يجد إلا طعام غيره» فإن كان ربه مضطراء 


. ١ سورة المائدة »› آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » آية ٠١١‏ . 
(۳) سورة المائدة › آية ٩1‏ . 

(6) سورة البقرة › آية ٠۷۲‏ . 

. وحرمها بو حنيفة وكرهها مالك‎  # 
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أو خاثمًا أن يضطر» فهو أحق به وليس له إيشاره» وإلالزمه بذل مايسد رمقه فقط» 
بقيمته*' » فإن أبى رب الطعام» أخذه المضطر منه بالأسهل» فالأسهل» ويعطيه عوضه. 

(ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه)» كثياب (لدفع بردء أو) حبل» ودلو 
(لاستقاء ماء» ونحوه» وجب بذله له) ٠‏ أي لمن اضطر إليه (مجانًا) مع عدم حاجته إليه» لأن 
الله تعالى ذم على منعه بقوله: #وينعون الماعون) وإنلم يجد المضطر» إلا آدميً 
معصوما» فليس له أكله» ولا أكل عضو من أعضاء نفسه. 

(ومن مر بشمر بستان في شجرة» أو متساقط عنه» ولا حائط عليه) أي على البستان» 
(وللاناظر) أي حافظ لهء فله الأكل منه مجانًا من غير حمل ولو بلا حاجة» روي عن 
عمر» وابن عباس» وأنس بن مالك» وغیرهم» ولیس له صعود شجرة» ولا رمیه بشۍ» ولا 
الأكل من مجني مجموع إلا لضرورةء وكذا زرع قائم» وشرب لبن ماشية. 

(ويجب) على المسلم (ضيافة المسلم*" المجتاز*" به في القرى)ء دون الأمصار (يومًا 
وليلة) قدر كفايته مع أدم» US‏ فلیکرم ضیفه 
جائزته»» قالوا: وما جائزته یا رسول الله؟ قال : «یومه ولیلته» متفق علیه . ویجب إنزاله 
ببيته مع عدم مسجد" ونحوه» فإن أبى من نزل به الضيف› E‏ 
ا ا ا 


© اخاري 1 و 6۸7 من دت آي شرج الندری ری ال هن 

٠#‏ وقال الشيخ تقي الدين بل مجانًاء قال في الإنصاف كالنفقة في الأشهر هذا معنى كلامه في الإنصاف 
لكن الذي في الاختيارات أنه إن كان فقيرا لم يلزمه العوض وإن كان غنيًا لزمه العوض› والله أعلم . 

۲# وعنه والذمي وقدمه ابن رجب في الأربعين وقال هو المنصوص عن أحمد 

۴# والحاضر كالمسافر في وجه . 

٤#‏ وظاهره لا يجب مع وجود مسجد ونحوه كوقف للمسافرين وسواء كان الضيف غا لا غضاضة عليه 
في نزوله به آم لا» ولكن الصواب أنه إذا كان ممن لا ينزل بالمسجد ونحوه وجب إنزاله بالبيت› 
ت ا ا 
ابن عثیمین . 
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باب الذدكاة 


يقال : ذكى الشاة» ونحوها تذكية» أي ذبحهاء فهي ذبح» أو نحر الحيوان المأكول 

و(لا يباح شئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة)ء لأن غير المذكى ميتة» وقال 
تعالى : #حرمت عليكم اليتة”'. (إلا الجرادء والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء)*' ء 
فيحل بدون ذكاة» لحل ميتته » لحديث ابن عمر يرفعه «أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان : 
وتء و اراد واا الذعان: لالطالا روا اخم و :. 

وما يعيش فى البر والبحر كالسلحفاة» ولت الا لا يحل إلا بالذكاة. 

وحرم بلع سمك حياء وکو لا جراد لأنه لادم له. 

(ويشترط للذكاة أربعة شروط) 

أحدها - (أهلية المذكي» بأن يكون عاقلاً)ء فلا يباح ما ذكاه مجنون» أو سكران» أو 
طفل لم ييز» لأنه لا يصح منه قصد التذكية» (مسلما) كان (أو كتابيا) أبواه كتابيان» لقوله 
تعالى : #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم#» قال البخاري : قال ابن عباس : طعامهم 
دبائحهم › (ولو) كان المذكي م أو (مراهقاء أو امرأةء أو أقلف) لم يختتنء ولو بلا 
عا (أو أعمى) أو ا أ ا : 

(ولا تباح ذکاة سکران* ۰ ومجنون)› لما تقدم» (و) لا ذكاة (وثني» ومجوسي› 


. ۳ سورة المائدة › آية‎ )١( 

(۲) أحمد (۲/ 4۷)» وابن ماجة (۳۳۱۲) وغيرهماء عن ابن عمر . 

() نو رة دة ا 

1# إغا نص على السمك وعطف عليه ماهو أعم لأن هنا رواية عن أحمد بأنه لا يباح ميتة بحرى سوى السمك. 
۲% وعنه تصح ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف من ختانه وعنه تكره. 

۲# وعنه تكره من حائض ونفساء » قاله في الرعاية . 

٤#‏ وقيل تكره ذكاة الجنب نقل حنبل لا يذبح الجنب. 


. وعنه تباح‎ O34 
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ومرتد). لمفهوم قوله تعالى : #وطعام الذين وتوا الكتاب حل لک 4 . 

الشرط (الثاني - الآلةء فتباح الذكاة بكل محلد) ينهر الدم بحده» (ولو) كان 
(مغصوبا من حدید» وحجر» وقصب» وغيره)» كخشب له حد» وذهب» وفضة» وعظمء 
(إلا السن والظفر) لقوله ت : «ما أنهر الدم فكل ء ليس السن والظفر» متفق عليه . 

الشرط (الثالث - قطع الحلقوم). وهو مجرى النفس » (و) قطع (المرئ)*' بالمد» وهو 
مجرى الطعام» والشراب› ولا يشترط إبانتهما* ٠"‏ ولا قطع الودجين» ولايضررفع يد 
الذابح إن تم الذكاة على الفور. ) 

والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتهاء وذبح غيرها. ) 

(فإن أبان الرأس بالذبح» لم يحرم المذبوح وذكاة ماعجز عنه من الصيد والنعم 
امتوحشةء و) النعم (الواقعة في بثرء ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه)» روي 
عن علي » وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم› (إلا أن يكون 
رأسه في الماء ونحوه) ما یقتله لو انفرذء (فلا يباح) أكله حصول قتله بمبيح وحاظر» فغلب 
جانب الحظر . 

وما ذبح من قفاه» ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحهء وفيه حياة مستقرة» حل »› 
وإلافلا. ولو أبان رأسه حل مطلقا . ) 

والنطيحة ونحوهاء إن ذكاهاء وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح.حلت» والاحتياط 
مع تحرك ولو بید آو رجل» وما قطع حلقومه» أو أبینت حشوته فوجود حیاته كعدمها. 

والشرط (الرابع - أن يقول) الذابح (عند) حركة يده (بالذبح : بسم الله) لقوله تعالى : 
ولا تأکلوا نما لم يذکر اسم الله عليه وإنه لفسق)”"› (لا یجزئه غیرها) كقوله: باسم 


. ۵ سورة المائدة › آية‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام » آية ٠١١‏ . 

\ وفي الترغيب أنه يشترط » قال في الفروع وكلام الأصحاب محتمل ويقوى عدمه » والله أعلم . 

Y3‏ وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين وعنه أو أحدهما وعنه يكفي قطع الودجين» وقال الشيخ يكفي 
ثلاثة من الأربعة والأربعة هي الحلقوم والمرئ والودجان » والله أعلم . 


14۰ 


الخالق» ونحوه» لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله . وتجزئ بخير عربية» ولو 
اا 

(فإن تركها) أي التسمية (سهواء أبيحت) الذبيحة » لقوله تبه : «ذبيحة المسلم حلال» 
وإن لم يسم » إذالم يتعمد رواه سعيد''. 

(ل) إن ترك التسمية (عمدا)ء ولو جهلاء فلا تحل الذبيحة» لما تقدم . ومن بدا له ذبح 
غا ةا دا 

ويسن مع التسمية التكبير: لا الصلاة على النبي عيلّهء ومن ذكر مع اسم الله اسم 
غيره» حرم ولم يحل المذبوح . 

(ويكره أن يذبح بآلة كالة). لحديث «إن الله كتب الإحسان على كل شى» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته» رواه 
الشافع وغيره: 

(و) يكره أيضً (أن يحدها) أي الآلة» (والحيوان يبصره)ء لقول ابن عمر : «إن رسول 
الله عله أمر أن تحد الشفار» وأن توارى عن البهائم» رواه أحمد" وغيره. 

(و) يكره أيضً (أن يوجهه) أي الحيوان (إلى غير القبلة)ء لأن السنة توجيهه إلى القبلة 
على شقه الأيسر» والرفق بهء والحمل على الآلة بقوة. 

(و) يكره أيضًا (أن يكسر عنقه) أي عنق ما ذبح » (أو يسلخه قبل أن يبرد)ء أي قبل 
زهوق نفسه» لحديث أبي هريرة «بعث رسول الله ميه بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل 
أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: «للاتعجلواالأنفس قبل أن تزهق» رواه 
الدارقطني” . 

وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه » حل لنا إن ذکر اسم الله عليه . 


وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتاء أو متح ركا كمذبوح . 


.)٠۴۷ /٤( انظر تلخيص الخبير‎ .)٤٠١ أخرجه الحارث في سنده (بغية الباحث‎ )١( 
من حدیث شداد بن أوس رضي الله عنه.‎ »)۱۹٥٩( مسلم‎ )۲( 

(۳) أحمد(۸/۲١٠۱).‏ وابن ماجة »)۳١۷۲(‏ وضعفه البوصيري . 

.)۲۸۳ /٤( الدارقطني‎ )0 
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باب الصيد 


وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه » ويطلق على المصيد. 

و(لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد» إلا بأربعة شروط): 

(أحدها - أن يكون الصائد من أهل الذكاة)» فلا يحل صيد مجوسي ٠‏ أو وثني› 
ر و ا ف 

الشرط الثاني (الآلة وهي نوعان): 

أحدهما (محدد» يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح» و) يشترط فيه أيضا (أن يجرح) 
الصيد» (فإن قتله بشقلهء لم يبح). لفهوم قوله عه : «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه 
فكل»» (وما ليس بمحدد» كالبندق»ء والعصى» والشبكة» والفخ لا يحل*' ماقتل به)» 
ولو مع قطع حلقوم ومرئ» لا تقدم» وإن أدركه» وفيه حياة مستقرة» فذكاه» حل» وإن رمى 
صيدا بالهواء» أو على شجرة» فسقط» فمات» حل» وإنوقع في ماء» ونحوه لم يحل . 

(والنوع الثاني : الجارحة» فيباح ما قتلته) الحارحة. (إن كانت معلمة)* 'ء سواء كانت 
ما يصيد بمخلبه من الطير» أو بنابه من الفهود» والكلاب» لقوله تعالى : #وماعلمتم من 
ا لجوارح مكلبين تعلمونهن عا علمكم الله4". إلا الكلب الأسود البهيم* ٠"‏ فيحرم صيده» 
واقتناؤه» ویباح قتله*“. ) 


(۱) تقدم تخریجه » ص۲۷۲ . 

. لقول النبى تيه لعدي بن حاتم «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وأن أصابه بعرضه فلا تأكله»‎ ١# 
والقول الثاني آنه يباح لعموم الأدلة وهو ظاهر اختيار المجد رحمه الله في المنتقى فإنه قال عقب حديث‎ 
. عدي بن حاتم قال وهو دليل على الإباحة سواء قتله الكلب جرحا أو خنقًا . أ.ه. والله أعلم‎ 

۳# تحر صيد الكلب الأسود من مفردات المذهب » وذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي 
إلى حل صيده وهو ظاهر الأحاديث› والله أعلم . 

4 مفهومه أن غير الأسود لا يباح قتله وهو كذلك إلا أن يكون عقورا فيجب قتله كما صرحوا به والله 
أعلم . 


14۲ 


وتعليم نحو كلب» وفهد أن يسترسل» إذا أرسل»» وينزجر» إذازجر» وإذا أمسك› 
لم يأكل . وتعليم نحو صقر أن يسترسل إذا أرسل» ويرجع إذا دعي » لا بتركه أكله . 

الشرط (الثالث - إرسال الآلة قاصدا) للصيد» (فإن استرسل الكلب» أو غيره 
بنفسه» لم يبح) ما صاده» (إلا أن يزجره» فيزيد في عدوه في طلبه» فيحل) الصيد لأن 
زجره آثر في عدوه» فصار کما لو آرسله» ومن رمی صیدا» فأصاب غيره» حل . 

الشرط (الرابع - التسمية عند إرسال السهم» أو) إرسال (الجارحة» فإن تركها) أي 
التسمية (عمداء أو سهواء لم يبح) الصيد لفهوم قوله عه : «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذکرت اسم الله عليه فكل» متفق عليه" . 

ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير» وكذاإن تأخرت بكثير في جارح» إذا زجره» 
فانزجر» ولو سمی علی صید» فأصاب غیره» حل» لا علی*' سهم آلقاه» ورمی بغیره» 
بخلاف مالو سمى على سكين» ثم ألقاه» وذبح بغيرها* . 

(ويسن أن يقول معها) أي مع بسم الله (الله أكبر» كما في الذكاة)ء لأنه عله كان إذا 
ذبح يقول : «بسم الله والله أكبر»» وكان ابن عمر يقوله» ويكره الصيد لهواء وهو أفضل 
مأكول» والزراعة أفضل مكتسب . 


. ويحتمل أن يباح كما لو سمى على سكين فذبح بغيرها » قاله في الإنصاف‎ ٠# 

۲# قال الأصحاب رحمهم الله وإن وضع مناجل أو سكاكين وسمى عند وضعها فقتلت صيدا حل إن 
لانفصال التسمية عن وقت الذبح ولأن النبي سه قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فأمر بذكر اسم 
الله عند رمي السهم والاإصابة تعقب الرمي ولا تتأخر عنهء واللّه أعلم . 


1۹۳ 


كتاب الأيمان 


جمع هین و و 

(واليمين التي تجب بها الكفارة» إذا حنث) فيهاء (هي اليمين) التي يحلف فيها (ب) 
اسم (الله)*' الذي لا يسمى به غيره» كاله » والقد الأزلي» والأول الذي ليس قبله شئ› 
والآخر الذي ليس بعده شئ» وخالق الخلق» ورب العالين» والرحمن› والذي يسمى به 
غيره» ولم ينو الغير» كالرحيم» والخالق» والرازق» والمولى» (أو) ب (صفة من صفاته) 
تعالی » کوجه الله » وعظمته» وکبریائه» وجلاله» وعزته» وعهده» وأمانته» وإرادته» (أو 
بالقرآن» أو بالمصحف). أو بسورة» أو آية منه» ولعمر الله يمين» وما لا يعد من أسمائه 
تعالى» كالشى والموجود» وما لا ينصرف إطلاقه إليه» ويحتمله كا لحي والواحد والكري إن 
نوی به الله » فهو ییین» وإلا فلا . 
ت ا و ا 
فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه . 

ويكره الحلف بالأمانة > ( ولا تجب به) آي بالحلف بغير الله (كفارة) إذا حنث . 

(ويشترط لوجوب الكفارة)ء إذا حلف بالل تعالى (ثلاثة شروط): 

(الأول : أن تكون اليمين منعقدة» وهي) اليمين (التي قصدعقدهاعلى) أمر 
(مستقبل مكن*". فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالًا» فهي) اليمين (الغموس)ء لأنها 


٠#‏ ملخص كلامه أن من حلف باسم حاص بالله فيمين بمجرد ذلك و إن شاركه غيره ولم ينو الغير 
فكذلك وإن شاركه غيره والإطلاق ينصرف إلى الغير فيمكن إن نوى به الله وإلا فلا والله أعلم . 

۲# قوله ممكن في مفهومه تفصيل وذلك أن مفهومه هو المستحيل فإن كان على عدمه فغلو كقوله والله لا 
أقتل الميت وإن كانت على وجوده حنث في الحال كقوله والله لأقتلن الميت وظاهر المتن أنها لا تنعقد 
مطلقا وهو أحد الوجوه فى المذهب كمايعلم من الإنصاف . 
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تغمسه في الإثم» ثم في النار . 

(ولغو اليمین). هو (الذي يجري على لسانه بغیر قصد» کقوله) في آثناء کلامه: (لا 
والله» وبلى والله). لحديث عائشة مرفوعا «اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته» لا والله» 
وبلی والله» رواه ابو داود'. وروي موقوقا. 

(وكذا ين عقدها يظن صدق نفسه» فبان بخلافه» فلا كفارة في الجميع) لققوله 
تعالى : #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم)' وهذامنه. ولاتنعقد آيضاً من نائم» 
وصغير*'» ومجنون» ونحوهم. 

الشرط (الثاني - أن يحلف مختاراء فإن حلف مكرهاء لم تنعقد يينه)ء لقوله له : 
رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» . 

الشرط (الغالث - الحنث في يينه» بأن يفعل ما حلف على تركه)» كما لو حلف لا 
يكلم زيدا» فكلمه (أو بترك ما حلف على فعله) كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه» 
(مختارا ذاكرا) ليمينه» (فإن حنث مكرهَاء أو ناسياء فلا كفارة)*'» لأنه لا إثم عليه . 

(ومن قال في ين مكفرة) أي تدخلها الكفارة» كيمين بالله تعالى» ونذرء وظهار: 
(إن شاء الله » لم يحنث) في يينه» فعل» أو ترك» إن قصد المشيئة » واتصلت بيمينه لفظاء أو 
حكما لقوله تله : «من حلف» فقال : إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد وغيره . 


(۱) آبو داود »)۳۲٣٤(‏ وابن حبان )٤۳۳۳(‏ مرفوعاء والبخاري )٦٦٦۳(‏ موقوفًا. 

)۲( سورة المائدة » آية ۸۵ . 

١#‏ قوله فإن حنث مكرهاً أو ناسيًا فلا كفارة لا يقال ظاهره أن الجحاهل تلزمه الكفارة كما سبق فى باب 
تعليق الطلاق بالشرط وفي باب مسائل متفرقة » إن الجاهل كالناسي فتنبه» والله أعلم . 

۲# وضابط ذلك أن اليمين إن كانت على فعل فالحنث بضد ذلك الفعل فإذا حلف على فعل واجب 
مستحب» أما إذا كانت اليمين على مباح فعلاً أو تركا فالحنث مباح فعلاً أو تركا لكن حفظ اليمين 
أولى» والله أعلم . 
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(ويسن الحنث في اليمين» إذا كان) الحنث (خيرا)» كمن حلف على فعل مكروه» أو 
كوت | 

وإن حلف على فعل مندوب» أو ترك مكروه» كره حنثه» وعلى فعل واجب» أو ترك 
محرم حرم حنثه» وعلی فعل محرم»› أو ترك واجب وجب حنثه ویخیر في مباح وحفظها فيه 
آولی» ولا یلزم إبرار قسم» كإجابة سؤال بالل تعالی» بل» ویسن. (ومن حرم حلالاً سوی 
زوجته)ء لأن تحريها""' ظهار» كما تقدم» سواء كان الذي حرمه (من أمةء أو طعام» أو 
لباس»› أو غیره)› كقوله: ما أحل الله علي حرام» ولازوجةله» أو قال: طعامي علي » 
كالميتة (لم يحرم) عليه لأن الله سماه يينا بقوله : ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك( إلى 
قوله: #قد فرض الله لكم تحلة أيانكم 4# واليمين على الشى لا تحرمهء (وتلزمه كفارة 
هين» إن فعله) لقوله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيانكم€ أي التكفير . وسبب نزولها 
أنه عه قال : «لن أعود إلى شرب العسل» متفق عليه . 

وال هوهردی ار اني ا م و ا ها ا 
الإسلامء أوالقرآنء أو النبي يله ونحو ذلك ليفعلن كذاء أو إن لم يفعله» أو إن كان 
فعله» فقد فعل محرمًاء» وعليه كفارة ین بحنثه*" . 


قصل 
في كفارة اليمين 


(يخير من لزمته كفارة يين بين إطعام عشرة مساكين)ء لكل مسكين مدبرء أو نصف 


(۱) سورة التحري › آية ١ء‏ ۲ . 

(۲( البخاري (١١۹٤)ء‏ وفي مواضع آخرى» ومسلم »)۱٤۷٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

| قوله في الزوجة لأن تحريها ظهار هذا هو المشهور من المذهب والصواب أن تحريها على حسب نيته 
فإن نوى به الظهار فهو ظهار وإن نوى به اليمين فيمين وإن نوى به الطلاق فطلاق وإن لم ينو شيا 
فالظاهر أنه يمين . ) 

Y 3‏ وقيل لا كفارة عليه لأنه لم يرد به نص وهو في معنى المنصوص عليه » واختاره الموفق والشارح . 
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صاع من غيره» (أو كسوتهم) أي : العشرة مساكين» للرجل ثوب يجزئه في صلاته» وللمرأًة 
درع وخمار كذلك» (أو عتق رقبةء فمن لم يجد) شيئًا ما تقدم ذكره» (فصيام ثلاثة آيام) 
لقوله تعالی : لإفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم› أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام#» (متتابعة) وجوباء لقراءة ابن مسعود «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعة». 

وتجب كفارة ونذر فور بحنث» ويجوز إخراجها قبله. 

(ومن لزمته أآيان قبل التكفير» موجبها واحد) ولو على أفعال كقوله: والله لا أكلت»› 
والله لا شربت› والله لا أعطيت» والله لا أخحذت» (فعليه كفارة واحدة)ء لأنها كفارات من 
جنس واحد» فتداخلت كالحدود من جنس» (وإن اختلف موجبها)ء أي موجب الأيان» وهو 
الكفارة (كظهار» ويين بالله) تعالى (لزماه) أي الكفارتان (ولم يتداخلا) لعدم اتحاد ا لجنس . 

ویکفر قن بصوم» ولیس لسیده منعه منه» ویکفر کافر بغیر صو م . 


باب جامع الأيمان الملحلوف بها 


(يرجع في الأيان إلى نية الحالف› إذا احتملها* اللفظ). لقوله عه : «وإنغا لكل امرئ 
ما نوى»» فمن نوى بالسقف أو البناء السماءء أو بالفراش أو البساط الأرض» قدمت على 
عموم لفظه 

ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم . 

(فإن عدمت النيةء رجع إلى سبب اليمين» وما هيجها) لدلالة ذلك على النية» فمن 
حلف لیقضین زیدا حقه غداء فقضاه قبله» لم يحنث› إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غداء 


)۱( سورة المائدة »› آية ۸٩۹‏ . 


# فهم من قوله إذا احتملها اللفظ أنه إذا لم يحتملها لم يقبل ومثله في شرح المتتهى بن قال واله لا أكلِ 
خبرا وقال أردت لا أدخل بيتاء ثم ان الاحتمال تارة يكون قريبًا في ظاهر لفظه وتارة یکون بعیدا 
وتارة يتوسط فيقبل في غير البعيد أما في البعيد فلا يقبل إلا فيما بينه وبين الله أما حكما فلا قبولء 


والله أعلم . 


4 


وكذا ليأكلن شيثاء أو ليفعلنه غدا» وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة » لم يحنث إلا إن باعه بأقل 
E OAT‏ 
خبزه» واستعارة دابته» وکل ما فيه منة . 

(فإن عدم ذلك) أي النية» وسبب اليمين الذي هيجها (رجع إلى التعيين)ء لأنه أبلغ 
من دلالة الاسم على المسمى» لأنه ينفي الإبهام بالكلية » (فإذا حلف لا لبست هذا القميص 
فجعله سراويل» أو رداء» أو عمامةء ولبسه) حنث» (أو لا كلمت هذا الصبي» فصار 
شيخا)» وكلمه» حنث» (أو) حلف لا كلمت (زوجة فلان هذه» أو صديقه فلانًا) هذاء (أو 
ملوكه سعيدا) هذاء (فزالت الزوجيةء والملك» والصداقةء ثم كلمهم) حنث» (أو) حلف 
(لا آكلت لحم هذا الحمل*'ء فصار كبشًا)ء وأكله حنث. (أو) حلف لا أكلت (هذا 
الرطب» فصار تمراء أو دبسسًاء أو خلاً) وأكله حنث. (أو) حلف لا أكلت (هذا اللبنء فصار 
جبتاء أو كشكا*" ونحوه» ثم أكله» حثث في الكل)ء لأن عين المحلوف عليه باقية» كحلفه 
لا لبست هذا الغزل» فصار ثوبا. وكذا حلفهء لا يدخل دار فلان هذه» فدخلها وقد باعهاء 
أو وهي فضاءء أو مسجد أو حمام» ونحوه» (إلا أن ينوي) الحالف» أو يكون سبب اليمين 
يقتضي (مادام) المحلوف عليه (على تلك الصفة). فتقدم النيةء وسبب اليمين على التعيين› 
کماتقدم. 


فصل 


(فإن عدم ذلك) أي النبةء السب والتعسن (رجع) في اليمين (إلى ما يتناوله 
الاسم وهو) أي الاسم (ثلائة : شرعي › وحقيقي › وعرفي)› وقد لا يختلف المسمى » 


)۱( و > آية ۲۷ . 
# بفتح الميم الجذع أولاد الضأن. 
O EE 3#‏ ه. وقال في المعجم 
- الوسيط طعام يصنع من الدقيق واللبن TT‏ الي 
قال المطرزي هو فارسي معرب . أً. ه. 


1۹۸ 


كالأرض» والسماء» والإنسان» والحيوان» ونحوها. 

(فالشرعي) من الأسماء (ماله موضوع في الشرع» وموضوع في اللغة)» كالصلاةء 
والصوم» والزكاة» والحج» والبيع» والإجارة» فالاسم (المطلق) في اليمين سواء كانت على 
فعل» أو ترك (ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح). لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند 
الإطلاق» إلا الحج» والعمرة» فيتناول الصحيح»› والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح . 

(فإذا حلف لا يبيع» أو لا ينكح» فعقد عقدا فاسدا) من بيع » أو نكاح (لم يحنث)» 
لأن البيع» أو النكاح لا يتناول الفاسد. 

(وإن قيد) الحالف (يينه با ينع الصحة) أي با لا تعكن الصحة معه» (کأن حلف لا 
يبيع الخمر» أو الحر» حنث بصورة العقد)ء لتعذر حمل يينه على عقد صحيح»› وكذا إن 
قال : إن طلقت فلانة الأجنبية » فأنت طالق» طلقت بصورة طلاق الاأجنبية . 

(و) الاسم (الحقيقي): هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته» كاللحم» (فإذا حلف 
لايأكل لحمًاء فأكل شحمًاء أو مخاء أو كبداء أو نحوه)» ككلية» وكرش» وطحال» 
وقلب» ولحم رأس» ولسان (لم يحنث)ء لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك إلا 
بنية اجتناب الدسم . 

(وإن حلف لا يأكل آدماء حنث بأكل البيض»› والتمر» والملح»» والزيتون» 
ونحوه)» كالجبن» واللبن. (وكل مايصطبغ به) عادة كالزيت» والعسل» والسمن› 
واللحم» لأن هذامعنى التأدم. 

(و) إن حلف (لایلبس شيئًاء فلبس ثوبًاء أو درعاء أو جوشتا)* أو عمامة» أو 
قلنسوة» (آو نعلاً» حنث)» لأنه ملبوس حقيقة وعرفا. 

(وإن حلف لا يكلم إنساتاء حنث بكلام) كل (إنسان). لأنه نكرة في سياق النفي» 
فیعم» حتی (ولو قال له: تنح» آو اسکت» آو لا کلمت زیدا) فکاتبه» أوزاشاف خا 

(و) إن حلف (لا يفعل شيئًاء فوكل من فعله» حنث)ء لأن الفعل يضاف إلى من فعل 


3# نوع من الدروع . 
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وعنه ل بحن 
في الجميع بل 
جنه باققية»› 
وانحتاره الشيخ 
وغيره لقوله 
تفال :ليس 
جاح 
ا 
تع مدت 
قلویک): 
ولقوله 
«إن الله جاوز 
لأمتي عن الخطأً 
والنسيان وما 


ذکره في الإقناع 


وشرحه. 


عنه» قال تعالی : #محلقین رؤوسکم 4 ؟» راغا الحالق غیرهم» (الا أن پنوي مباشرت 
بنفسه) فتقدم نیته › لأن لفظه يحتمله . 

(و) الاسم (العرفي ما اشتهر مجازه» فغلب) على الحقيقة» (كالراوية) في العرف 
للمزادة» وفي الحقيقة للجمل الذي يستقى عليهء (والغائط) في العرف للخارج المستقذرء 
وفي الحقيقة لفناء الدار» ومااطمأن من الأرض»› (ونحوهما)» كالظعينة› والدابةء 
والعذرةء (فتتعلق اليمين بالعرف) دون الحقيقة» لأن الحقيقة في نحو ما ذكر» صارت 
كالمهجورة» ولا يعرفها أكثر الناس . 

a a E E a 
جماع من حلف على وطئهاء وو ا ا ا‎ 
. تعلقت يينه (بدخول الدار) التي حلف لا يطأهاء لما ذكر‎ 

(وإن حلف لا یأکل شیئاء فأکله مستهلکا في غیره» کمن حلف لا یأکل سمتاء فأکل 
خبیصاً* فیه سمن لا یظهر فیه طعمه) لم یحنث» (آو) حلف (لا یأکل بیضًا» فأکل ناطقًاء لم 
)لان ما أله لا تسم سمناء ولا مضا اا 
فيما أكله» (حنث) لأكله المحلوف عليه. 


فصل 


(وإن حلف لا يفعل شیئًاء ککلام زيد» ودخول داره» اا 
يحنث)» لأن فعل المكره غير منسوب إليه. 

(وإن حلف على نفسهء أو غيره من) يتنع بيمينه» و(يقصد منعه» كالزوجة» والولد 
أن لا يفعل شيئًاء ففعله ناسياء أو جاهلاًء حنث في الطلاق والعتاق) بفتح العين (فقط)ء 


آي دون اليمين بالله تعالى» والنذر» والظهار› لأن الطلاق والعتاق حق آدمى› فلم یعذر فيه 
بالنسيان والجهل» كإتلاف الالء والجنايةء بخلاف اليمين بالله تعالى» ونحوه فإنه حق لله 


# شئ يعمل من التمر والسمن . 


تعالى» وقد رفع عن هذه الأمة ا لخطأء والنسيان. 

(و) إن حلف (علی من لا یتنع بیمینه من سلطان» وغیره) كأجنبي لا يفعل شیئاء 
(ففعله» حنث) الحالف (مطلقًا) أي سواء فعله اللحلوف عليه عامداء أو ناسياء عالاء أو 
جاهلاً. 

(وإن فعل هو) أي الحالف لا يفعل شيئاء أو من لا بيتنع بيمينه من سلطان» وأجنبي› 
(أو غیره)» أي غير ما ذکر ( ممن قصد منعه) کزوجة وولد (بعض ما حلف على کله)» کما لو 
حلف لا يأكل هذا الرغيف» فأكل بعضهء (لم يحنث)ء لعدم وجود المحلوف عليهء (ما لم 
تكه نية) أو قرينة» كمالو حلف» لا يشرب ماء هذا النهرء وشرب منه» فإنه يحنث . 


باب النذر 


لغة : الإيجاب» يقال: نذر دم فلانء أي أوجب تتله. 

وشرعا : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه . 

و (لايصح) النذر (إلا من بالغ عاقل) مختار› لحديث «رفع القلم عن ثلاثة Ve...‏ 
(ولو) كان (كافرا) نذر عبادة» لحديث عمر : إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلةء 
فقال النبي که : «أوف بنذرك»'. ۰ ۰ 

(والصحيح منه) أي من النذر (خمسة أقسام) : 

أحدها - النذر (المطلق مثل أن يقول: لله علي نذرء ولم يسم شيئاء فيلزمه كفارة 
يين)*ء لا روى عقبة بن عامر» قال : قال رسول الله مه : «كفارة النذرء إذالم يسمء كفارة 
يين» رواه ابن ماجة» والترمذي' وقال: حديث حسن صحیح غريب . 

(الشاني - نذر اللجاج والغضب» وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه) أي من 


(۱) تقدم تخریجه » ص٤۷٥‏ . 

(۲) تقدم تخریجه »› ص۲۳۱ . 

(۳) ابن ماجة (۲۱۲۷). والترمذي )۱١۲۸(‏ عن عقبة بن عامر . 
* وعن الشافعى أنه لا ينعقد نذره ويلزمه كفارة يمين . 


۷۰۱ 


الشرط المعلق عليه» (أو الحمل عليهء أو التصديق» أو التكذيب). كقوله: إن كلمتك أو 
إن لم أضربك» أو إنلم يكن هذاالخبر صدقاء أو كذباء فعلي الحج» أو العتق» ونحوه» 
(فیخير بين فعله» وبين كفارة يین) لحديث عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله ڪه 
یقول: «لا نذر في غضب» وکفارته کفارة یین» رواه سعید» في «سننه) . 

(الغالث - نذر المباح*'› کلېس ثوبه» ورکوب دابته). فان نذر ذلك» (فحکمه ک) 
القسم (الثاني)› يخير بين فعله» وكقارة ين . 

(وإن نذر مکروهًا من طلاق» أو غيره» ا و ا (ولا 
يفعله)ء لأن ترك المكروه آولى من فعلهء وإن فعله» فلا كفارة. . 

(الرابع - نذرالمعصية ك) نذر (شرب الخمرء و) نذر (صوم يوم الحيض» و) يوم 
(النحر)» وآيام التشريق» (فلا يجوز الوفاء به)ء لقوله تله: «من نذر أن يعصي الله » فلا 
یعصه» "۰ (ویکفر) من لم يفعله» روي نحو هذا عن ابن مسعود» وابن عباس» وعمران 
ابن حصين» وسمرة بن جندب رضي الله عنهم» ويقضي*" من نذر صوما من ذلك غير يوم 
(الجامس - نذر التبرر مطلقًا) أي غير معلق» (أو معلقًاء كفعل الصلاةء والصيام» 
والحج» ونحوه)ء كالعمرةء والصدقة» وعيادة المريض» فمثال المطلق : لله علي أن أصوم» 
أو أصلي ؛ ومثال ا معلق (كقوله: إن شفى الله مريضي » أو سلم مالي الغائب» فلله علي كذا) 
من صلاة» أو صوم» ونحوه (فوجد الشرط» لزمه الوفاء به). أي بنذره» لحديث «من نذر 
أن یطیع الله فلیطعه» رواه البخاريء (إلا إذا نذر الصدقة ماله كله) من يسن لهء فيجزئه 


. وقال: منقطع‎ )۷١ /٠١( والبيهقي‎ )٤٤١ » ٤۳۹ » ٤۳۳ /٤( آخرجه النسائي (۷/ ۲۸ ۰ ۲۹) وأحمد‎ )۱( 

(۲) تقدم تخریجه » ص۲۳۱ . 

)۳( تقدم تتخریجه » ص۲۲۱ . 

' قال في الإنصاف وهو - أي انعقاد النذر المباح - من المفردات ويحتمل أن لاينعقد» وأماالنذر‎ ١# 
المعصية ففيه عن أحمد روايتان إحداهما ينعقد ولا يجوز ويكفر والثانية لا ينعقد وهذا هو مذهب‎ 
اا ا ت‎ 


¥۰4 


قدر ثلفه» ولا كفارة» لقوله عه لأبي لبابة - لا نذر - أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى : 
«يجزئ عنك الثلث» رواه أحمد' . 

(أو) نذر الصدقة (بمسمى منه) أي من ماله» كألف (يزيد) ما سماه (على ثلث الكل» 
فإنه يجزئه) أن يتصدق ب (قدر الثلث)*' » ولا كفارة عليه جزم به في «الوجيز» وغیره» 
والمذهب أنه يلزمه الصدقة با سماه» ولو زاد على الثلث» كما في «الإنصاف» وقطع به في 
«المنتهى» وغيره. 

(وفيما عداها) أي عدا المسألة المذكورة» بأن نذر الثلث» فما دون» (يلزمه) الصدقة ر 
(المسمى) لعموم ما سبق من حديث : «من نذر أن يطيع الله » فليطعه»'. 

(ومن نذر صوم شهر) معين» كرجب» أو مطلق (لزمه التتابع)*". لأن إطلاق الشهر 
يقتضي التتابع » سواء صام شهراً بالهلال» أو ثلاثين يومًا بالعدد» (وإن نذر أياما معدودة)» 
كعشرة أيام» أو ثلاثين يوماء (لم يلزمه التعابع)ء لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع » (إلا 
بشرط) بأن يقول : متتابعة (أو نية) التتابع . 

ومن نذر صوم الدهر» لزمه» فإن أفطر» كفر فقط بغير صوم» ولا يدخل فيه رمضان› 
ولا يوم نهي» ويقضي فطره برمضان» ويصام لظهار› ونحوه منه» ویکفر مع صوم ظهار 
ونخحوه. 

ومن نذر صوم يوم الخمیس» ونحوه» فوافق عيداء أو آيام تشريق› أفطر» وقضى 
رک ا ار وان ار وما و طلن :اد 
صوم بعض يوم» لزمه يوم بنيته من الليل » ولن نذر صلاة جالسًا أن يصليها قائمًاء وإن نذر 
رقبة » فأقل مجزئ في كفارة . 


.)٥۰۲ ٤٥۳ اأحمد(۳/‎ )۱( 

(۲) سورة فصلت آية ١١‏ . 

١#‏ وقال الشافعي يتصدق بجميعه لعموم من نذر أن يطيع الله فليطعه لكن إذا صح الحديث عن النبي هه 
كان العمل به هو الواجب » والله أعلم . 

۲# الوجه الثاني لا يلزمه التتابع وفاقًا للأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد أيضًا . 


۰ 


لغة : إحكام الشى» والفراغ منه» ومنه #فقضاهن سبع سموات في يومين 4 . 

واصطلاحا: تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل الحكومات. 

(وهو فرض كفاية). لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. 

و(يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم) - بكسر الهمزة - (قاضيا) و 
أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه » فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل 
ا لخصومات بينهم› لئلا تضيع الحقوق . 

(ويختار) لنصب القضاء (أفضل من يجدهعلما» وورعا)» لأن الإمام ناظر 
للمسلمين» فيجب عليه اختيار الأصلح لهم . (ويأمره بتقوى الله). لأن التقوى رأس الدين › 
(و) يأمره (بأن يتحرى العدل) أي : إعطاء ا لحق لمستحقه من غير ميل . 

(ويجتهد) القاضي (في إقامته) أي : إقامة العدل بين الأخصام» ويجب على من 
يصلح» ولم يوجد غیره ممن یوق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. 

ویحرم بذل مال فيه» وأخذه» وطلبه» وفيه مباشر أهل . 

(فيقول) المولي لن يوليه: (وليتك الحكم» أو قلدتك) الحكم» (ونحوه)» كفوضت› 
أو رددت» أو جعلت إليك الحكم» أو استنبتك» أو استخلفتك في الحكم» والكناية نحو : 
اعتمدت. أو عولت عليك» لا ينعقد بها إلا بقرينةء» نحو فاحكم» (ويكاتبه) بالولاية (في 
البعد) أي : إذا كان غائبًا» فيكتب له الإمام عهدا با ولاه» ويشهد عدلين عليها. 

(وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم» وأخذ الحق لبعضهم من بعض) أي : 
أخذه لربه ممن هو عليه» (والنظر في أموال غير المرشدين)ء كالصغيرء والمجنون» والسفيه» 


(۲) سورة فصلت » آية ١١‏ . 


V€ 


وكذا مال غائب» (والحجر على من يستوجبه لسفه» أو فلس» والنظر في وقوف*' عمله› 
ليعمل بشرطهاء وتنفيذ الوصاياء وتزويج من لا ولي لها) من النساء. (وإقامة الحدود» وإمامة 
الجمعةء والعيد) مالم يخصابإمام» (والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات› 
وأفنيتها ونحوه)ء كجباية خراح» وزكاة لم يخصا بعامل» وتصفح شهوده» وأمنائه» ليستبدل 
بمن يثبت جرحه» لا الاحتساب على الباعة» والمشترين» وإلزامهم بالشرع . 

(ويجوز أن يولي) القاضي (عموم النظر في عموم العمل)ء بأن يوليه سائر الأحكام 
في سائر البلدان» ويجوز أن (يولي خاصاً فيهما). بأن يوليه الأنكحة بعصر مثلاًء (أو) يوليه 
خاصاً (في أحدهما)ء بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين» أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان. 

وإذا ولاه ببلد معين» نفذ حكمه في مقيم به» وطارئ إليه فقط» وإن ولاه بمحل 
معين» لم ينفذ حكمه في غيره» ولا يسمع ببينة إلا فيه » كتعديلها. 

وللقاضي طلب رزق من بیت الال لنفسه» وخلفائه» فان لم يجعل له شئ» ولیس له 
ما يكفيه» وقال للخصمين : لا أقضي بينكما إلا بجعل» جاز. 

ومن يأخذ من بيت المال» لم يأخذ أجرة لفتياه» ولا لخطه. 

(ويشترط في القاضي عشر صفات : كونه بالا عاقلاً)ء لأن غير المكلف تحت ولاية 
غو ف کر و الا غل ره 

(ذكرا) لقوله عله : «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» (حرا)*"» لأن الرقيق مشغول 


)١(‏ البخاري .)٤٤١٥(‏ و (۹۹٠۷)ء‏ عن أبي بكرة. 

٠#‏ الوقوف جمع وقف أي أنه ينظر في الأوقاف التي في عمله ليعمل فيها بشرط الواقف . أ. ه. 

۲# وقيل لا تشترط الحرية وهو أصح وأظهرء فإن السيد إذا أذن له بالقضاء لم يلك نفعه وقت القضاء 
كمؤجر ولا فرق . والحرية لا تعود إلى معنى في القضاء فمتى ثبت علمه وأمانته صح قيامه بالقضاء› 
فإن كل ولاية وعمل تم فيها القوة والأمانة فقد كملتا. ولذلك قيل في الفاسق بشبهة وفي الأعمى 
والأصم أن قضاءهم صحيح وهو أظهر قإن الفسق إذا كان لمعنى لا يخل بأمانته فلا ينع وكثير من 
الناس يكون فاسقا من جهة الأمانة وعدم الحيف لا يقع منه فسق» فمثل هذا الظاهر صحة قضائه فإن 
قيل فهذا ينافي قوله تعالى يا يها الذين آمنو إذا جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا# فإن الله أمر بالتبين عند 
خبره فكيف نقبل حكمه؟ فا لجواب أن الله تعالى لم يرد خبر الفاسق وإغا أمرنا بالتبين خحشية أن يكون 
كذب في خبره فإذا عرفنا عدم ذلك فهذا هو التبين» والله أعلم . 


۷۰0 


بحقوق سیده. 

(مسلما)» لأن الإسلام شرط للعدالة. 

(عصدلا)ء ولو تائبًا من قذف» فلا يجوز تولية الفاسق» لقوله تعالى : با آيها الذين 
e‏ . .#الاآية؟. 

Feng (بصیرا)»‎ 

(متكلما)*'. لأن الأحرس لا ييكنه النطق بالحكم» ولا يفهم جميع الناس إشارته. 

(مجتهدا) إجماعا ذکره ابن حزم» قاله في «الفروع»٤»‏ (ولو) کان مجتهدًا (في مذهبه) 
المقلد فيه لإمام من الأئمة » فيراعي ألفاظ إمامه» ومتأخرهاء ويقلد كبار مذهبه في ذلك» ويحكم 
به» ولو اعتقد خلافه» قال الشيخ تقي الدين : وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان» وجب ولاية 
الأمثلء فالأمثلء وعلى هذايدل كلام أحمد» وغيره» فيولي لعدم أنفع الفاسقين» وأقلهما 
شرا وأعدل المقلدين › وأعرفهما بالتقليد» قال في «الفروع»: وهو كما قال. 

ولا يشترط أن يكون القاضي كاتباء أو ورعا* ٠"‏ أو زاهداء أو يقظًاء أو مشبنًا للقياس » 
أو حسن الخلق » والأولى كونه كذلك . 

(وإذا حگّم) - بتشديد الكاف - (ائنان)» ااا (e‏ 


A )۱( 

۱3 اشترط الأصحاب رحمهم الله تعالى أن يكون القاضى متكلما فالأخرس وإن فهمت إشارته لا يصلح 
قاضيا ولأصحاب الشافعي فيه وجهان ومن اا 
يصدره على الخصوم» والله أعلم . 

Y 3‏ إذا فسرنا الورع بترك ما يضر فإنه يكون مشترطا على قاعدة المذهب لأن عدمه ينافي العدالة ولكن قد 
يقال أن الورع يكون تامًا أي أنه لا يفعل ما يضر به في جميع الأوقات فهذا لا يشترط ولا يلزم من 
Ml CSE OC ET‏ 
الناقتص وهو أن يفعل في بعض الأحيان ما يضره فهذا شرط . 

٠#‏ قوله يصلح للقضاء أي بأن اتصف بصفات القاضي السابقة كما في شرح المنتهى وقال الشيخ تقي 
E O E O O‏ 
بينهماء لجا وهو ضيح والفرى آن هذا ولایته وحکمه خاص مرضی به بخلاف ذلك فإنه عام 
E NG Ge‏ 
الفاسق والجاهل ولا ينافي هذا كلام الشيخ رحمه الله » والله أعلم . 


۷۰٦ 


فحکم بینهماء» نفذ حکمه› (في الالء والحدود» واللعان»› وغیرها) من کل ما ینفذ فيه حکم 
من ولاه إمام» أو نائبه» لأن عمر وأبيًا تحاكما إلى زيد بن ثابت» وتحاكم عثمان» وطلحة إلى 


جبیر بن مطعم» ولم یکن أحد ممن ذكرنا قاضياً . 


أي : أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها . 

(ينبغي) أي : يسن (آن يكون قويا من غير عنف)ء لئلا يطمع فيه الظالم» والعنف ضد 
الرفق» (لينّا من غير ضعف)» لئلا يهابه صاحب الحق» (حليما)ء لثلا يغضب من كلام 
ا لخصم» (ذاآناة) أي تؤدة وتأنء لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي» (و) ذا (فطنة)ء لقلا 
يخدعه بعض الأخصام . 

ويسن أيضًا أن يكون عفيمًا بصيرا بأحكام من قبلهء ویدخل يوم انين › أو خميس» أو 
سبت لا بسا هو» وأصحابه أجمل الثياب» ولا يتطير» وإن تفاءل فحسن» (وليكن مجلسه 
في وسط البلد) إن أمكن» ليستوي أهل البلد في ا مضي إليه . وليكن مجلسه (فسيحا)ء لا 
یتأذی فيه بشئ . 

ولايكره القضاء في المجامع› ولايتخذ حاجباء ولا بوابا بلاعذر» إلافي غير 
مجلس الحكم. 

(و) يجب أن (يعدل بين الخصمین في لحظه» ولفظه» ومجلسه» ودخولهما علیه)› 
إلامسلمًا*مع كافر» فيقدم دخولاًء ويرفع جلوساء وإن سلم أحدهماء رد» ولم ينتظر 
سلام الآخر. 

ويحرم أن يسار أحدهماء أو يلقنه حجته» أو يضيفه› أو يعلمه كيف يدعي إلا ن 


 #‏ قوله إلا مسلمًا . . . الخ هذا المذهب ولكن الصحيح والصواب ما أطلقه في المتن من أنه لا فرق في 
ذلك بين المسلمين والمسلم والكافر وهذه المسائل يراعى فيها العدل وسلوك ما يوصل إلى استظهار 
الحقوق» وقد يكون في تقد المسلم على الكافر كسر لقلب الكافر فيتلعثم عن ذكر حجته ويكون 
ذلك مفضيا إلى عدم تبين الحجة » والله أعلم . 


¥ 


يترك ما يلزم ذكره في الدعوی 
٠‏ (وينبغي) أي : يسن (أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب»› و) آن (یشاورهم فیما یشکل 

عليه) إن أمكن › فإن اتضح له الحكم» حكم» وإلا أخره» لقوله تعالى : #وشاورهم في 
الأمر 4 . 

(ويحرم القضاء» وهو غضبان کتیرا) طبر بي بكرة. مرفوعا: «لا يقضين حاکم بين 
a‏ 

(أو) وهو (حاقن› أو في شدة جوع › أو) في شدة (عطش»› أو) في شدة (هم»› أو 
ملل» آو کسل» أو نعاس» آو برد مؤلم» أو حر مزعج). اا 
يتوصل به إلى إصابة الحق في الخالب» فهو في معنى الغضب . 

(وإن خالف) وحكم في حال من هذه الأحوالء (فأصاب الحق تفذ) حكمه لوافقة الصواب. 

(ويحرم) على الحاكم (قبول رشوة)ء لحديث ابن عمرء قال: «لعن رسول الله جه 
الراشي والمر ا قال الترمذي : حديث حسر 

(وكذا) يحرم على القاضي قبول (هدية)ء لقوله تيه : «هدايا العمال غلول» رواه 
ا ( إذا كانت الهدية ( ممن كان يهاديه قبل ولايته » إذالم تكن له حكومة)ء فله 
ادها کت 

قال القاضي : ويسن له التنزه غنهاء فإن أحسن أن يقدمها بين يدي خصومة» أو فعلها 
حال الحكومة» حرم آخذها في هذه الحالةء لأنها كالرشوة. ويكره بيعه» وشراؤه إلا بوكيل 
Er‏ 

(ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود)ء ليستوفي بهم الحقء ويحرم تعيينه قومًا 
بالقبول» (ولا ینفذ حکمه لنفسه» ولا لن لا تقبل شهادته له)ء کوالده» وولده» وزوجته» 


(۱1) سورة آل عمران» آیة ٠١۹‏ . 
(۲( البخاري »)۷۱١۸(‏ ومسلم .)۱۷١۷(‏ 
(9 ار دى( | 


EE A BOON 


۷۰۸ 


ولا على عدوه» كالشهادة» ومتى عرضت لهء أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكما إلى بعض 
خلفائه» أو رعیته» کما حاکم عمر أبیا إلى زید بن ثابت. 

ويسن أن يبدا با لمحبوسين› وينظر فيم حبسوأء فمن استحق الإبقاء» آبقاه» ومن 
استحق الإطلاق» أطلقهء ثم في أمر أيتام» ومجانين» ووقوف» ووصايا لا ولي لهم ولا 
ناظر» ولو نفذ الأول وصية موص إليه أمضاها الثاني وجوباء ومن كان من أمناء الحاكم 
للأطفال» والوصايا التي لا وصي لها آقره بحاله» ومن فس عزله» ولا ينقض من حكم 
صالح للقضاءء إلا ما خالف نص كتاب الله » أو سنة» كقتل مسلم بكافر» وجعلل من وجد 
عين ماله عند من فلس أسوة الغرماءء أو إجماعا قطعيًاء أو مايعتقده» فيلزم نقضه» 
ا ا ن 

(ومن ادعى على غير برزة) أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليهاء (لم 
تحضر) أي لم يأمر الحاكم بإحضارهاء (وأمرت بالتوكيل) للعذر»ء فإن كانت برزة» وهي 
التي تبرز لقضاء حوائجهاء أحضرت» ولا يعتبر محرم تحضر معه» (وإن لزمها) أي غير 
البرزة إذا وكلت (يين أرسل) الحاكم (من يحلفها). فيبعث شاهدين» لتستحلف 

(وكذا) لا يلزم إحضار (المريض)» ويؤمر أن يوكل » فإن وجبت عليه يين» بعث إِليه 
MEE e E oy‏ 
ولو لم یذکر مستنده» أو لم یکن بسجله. 


باب طريق الحكم وصفته 


طریق کل شئ ما توصل به إليه» والحكم فصل الخصومات . 

(إذا حضر إليه خحصمان)› يسن أن يجلسهما بين يديه › و(قال: أيكما المدعي). ن 
سؤاله عن المدعى منهما لا تخصيص فيه لواحد منهماء (فإن سكت ) القاضى (حتی یبدا) 
بالبناء للمفعول» أي حتى تكون البدأة بالكلام من جهتهماء (جاز) له ذلك» (فمن سبق 
بالدعوى» قلمه) الحاكم على خحصمهء وإن ادعيا معا آقرع بينهماء فإذا انتهت حكومته: 


۷۰.۹ 


ادعى الآخر إن أراد. 

ولا تسمع دعوى مقلوبة*'» ولا حسبة بحق الله تعالى» كعبادة» وحد» وكفارة» 
وتسمع بينة بذلك» وبعتق » وطلاق من غير دعوى» لا بينة بحق معين قبل دعواه. 

فإذا حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنهاء وإن لم يسأل سؤاله. 

(فإن آقر له) بدعواه» (حكم له عليه) بسؤاله ا لحكم» لأن الحق للمدعي في الحكم» 
فلا يستوفیه إلا بسؤاله . ) ) 

(وإن آنكر). بأن قال المدعي : قرضاء أو ثمتاء فقال المدعي عليه : ما أقرضني» أو ما 
باعني» أو لا يستحق علي ماادعاه» ولا شيئًا منه أو لاحق له علي» صح الجواب مالم 
يعترف بسبب الحق» و(قال) الحاكم (للمدعي : إن كان لك بينة» فأحضرهاء إن شثت» فإن 
أحضرها) أي البينة لم يسألها الحاكمء ولم يلقنهاء فإذا شهدت» (سمعها)ء وحرم ترديدهاء 
وانتهارها*' وتعنتها» (وحكم بها) أي بالبينة » إذا اتضح له الحكم» وسأله المدعي*" 

(ولايحكم) القاضي (بعلمه)ء ولو في غير حد» لأن تجويز القضاء بعلم القاضي 

يفضي إلى تهمته» وحکمه با يشتهي 

(وإن قال المدعي e‏ ا 
رجلين اخحتصما إلى النبي له حضرمي» وكندي» فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا 
غلبني على أرض لي» فقال الكندي : هي أرضي» وفي يدي» وليس له فيهاحق» فقال 
النبي مه للحضرمي : ألك بينة؟ قال : لا قال : فلك يينه) وهو حدیث حسن صحیح› 
قاله في «شرح المنتهى»» وتكون يينه (على صفة جوابه) للمدعي . 

(فإن سأل) المدعي من القاضي (إحلافهء أحلفه» وخلى سبيله) بعد تحليفه إياه» لأن 


(۱) مسلم (۱۳۹)ء من حدیث وائل بن حجر رضي الله عنه . 

١#‏ وقال في الفروع : وسمعها بعضهم واستنبطها وقد ذكر في الإنصاف المسائل التي يكن أن تستنبط 
منها. 

۲# وفي المنتهى يكره انتهارها وتعنتها أي طلب زلتها. أ.ه. 

e‏ أي ولم يكن يعلم أن الأمر على ضد ما شهدا به فإن علمه على ضد ما شهدابه حرم الحكم كما 
صرحوا به رحمهم الله . 


71۰ 


الأصل براءته» (ولا يعتد بيمينه) أي يين المدعى عليه (قبل) أمر الحاكم له» و(مسألة المدعي) 
تحليفه» لأن الحلف في اليمين للمدعي» فلا يستوفى إلا بطلبه » (وإن نكل) المدعى عليه عن 
اليمين (قضي عليه) بالنكول» رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه» (فيقول) القاضي 
للمدعى عليه: (إن حلفت)» خليت سبيلك» (وإلا) تحلف. (قضيت عليك) بالنكولء 
(فإن لم يحلف قضي عليه) بالنكول . 

(فإن حلف المنكر)ء وخلى الحاكم سبيله» (ثم إن أحضر ال مدعي بينة) عليه» (حكم) 
القاضي (بهاء ولم تكن اليمين مزيلة للحق)ء هذا إذالم يكن قال: لا بينة لي» فإن قال 
ذلك» ثم أقامها» لم تسمع» لأنه مكذب لها. 


فصل 


(ولا تصح الدعوى إلا محررة)ء لأن الحكم مرتب عليهاء ولذلك قال رسول الله 
له : «وإنما أقضي على نحو ما أسمع». 

ولا تصح أيضا إلا (معلومة المدعى به) أي : أن تكون بشى معلوم» ليتأتى الإلزام به» 
(إلا) الدعوى ب (مانصححه مجهولاً» كالوصية) بشئ من ماله» (و) الدعوى ب (عبدمن 
عبیده) جعله (مهرا» ونحوه)» کعوض خلع» او أقر به» فیطالبه با وجب له . 

ويعتبر أن يصرح بالدعوى» فلا يكفي : لي عنده كذا» حتى يقول: وآنا مطالبه به« 
ولا تسمع بمؤجل لاإثباته غير تدبير وإيلاد» وكتابة*» ولا بد أن تنفك عما يكذبهاء فلا تصح 
على إنسان أنه قتل» أو سرق من عشرين سنة» وسنه دونهاء ولايعتبر فيهاذكر سبب 
الاستحقاق . 

(وإن ادعى عقد نكاح» أو) عقد (بيع» أو غيرهما)ء كإجارة» (فلابد من ذكر 


(۱) البخاري ۰۲٤٥۸(‏ ۹٦۷۱)ء‏ ومسلم (۳١۱۷)ء‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
 #‏ فتسمع من الرقيق على سيده كما في شرح الإقناع . 


4) 


شروطه)*'› a E E A‏ 
وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد. 

(وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة› أو مهر» أو نحوهماء سمعت دعواها) » 
لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه » (وإن لم تدع سوى النكاح) من نفقة ومهر وغيرهماء 
(لم تقبل)*" دعواهاء لأن النكاح حق الزوج عليهاء فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. 

(وإن ادعى) إنسان (الإرث» ذكر سببه). لأن أسباب الإإرث تختلف» فلابد من 
تعيينه » ويعتبر تعيين مدعى به» إن كان حاضرا بالىجلس» وإحضار*" عين البلد ليتعين» وإن 
انت خالبةء وصفها کسلم» والاولی ذکر قیمتهاء اف 

(وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا» وياطتا)"“ لقوله تعالى : #وأشهدواذوي عدل 
منک إلافي عقد نكاح» فتكفي العدالة ظاهراء كما تقدم. 

(ومن جهلت عدالته» سال) القاضي (عنه)* ممن له به خبرة باطنة بصحبة» أ 
معاملة ونحوهماء وتقدم بينة جرح على تعديل ء وتعديل الخصم وحده» أو تصديقه للشاهد 
تعديل له*'. ۰ 

(وإن E‏ القاضى (عدالته) أي : عدالة الشاهدة» (عمل بها)ء ولم يحتح لتزكيةء 


SD AE | 3#‏ > قال في الإأنصاف اختاره المصنف (أي الموفق) 
والشارح 0 .هھ ا ا ا ا 
نلك 

Y3‏ د 

NG GE E E Yk 
الصواب وآنه إن كانت حاضرة وإلا لم يجب إحضارها ويكفي العرض » والله أعلم.‎ 

C3‏ وعن أحمد رواية بقبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة. 

١#‏ يفهم منه أن الأصل في المسلمين عدم العدالة وهو المذهب وقيل الأصل العدالة. 

N PAP PE ET DENE NOE 3‏ کک 
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وكذالو علم فسقه. (وإن جرح الخصم الشهود» كلف البيئة به) أي : با لجرح» ولا بد من 
بيان سببه عن رؤية» أو استفاضة . 

(وآنظر) من ادعى الحرح (له ثلاثة إن طلبه» وللمدعي ملازمته) أي : ملازمة خصمه 
في مدة الإأنظارء لئلا يهرب› (فإن لم يأت) مدعي الجرح (ببينة» حكم عليه)› لأن عجزه 
عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ماادعاه. 

(وإن جهل) القاضي (حال البينة» طلب من المدعي تزكيتهم)ء لتثبت عدالتهمء 
فيحكم له» (ويكفي فيها) أي : في التزكية (عدلان يشهدان بعدالته)» أي : بعدالة الشاهد. 

(ولا يقبل في الترجمةء وفي التزكية» و) في (الجرح» والتعريف) عند حاكمء 
(والرسالة) إلى قاض أخر بكتابة» ونحوه» (إلا قول عدلين). إن كان ذلك فيما يعتبر فيه 
شهادة عدلن › وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله . 

وإن قال المدعي : لي بينةء وآريد يينه» فإن كانت بالمجلس» فليس له إلا إحداهماء 
وإلا فله ذلك*'» وإن سأل ملازمته حتى يقيمهاء» أجيب في المجلس » فإن لم بحضبرها فيه» 
صرفه» لانه لم یثبت له قبله حق» حتی یحبس به. 

(ويحكم على الغائب)*' مسافة القصر (إذا ثبت عليه الحى)*". لحديث هند: «قالت : 
يا رسول الله » إن آبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني» وولدي»› قال : 
خحذي ما يكفيك» وولدك بالمعروف» متفق عليه" فتسممع الدعوى» والبينة على الغائب 


)۱( البخاري »)۲۲١١(‏ ومسلم ›»)۱۷١١(‏ من حديث عائشة» وقد تقدم . 

١#‏ أي إحلافه ثم إذا أقام البينة بعد ذلك حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق هذا هو المشهور من 
امذهب» قال في الإنصاف وقيل ليس له إحلافه بل يقيم البينة فقط» وقطعوا به في كتب الخلاف . 
أ. ه. قلت وهذا هو الصواب وأي فائدة فى تحليفه وللمدعى بينة ولقول النبى عله شاهداك أو يينه 
فهو دليل على أنه ليس له إلا أحدهما وهو عام لا تفصيل فيه لا يقال الفائدة في تحليفه صرفهما لأا 
نقول نصرفهما وإن لم يحلف» والله سبحانه أعلم . 

۲# قوله ويحكم على الغائب هذا هو المذهب وعن أحمد رواية لا يحكم على الغائب وعلى القول بالحكم 
عليه فهل يحلف المدعي آنه لم يبرا إليه منه ولا من شى منه على روايتين أطلقهما في المقنع وغيره. 


٠#‏ لكن لا ينبغي أن تسلم العين المدعى بها إلى المدعي إلا برهن يحرز أو كفيل ملى لملا يضيع حق 
الغائب وذكره في الإنصاف قولاً وقال: ماهو ببعيد. 
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مسافة قصر › وعلی غير مكلف › ویحکم بها ثم إذا حضر الغائب» فهو على حجته . 
(وإن ادعى) إنسان (على حاضر في البلد» غائب عن مجلس الحكم). أو على مسافر 
دون مسافة قصر» غير مستتر» (وأتى) المدعي (ببينةء لم تسمع الدعوى» ولا البينة) عليه 


حتی یحضر مجلس الحکم» > لأنه يكن سؤاله»› > فلم ر یجز الحکم عليه قبله . 


باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 


أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه (فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل 
حق) لآدمي» كالقرض » والبيع » والإجارة» (حتى القذف). والطلاق» والقود» والنكاح› 
والنسب» لأنها حقوق آدمي لا تدرا بالشبهات . 

و(لا) يقبل (في حدود الله)*' تعالى» (كحد الزناء ونحوه)» كشرب الخمرء لأن 
حقوق الله تعالى مبنية على السترء والدرء بالشبهات . (ويقبل) كتاب القاضي (فيما حكم 
به) الكاتب (لينفذه) المكتوب إليه» (وإن كان) كل منهما (في بلد واحد)» ا ا 
یجب إمضاؤه على کل حال . 

TO TE EOE 
مسافة القصر)* ". فأكثرء لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه» فلم يجز مع القرب» كالشهادة‎ 
| على الشهادة.‎ 
(ویجوز أن یکتب) کتابه (إلی قاض معین» و) أن یکتبه (إلی کل من يصل إليه کتابه‎ 
E من قضاة المسلمين) من غير تعيين» ويلزم من وصل إليه قبوله‎ 
. وصل إلى حاكم» فلزمه قبوله» كما لو كتب إلى معين‎ 


\ والقول الثاني يقبل حتى في الحدود اختاره الشيخ تقي الدين وهو مذهب مالك وأبي ثور . 
Y3‏ وخرح الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يصح ويقبل ولو في أقل من يوم لاختاره» قلت : وهو أولى 
وأصح » والله أعلم . 
V٤ )‏ 


(ولا يقبل) كتاب القاضي (إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين) عدلين» يضبطان 
معناه» وما يتعلق به الحكم» (فيقرآه) القاضي الكاتب (عليهما) أي على الشاهدين» (ثم 
يقول : إشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان)ء أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمينء (ثم 
يدفعه إليهما) أي : إلى العدلين اللذين شهدا با في الكتاب» فإذا وصلاء دفعاه إلى المكتوب 
إليهء وقالا: نشهد آنه هذا كتاب فلان إليك» كتبه بعلمه . والاحتياط ختمه بعد أن يقراً 
عليهما» ولا يشترط › وإن آشهدهما عليه مدرجا مختوما لم يصح . 


من قسمت الشى: إذا جعلته أقساماء والقسم - بكسر القاف -: النصيب» وهي 
نوعان : 

قسمة تراض» وأشار إليها بقوله : (لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر)ء 
ولو على بعض الشركاء» (أو) لا تنقسم إلا ب (ردعوض) من أحدهما على الآخرء (إلا 
برضى الشركاء) كلهم » لحديث «لا ضرر ولا ضرار»" رواه أحمد وغيره» وذلك (كالدور 
الصغار» والحمام» والطاحون الصغيرين) والشجر المفرد» (والأرض التي لا تتعدل بأجزاء 
ولا قيمة كبناء“' » أو بثر)ء أو معدن» (في بعضها) أي بعض الأرض» (فهذه القسمة في 
حكم البيع). تجوز بتراضيهماء ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة. 

(ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتهما)* ٠"‏ لأنها معاوضة » ولا فيها من الضرر› 


(۱) تقدم تخریجه » ص۲٤۳‏ . 

١#‏ قوله كبناء الظاهر أن الكاف للتعليل أي لبناء أو بئر في بعضها وفهم من قوله بأجزاء ولا قيمة أنه لو 
أمكن التعديل بالقيمة فهي من قسمة الإجبار مثل أن يكون جانب من الأرض طيبًا والآخر رديًا فتزيد 
الردئ حتى يساوي الحيد في القيمة وفيه نظر بل الظاهر أنها هنا من قسمة التراضي لأن زيادة صاحب 
الردئ صما من تيب ماحت المد سار فة عن وض ارو فاط ف ال اوها اخدة ل 
الشافعي كما في المغني ص۲٠‏ › ج٠‏ . ٠‏ 

۲# ظاهره ولو كان الطالب المتضرر ولا ضرر على المطلوب وهو المذهب والصواب يجبر من لا ضرر 
عليه وهو اختيار الموفق والشارح وقدمه في المحرر والنظم وجزم به جماعة من اللأصحاب . 
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ومن دعا شريكه فيها إلى بيع » أجبر» فإن أبى باعه الحاكم عليهماء وقسم الثمن بينهما على 
قدر حصصهما؛ وكذا لو طلب الإجارة»*' ولو في وقف . 

والضرر المانح من قسمة الإأجبار نقص القيمة بالقسمة . 

ومن بينهما دار لها علو» وسفل» وطلب أحدهما جعل السفل لواحد» والعلو لأخر 
لم يجبر الممتع . 

النوع الثاني : قسمة إجبار» وقد ذكرها بقوله 2 (ولا رد 
عوض في قسمته › كالقرية» والبستان» والدار الكبيرة› والأرض) الواسعة. (والدكاكين 
الواسعة» والمكيل» والموزون من جنس واحد» كالأدهان والألبانء ونحوهاء إذا طلب 
الشريك قسمتهاء أجبر) شريكه (الآخر عليها)ء إن امتنع من القسمة مع شريكه . 

ويقسم عن غير مكلف وليه» فإن امتنع أجبر . 

ويقسم حاکم على غائب من الشريكين بطلب شريكه» أو وليه . 

ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجرة فقط» لم يجبر› e‏ 
ودخل الشجر تبعا. 

(وهذه القسمة)ء» وهي قسمة الإجبار (إفران ناخد لرن من الاخ( 
ييع)ء لأنها تخالفه في الأحكام» فيصح قسم لحم هدي» وأضاحي» وثمر يخرص خرصاء 
ومايكال وزنًاء وعكسه» وموقوف ولو على جهة* ٠"‏ ولا يحنث بها من حلف لا يبيع › 
ومتی ظهر فيها غین فاحش » بطلت . 


¢ | قوله وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف ظاهره أن البيع ليس كذلك فلا يجبر على البيع إذا كان وما 
وفي كلام الشيخ تقي الدين في الاختيارات ميل إلى بيعه أيضا وهو الصواب لدعاء الحاجة إليه» فإن 
طلب أحدهما اللإجارة والآخر البيع أجيب طالب الإجارة على ما يظهر لأن الإجارة تقل منافع إلى 
- مدة معينة البيع نقل أعيان فإن طلب أحدهما المهايأة بالزمان أو المكان فالمذهب لا يجبر الممتنع وقال 
الشيخ تقي الدين إن طلب أحدهما المهايأة بالزمان أو المكان لزمت إجابته وهو رواية عن أحمد» 
واخحتار في المحرر يجبر با لمكان إن لم يكن فيه ضرر لا بالزمان » والله أعلم . 

Y 3‏ وقال الشيخ تقي الدين إذا كان الوقف على جهة واحدة لم تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقًا لتعلق حق 
الطبقة إلثانية والثالثة . وما قاله الشيخ رحمه الله أظهر ما قاله الأصحاب» وجزم به في الإقناع وقال 
في شرح المنتهى : إنه أظهر . والله أعلم.. 


Ab 


(ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم» و) أن يتقاسموا (بقاسم ينصبونه» أو يسألوا 
الحاكم نصبه)ء وجب عليه إجابتهم» لقطع النزاع» ويشترط إسلامهء وعدالته» ومعرفته 
بھاء ویکفي واحد إلا مع تقوے*' 

(وأجرته) - وتسمى القسامة - بضم القاف - على الشركاء (على قدر الأملاك)ء ولو 
شرط خحلافه*"› ولا ينفرد بعضهم باستئجاره» وتعدل سهام بالأجزاءء إن تساوت 
كالمكيلات والموزونات غير المختلفة» وبالقيمة» إن اختلفت* ٠‏ وبالرد إن اقتضته . 

(فإذا اقتسمواء واقترعواء لزمت القسمة)**. لأن القاسم كالحاكم» وقرعته كحكمهء 
(وکیف اقترعوا جاز) با لخصی › أو غيره» وإن خير أحدهم الآخر» لزمت برضاهم وتفرقهم . 

ومن ادعی غلطا فيما تقاسماه بأنفسهماء وأشهدا على رضاهما به» لم يلتفت إليهء 
وفيما قسمه قاسم حاكم» أو قاسم نصباه» يقبل ببينة » وإلا حلف منكر . 

وإن ادعی كل شيئًا أنه من نصيبه» تحالفاء ونقضت» ولمن خرج في نصيبه عيب جهله 
إمساك مع أرش» أو فسخ . 


باب الدعاوى والبينات 


الدعوى لغة : الطلب» قال تعالى : #ولهم ما يعون“ أي : يطلبون. 


(۱) سورة يس › آية 0۷ . 

٠#‏ وقيل يجزى الواحد حتى مع التقويم » قلت وهو أظهر لكن برضاهما. 

۲# والأظهر ان شرط خلافه فعلى ما شرطاه كما في الإقناع» وقيل الأجرة بعدد اللاك وفي الكافي على 

ما شرطاه ا إنصاف . 

۳# قوله وبالقيمة إن اخحتلفت مثال ذلك الأرد ض التي فيها جيد وردئ فيجعل السهم من الردئ أكثر 
بحيث تتساوى قيمتها » وقوله بالرد إن اقتضته وذلك بأن لا يكن تعديلها بأجزاء ولا قيمة فيجعل لمن 
يأخذ الردئ مثلاً دراهم على من يأخذ الجيد » والله أعلم . 

i E AS CS SS E CES ¥‏ 
التراضي فيها حيار مجلس فمقتضاه لا تلز م إلا بالتصرف أو بأن يتفاسما على أن لا خيار أو يسقطا 
ا ا و ا ہے ر 
القرعة» والله أعلم . 
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واصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شى في يد غيره» أو ذمته. 

والبينة : العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر . 

(والمدعي : من إذا سكت) عن الدعوى» (ترك)› ا (والمدعى عليه: من 
إذا سكت» لم يترك)» فهو المطالب . 

(ولا تصح الدعوى»› 0 وهو الحر اللكلف 
الرشید» سوی إنکار سفيه فيما يؤاخذ به» لو أقر به كطلاق» وحد. 

(وإذا تداعيا عيتا) أي : ادعی كل منهما انها له» وهي (بید آحدهماء فهي له) أي : 
فالعين لمن هي بيده (مع ينه » إلا آن تكون له بينة)» ويقيمهاء (فلا يحلف) معها اكتفاء بها . 

(وإن آقام كل واحد) منهما (بينة أنها) أي : العين المدعى بها (لهء قضي) بها (للخارج 
ببينته» ولغت بينة الداخل) لحديث ابن عباس مرفوعا: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال» وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسل 
ولحديث «البينة على المدعي » واليمين على من أنكر» رواه الترمذي . 

کرای ناعو 2 ف اا اا رن ر جاه 
لأحدهما عمل به» فلو تنازع الزوجان في قماش البيت» ونحوه» فمايصلح لرجل» فله» 
ولهاء فلهاء ولهما فلهماء وإن كانت بيديهماء تحالفاء وتناصفاهاء فإن قويت يد أحدهما 
کحیوان» واحد سائقه» وآخر راکبه» فهو للثاني لقوة یده. 


.)٤٥٥۲( احمد(۳۱۳/۱)» ومسلم (١١۱۷)ء وأخرجه - أيضًا - بنحوه البخاري‎  )1( 
) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.‎ )۱۳٤١( الترمذي‎ )۲( 
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كات الشفادات 


واحدها شهادة» مشتقة من المشاهدة. لأن الشاهد يخبر عما شاهده» وهي اللإخبار با 
علمه بلفظ : أشهذ أو شهدت . 

( تحمل الشهادة في غير حق الله) تعالى » (فرض كفاية)ء فإذا قام به من يكفي» سقط 
عن بقية المسلمين» و(إن لم يوجد إلا من يكفي » تعين عليه) وإن كان عبداء لم يجز لسيده 
منعه» لقوله تعالى : #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)» قال ابن عباس وغيره: المراد به 
التحمل للشهادةء وإثباتها عندالحاكم» ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق› 
والعقودء فكان واجبًا كالأمر بامعروف» والنهي عن انكر . 

(وأداؤها) أي : أداء الشهادة (فرض عين على من تحملهاء متی دعي إليها)» لقوله 
تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه». (و) محل وجوبهاء إن (قدر) 
على أدائها (بلا ضرر) يلحقه (في بدنه» أو عرضه» أو ماله» أو أهله)» وکذا لو کان ممن لا 
يقبل الحاكم شهادته» لقوله تعالى : #ولا يضار كاتب ولا شهيد4" (وكذا في التحمل یعتبر 
انتفاء الضرر . 

(ولايحل كتمانها) أي : كتمان الشهادةء لا تقدم» فلو أدى شاهد» وأبى الآخر 
وقال: احلف بدلي» أثم . 

ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها. 


. ۲۸۲ سورة البقرة › آية‎ )١( 
2 4 سور ة الق اة‎ )9( 
. ۲۸۲ سورة البقرة › آية‎ )۳( 


۱۹ 


ويحرم أخذ أجرة» وجعل عليهاء ولو لم تتعين عليه» لكن إن عجز عن المشي» أو 
تأذى به» فله أجرة مركوب» ومن عنده شهادة بحد لله » فله إقامتهاء وتركها*' . 

(ولا) يحل (آن يشهد) أحد (إلا ا يعلمه)*". لقول ابن عباس : «سئل النبي عه عن 
الشهادة» فقال : ترى الشمس؟ قال: نعم قال : على مثلهاء فاشهد» أودع»"' رواه الخلال في 
«جامعه» . والعلم إما (برؤية» أو سماع) من مشهود عليه» كعتق» وطلاق» وعقد» فيلزمه أن 
يشهد با سمع» ولو كان مستخفيا حين تحمل » (أو) سماع ب (استفاضة فيما يتعذر علمه) غالبا 
(بدونها» كنسب» وموت» وملك مطلق» ونکاح) عقده» ودوامه (ووقف» ونحوها)» 
كعتق» وخلع » وطلاق» ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدديقع بهم العلم . 

(ومن شهد ب) عقد (نكاح» أو غيره من العقود» فلابد) في صحة شهادته به (من ذكر 
شروطه). لاختلاف الناس في بعض الشروط» وربا اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا . 

(وإن شهد برضاع) ذكر عدد الرضعات» وآنه شرب من ثديهاء أو لبن حلب منه» 
(أو) شهد (بسرقة) ذكر المسروق منه» والنصاب» والحرز» وصفتهاء (آو) شهد ب (شرب) 
خمر وصفه» (آو) شهد ب (قذف» فإنه يصفه) بأن يقول: أشهد أنه قال له: يا زاني أو يا 
لوطي ونحوه. 

(ويصف الزنا) إذا شهد به (بذكر الزمانء ب 
(المزني بها)* "۰ وكيف کان وآنه رأی ذکره في فرجها. 


(۱) أخرجه - أيضا - بنحوه: الحاكم /٤(‏ 4۹-۹۸)ء والبيهقي .)٠١١/۱١(‏ 

۱# وظاهره حتی ولو تضمن ضررا على الغیر مثل أن یکون شاهدا بزنى ويتوقف كمال النصاب على 
شهادته» وفيه نظر فإن الظاهر هنا أن إقامتها أوكد بل ربا نقول بوجوبها أو ندخلها في حقوق 
الأدميين لأن من حق الأدمي أن لا يكون سببًا في عقوبته» والله أعلم» وقوله فله إقامتها ظاهره 
الإباحة مطلقا وفيه نظر فتارة ينبغى الستر وتارة يجب أداء الشهادة على حسب حال المشهود عليه 
وخب اشيوع تلك العضية الى أرجبت الخد واه أعل: 

۲# قوله با يعلمه برؤية أو سماع لا شك أن العلم لا يتوقف على المدرك بهاتين الحاستين فقط وإنغا يدرك 
بهماوبغيرهما من الحواس SSS OE‏ 
تجوز الشهادة به كالسمع والبصر كمانصواعليه › والله أعلم . 

. وقيل لا يشترط ذكر المزنى وال مكان» قاله في الإنصاف‎ ٠# 


42 


(ويذكر) الشاهد (ما يعتبر للحكم» ويختلف) الحكم (به في الكل) آي في كل ما يشهد 
فه» ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم آنه طلق» أو أعتق» أو على خطيب آنه قال» أو 
فعل على المنبر في الخطبة شيا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر» قبلا. 


فصل 


وشروط من تقبل شهادته ستة*' : 

أحدها - (البلوغء فلا تقبل شهادة الصبيان) مطلقاء ولو شهد بعضهم على بعض . 

(الثاني - العقل› فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه» وتقبل) الشهادة ( ممن يخنق 
أحياتا) إذا تحمل» وأدى (في حال إفاقته)ء لأنها شهادة من عاقل . 

(الثالث - الكلامء فلا تقبل شهادة الأخحرس» ولو فهمت إشارته)*". لأن الشهادة 
يعتبر فيها اليقين » (إل إذا أداها) الأخرس (بخطه)ء فتقبل . 

(الرابع - الإسلام) لقوله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل منكم4”ء فلا تقبل من 


(الخامس -الحفظ). فلا تقبل من مغفل › ومعروف بكثرة سهو› وغلط › ا 
تحصا الثقةبقوله. 


(السادس -العدالة) وهى لغة : الاستقامة - من العدل ضدالجحور - وشرعا: استواء 
أحواله فى دينهء واعتدال أقوالهء وأفعالهء (ويعتبر لها) أي : للعدالة (شيثان) : 
أحدهما (الصلاح في الدين» وهو) نوعان أحدهما - (آداء الفرائض) أي : الصلوات 


. ۲ سورة الطلاق »› آية‎ )١1( 

١#‏ قوله وشروط من تقبل شهادته ستة . . . الخ قال في المغني ص٤ ۲١‏ ج٩‏ لا يعتبر في التحمل العدالة 
والبلوغ والإسلام ويفهم من كلامه أنه لا حلاف فيه » والله أعلم . 

۲# وقيل تقبل إذا فهمت إشارته فيها طريقه الرؤية قال في الإنصاف قلت وهو قوي جدا. أ.ه. 
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الخمس› والحمعة (بسننها الراتبة)› فلا تقبل تمن داوم على ترکهاء لان تهاونة نالسن: يدل 
على عدم محافظته على أسباب دینه» وكذاما وجب من صوم› وزكاة» 0 

(و) الثاني (اجتناب المحارم» بأن لا يأتي كبيرة» ولا يدمن على صغيرة)ء والكبيرة ما 
فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» كأكل الرباء ومال اليتيم› وشهادة الزور» وعقوف 
الوالدين . والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات» كسب* الناس مما دون القذف» واستماع 
کلام النساء الأجانب على وجه التلذذبه» والنظر المحرم» (فلا تقبل شهادة فاسق) بفعل كزان 
وديوث» أو اعتقاد» كالرافضة» والقدرية » والجهمية» ويكفر مجتهدهم الداعية . 

) ومن أخذ بالرخص» فسق. 

(الشاني) ما يعتبر للعدالة (استعمال المروءة) أي االااشانة (وهو) آي اتال 
الملروءة(فعل مايجمله» ويزينه) عادة› كالسخاء» وحسن الخلق» وحسن المجاورة» 
(واجتناب مأايدنسه» ويشينه) عادة من الأمور الدنية المزرية به» فلا شهادة لمصافع› 
ومتمسخر»› ورقاص › ومغن » وطفيلي › ومتزي بزي يسخر الناس منه» ولا لمن يأكل 
E E i‏ 
جالسين › ونحوه. 

TE‏ وعقل المجنون» وأسلم الكافرء 
وتاب الفاسق› قبلت شهادتهم) بمجرد ذلك› لعدم المانع لقبولهاء ولا تعتبر الحرية» فتقبل 
شهادة عبد» وأمة في كل مايقبل فيه حر وحرة» وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة» كحجام 
وحداد» وزبال. 


باب e‏ الشهادة وعدد و وغير ذلك 


(لاتقبل شهادة عمودي النسب)»› وهم الآباءء وإن علواء والأولاد» وإن سقلوا» 
(بعضهم لبعض)› كشهادة الأب اانه » وعکسه» للتهمة بقوة القرابةء وتقبل شهادته» 


# سب المسلم من الأمور المنافية للعدالة لقول النبي ته سباب المسلم فسوق . 


Vf 


لأخيه» وصديقه» وعتيقه. 

(ولا) تقبل (شهادة أحد الزوجين لصاحبه)» كشهادته لزوجته» وشهادتها له لقوة 
الودملة. 

(وتقبل) الشهادة (عليهم)› فلو شهد على أبيه» أو ابنه» أو زوجته» أو شهدت عليه 
قبلت»› إلا على زوجته بزنا. 

(ولا) تقبل شهادة (من يجر إلى نفسه نفعاً)» كشهادة السيد لكاتبه» وعكسه» 
والوارث بجرح موره قبل اندمالهء فلا تقبل» وتقبل له بدينه في مرضه» (أو يدفع عنها) 
أي : عن نفسه بشهادته (ضرراً)» كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأء والغرماء بجرح شهود 
الدين على المفلس» والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين» ونحوه. 

(ولا) تقبل شهادة (عدو على عدو*'» كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق 
عليه)ء والمجروح على الجارح ونحوه. (ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه»ء فهو 
عدوه). والعداوة في الدين غير مانعة» فتقبل شهادة مسلم على كافر» وسني على مبتدع » 
وتقبل شهادة العدو لعدوه» وعليه في عقد نكاح» ولا شهادة من عرف بعصبية» وإفراط في 
حمية كتعصب قبيلة على قبيلة» وإن لم تبلغ رتبة العداوة. 


قصل 
في عدد الشهود 


(ولا يقبل في الزنا)» واللواط» (والاقرار به*" إلا أربعة) رجال يشهدون به» أو أنه 
أقر به أربعاء لقوله تعالى : #لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء . . . € الآية' . 


E 07‏ 
\ قوله ولا عدو على عدوه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والواجب في العدو والصديق ونحوهما أنه 
إن علم منهما العدالة الحقيقية قبلت شهاداتهما وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون 

الباطن بخلافه لم تقبل ويتوجه مثل هذا في الأب ونحوه. أ.ه. اختيارت . 
۲# وعنه يكفي في الإقرار رجلان. 
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(ويكفي) في الشهادة (على من أتى بهيمة رجلان)ء لأن موجبه التعزير» ومن عرف 
بغنى » وادعى أنه فقير» ليأخذ من زكاة» لم يقبل إلا بثلاثة رجال . 

(ويقبل في بقية الحدود) كالقذف» والشرب» والسرقةء وقطع الطريق» (و) في 
(القصاص) رجلانء ولا تقبل فيه شهادة النساءء لأنه يسقط بالشبهة»ء (وما ليس بعقوبة» 
ولامال» ولايقصد به المال» ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح» وطلاق» ورجعة» وخلع› 
ونسب» وولاءء وإيصاء إليه) في غير مال (يقبل فيه رجلان) دون النساء . 
(ويقبل في المال» وما يقصد به) المالء (كالبيع» والأجل» والخيار فيه) أي في البيع 
ونو كالقر ن والر خن وال واا جا اة و الق وان الال 
وإتلافه» والعتق» والكتابةء والتدبيرء والوصية بالمالء والجناية» إذالم توجب قوداء 
ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقهء (رجلان» أو رجل وامرأتان)ء لقوله تعالى : #فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرآتان# وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموالء 
(ورجل» ويين المدعي)» لقول ابن عباس : «إن رسول الله ته قضى باليمين مع الشاهد» 
ا 

ويجب تقد الشهادة عليه لا بامرآتين ويين . 

ويقبل في داء دابة وموضحة طبيب ٠‏ وبيطار واحد» مع عدم غيره» فإن لم يتعذر فائنان . 

(وما لا بطلع عليه الرجال غالباء كعيوب النساء تحت الثياب» والبكارة» والثيويةء 
وا لحيض» والولادة» والرضاع» والاستهلال) أي : صراخ المولود عند الولادةء (ونحوه)» 
كالرتق» والقرن» والعقلء وكذاجراحة» وغيرهافي حمام» وعرس» ونحوهما عا لا 
يحضره الرجال. (يقبل فيه شهادة امرآة عدل)ء لحديث حذيفة أن النبي يه أجاز شهادة 
القابلة وحدها"» ذكره الفقهاء في كتبهم» وروى أبو الخطاب» عن ابن عمر»› عن النبي له 
قال : «يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة»“. (والرجل فيه كالمرآة) وأولى لكماله. 


رواه أحمد 


. ۲۸۲ سورة البقرة › آية‎ )١( 

.)۱۷۱۲( ومسلم‎ »)۳۲۳ ۰۳۱۰١ ۰۲٤۸ /۱( أحمد‎ (۲( 

)۳( أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۳۳)» والبيهقي )٠١١ /۱١(‏ دون قوله «وحدها» . 
(€) لم نجحده. 


VTE 


(ومن اتی برجل› وامرآتین» آو) اتی ب (شاهد» ويين) أي حلفه (فيما يوجب القود» 
لم يشبت به)» أي : با ذكر (قود» ولا مال). لأن قتل العمد يوجب القصاص » وال مال بدل 
منه» فإن لم يثشبت الأصل» لم يجب بدله» وإن قلنا: الواجب أحدهماء لم يتعين إلا 
باختياره» فلو أوجبنا بذلك الدية » أوجبنا معيتا بدون اختياره . 

(وإن أتى بذلك) أي : برجل» وامرأتينء أو رجل» ويين (في سرقة» ثبت المال) 
لكمال بينته» (دون القطع)ء لعدم كمال بينته» (وإن آتى بذلك) أي : برجل»› وامرآتين» أو 
رجل» وین (في) دعوی (خلع) امرآته على عوض سماه» (ثبت له العوض)» لأن بينته تامة 
فيه» (وثبت البينونة بمجرد دعواه). لإأقراره على نفسهء وإن ادعته هي» لم يقبل فيه إلا 
رجلان . 


فصل 
في الشهادة على الشهادة 


(ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي)› 
وهو حقوق الآدميين» دون حقوق الله تعالى» لأن الحدود مبنية على الستر والدرء 
بالشبهات» (ولايحكم) الحاكم (بها) أي : بالشهادة على الشهادةء (إلا أن تتعذر شهادة 
الأصل بموت» أو مرض» أو غيبة مسافة قصر)» أو خحوف من سلطان» أو غيره» لأنه إذا 
أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل»› استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي 
الفرع» وكان أحوط للشهادة» ولابد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم» ولابد أيضًا من 
ثبوت عدالة الجميع » ودوام عدالتهم» وتعيين فرع الأصل . 

(ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل» فيقول) شاهد الأصل 


# فإن لم يسترعه لم يشهد وكذلك إن استرعاهء وعن أحمد رواية أنه يجوز أن يشهد سواء استرعاه أم 
لاء وذكر فى الإنصاف وجهين فيما إذا استرعاه غيرهء وذكر أن اللجواز هو الصحيح› قدمه في المغني 
والكافي والشرح وغيرها. 


TO 


لفرع : (اشهد على شهادتي بكذاء أو) اشهد أني أشهد أن فلانًا أقر عندي بكذاء أو نحوه» 
و رع ل ی ا عن ا ا ا 
بإذنه» إلا أن (یسمعه يقر بھا)» أي : يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم > (أو) سمعه 
(يعزوها) أي : يعزو شهادته (إلى سبب من قرض» أو بيع أو نحوه)» فيجوز للفرع أن 
يشهد» لأن هذا كالاسترعاءء» ويؤديها الفرع بصفة تحمله. 

وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين*. ولو على كل أصل فرع › sS‏ 
مع أصل آخر» ويقبل تعديل فرع لأصله»ء وبموته ونحوه» لا تعديل شاهد لرفيقه. 

(وإذا رجع شهود المال بعد الحكم» لم ينقض) الحكم» لأنه قدع » ووجب المشهود به . 
للمشهود له» ولو كان قبل الاستيفاء» (ويلزمهم الضمان) أي يلزم الشهود الراجعين بدل 
لمال الذي شهدوا به قائما كان» أو تالمّاء لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق» وحالوا 
بینه وبینه» (دون من زكاهم)» فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى» لأن الحكم تعلق 
بشهادة الشهود» ولا تعلق له با لمزكين» لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود» وأما باطنه» فعلمه 
إلى الله تعالى . 

(وإن حكم) القاضي (بشاهد» ويين» ثم رجع الشاهد» غرم) الشاهد (المال كله)ء 
لأن الشاهد حجة الدعوى» ولأن اليمين قول الخصم» وإن رجعوا قبل الحكم > لغت» ولا 
حکم» ولا ضمان» وإن رجع شهود قود» اا e‏ لم يستوف»› 


ووجبت ديه فود. 


باب اليمين في الدعاوى 


3 وعن أحمد تقبل من فرع واحد على أصلين لأنه خبر . 


۷٦ 


و(لا يستحلف) منكر (في العبادات)» كدعوى دفع زكاة» وكفارة» ونذر» (ولا في 
حدود الله) تعالى » لأنها يستحب سترهاء والتعريض للمقر بهاء ليرجع عن إقراره. 

(ويستحلف المنكر) على صفة جوابه بطلب خصمه (في كل حق لآدمي)» لما تقدم من 
قوله تله : «ولكن اليمين على المدعى عليه»' (إلا النكاح» والطلاق» والرجعةء والإيلاءء 
وأصل الرق)» كدعوى رق لقيط » (والولاءء والاستيلاد) للأمة» (والنسب» والقود» 
ا0 حاف ك و لو ا امل :ول هوا الال 
ولا يقضى فيها بالنكول . 

ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة» ولا حاكم أنكر الحكم» ولا وصي على نفي 
دين على موص . 

وإن ادعى وصي وصية للفقراء» قأنكر الورثة» حلفواء فإن نكلوا قضي عليهم. 

ومن توجه عليه حق لحماعة» حلف لكل واحد ييتا إلا أن يرضوا بواحدة. 

(واليمين المشروعة) هي (اليمين بالله) تعالى » فلو قال الحاكم لمنكر: قل : والله لا حق 
له عندي» كفى» لأنه مله استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق» فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة" (ولا تغلظ) اليمين (إلا فيما له خحطر)ء كجناية لا توجب قودا» وعتق ونصاب 
زكاة» فللحاكم تغليظهاء وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلاً. 


(۱) تقدم تخریجه » ص ٩۲۰‏ . 

(۲) ابو داود (۲۲۰۸)» والترمذي (۱۱۷۷)» وان ماجة (۲۰۵۱) وغیرهم . 

. يستثنى من القصاص القسامة فيستحلف فيها المنكر كما سبق » والله أعلم‎ ٠# 

Y3‏ وعن الإمام أحمد يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف دون الستة الباقيةء قاله في الإنصاف› 
قلت ولو قيل يستحلف في هذه الستة الباقية أيضًا أن رآه الحاكم لكان له وجه» والله أعلم . ) 


Vf¥ 


كتاب الا رار 


وهو الاعتراف بالحق» مأخوذ من المقر» وهو المكانء كأن المقر يجعل الحق في 
موضعه» وهو إخبار عما في نفس الأمر» لا إنشاء. 

(ويصح) الإقرار (من مكلف)ء لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح في قدر ما 
آذن له فيه » (مختارغیر محجور علیه)» فلا يصح من سفیه إقرار مال*' . 

(ولایصح) الاقرار (من مکره) هذا محترز قوله ا 
علیه» کأن یکره على الإقرار بدرهم» فيقر بدینار . 

ويصح من سكران» ومن أخرس بإشارة معلومة . 

ا أو 
وقف في ولاية غيره» أو اختصاصه. 

وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة » كترسيم عليه . 

وتقدم بينة إكراه على طواعية. 

(وإن أکره على وزن مال» فباع ملكه لذلك) أي : لوزن ما أكره عليه (صح) البيع » 
لأنه لم يكره على البيع » ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام» إذا بلغ عشراء ولا يقبل بسن إلا 
ببينة» کدعوی جنون . 

(ومن آقر في مرضه) - ولو مخوقاء ومات فيه - (بشۍ فکاقراره في صحته)*"» لعده 
تهمته فيه » (إلا في إقراره) أي : إقرار المريض (بالمال لوارثه) حال إقراره» بأن يقول له: علي 


٠#‏ لكن قد صرحوا با لحجران اقراره با مال صحيح لكن لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر مالم يعلم الولي 
صحة ما أقر به فإن علمه لزم أداؤه في الحال» وبهذا عرف ما في إطلاق عدم صحة إقرار السفيه وإن 
اراد بعدم صحته عدم مؤاخذته به فی الحال» فتنبه . کتبه محمد بن عثیمین . 


۲# وقيل لا يقبل لأجنبي بزائد على الثلث. 


۸ 


كذاء أو يكون للمريض عليه دين» فيقر بقبضه منه» (فلا يقبل)*' هذا الإقرار من المريض› 
لأنه متهم فيه إلا ببينةء أو إجازة. 

(وإن آقر) المريض (لامرأته بالصداق» فلها مهر المغل*" بالزوجية»› لا بإقراره)ء لأن 
الزوجية دلت على المهر » ووجوبهء فإقراره إخبار بإنه لم يوفه. 

(ولو آقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته» لم يسقط إرثها) بذلك إن 
لم تصدقه» لان قوله له غير مقبول عليها بمجرده. 

(وإن آقر) المريض بال (لوارث» فصار عند الموت أجنبيًا) أي : غير وارث» بأن أقر 
لابن ابنه» ولا ابن له» ثم حدث له ابن (لم یلزم إقراره) اعتبارا حالته» لانه کان متهمًاء (لا 
آنه) أي : الإقرار (ياطل)ء بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث. 

(وإن آقر) ا لمريض (لغیر وارث)ء کابن ابنه مع وجود ابنه» (أو أعطاه)» شينًاء (صح) 
الإقرار» والاعطاء» (وإن صار عند الموت وارتًا) لعدم التهمة إذ ذاك. 

ومسألة العطية ذكرها في «الترغيب»ء والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت» 
کالو هة فک الاق ار: 

وإن أقر قن بمال» أو با يوجبه» لم يؤخذ به إلا بعد عتقه» إلا مأذونًا له فيما يتعلق 
بتجارة» وإن أقر بحد» أو طلاق» أو قود طرف» أخذ به في الحال . 

(وإن أقرت امرأة) - ولو سفيهة - (على نفسهابنكاح» ولم يدعه) أي : النكاح 
(اثنان» قبل) إقرارهاء لأنه حق عليهاء ولا تهمة فيه وإن كان المدعي اثنين» فمفهوم 
كلامه» لا يقبلء وهو رواية » والأصح يصح إقرارهاء جزم به في «المنتهى» وغيره. 

وإن أقاما بينتين» قدم أسبق النكاحين» فإن جهل» فقول ولي » فإن جهله الولي» 
فسخاء ولا ترجیح بید*" 


٠#‏ وقیل يقبل مالم يتهم» قال في الإإأنصاف وهو الصواب . أ.ه. وظاهر قوله لم يقبل أنه لايقبل 
بالإجازةء قال في الإأنصاف وهو ظاهر نصه وظاهر كلام كثير من الأصحاب . 
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۲۹ 


(وإن آقر وليها) المجبر (بالنكاح). صح إقراره» (أو) أقر به الولي (الذي آذنت له) أن 
يزوجهاء (صح) إقراره به» لأنه يلك عقد النكاح عليهاء فملك الإقرار به كالوكيل . 

ومن ادعی نكاح صغيرة بیده» فرق حاکم بینهماء ثم إن صدقته» إذا بلغت» قبل . 

(وإن آقر) إنسان (بنسب صغير» أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه » ثبت نسبه)» ولو 
أسقط به وارنًا معروقًاء لأنه غير متهم في إقراره» لأنه لا حق للوارث في الحال » (فإن كان) 
القر به (ميتّاء ورثه) المقر» وشرط الاقرار بالنسب إمكان صدق المقر» وأن لا ينفي به نسبا 
معروقًاء وإن كان المقر به مكلمًاء فلا بد أيضاً من تصديقه*" 

(وإن ادعى) إنسان (على شخص) مكلف (بشى» فصدقه» صح) تصديقه» وأخذ 
به» لحدیث «لا عذر لمن أقر»'. ) 

والاقرار يصح بكل ما أدى معناه» كصدقت» أو نعم» أو أنا مقر بدعواك» أو آنا مقر 
فط آر دا ار انها أ اها أو ار هاه جره لا إن قال :انا افر او لا انکر 
ويجوز أن تكون محقًا ونحوه. 


فصل 


(إذا وصل بإقراره ما يسقطهء مثل آن يقول له : علي ألف لا تلزمني» ونحوه)» كله 
علي آلف من ثمن خمر› e‏ أو وديعة تلفت الزمه الألف)» لأنه أقر 
به» وادعی منافیاء ولم یثبت ت» فلم يقبل منه*" 


(۱) ذکره فی «كشف الخفاء» :)۳٠۸٠١(‏ ونقل عن الحافظ ابن حجر : I‏ 
e‏ 

١#‏ أما الصغير والمجنون فلا يعتبر تصديقهما فلو أنكرا بعد التكليف لم يسمع إنكارهما على الصحيح من 
المذهب قاله في الإأنصاف . 

Yk‏ والفرق بينهما وبين الصورة التي بعدها أن هذه الصورة لا يكن تصحيح كلامه حيث اعتبرنا جميعه 
فإن قوله على ينافي قوله لا تلزمني» أما الصورة الثانية فإنه لا منافاة بين كونه عليه وقضاه أو برئ منه 
وقد فرق الأصحاب رحمهم الله بين قوله له على ألف قبضه أو استوفاه وقوله ألف ابرأني منه فقالوا 
في الأولى لا يقبل لأنه دعوى على فعل الخير» وفي الشانية يقبل لكن عند التأمل لا فرق بين 
الصورتين فإن في كلتيهما إضافة الفعل إلى غيره » فإن الإبراء فعل الغير فكونه يقول ابرآني إضافة 
إلى فعل المقر له» والله أعلم . 


Vf 


(وإن قال): له علي ألف» وقضيتهء أو برئت منهء أو قال : (کان له علي) کذاء 
(وقضیته)» أو برئت منه» (فقوله) أي : قول المقر (بيمينه)ء ولا يكون مقرا» فإذا حلف خلي 
سبيله» لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلاً فكان القول قوله» (مالم تكن) عليه (بينة) 
فيعمل بهاء (أو يعترف بسبب الحق) من عقد» أو غصب» أو غيرهماء فلا يقبل قوله في 
الدفع » أو البراءة إلا ببينة لاعترافه با يوجب الحق عليه . 

ويصح استثناء النصف ٠‏ فأقل في الاقرار» فله علي عشرة إلا خمسة» يلزمه خمسة» 
وله هذه الدار» ولي هذا البيت» يصح» ويقبل ولو كان أكثرها. 

(وإن قال: له علي مائة» ثم سكت سكوتا ينه الكلام فيه»ء ثم قال زيوقًا)ء أي : 
معيبة» (أو مؤجلة» لزمه مائة جيدة حالة). لأن الاقرار حصل منه بالمائة مطلقًاء فينصرف 
إلى الجيد ا لحال» وما آتى به بعد سكوته» لا يلتفت إليه» لأنه يرفع به حقا لزمه . 

(وإن أقر بدين مؤجل)› بأن قال بكلام متصل : له علي مائة مؤجلة إلى كذاء ولو 
قال : ثمن مبيع ونحوه» (فأنكر المقر له الأجل)ء وقال: هي حالةء (فقول المقر مع يمينه) في 
تأجيلهء لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل › فلم يلزمه إلا كذلك . 

وكذا لو قال : له علي آلف مغشوشة أو سود» لزمه كما أقر. 

(وإن أقر أنه وهب)»› وأقبض»› (أو) أقر أنه (رهن» وأقبض) ما عقد عليه (أو أقر) 
إنسان (بقبض ثمن» أو غيره) من صداق» أو أجرة» أو جعالة» ونحوها (ثم آنكر) المقر 
الإقباض» أو (القبض ولم يجحد الاقرار) الصادر منه» (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك 
(فله ذلك)*' أي : تحليفه» فإن نكل » حلف هو*"» وحكم لهء لأن العادة جارية بالاقرار 
بالقبض قبله. 

(وإن باع شيئاء أو وهبه» أو عتقه» ثم آقر) البائع » أو الواهب» أو المعتق (أن ذلك) 
الشى المبيع أو الموهوب» أو المحتق (كان لغيره» لم يقبل قوله). لأنه إقرار على غيره» (ولم 


. فإن حلف لا يلتفت إلى إنكار المقر‎ ١# 


Y 3#‏ قوله حلف هو : ظاهر كلامه في المنتهي وغیره أنه لا ر يحلف وأنه ية يمضصي على المدعى عليه بمجرد 
نكوله وهو قاعدة المذهب كما مر في طريق الحكم وصفته من أن اليمين لا ترد على المدعي على 
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ينفسخ البيع › ولاغيره) من الهبةء والعتق» (ولزمته غرامته) للمقر لهء لأنه فوته عليه . 

(وإن قال : لم یکن) ما بعته› أو وهبته» ونحوه (ملکي› ثم ملكته بعد) البيع› 
ونحوه» (وأقام بينة) با قالهء (قبلت) بینته » (إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه» أو) قال: (إنه 
قبض ثمن ملكه)ء فإن قال ذلك» (لم يقبل منه) بينته » لأنه تشهد بخلاف ما قر به» وإن لم 
يقم بينةء لم يقبل مطلقا" . 

ومن قال: غصبت هذا العبد من زيد» لا بل من عمرو» أو غصبته من زيد» وغصبه 


هو من عمرو. او قال : هو لزيد بل لعمرو»ء فهو لزيد» ويغرم قيمته لعمرو . 


لل 
في الاقرار باللجمل 


وهو مااحتمل أمرين » فأكثر على السواء ضدالمقسر. 

(إذا قال) إنسان : (له) أي : لزيد مثلاً: (علي شى» أو) قال: له علي (كذا)ء أو كذا 
کذا» أو کذا أو کذا أو له علي شۍ وشۍ› (قيل له) أي : للمقر : (فسره) أي فسر ما أقررت 
بها الات إلزامه نن (فإن أيى) تبره ( جيسن حى يقيره) لوجوب سيره عليه (فإن 
فسره بحق شفعة» أو) فسره (بأقل مال» قبل) تفسيره» إلا أن يكذبه امقر له» ويدعي جنسا 
آخر» أو لا يدعي شيتاء فيبطل إقراره. (وإن فسره) أي: فسر ما أقر به مجملاً (بميتة» أو 


#+ حاصل ما في هذه المسألة أنه إذا باع ونحوه شيا ثم ادعى ملك غيره فإن صدقه العاقد وهو المشتري 
ونحوه قبل وبطل العقد» وإن كذبه فإما أن يكون للمقر ببينة تشهد بها أقر به أو لاء فإن لم يكن ببينة 
لم يقبل إقراره بالنسبة للعاقد فلا يبطل البيع وقبل بالنسبة للمقر له فيغرمه له مثله إن كان مثليا وقيمته 
إن كان متقومًاء وإن كان ببينة قبلت وبطل العقد وردالمقر به للمقر له إلا أن يكون قد صدر من المقر 
ما يكذب البينة مشل أن يقول حين العقد اشتر ملكي هذا أو قبضت ثمن ملكي أو بعت داري على 
فون فا ل انه لائ اروا ار ل ن یب عات اه ال اه کا ی ردعری ا ت 
ونحوه كدعوى البيع » غير أن دعوى وهن إذا قال اشتر ملكي أو قبضت ثمن ملكي ونحوه ثم أقام 
ببينة فإنها تقبل لأن إقراره لا يكذبها لأن المرهون لم يخرح عن ملكه» وألله أعلم » وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى اله وسلم . ) 


AI 


خمر)» او کلت لا شی (او) عا لا شمول: (كقشر جوزة)» وحبه بر » أو رد سلام» ا 
تشمیت عاطس »› ونحوه» (لم يقبل) منه ذلك› لخالفته لمقتضى الظاهر . 
(ویقبل) منه تفسیره (بکلب مباح نقعه)» لوجوب رده» (أو حد قذف)ء ا 


وإن قال المقر : لاعلم لي با آقررت به» حلف. إن لم يصدقه المقر له» وغرم له أقل 

وإن مات قبل تفسيره» لم يؤخذ وارثه بشى» ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون المقر 
به حد قذف . 

وإن قال : له علي مال» أو مال عظيم » أو خطيرء أو جليل› ونحوه» قبل تفسیره بقل 


(وإن قال) إنسان عن إنسان: (له علي آلف» رجع في تفسير جنسه إليه) أي : إلى 
المقر» لأنه أعلم با أراده» (فإن فسره بجنس واحد) من ذهب» أو فضة» أو غيرهماء (أو) 
فسره (بأجناس» قبل منه) ذلك» لأن لفظه یحتمله» وإِن فسره بنحو کلاب» لم يقبل» وله 
علي آلف ودرهم أو وثوب ونحوه» أو دينار وألف» أو ألف وخمسون درهمًاء أو خمسون 
وألف درهم أو ألف إلا درهماء فالملجمل من جنس المفسر معه» وله في هذا العبد شرك أو 
شركة» أو هو لي وله» أو هو شركة بينناء آو له فيه سهم» رجع في تفسير حصة الشريك إلى 
المقر» وله علي آلف إلا قليلاً يحمل على ما دون النصف. 

(وإذا قال) المقر عن نفسه: (له علي ما بين درهم» وعشرة» لزمه ثمانية). لأن ذلك 
هو مقتضی لفظه . 

(وإن قال) : له علي (مابين درهم* إلى عشرة» أو) قال : له علي (من درهم إلى 
عشرة» لزمه تسعة)» لعدم دخحول الغاية» وإن قال: أردت بقولي : من درهم إلى عشرة 

لزوم التسعة في قوله ما بين درهم إلى عشرة هو المشهور من المذهب› وفي الفروع يتوجه أن يلزمه 

ثمانية» قال في النكت واللإنصاف أنه أولى» وجزم به في الكافي» قال أبو الخطاب وهو الأشبه 

عندي» قال في النكت معللاً هذا القول أنه لا انتهاء للغاية هنا لأنه فرع على ابتدائها وليس هنا ابتداء 


ولو کان هنا انتهاء ء غاية لكان غير داخل على المذهب»› هذا معنی کلامه وهو قوې جدا وهو أظهر› 
أي أنه لا يلزمه إلا ثمانية كمالو قال ما بين درهم وعشرة» والله علم . کتبه محمد بن عثيمین . 
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مجموع الأعدادء أي الواحد» والاثنين» والثلاثة » والأربعة» والخمسة» والستة» والسبعة»› 
والثمانية» والتسعة» والعشرةء لزمه خمسة وخمسون. 

وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط» لا يدخل الحائطان» وله علي درهم فوق 
درهم» أودرهم» أو تحت درهم» أو مع درهم» أو فوقه درهم» أو تحته أو معه درهمء أو 
قبله › أو بعده درهم› > بل درهمان لزمه درهمان . 

(وإن قال) إنسان عن آخر : (له علي درهم› أو دينارء لزمه أحدهما)» e‏ 
تعبينه إليه» لأن «آو» لأحد الشيئين › وإن قال : له درهم بل دینار لزماه. 

(وإن قال) امقر : (له علي تمر في جراب» أو) قال : له علي (سکين في قراب» آو) قال 
له: (فص في خاتم› ونحوه) ک له ثوب في منديل» أو عبد عليه عمامة» أو دابة عليها سرج › 
أو زيت في زق» (فهو مقر بالأول) دون الثاني" . ) 

وكذا لو قال : له عمامة على عبد» أو فرس مسرجة» أو سيف في قراب» ونحوه. 

وإن قال : له خاتم فيه فص» أو سيف بقراب» كان إقرارا بهما. 

وإن أقر له بخاتم» وأطلق» ثم جاءه بخاتم فيه فص » وقال: ما أردت الفص» لم يقبل 
قوله» وإقراره بشجر» أو بشجرة» ليس إقرارا بأرضهاء فلا يلك غرس مكانهاء لو ذهبت› 
ولا يلك رب الأرض قلعها. 

وإقراره بأمة ليس إقرارًا بحملهاء لو أقر ببستان شمل الأشجار» وبشجرة شمل الأغصان . 


3 4 4 
وهذا آخر ما تيسر جمعهء والله أسأل أن يعم نفعهء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكري› 
وسببًا للفوز لديه بجنات النعيم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»› والصلاة والسلام 
ل و ت ا 


. وقیل يکون مقرأ بهما › والله أعلم‎  # 


VE 


قال ذلك جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن 
حسن بن آحمد بن علي بن دريس البهوتي ال حنبلي» عفى الله عنه» فرغت منه في يوم الجحمعة 
ثالث عشر شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف» والحمد بل وحده» وصلى 
الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین . 

والله سبحانه وتعالی أعلم . 

والحمد لله رب العالمين . 

وفرغ منه كاتبه الحقير ذو العجز والتقصير »› راجي رحمة ربه العلي : عبدالله بن عائض 
الحنبلي » ضحوة الاثنين رابح شهر ذي القعدة سنة ٠۲۷١‏ خمس وسبعين ومثتين وألف» غفر 
اله له ولوالديه ومن دعى لهم با مخفرةء ولمن قال آمين . 


ورد في آخر النسخة الخطية ما يلي : بلغ مقابلةً وتصحيحا بين سبع نسخ» نسختين من 
الطبع » وخمس نسخ خطية معتبرة» مصحح بعضها على خط المؤلف» وذلك مقابلة على 
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي . 

قال ذلك كاتبه الفقير إلى رحمة ربه عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز آل 
بسام. حرر في آخر صفر ١٤۱۳ھ.‏ 
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